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جیہ الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع) 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۵ 


تقديم المولى الحلامة محمد بن عبد الله عوض أيده الله تحالى 
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د اا 
ک 
ولاك 
1 52 ۷ 
tL‏ 3 
ر کا م کا کا را د 


الحمد لله رب العالمين» وصللى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرينء 
وبعل.. 
فهذا كتاب الأزهار أشهر ختصرات المذهب وأخصرها وأجعها؛ لذلك أقبل 
إلى العناية به علماء الفقه بالشروح والتعاليق والحواشي» وأصبح لذلك الكتاب 
الدروس المقرر في المدارس الزيدية» وكان الطلبة في الزمن الماضى القريب 
يحفظونه عن ظهر قلب» ول يلق أي كتاب من كتب الفقه مثل ما لقي من العناية 
والإقبال هو وشروحه» ولا سي شرح العلامة ابن مفتاح رحه الله» وقد كان 
آخر من شارك بالعناية فيه شيخنا المرشد الكبير عام الزيدية المحقق المجتهد 
الزاهد الحسين بن بحجيى المطهر رحة الله عليه وبركاته» فقد وشاه بقلمه الشريف» 
وزینه بزينة تزید من قيمته وترفع من قدره تعظم با الفوائد» وقد كانت تلك 
التوشية بمنزلة كتاب آخر تذيل به الأزهار» نور على نور مهدي الله لنوره من 
يشاء» فرحة الله وبركاته عليه وجزاه خير الجزاء» فلم يدع سبيلا من سبل الرشاد 
والإرشاد إلا وشارك فيه» فقد شارك بقلمه الكريم في أصول الدين وأصول 
الفقه وني النحو وني الفقه وني... إلخ» ولم يسع أحد من العلهاء مثل سعيه في 
إرشاد الناس وتعليمهم» وما نراه اليوم من المدارس الدينية والإرشاد المنتشر في 
الملحافظات الشمالية هو أثر من آثار سعيه ونتيجة من نتائج عمله وجهده» فرحمة 
الله وبركاته عليه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء» وصلن الله وسلم على 
سيدنا محمد وعللى آله الطاهرين. 
محمد عبد الله عوض 
ATTN‏ 


٦‏ مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) 


مقدمة مكتبة أهل البيت (ع) 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلن أهل بيته الطيبين 
الطاهرين» وبعد: 

اا ل ا ر 0 و ا ا 
وَلِلرَسول ڌا دَعَاڪَم لِمَا ڪيڪ [لاتفاد»۲]» ولقوله تعالل: وڪن 
يئڪم مه يَذعُونَ ل الَبرِ وَيمُرُونَ ڀالَعرُوفِ يهن عن المُنگر 
وَأولَيكَ هش الْمَفْلِحُونَ4 [آل عمران٤ »]١‏ ولقوله تعالل: قل آ سالڪ عليه 
اجر إلا الود ف الْمُرْی) «سررى»» ولقوله تعال: نما يُرِيدُ اله ليْذْهِبَ 
عٺڪَم الس اهل ابت هرک هرا [الأحزاب٣۳]»‏ ولقوله تعالل: 
لإنما لِم اله وَرَسُولّ وَاَذِينَ ءَامَنُوا الذِينَ يقِيمُونَ الصَلاء وَيُوْتُونَ الرّگة 


رَه راکعُونَ # [المائدة٥٥].‏ 


ولقول رسول الله با ا:((إني تارك فیکم ما إن تمشکتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتيء إن اللطيف اير نبأني أنيا لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوض))» ولقوله بإركاة: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوى))» ولقوله وا: ((أهل بيتي أمان لأهل الأرض كا أن 
النجوم أمان لأهل السماء))» ولقوله بإإا: ((من سره أن يجيا حياتي؛ ويموت 
مماتي؛ ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي؛ فلیتول علياً وذریته من بعدي؛ وليتول 
وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فانہم عترتي؛ خلقوا من طيتتي؛ ورُزقوا فهمي وعلمي)) 
احبر وقد بن واا بأنهم: علي» وفاطمة» والحسن والحسين وذريته| للا - 
عندما جللهم إا بكساء وقال: ((اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا)). 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۷ 
استجابة لذلك كله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(). 


ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقى فيها مذهب آهل البيت(ع) 

ار نوع الشرسةء و E‏ أهل 

با عبر شر ما خلفه أ متهم الأطهار لا وشيعتهم 

الأبرار د و ااك" وقناعتنا بأن العقائد التي حلها أهل 

البيت لأ هي مراد الله تعالل في أرضه» ودینه القويم» وصراطه المستقيم» 

وهي تعر عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة» ولا ورد في كتاب 
لله عر وجل وسنة نيه ااا. 


واستجابة من أهل البيت E‏ لأوامر الله تعال» وشفقة منهم بأمة 
جذهم واا کان منهم ميا هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكية 
الطاهرة على مرور الأزمان» وني کل مکان» ومن ع تأمٌل التاريخ وجدهم 
قد ضخوا بكل غال ونفيس في سبيل الدفاع عنها وتثبيتهاء ثائرين علن العقائد 
الحدّامةء منادين بالتوحيد والعدالة» توحيد الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعال» 
والاتان بضدى وغكة ووغيد وال صا رة من اة 


ولأن مذهبهم دين الله تعال وترعه» ومراد رسول الله ب 
وإرْنّه» فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما ذلك إلا مصداق 
قول رسول الله وإ : ((إن اللطيف الخبير نبأني أا لن يفترقا حتى يردا 

عل عل الحوض)). 

قال والدنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد الؤيدي(ع): (واعَلَمّ ان الله جل 
E E‏ إلا ديناً قویما» وصراطاً مستقي)» وسبيلاً واحداً» وطريقاً 
قاسطاً» وکفی بقوله عر وجل: وان ذا صراطی نکیا ايعو ولا يعوا 
السَبُلَ فََقَرَقَ پڪُمْ عَنْ سَبِيلِهِ دل کُم وَصَاڪَُم ٻ په لَڪ تمو َون [الأنمام۳٠].‏ 


وقد علمت أن دين اله لا یکون تابعاً للأهواء : وولو اتم الى َهْوَاءَخُْ مهم لَقَسَدَنِ 
السَمَوَّاتُ وال الارض# [المؤمنون|۷]» #قمادا د عد بعد التق إ إ9 ا [یونس۳۲]» ٍ َه 


۸ مقدمت مكتبتة آهل البيت (ع) 
مِنَ الدَينِ ما لم ياذَنْ به الل [اشرری]. 


وقد خاطب سيد رسله ا بقوله عز وجل لفَاسَْقِمْ گا ارك ومن 
a E N E‏ @ وار گئوا إلى الَذِينَ لمو 
2 الٿارُ رمَا لَڪ مِنْ دُونِ ا من اليا ك لا تَْصَرودَ@) إمر» 
مع أنه اب ومن معه من أهل بدرء فتدّبر واعتبر إن كنت من ذوي الاعتبارء 
فإذا أحطت عل بذلك» وعقلت عن الله وعن رسوله ما ألزمك ني تلك المسالك» 
علمت أنه يتحتم عليك عرفان الحق واتباعه» وموالاة أهله» والکون معهم» يا 
آنه الذي منوا اموا الله و وا الصادقين) [اتویة۱۱۹]» وففار فة الباطل 
وأتباعه» ومبایتتهم ومر ومن يتوم مڪ ن نه مه4 [الائدة ا ]» للا عد وما وما 
يُومِنُونَ اله د الوم الک کک لله و ولو کاو ابام أ ا 
ارات ر عَشِیرته 4 اللجادلة۲ ۲[ ا ا لين منوا لا تّخذُوا عد عَدوّی 
وڪم لاء فون يي امود ادسسة)» في آيات ل وأخبار عل 
ولن تتمكن من معرفة احق وأهله إلا بالاعتاد على حجج الله الواضحة» 
وبراهينه البينة اللائحةء التي هدى الخلق با إلى الحق» غير معرج على هوى» ولا 
ملتفت إلى جدال ولا مراء» ولا مبال بمذهب» ولا حام عن منصب» ي َا 
دين اموا وا کووا قواميت بالط شُهَاء يله ولو على أنْفْيڪ أو وكيني 
والأقر بین ) زا .:۳۰::(). 


وقد صَدَرَ بحمد الله تعالل عن مكتبة أهل البيت (ع): 

١-الشاني»‏ تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حزة(ع) ٤‏ ١ه‏ مذيْلاً بالتعليق 
الواني في تخريج أحاديث الشانيء تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ 
ا ا 2 

۲ -مَطلَع البذور وَيجَّمَعٌ البُحُوْرٍ ني تراجم رجال الزيدية» تأليف/ القاضي 


(۱) التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۹ 


العلامة المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال ايء 
٩۹ھ‏ - ۹ه 

٣-مَطَألِع‏ الألوأرٍ وَمَسَارِقٌ الشَمُوْس وَالأَفمَأرٍ - ديوان الإمام المنصور بالل 
عبدالله بن حمزة(ع) - ١ ٤‏ ه. 

ه٤‎ ٠ ٤- ھ۳۷٦ جموع كتب ورسائل الإمام اهدي الحسين بن القاسم العیانی(ع)‎ ٤ 

0 - اين الأَرمَارٍ في تَفْصِيِل مَتَاقِب اليرَة الأَطهَأرِ» شرح القصيدة ة التي نظمها 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة(ع)» تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حيد 
بن أحمد المحل الهمداني الرادعي رخال - ٠٠١‏ ه. 

٦‏ سجموع السيد هيدان تأليف/ السيد العام نور الدين أي عبدالله هيدان بن 
بجیی بن حیدان القاسمی الحسنی رضی الله تعالل عنه. 

۷-السفينة المنجية في مستخلص الرفوع من الأدعيةء تأليف/ الإمام أحد بن 
هاشم(ع) - ت ۱۲۹۹ه. 

۸-لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار» تأليف/ 
الإإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۳۳۲١ه۲۸٤٠١ه.‏ 

٩-مجموع‏ كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع)» تأليف/ 
الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب(ع) ١۷ھ‏ - ۲۲٠ه.‏ 

١-شرح‏ الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) - ت ۱٤‏ ٦ه.‏ 

١١-صفوة‏ الاختيار في أصول الفقه» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) ت٤ ٦۱‏ ه. 

۲-المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم 
الأخيار» لمُحْتَصرو/ السيّد العلامة محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد 
حفظه الله تعالل» اختصره من الصحيح اللختار للسيد العلامة/ محمد بن 

: حسن العجري ي ا لان . 

۳ -هداية الراغيين إل مذهب العترة الطاهرين» تأليف/ السيد الإمام المادي بن 

برا هيم الوزير(ع) -ت ۸۲۲ھ 


1۰ مقدمت مكتبة آهل البيت (ع) 


٤‏ -الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» تأليف/ الإمام أبي طالب يحيى بن 
الحسين ا لهماروني(ع) - ٤۲٤‏ ه. 

٥-المنير‏ - على مذهب المادي إلى الحق 2 ين e‏ بن القاسم بن 
إبراهيم (ع) تأليف/ أحمد بن موسى الطبري بوجي 

١-ناية‏ التنويه في إزهاق التمويه» تالف 0 الإمام/ اهادي بن 
إبراهيم الوزير(ع) - ۸۲۲ه. 

۷-تنييه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن 
محمد بن كرامة تلكا - ۹ ه. 

۸-عيون المختار من فنون الأشعار والآثار» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ-- ٤۲۸‏ ۱ه. 

۹-آأخبار فخ وخبر يجیی بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبداله(ع)» 
تأليف/ أحمد بن سهل الرازي وكاي. 

١-الوافد‏ على العالم» تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن 
إبراهيم الرسي(ع) - ۲٤١‏ ه. 

E a E S ۲١‏ يم الرسي(ع). 

١-الجامعة‏ المهمة في أسانيد كتب الأئمة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ -- ٤۲۸‏ ۱ه. 

SND lee ۲۳‏ القاضي 
العلامة أحمد بن إساعيل العلفي ب ت ۲۸۲٠ه.‏ 

۲٤‏ -خسون خطبة للجمع والأعياد. 

٥-رسالة‏ الثبات فيا على البنين والبنات» تأليف/ الإمام الحجة 
عبدالله بن حمزة(ع) ت٤ ٦١‏ ه. 

١-الرسالة‏ الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل» تأليف/ 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ-۲۸4٤۱ه.‏ 

۷-إيضاح الدلالة ني تحقيق أحكام العدالة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ--۲۸٤۱ه.‏ 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۱1 


۸-الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ- ٤۲۸‏ ۱ه. 

۹-النور الساطع» تأليف/ الإمام اهادي الحسن بن يحي القاسمي(ع) ١٤١١ه.‏ 

١-سبيل‏ الرشاد إلى معرفة رب العباد» تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن 
بن الإمام القاسم بن حمد(ع) ٠‏ ۰۱ھ-۱۰۷۹ه. 

١-الجواب‏ الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - ويليه/ الجواب 
الراقى” عل مسال ا ی ی ر 
الا ن ع (۱۳0۸ھ- ٤۳‏ اه). 

۲-أصول الدين تأليف/ الإمام اهادي إلى الحق جى بن الحسين(ع )٥٤۲ھ‏ - 
۸ه 

۳-الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة» تأليف/ القاضى العلامة عبدالله بن 
زيد العنسى وا - ٩۷‏ ه. 

ن ر را ت ن ن ی ا 
محمد بن أحمد(ع) ۳٠٦ه.‏ 

٥٠-الكامل‏ المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)» تأليف/ الإمام القاسم بن 
إبراهيم الرسي (ع) ٤١‏ ۲ه. 

١-كتابٌ‏ التحْربْر تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحي بن 
الحسین الهاروني(ع) - ٤ه‏ 

۷-مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسیني(ع) ۹١١١ه.‏ 

۸-القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد» تأليف/ السيد العلامة الحسين 
بن بجیی بن الحسین بن محمد (ع) (۱۳۵۸ هھ - ٥۵‏ هھهھ). 

۹-قصد السبيل إلى معرفة الجليلء تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

٠١‏ -نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه» تأليف السيد العلامة/ 
محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

١٤-معارج‏ المتقين من أدعية سيد المرسلين» جعه السيد العلامة/ محمد بن 


۱۲ مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) 


عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

۲ -الاختيارات المؤيّدية» من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ 
جد الدين بن محمد بن منصور المؤیدي(ع)» (۱۳۳۲ه -۸٩١٤١ه).‏ 

۳ -من ثمار اليِلْم والحكمة (فتاوى وفوائد)» تأليف السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

٤‏ -التحف الفاطمية شرح الزلف الإماميةء تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) ۲ھ- ٤۲۸‏ ۱ه. 

٥‏ -المنهج الأقوم ني الرّفع والضم والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وإثبات 
حي على حبر الْعَمَل في التأذين» وغير ذلك من الفوائد التي بها انمع الأعَمْ» 
تأليف/ الإمام الحجة/ جد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع). 

-الأساس لعقائد الأكياس» تأليف/ الإمام القاسم بن محمد (ع). 

۷--البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) ۲ھ--۲۸٤۱ه.‏ 

۸ -الأحكام في الحلال والحرام» للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهیم(ع) ١٤۲ھ‏ - ۲۹۸ه. 

.)ه۹٠١ -المختار من(كتز الرشاد وزاد المعادء تأليف/ الإمام عزالدين بن الحسن(ع)ت‎ ٩ 

١‏ -شفاء غليل السائل عا تحمله الكافل» تأليف/ العلامة الفاضل: علي بن 
صلاح بن علي بن حمد الطبري. 

١‏ -الفقه القرآنيء تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعال. 

۲ -تعلیم الحروف. 

۳-سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف 
الهجائية. 

.)٠١ إلى‎ ١( -سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية من‎ ٠ ٤ 

٥‏ -تسهيل التسهيل على متن الآجرومية. 

٠‏ -أزهار وأثار من حدائق الحكمة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة 
والسلام» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عرض حفظه الله تعالل. 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۳ 


۷-متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول» تأليف/ العلامة محمد بن 
ججیی ران (ت: ۹۵۷ ه). 

۸ -الموعظة الحسنةء تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسیني(ع) -۱۹١۳١ه.‏ 

۹ -أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

٠‏ --المغاتيح لما استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستباط» تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

٠١‏ -سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الثاني الحركات وتركيب 
الكلرات. 

۲-سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الأعداد الحسابية الجزء الثاني. 

۳ االمركب النفيس إل أدلة التنزيه والتقديس» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

٤‏ -المناهل الصافية شرح المقدمة الشافيةء تأليف/ العلامة لطف الله بن محمد الغياث 
الظفيري»ت ٥ه‏ 

١٥-الكاشف‏ لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل» تأليف/ السيد 
العلامة أحمدبن محمد لقیان» ت ۷١١٠ه.‏ 

٦‏ -الأنوار المادية لذوي العقول إلى معرفة مقاصد الكافل بنيل السؤول» تأليف/ 
الفقيه العلامة أحد بن حى حابس الصعدي» ت ١١١٠ه.‏ 

۷-مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد تأليف الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ--۲۸4٤۱ه.‏ 

۸-كتاب احج والعمرة» تأليف الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي(ع) ۲ھ--۲۸٤۱ه.‏ 

4-المسطور في سيرة العام المشهورء تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عوض 
حفظه الله تعال. 

١-عاضرات‏ رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية» تأليف السيد العلامة/ محمد 
عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 


1٤‏ مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) 


١-زبر‏ من الفوائد القرآئية ونوادر من الفرائد والقلائد الربانيةء تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

1-المتتزع المختار من الغيث المدرار ا معروف بشرح الأزهارء تأليف العلامة عبد الله بن 
مفتاح رحه الله تعالل. 

۳-متن غاية السؤل في علم الأصول للسيد العلامة الحسين بن الإمام القاسم بن عمد 
(ع)ت(٩۰١۱۰ه).‏ 

٤-درر‏ الفرائد ني خحطب المساجد, تأليف السيد العلامة عبد الله بن صلاح العجري 
رحه الله تعال. 

٥-الكاشف‏ الأمين عن جواهر العقد الثمين» تأليف الفقيه العلامة عمد بن حى 
مداعس (ت ۲٣۱۲ه).‏ 

١-الوشى‏ المختار على حدائق الأزهار» تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحيى 
المطهر (ع) (۸١۳١ه‏ - ٥‏ هھهھ). 
وهناك الكثير الطيّب ني طريقه للخروج إلى النور إن شاء الله تعالل» 

نسأل الله تعالل الإعانة والتوفيق. 


ونتقدم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لك من ساهم في إخراج هذا العمل 
الجليل إلى النور -وهم كثر- نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان 
الحسنات» وأن يجزل هم الأجر والمثوبة. 

وختاماً نتشرف بإهداء هذا العمل المتواضع إل روح مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -سلام الله تعالى عليه ورضوانه- 
باعثِ كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم» وصاحب الفضل في نشر تراث 
أهل البيت(ع) وشيعتهم الأبرار واش. 

وأدعو الله تعالل بها دعا به (ع) فأقول: اللهم صل على محمد وآله» وأعمم علينا 
نعمتك في الدارَيْن» واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علَّمنا ما 
ينفعناء وانفعنا بها علّمتناء واجعلنا هداة مهتدين؛ لريتا عفر لتا وَلإخوانتا الذِينَ 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) 1۵ 


سََمُوتا بايان وا عل ف وتا غلا دين ءامو رتا إِنكَ روف َي ©4 
[حشر]» نرجو الله التوفيق إلى أقوم طريق بفضله وكرمه» واللةَ أسأل أن يصلح 
العمل ليكون من السعي المتقبّل» وأن يتداركنا برحته يوم القيام» وأن يختم لنا 
ولكافة المؤمنين بحسن الختام» إنه ولي الإجابةء وإليه منتهى الأمل والإصابةه 
لَب أؤزٍغني أن اشكر عمك الى أنعَنت عل َل الى وان أعمَلَ صَاليا 
رْصاء صل لي فی ذُرَبّى إى ثبت اليك وإ من مسين [لاحنده. 


وصلى الله على سيّدنا حمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 


مدير المكتب”/ 


إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي 


ترجمت الامام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى لكا 1۷ 


ترجمت الاإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى عع 


وبه نستعین 
الحمد لله رب العالمين الذي ختم النبيين بمحمد الصادق الأمين» وجعل عترته 
قرناء الذكر المبين» وحجة على خلقه إلى يوم الدين» أما بعد فهذه نبذة يسيرة عن الإمام 
الهدي أحد بن يحيى بن المرتضى الك. 


نسبه علا: 

هو الإمام المهدي لدين الله أبو الحسن أحمد بن يحيى بن المرتضى بن أحمد بن 
المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل الكبير بن عبد الله بن الحجاج بن علي بن 
يحيى بن القاسم بن يوسف بن الإمام المنصور باله بحيى بن الإمام الناصر لدين الله 
أحمد بن الإمام المادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عاللا. 

ولد في ذمار وقد اختلف في مولده فقیل: في سنة ۷٩٤‏ وقیل: في سنة ۷۷١‏ وهو 
الراجح؛ لما سيأتي في قيامه. 


نشأته: 

الإمام المهدي لدين الله نشا على ما نشأً عليه آباؤه الأئمة» فإنه لما ختم القرآن أدخله 
والده وصنوه يقرأ ني علم العربية» فقراً في النحو والصرف والمعاني والبيان قدر سبع 
سنين» فانتهى في هذه العلوم إلى غاية» ثم أخذ في علم الكلام على أخيه اهادي بن يحى» 
وتممه على شيخه العلامة محمد بن بحيى بن المذحجي» ثم انتقل إلى علم اللطيف» ثم انتقل 
إلى أصول الفقه» ثم أخذ ني سماع الكشاف على الفقيه المقرئ أحمد بن محمد البحيري. 

وأما علم الفروع فجعل يسمع على أخيه بالليل ما قد جمعه على مشائخه» ثم يختصر 
ما ألقى عليه صنوه من الكتب التي يقريه فيهاء حتى أف كتاباً جلد مبسوطاً مستوفياً 


1۸ مقدمت مكتبت آهل البيت (ع) 


للخلاف ولكلام السادة والمذاكرين. 

قال في مآثر الأبرار إن الإمام يروي طرق الأئمة وغيرها من العلوم معقوها 
ومنقوها بحق ما معه من أخيه اهادي وشيخه محمد بن يحيى» وها يرويان ذلك عن 
حي الفقيه قاسم بن أحد بن حيد المحلي بحق روايته لذلك عن أبيه أحمد بن حميد بحق 
روايته عن والده الشهيد حيد بن أحمد» وهو يروي ذلك عن الإمام المنصور بالله. 

ومن مشائخه أيضا العلامة الحسن بن محمد العدوي. ومن أخذ عنهم الإمام 
ا مهدي قال في كتاب الإيضاح للسيد العلامة الحسين بن علي بن صلاح العياني إن 
الإمام أخذ عن الإمام صلاح الدين محمد بن علي ووالده الإمام علي بن محمد ومن في 
عصره من السادة آل الوزير وآل يحيى بن بحيى. 
تلامكة الامام: 

وتلامذة الإمام كثيرء أجلهم: الإمام المطهر بن محمد بن سليمان والفقيه يحيى بن 
أحمد مرغم وعلي النجري والفقيه زيد الذماري وهو الواسطة بينه وبين ابن مفتاح 
صاحب الشرح المعروف بتعليق ابن مفتاح. 
بیعنه علکا: 

قيام الإمام المهدي بعد وفاة الإمام الناصر صلاح الدين كا6 وله من العمر ثماني 
ع ا 
أورع العترة عن تحمل أعباء الخلافت] 

ولنذكر الحوار الذي دار بين السيد الناصر بن أحمد بن المطهر بن يحيى والسيد علي 
بن أبي الفضائل والإمام المهدي» وهؤلاء الثلاثة قد أشار إليهم جماعة من الفضلاء في 
ذلك الوقت» قال الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي طلا في كتابه لوامع 
الأنوار ج۲ ص ۱۸١‏ ط٤:‏ وكان مولانا -يعني الإمام المهدي- أصغرهم سناًء كا 
بقل الشعر في وجهه فأجاب السيد الأفضل الأورع» علي بن أبي الفضائل -وكان 
أكبرهم سناً-: أما أنا فمبتلى بالشك في الطهارة والصلاة كا ترون. 


ترجمت الامام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى لكا ۱۹ 


إلى قوله: ومن كان على هذه الصفة لا يصلح هذا الأمر؛ لاحتياجه إلى النظر ني أمر 
الأمة وافتقاد الأمور» وهذاعذر واضح. 

وقال السيد الناصر: هذا أمر المقصود به رضوان الله» والقيام بالأحكام كا يقتضيه 
الكتاب والسنة أصولاً وفروعاً؛ وذلك لا يتأتى إلا من قد اشتغل بعلوم الاجتهاد. 

إل قوله: وعندي أني قاصر عن هذه المرتبة. 

ثم انتظروا ما يجيب به مولاناء فأجاب: بني صغیر السن» کا ترون» وهذا أمر لا 
يصلح إلا من قد جرب الأمور» وساس الجمهور» وخاض في تدبير الدنيا وعلاجهاء ورَدٌ 
حيناً ورد عليه» فرَجَع إلى غيره ورُجع إليه؛ وأنا م يمض علي من السن ما يتسع لذلك. 

إلى أن قال: فلست أصلح لذلك في هذه الحال. 

فلم يقبلوا منه» وأجابوا عليه: بأنك ما تحتاج إليه من هذه الأمور فنحن عندك. 

إلى قوهم: ونحن لا نفارقك -إن شاء الله تعالى- في شدة ولا رخاء. 

قلت: انظر إلى كلام الهداة السابقين» القاصدين لرضاء الله ومطابقة أمره» وتقديم 
حقه» وطلب الدار الآخرة» والإعراض عن الأغراض والهوى» والتجاني عن زخرف 
الحياة الدنيا ومتاع الغرور» وتأثير الملك الخطير الباقي» على الملك الحقير الفاني في هذا 
المقام الذي صرعت عنده العقول» واستلبت فيه النفوس؛ فهذا منهاج أئمة الدين› 
وخلفاء سيد المرسلين» لا يقوم القائم منهم إلا لتحتم الفرض» وتضيق الأمر» وتعين 
الحجة عند ألا جد له مندوحة ولا عنه معذرة» تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علواً ني الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. 

نعم» وحكى صاحب السيرة: أن السيد الإمام علي بن أبي الفضائل قال لاومام 
(ع): إن أردت مني خدمة فرسك أو سياسة جملك لم تأنف نفسي عن القيام بذلك» 

إلى آخر محاوراتہم» عاد الله من بركاتہم. 

قال: فلم) أهع رأمم على إقامته» وحصلت منه الإجابة» بايعه السيدان المذكوران» 


* 


ثم العلماء. انتهى من اللوامع. 


5 مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) 

هذاء ثم أسره علي بن صلاح» ثم أطلق من الحبس. 
أعلي بن صلاح] 

قال الإمام ا لحجّة/ مجدالدبن بن محمد المؤيدي لكا في كتابه التحف شرح الزلف 
ص ۲۸١‏ ط٤‏ في علي بن صلاح: هو المنصور بالله علي بن الإمام الناصر صلاح الدين 
بن الإمام المهدي علي بن محمد» صب الله به سوط العذاب على أعدائه الملاحدة 
الباطنية» وكان مولعا بالعبادة والصيام والقيام. 

قال الإمام الهمادي إلى الحق عز الدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد (ع) ما 
لفظه: والذي يظهر لنا والله بحب الإنصاف أن فراستهم فيه صدقت -يعني الجماعة 
الذين نصبوا المنصور علي بن صلاح-» قال: وأنه بلغ من احكام السياسة واحكام 
الرياسة مبلغاً عظي)ً لا مطمح وراه. 

قال: وقد كانت له العنايات الجليلة في المقامات الجميلة في حرب سلاطين اليمن 
ونكاية الإسماعيلية وإجلائهم من المعاقل العظيمة وغيرهم من الظلمة ما م يكن 
لأحد غبره» وكان له من امد الصفات ومحامد السات ما لا خفاء به. انتهى. 

قال في الزحيف: فهذا كلام الإمام استشهدت به لما كان مطابقاً للمقام» ولأنه 
كالحجة في موضع النزاع والخصام» لأنه سبط لأحد الثلاثة الذين تجاذبوا طرف ذلك 
الزمام» وقد صرح با يدل على حسن خيمه وإنصافه من غير تلعثام ولا تعصب كعادة 
الأغمار الأفدام» فإذا رضي بهذا الحكم المرتضى فبقية أتباع العترة إليه أسمع وبه 
أرضى. انتهى نقلاً من كتاب التحف شرح الزلف. 
كتبه ومؤلطاته علكا: 

وني الحبس ألف الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» وكان يجمع ما صححه لمذهب 
اهادي (ع) ويلقي ذلك على السيد علي بن المادي وهو يكتبها ني أبواب الحبس بجص 
أو فحم» ثم يتغيبه ويمحوه ويلقي عليه لكل غيره» وكذلك حتى أكمله في مدة 
حولين» ثم إن السيد علي أخرج من الحبس قبل الإمام فكتبه. 


ترجمت الامام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى عك ۲١‏ 


وقال في مآثر الأبرار: وضعه في الحبس» ولم يوضع بكاغد عدة سنين» وإنما حفظه 
السيد علي بن الهادي» ومولانا (ع) يملي عليه ما صححوا لمذهب المهادي» وكانا 
يكتبانه في باب المجلس بجص؛ لأنهم م يمكنوه من كتب ولا مداد» فلا خرج السيد 
علي بن اهادي وهو متغیب له کله غیباً حققاً صبر حولین کاملین» ثم وضعه بکاغد. 

ثم شرع في شرحه المعروف بالغيث المدرار شرح الأزهار حتى بلغ البيع. 

ووصل مسور سنة عشرة وثمانمائة وفيه صنف الغايات ودرر الفرائد» ثم شرع في 
تصنيف دامغ الأوهام حتى بلغ الاعتقاد» ثم صنف تكملة الأحكام» ثم رحل إلى حراز 
فأتم دامغ الأوهام» وألف كتاب المنهاج وغيرها من كتبه» وانبسط فيه لإحياء العلوم 
تصنيقًا وتدريسًاء ثم رجع إل مسور وفيه ألف القمر النوار» ثم رجع إلى الظفير. 

قال في مآثر الأبرار في ذكر الأزهار: قلت: وهذا الكتاب مشهور البركة» غير ممنوع 
الحركة» سار في الأقطار مسير الشموس والأقمار» وبلغ المصنف مناه وانتفع الخلق به 
وهو في الحياة. 

وقال غيره: كان فضله وعلمه السابغ» وانتفاع المسلمين به النفع البالغ» ليس لأحد 
مثله في العناية الإمية في بركة علمه ومصنفاته» التي هي كالطراز المذهب على طريقة 
أهل الحقيقة والمجاز» التي هي بالمرتبة الثانية من حد الإعجاز» وكتاب الأزهار شاهدا 
فإنه على صغر حجمه سبعة وعشرون ألف مسألة منطوقها ومفهومها. 

قال الإمام الحجُة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي طليلظ في لوامع الأنوار ج۲ 
ص۱۸۸ ط٤»‏ في مصنفاته كرتئتة: قال السيد الإمام -يئنة-: ومصنفاته واسعة» 
منها في أصول الدين ثانية. 

قلت: قد أفاد مؤلف سرته بتعدادها على الترتيب هذاء وهو الأول: نكت الفرائدء 
الثاني: شرحهاء الثالث: كتاب القلائد وبيّض للرابع» ولعله أراد الغايات» ولكنه في 
الحقيقة جامع لجميع شروح كتبه. الخامس: كتاب الملل والنحل» السادس: كتاب 
لمنية والأمل» السابع: كتاب رياضة الأفهام في لطيف الكلام» الثامن: كتاب دامغ 
الأوهام» في شرح رياضة الأفهام» وهو جزآن. 


۲۲ مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) 


وني أصول الفقه ثلاثة: الأول: كتاب فائقة الفصول في ضبط معاني جوهرة 
الأصول» الثاني: كتاب معيار العقول في علم الأصول» الثالث: كتاب منهاج 
الأصول» شرح معيار العقول. 

وني علم العربية خسة: الأول: كتاب الكوكب الزاهر شرح مقدمة ابن طاهر» 
الثاني: كتاب الشافية شرح معاني الكافية» الثالث: المكلل شرح المفصل» الرابع: تاج 
علوم الأدب» الخامس: كتاب إكليل التاج وجوهرة الوهاج. 

وني الفقه خمسة: الأول: كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء الثاني: كتاب الغيث 
المدرار المفتح لكمائم الأزهارء الثالث: كتاب الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام. 

قلت: وقد صار المشهور بالبحر الزخار» وني الأصل هذا الاسم له ولمقدماته 
المذكورة. 

الرابع: كتاب الانتقاد للآيات المعتبرة في الاجتهاد. 

وني السنة: كتاب الأنوار الناصة على مسائل الأزهارء والقمر النوار في الرد على 
المرخصين في الملاهي والمزمار. 

وني علم الطريقة: كتاب تكملة الأحكام» وكتاب حياة القلوب في عبادة علام 
الغيوب. 

وفي الفرائض: كتاب الفائض» وكتاب القاموس. 

وني التاريخ: الجواهر والدرر في سيرة سيد البشر» وشرحها يواقيت السير» وكتاب 
تزيين الجالس في قصص الصالحين» وكتاب مكنون العرائس. 
كلامه في آهل البيت (ع): 

قال في كتاب غايات الأفكار عند ذكر طبقات أهل العلم: فمعدنه ومركزه هل 
البيت (ع)» إذ أخذوا علمهم عن أب وجد» حتى انتهى إلى علي (ع)» وهو باب مدينة 
العلم» فهم الذين توا المدينة من بابا دون غيرهم ممن عرف بالعلم الذي طريقه غير 
باب مدينته» وله المنصور بالله حيث يقول: 


ترجمت الامام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى عك ۲۳ 


مابين قولي عن أي عن جدو وأبو أبي فهو النبي اهادي 
زف يقرلا كا ااا افك الا سوت دی 


ومن َم حكمنا بأهم أصل علوم الدين النبوي؛ لأنم الذين أتوه من بابه. 

وقال ني وصف علم آل محمد (ع): فبارك الله عليه كا بارك على إبراهيم حتى كاد 
يملأ الخافقين سناهاء وينطح الفرقدين نهاهاء ولعمري» إن علمهم هو المأخوذ عن 
عيون صافية» نبعت من صدور زاكية» مجراها باب مدينة علوم الإسلام» ومنبعها من 
أخذ عن جبريل (ع)؛ ومن ثمة وصفهم جدهم بأنهم سفينة النجاة من العذاب» 
وجعلهم في كونهم الحجة قسيم الكتاب؛ فنسأل الله أن يمدينا بمديهم» وأن يستعملنا في 
حميد سعيهم» الذي ینالون به من رضاه حبورا» وینخرطون في سلك من يقال له: إن 
هذا کان لکم جزاءٌ وکان سعیکم مشکوراً. 
الامام المهدي (ع) والمعتزلم: 

قال الإمام ا لحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي علا ني كتابه التحف شرح الزلف ص 
۸ ط٤‏ : ويوجد في مؤلفاته الكلامية اختيار أقوال للمعتزلة لا توجب التضليل» والذي 
يظهر أن الإمام وغيره من أهل ذلك العصر تأولوا كلام المعتزلة وحملوه على أحسن 
اللحامل» فلا صح فم ذلك جعلوا تلك الأقوال هم» على أنه يخطئهم في مسائل عدةء فأما 
الإمام فلا يجتاج كلامه إلى تأويل؛ لأنه مصرح بن ليس المراد مثلاً بثبوت ذوات العام في 
الأزل إلا تعلق العلم بها والحكم عليهاء ونحو ذلك» فلم يبق إلا الخطا في العبارة . 

لكن يقال: إن م يكن مقصودهم [أي: المعتزلة] إلا ذلك فلم لا يقولون هي ثابتة في 
القدم» فما بال الفرق بين الأزل والقدم» لأن الله سبحانه وتعالى عالم با كان وما يكون» 
ومام یکن لو کان کیف کان یکون» وعلم الله لا يقتضي التخيل والتصور لَیْس کله 
شَىءٌ وَهُوَ السَمِيحُ البَصِيرٌ» فإن كان قصدهم بالثبوت هو صحة العلم بها ونحوها وقد 
صرحوا بأنا غير ثابتة في القدم» فإذا مقتضى كلامهم أن الله لا يصح أن يعلمها ني القدم» 
وهل هذه إلا جهالة لا عالة. 


٤‏ مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) 


إلى أن قال: والذي تقرر أن أصل هذا كله تشكيك الفلاسفة في التعلق» وأنه حال 
تعلق العلم والقدرة بالمعلوم» فأما هم فثلموا السور وبنوا على هذا قدم العام» وأما المعتزلة 
أعني جمهورهم» فقالوا: بل ذوات العالم ثابتة في الأزل ليصح تعلق العلم بهاء وليست 
بموجودة ولا أعيانها» واصطلحوا على حقاتق للذوات والأعيان والثبوت والوجودء 
وغير ذلك ميا هو مشروح في علم الكلام» هذا هو الذي أداهم إلى المناقضات والقول 
الطويل العريض في الذوات والصفات. 

إلى أن قال: وميا نقض عليهم به في استدلاهم على ثبوت الذوات بالعلم آنا نعلم 
بالنفي كنفي الشريك والمحال» ونحو ذلك مما لا يثبت» وأجيب بأجوبة ركيكة ليس هذا 
محلهاء وهذه الفروق والاصطلاحات م لا يعلم في الوضع اللغوي ولا الشرعي» سواء 
كان الوضع توقيفاً أو غيره» وكذلك خوضهم وتطرقهم بالأوهام في الأمور التي ضربت 
دونها حجب الغيوب» وتقحمهم في السدد التي حارت عندها الأفهام» وإن كان قد تؤول 
هم بها عندهم أمور اعتبارية واصطلاحات سابرية ليست بأكثر من التعبير» لكن يقال: 
فما هم والتضليل والتخطئة لبعضهم بعضاً بسبب هذه الخيالات» وما باهم والتوسط بين 
الفلاسفة والأئمة» وهم يزعمون أن علمهم مأخوذ من علم أهل البيت» وأنهم أخذوا 
قواعد العدل والتوحيد عن وصي رسول الله اة أمير المؤمنين علي بن أي طالب» ولا 
شك أنهم كذلك أخذوها عنه» ولكنهم أحدثوا في ذلك ما لم يكن منه» أيظنون أنه خفي 
على حجج الله من أهل بيت النبوة ما أثبته الفلاسفة الحائرون من الخيالات الخارجة عن 
حدود العقول» التي قطعوا فيها أعمارهم» فلم يقفوا منها والله على حصول» بل أوردتيم 
بضعف إدراكهم موارد الإشراك» وقادتمم بحيرتهم إلى مهامه اللاك فسبحان من باين 
خلقه بصفاته رباً کا باینوه بحدوثهم خلقاً. انتهی. 

قال الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي علا في كتابه لوامع الأنوار ج۲ 
ص ٠۹۳‏ ط٤:هذاء‏ واعلم نها قد جرت عادة الكثير من الناظرين بعدم التدبر 
قالات العلماء من موافقين وخالفين» فتسبب عن ذلك الإفراط والتفريط» والخبط 
والتخليط» فترى البعض يشنع فيا ليس الخلاف فيه إلا في التعبيرء والبعض يصب 


ترجمت الامام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى عك ۲۵ 


في الأمر الخطير» ويتمحل للخصم بها لايرتضيه» بل لو اطلع عليه لأظهر غاية النكيرء 
وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» والمحجة الوسطى والطريقة المثلى الوقوف على 
الحقائق» والكشف عن مرام المخالف والموافق» والتثبت في جميع المداحض والمزالقء 
حتى يورد ويصدر عن نظر متين وعلم مبين؛ وملاك الأمر كله خلوص المقاصده 
وسلوك جادة الحق في المصادر والموارد» فإن الأمر شديد» ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد» والمسؤول منه عز وجل التثبيت والتسديد» إنه هو الرؤوف الرحيم» 
العليم الحكيم» ولا حول ولاقوة إلا باله العلي العظيم. 
[الامام والتظء] 

وللإمام المهدي طلا في باب المنظوم جال رحب ومقال عَذّب» نذكر من ذلك 
أبيات لم يسبقه إليها سابق ولم يلحقه إليها لاحق» وهي: 

اسمع مَدَاكإِلَه ا لحل بَا ولي وَصِيَة لَك يِنْ حي الرَصِيَاتِ 

د الال ارات وة سبع تركو السَبْعَ السَمَاوَاتِ 

e‏ لم العَزير وإخلاص الدَياتاتِ 

٤‏ ار ي ا ا 
أولاده علکلا: 

الد وهر مص سر ا عقب له قال الح ركان من الاد 
الأعيان» أهل العلم الكثير والإتقان. 

وشمس الدين» وهو من عباد الله الصالحين والأخيار المفلحين. 
كڪراماته ڪلتا: 

ومن كراماته (ع) أنه وضع يده الشريفة على صبي قد بلغ الحلم وهو أخرس لا 
يتكلم» ثم تلا عليه» ثم قال له: قل لا إله إلا الله» فنطق بها الصبي مفصحاً حتى سمعه 


أهل الجمع. 


۲٦‏ مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) 


وفاته وموضع قبره ڪلکا: 

ولم يزل بالظفير حتى توفي بالطاعون الكبير سنة (١٤۸ه)»‏ ومشهده بالظفير 
مشهور مزور. 

هذا والإمام المهدي (ع) والإمام علي بن المؤيد بن جبريل (ع) المجددان للدين الحنيف 
في المائة الثامنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلل الله وسلم على سيدنا محمد 
وآله. 


ترجمت السيد العلامت الحسين بن يحيى بن الحسين المطهر- ۲۷ 


ترجمم السيد العلامم الحسين بن يحيى بن الحسين المطهر 


الحمد لله رب العالمين» وصلل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين› 
وبعد.. 

فهذا تعريف وترجة لشيخ أهل البيت وسيدهم في هذا العصر المصلح الكبير 
سيدي وشيخي الحسين بن يحيى بن الحسين المطهرء أعلى الله مقامه ورفع ذكره في 
الدنيا والآخرة» عملته تلبية لطلب بعض المرشدين الكبار وإلا فلا يحتاج إلى تعريف 
لشهرة معرفته في عموم البلاد الزيدية» فقد طار ذكره في كل مكان وذاع صيته عند 
القاصي والدان فعرفه الصغير والكبير والرجال والنساء 


نسبه: 

الحسین بن بجی بن الحسين بن محمد بن حسين بن أحمد بن زيد بن يجيى بن عبدالله 
بن أمير الدين بن نهشل بن المطهر بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن الإمام 
المظلل بالخمام المطهر بن يحبى بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد بن 
المطهر بن علي بن الناصر بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم 
بن إساعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم 
جيعاً الصلاة والسلام. 
مشانخه الذين أخذ عنهم العلو: 

أوهم أبوه السيد العلامة الزاهد العابد يجيى بن الحسين بن محمد المطهر» وعمه 
شقيق أبيه شيخ العترة وعالمهم المبرز الحسن بن الحسين بن محمد المطهر» ثم عمه 
وشقيق أبيه العلامة أمير الدين بن الحسين بن محمد المطهر» وأهل هذا البيت هم أهل 


۸ مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) 


علم وزهد وورع» وهم شهرة ووجاهة» ولا زال بيتهم معمورًا بالعلم إل اليوم وإلى 
ما شاء الله. ومن أساتذته أخوه الأكر السيد العلامة محمد بن بحيى بن الحسين المطهر 
حفظه الله . 

ومن مشائخه ابن عمه العام المحقق السيد أحمد بن الحسن بن الحسين رحه الله» 
ومن مشائخه القاضي العلامة المحقق يحيى جبران جعفر رحه الله. 

وأشهر أساتذته ومشائخه الإمام المجدد للدين مجد الدين بن محمد بن منصور 
ا لمؤيدي» رحة الله عليه ورضوانه. 

وله يئنه مشائخ غير من ذكرت أخبرني بهم» إلا أنهم غابوا عن ذهني وقت كتابة 
هذه السطور. 
تلامدته: 

أما الذين أخذوا عنه العلم فلا يسعني عدهم لكثرتهم» منهم كاتب هذه الترجمة 
محمد عبد الله عوض» فإنه من أول مشائخي» فقد تتلمذت على يديه في الأصولين 
وعلم العربية» وكان حفظه الله يتعهدني بالمواعظ والنصائح في طلب العلم. 

ومن تلاميذه: العلامة علي بن محمد يحيى المطهرء والعلامة محمد بن ناصر أبو 
خطاف» والعلامة أحمد عمد يحيى المطهرء والعلامة طه بن مطهر بن محمد المطهرء 
والعلامة محمد علي عيسى الحذيفي» والعلامة عبدالله بن علي القذان وأولاده وأولاد 
أخیه» وغیرهم کثیر» وعلی كل فیعتبر ا مرشدون الیوم من تلامیذه وتلاميذ تلاميذه.. 
أعماله الاصلاحيبت: 

كان من العلماء المنظور إليهم إلا أنه كان له مزية عليهم» وهي الدعوة إلى طلب 
العلم والحث عليه ومتابعة النصائح والترغيب فيه والتشجيع عليه» وبذل نفسه 
للتدريس في المسجد الكبير بضحيان وني بيته» ثم انتقل من ضحيان إلى آل ساري 
حيث عمر له هناك بيتا وبنى مسجدا هو وأخوع الأكبر العلامة محمد بن يحيى» وفتحا 


ترجمت السيد العلامت الحسين بن يحيى بن الحسين المطهر ۳۹ 


مدرسة علمية وجلسا فيها للتدريس» فأقبل إليه) الطلبة من كل مكان. 

وما زال في جد واجتهاد ني هذا المجال حتى فتح الله تعالى المجال للإرشاد ورأى 
العلهاء أن الفرصة قد سنحت لنشر الدين والدعوة إليه» فاجتمعوا عند مرجعهم 
الكبير وإمامهم في الدين» رأس الزيدية» السيد العام الكامل: جد الدين بن محمد بن 
منصور المؤيدي رحة الله عليه وبركاته» فبعد المراجعة والمناقشة أسند أمر الإرشاد إلى 
تلميذه شيخنا العلامة الحسين بن بحيى المطهر مد الله في عمره» ووكل إدارة الإرشاد 
اليه وفوضه على ذلك» وجعله نائبا عنه یتکلم بلسانه ویکتب ببنانه» له ما له وعليه» ۾ 
يثق في أحد من العلماء مثل وثوقه به» ولم يركن على أحد منهم مثل ركونه عليه؛ لشدة 
معرفته به وطول صحبته له وخبرته به» فانه رهه الله قد استحکمت معرفته به وبا هو 
عليه من الورع الشديد ورسوخ القدم في تقوى الله والزهد والإخلاص لله والجد في 
الدعوة إل الله ونشر الحق» ولمعرفته بقوة أمانته» وتواضعه وحسن خلقه. 

فانطلق قي الإأرشاد» ولا يخفى ما يحتاجه الإإأرشاد: 

أولا: إبجاد مرشدين» وكل مرشد يتطلب إرضاء والده والتلطف له وموعظته 
ليأذن لولده في الإرشاد. 

وثانياً: إيجاد ميزانية لمواساة المرشدين في حاجاتهم الضرورية هم ولعوائلهم. 

وثالثاً: إعداد الأهالي لقبول الإرشاد والمرشدين» وفتح المدارس في بلدانهم وذلك 
يجحتاج إلى تكاليف كبيرة وتحمل مشاق شديدة» ومواجهة مصاعب ومشاكل لا 
يتحملها إلا ذو الحظ العظيم. 

انطلق بي للإرشاد والدعوة إلى اله وإلى الدين الحق وهو صفر اليدينء لا جد إلا 
ما لا بد منه من النفقة لعائلته» ومع ذلك خرج إلى ميدان الإرشاد متوكلاً على الله 
ومعتمداً علیه» لا معین له سوی الله جل شأنه؛ فدار في البلاد وطاف فيها ليلا وغاراً 
لتوفير المرشدين وتوفير نفقاتہم بمفرده» وبذل وجهه في ذلك غير مبال با يلحقه في 
سبيل الله من ذل المسألة في سبيل الدعوة إلى الله وانكسار البال من الرد» بل صبر لله 
وني سبيله» وواصل التطواف في البلاد وترغيب ذوي الأموال في المعاونة في سبيل الله 


۲۰ مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) 


حتی يسر الله له أمره. 

وهكذا طوف البلدان لإيجاد المرشدين فيسّر الله له ما أراد بعد ما لا يوصف من 
التعب والعناء» وقد صحبته في بعض تطوافه لإيجاد المرشدين فوجدت عنده من 
الصبر والتحمل وطيبة النفس ما لا يقدّر. 

وبحسن سیاسته وجميل خلقه مع حسن التوفيق من الله استطاع أن ينجح في ذلك 
كله» واستطاع أن يرغب الأهالي ويقنعهم بقبول الإرشاد والمرشدين في بلدانم. 

ولا يخفى أن العلم والمذهب الحق كان قبل الإرشاد قد انطمس تاماً في بلاد 
الزيدية عموماً ولم يبق له وجود إلا في زوايا حاصرة في حافظة صعدة وصنعاء» مع ما 
هو فيه من العلل المهددة له بالموت والانقراض. 

والحمد لله رب العالمينء يوجد اليوم كثرة من المدارس في قرى ونواحي لم يدخلها 
التعليم من قبل على طول التأريخ. 

وبجانب مدارس الرجال توجد مدارس للنساء» وکل هذه المدارس هي خارج 
البلدان المعروفة بالعلم ودراسته مثل مدينة صنعاء » ومدينة صعدة» ومدينة ذمارء 
وضحيان» والهجر المشهورة بالعلم في التأريخ. 

وقد تأسست مدارس الإرشاد المنتشرة في بلاد الزيدية على تقوى الله تعالى وخشيته 
والإقبال عليه» والزهد في الدنيا والورع عن محارم الله» وابتغاء رضوانه» لا يطلب 
المرشدون من وراء عملهم الإرشادي أجراً إلا ثواب الله ورضوانه؛ لذلك أثمرت 
هذه المدارس وكثر ال منتسبون إليهاء ولقيت الثقة والتقدير عند الناس. 

وهذا بالإضافة إلى حسن سياسة منشئها العلامة الحسين بن يحيى المطهر حيث منع 
المنتسبين إليها من التدخل في السياسات الحزبية باسم الإرشاد أو الترويج لحزب أو 
ضد حزب باسم الإرشاد» أو الوقوف ضد السياسة المحلية باسم الإرشاد 

وكان رحة الله عليه يقترض مبالغ كبيرة من المال ليسدد بها حاجة الإرشاد 
والمرشدين في كل سنة تقريباً واثقاً بأن الله تعالى سيسهل له قضاءه» وكان يلجأ إل الله 
تعالل في قضاء الدین فیدعوه ویکثر من سؤاله» وما کان الله تعالی لیخیب رجاءه» فلا 


ترجمة السيد العلامت الحسين بن يحيى بن الحسين المطهر ۳1 


مضي فترة غير طويلة إلا وقد قضى الله عنه الدين. 

ولم يمت رحة الله عليه إلا وقد انتشر المذهب في جيع البلاد بين الرجال والنساء 
ولولا حاجة في نفس يعقوب لسردنا بالتفصيل النتائج المباركة التي تحققت في أيامه 
المباركة. 

بل إن أعماله الإرشادية ما زالت جارية إلى اليوم» وإلى ما شاء الله» وصحائف 
حسناته مفتوحة لتسجيل مضاعفات أجره وثوابه» وني الحديث: ((من سن سنة حسنة 
كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)). 


الاصلاح بين التاس وأعمال الخبر: 

كان رحة الله عليه مهت بإصلاح شأن الناس وحل مشاكلهم وكان يذهب ويجيء 
ويتعب نفسه في هذا السبيل» وقد صحبته كثيراً ني هذا المجال. 

وکان یسافر من بیته في آل ساري جنوب ضحیان لل بلاد خولان عامر وال بلاد 
سفيان لغرض الإصلاح وحل الخلاف» 

وكان رحة الله عليه يميل في حل القضايا إلى الصلح؛ لما فيه من طيبة نفوس 
الطرفين ورضاهم» ولأن الحكم لا يرضي إلا طرفاً واحداً أما الطرف الآخر فيكربه 
الحكم سخطا وكرهاً ونفرة عن الحاكم» والمولل رحة الله عليه با هو فيه من عمل 
الإرشاد لا يريد أن ينفر الناس عن الإرشاد؛ لأنه لو حكم لنفر عنه المحكوم عليه 
ونفروا عن إرشاده ومرشديه؛ لذلك كان يعدل إلى الإصلاح ويسعى بكل جد في 
إقناع الطرفين بقبوله ويعظ الطرفين ويدعو هما. 

وبذلك مع معونة الله وتوفيقه ينجح في الإصلاح في أغلب الأحوال» وبعد أن 
توسع عمل الإرشاد كان يحول القضايا إلى بعض طلبته. 

وبعد» فإن له يدا ني كل أعمال الخير؛ ففي بناء المساجد وتوسيعها وفرشها وتوفير 
المياه ها وتوفير الكهرباء له يد عريضة واسعة في كل مكان» وهكذا في بناء مدارس 
العلم والإرشاد مدارس للرجال» ومدارس للنساء» وتوفير ما تحتاج إليه» فكل 


۲۲ مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) 


مذارس الإرشاد تقریباً قد بتیت بمساعيه: 

وكم له من يد ني مساعدة المرضى الذين اضطرهم المرض إلى العلاج في الخارج» 
وكم له من مساع في مساعدة الغارمين الذين تحملوا الديون. 

أما مساعدته المتزوجين على الزواجة فشيء خارج عن الحصر» وله مساع في 
المعاونة في بناء بيوت المحتاجين وكان له فراسة صائبة وذكاء متوقد ميا ساعده على 
النجاح في أعاله» قال تعالى: لاوالذِينَ جاه هَدُوا فِيتا هينه سلتا وَإِنً الله لَمَعَ 
الُحينين®4 [النكبوت]» فحين عرف الله تعالى منه صدق النية وفقه إلى سبل 
رضوانه وأحاطه بعنايته وأصلح عمله وبارك في مساعيه وأنار له الطريق» «وَلَيَنْصرَنٌ 
الله مَنْ ينره ِن الله قوی عَزِير4 [احج!. 
مڪانته في المجتمع: 

عظمت مكانته في المجتمع» واشتهر عند الناس في البلاد الزيدية بعلمه وزهده 
وورعه وتقواه» وعرفه الرجال والنساء» والصغار والكبار» وكانت الوفود تأتيه إلى 
بيته من كل بلاد الزيدية للسلام عليه وللنظر إلى وجهه» وللتبرك بدعوته والتشرف 
بمعرفته. 

وكان رحة الله عليه لا بحب الشهرة ولا يسعى إليهاء وكان بحلف لي إنه يود أن لا 
يعرفه أحد وإنه يود أن يجد له خرجاً من عمل الإرشاد ثم يختفي عن الناس وينعزل 
في شعب من الشعاب» إلا أن مواصلة الإرشاد حال بينه وبين رغبته. 

وكان يستقبل الوفود بين ثياب مبتذلة ليس فيها شيء متكلف فكان ينشر على 
رأسه غترة بيضاء» ويسدها على جانبي رأسه تقيه من الشمس» ويلبس ثوباً وكوتاً 
أبيضين غالباً قد أكل الدهر عليهماء ويلبس نعلين من نعال الحجاج التي ينتعلونها ني 
الإحرام. 

وکان يستقبلهم عند بیته ویجلس همم فوق التراب» وكکان يعظ الوفود ولا يتكلف 
في مواعظه» وکانوا یصغون لمواعظه ویفتحون ها آذان قلوہم» وکان یشرح هم في 
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مواعظه الخرض المقصود من الإرشاد» والكثير من مواعظه مسجل يتناقله الكثير على 
القروبات» فمن أرادها فليطلبها من تَمّ جزاه خيراً. 

هذا» ولم يصل إلى ما وصل إليه من الشهرة وذياع الصيت وحسن الذكر والمكانة 
المكينة في قلوب الناس- إلا بسبب ما هو عليه من الإخلاص لله في أعباله» وسلامة 
قلبه وحسن نيته» ورحته وشفقته بالناس» ورسوخ قدمه في تقوی الله» وتحري سبل 
رضوانه» وزهده في الدنیا وزینتها» وورعه الشدید» وخشیته من الله» وإجلاله لجلالته 
و.. الل آخر ما هو عليه من سات الإی‌ان. 

وهذا مع ما حظي به من عناية الله وتوفيقه وتسدیده» وقد قال تعالل: لن 
اموا وَعَيِلُوا الصالجاتِ سَيَجْعَل لَهَمُ الرحمن ودا [مر]. 

وكم حاول المعارضون أن يصرفوا الناس عن مبته واتباعه» وكم حاولوا أن 
یمسحوا شهرته ویطمسوا ذکره» ويقضوا على مکانته» لقد حاولوا ذلك عاماً بعد عام 
بكل جد وبكل وسيلة وحيلة فلم ينجحوا ولم يفلحوا. 

وهذا ني حين أنه م يكن هناك أي ردة فعل أو مقاومة أو معارضة لتلك المحاولات 
الماكرة من المولل رحة الله عليه أو من أتباعه» ولم يوجه يوماً ًا مرشديه بتفنيد دعايات 
المعارضين وترويجاتهم التي ملأوا بها البلاد وآذان العباد ثقة منه بأن الله لا يصلح 
عمل المفسدين» ولوعده تعالى للمؤمنین في قوله تعال: «وَلَيَلْصرَنٌ الله مَنْ يَنصرَهُ 
الله قوی عزير) اع» وصدق اله العظيم: من گان يُرِيد الْمِرة لله الع 
جَييعًا) 1فاطر:]» ويله الْعرَةٌ وَلِرَسُوله وَلِلمُوْمِنِينَ€ اشافقرن:»» لن أڪرَمَڪ 
عند الله ي أنقاڪ4 [الحجرات:۱۲)» رقع الله اش ءَامَنوا مِذڪُم الذي ونوا الل 
ا [المجادلة:١١]»‏ وقي دعاء القنوت الصحيح: ((وإنه لا يذل من والیت» ولا يعز 
من عادیت)). 

كانت حافظة صعدة مشحونة بالعلهاء يوم عمل المولى رحه الله في الإرشاد منهم 


من هو أکبر علا منه ومنهم من هو دونه» ومنهم من هو ني منزلته» لا أنه ذاع صيته 


٤‏ مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) 


واشتهر أمره وظهرت بركته» ولعل السر في ذلك يعود إلى الإخلاص له والزهد 
والورع والتقوى وحسن العمل» بالإضافة إلى التواضع الذي بلغ فيه غايته وغهايته» 
والتواضع كا قيل: من مصائد الشرف. 
لامر ما بدأ الله به في صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان: #وَعباد 
الرَْمَنٍ الذي يَنْشُون على لأر هونا إا حَاطبَهُمُ جاهو قاأوا سلامًا4 
[الفرقان]. 
وقد کان رحه الله يقدر العلهاء ويعظمهم جیعاً سواء أکانوا فوقه أم دونه» ولا یری 
لنفسه منزلة عندهم» وكان يأي إليهم ولا يأتون إليه؛ تقديراً منه للعلم وأهله وتعظي) 
لملته. 
ومن هنا كان رحة الله عليه حل ثقة الناس» ومهوى أفئدتهم» ومحط أبصارهم لا 
يكادون ينظرون إلى غيره من العلماء مع وفرتهم وظهور علمهم. 
مؤلطاته: 
وله رحة الله عليه عدة من المؤلفات» منها: 
-١‏ الجواب الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس (طبع). 
1- الجواب الراقي على مسائل العراقي (طبع). 
۳- القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد (طبع). 
؟“ المختصر المفيد للمبتدي والمستفيد -في أصول الفقه- (طبع). 
- شرح متن قطر الندى (طبع). 
- ختصر في النحو (طبع). 
۷- الجواب المضيء (طبع). 
۸- الحجج والبيانات المرضية 
۹- الوشي المختار على حدائق الأزهار» وهو هذا الذي بين يديك. 
وله قدرة على نظم الشعر العربي» وله عدة قصائد بليغة» وعلى نظم الشعر الحميني. 
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وله مواعظ كثرة مسجلة. 


کراماته: 
له كرامات كثيرة جدًا مشهورة عند الخاص والعام» نذكر قليلا منها: 


-| 


قال السيد أحمد بن محمد المطهر: كنت حاضرًا عنده فإذا إنسان جالس 
يريد أن يرتب عليه من جهة بياض في يديه -يعني البرص- فقلت: 
كيف؟ قال: كان تحت أذنيه برص وقرأ عليه فذهب فأعلمني فإذا مكان 
البياض قد تغير إلى سواد. 

قصة مسعود الشريف: قال: مرضت أختي فأدخاتها المستشفى الألماني في 
صنعاء وعملنا ها فحوصات فقرر أخصائي المسالك أن بها فشل كلوي حاد 
وصرف لنا علاجاً لمدة أسبوع ثم نرجع إليه» وعرضت الفحوصات على 
دكتور ثاني فأفاد أنه نفس المرض» ثم ذهبت با إلى سيدي حسين ال 
فرتب عليها ودعا ها بالشفاء» ثم ذهبت بها إلى صنعاء حسب الموعد وعمل 
ها الدكتور فحوصات ونظر إلى نتائج الفحوصات فأفاد بأن الكلى طبيعي 
قد رجعت إل حالتها الطبيعية وصرف ها علاجاً لمدة شهرء ورجعنا إليه 
فقال: خلاص بعد الشهر أمورها طبيعية وقد ها أربع سنوات. 

قصة عيون الغبيري: قال محمد حسن الغبيري كان معه ولد وبنت يلعبان 
بإبرة (شرنقة) فدخلت الإبرة في عين الولد فأخرجها ولم يعرف أحد إلا 
ثاني يوم حين اشتد الألم وورمت عينه فذهبوا به إلى عبدالسلام مرغم 
(دكتور عيون) في صعدة فكشف عليه ثم أخبرهم أن العين قد انتهت 
وقال (٠۸في‏ المائة) هناك خطر على عقله وعلى شبكة العين الثانية ثم 
أعطاهم علاجاً وموعداً بعد يومين» فذهبوا به إلى سيدي حسين وأخبروه 
بالقصة والولد عمره سنتان» فأخذه من أبيه وقرأً عليه ونفث وقال: 
تابعوني إذا تحسن» وني اليوم الثاني ذهبوا به إلى الدكتور وفحصه تقرياً 
عشر مرات بالمنظار باستغراب وقال: هذه أول حالة » وابَقَ على ما أنت 


۳۳ مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) 
عليه عند سيدي حسين. وهو الآن في تحسن ويدرك بالنظر ويميز. 

أولاده: 

له من الأولاد ثلاثة بنون» أكبرهم علي ثم يحيى ثم أحمد» وكلهم صالحون» وهم 
من ثقاة أبيهم» أخذوا عنه العلم» وتأدبوا بآدابه» ونشئوا على الورع والتقوى والعفة 
و..إلخ. 
وفاته وموضع قبره: 

انتقلت روحه الطاهرة إلى رحة الله يوم الاثنين /٠١‏ ذو الحجة/ ١١٤٠ه‏ في 
وقت الظهر بعد بلاء شدید قابله بصبر عظيم ورضا عن الله» وعمره (۷۷) عامًا. 

واجتمع للصلاة عليه في يوم /٠١‏ ۲ ٠ه‏ جوع كبيرة لا تغصى ل جتمع 
على غيره مثل ما اجتمع على الصلاة عليه. 

وموضع قبره عند مسجده الذي بناه في الدقائق من بلاد سحار في حافظة صعدة. 

انتهى باختصار وتصرف من كتاب المسطور للمول العلامة محمد عبد الله 
عوض أیده الله تعال. 
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ومَقَدَمَ ۳۹ 


قال الإمام المهدي لدين الله أحمد بن بحيى بن المرتضى علكا: 


(مقدمت) 
ا س الخقلد E‏ 


)١(‏ #فقصل4: 


ک2 ا که لک ےر کہ e‏ مہ 2 cog o‏ کک 
التقليد في المَسَائِل الفرعية العمَلية الظنية والقطوية جَائز غير المجتهد» 


لَه وَل وَقَفَ ڪل ص آعم مئه ولا ني َل يرب ڪل علي كَالْمُرَالاة 
وَالمَعَادًاة. 
(۲) لإفصل): 

29م 


ےر وتو وم مه روګ ےه ر ر َ‫ ر 0 ر ےم اوو 0 
وإنمًا يقلد مجتهد عدل تصضريحا وتاويلاء ويَكفي المغرب انيِصابه لِلفتيًا في 


ت 0 


ت و 


ا ا 


(۲) #فقصل): 


L 9‏ م rok” 5 <o 4S o“ RO‏ 4% 
وکل مته مُصِيب ني اصح وا ي ول مِنَ الْمَيتِ وَالَأَعَلَم مِنَ الأَوْرَع» 


2 2 ۳ 4 ° of ال‎ 0 of o O و‎ ao KII 
وَالائِمة المَشهورون من آهل البيتټ يلا آول من غرهم؛ لتواتر صحة‎ 


9 هھ ي هھ ا رە 4 2 2 4 0 o,»‏ 0 
اعتقاوهم وتنزيرهم عَمّا رَوَاه البويْطي وغه عَنْ عَرِهمْ: من جاب القذرَة 


رويز الروية وَعَبرهماء وقتري: ((الفية)) و(إئي تارك یگ )) 
و جويز الرؤيه» وعير اء وخبري: ((السهینه )) و( (اني تارك يي : 


(۱) الأول من خبري السفينة قوله إا : ((مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها 
نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى))» وهو مروي عن عدة من الصحابة منهم: علي كرم 
الله وجهه وابن عباس وأبو ذر الغفاري وسلمة بن الأكوع وأبو سعيد الخدري وابن الزبير 
وأبو الطفيل وأنس بن مالك. 
من رواه من أهل البيت (ع) وشيعتهم (ض): الإمام اهادي إلى الحتق لكا في الأحكام 
١‏ والإمام الرضا لكا في الصحيفة ص٤٦٤٠‏ والإمام أبو طالب لياق في الأمالي ط١‏ 
ص* ۲١‏ والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ۱/ ۱١١‏ و٤١٠‏ وغيرهم. 
ومن المخالفين: 

-١‏ الحاكم في المستدرك [۲/ ۳۷۳] رقم (۳۳۱۲) وقال صحيح على شرط مسلم ورواه 
أيضا ني ۳/ ۱١۳‏ رقم .٤۷۲١(‏ 

۲- ابن الأثیر في نهایته ۲/ ۷۷ باب الزاي مع الخاء. 

۳- ابن المغازلي في مناقبه بأرقام ۱۷۳ عن ابن عباس ٠۷٤‏ عن سلمة بن الأكوع ٠١١‏ 
عن ابي ذر ۱۷۲ عن ابن عباس ۱۷۷ عن ابي ذر. 

-٤‏ والكنجي في الكفاية ص۳۷۸ الباب المائة عن أبي ذر وعن أبي سعيد. 

/٦ وني‎ ۲٥۷۲ الطبراني في الکبیر ۲/ ۱۷۹ رقم ۲۰۷۰ و۷۱٥۲ عن أي ذر وبرقم‎ -٥ 
٣٣٤ /٩ وني‎ ۳٤۷۸ رقم‎ ۱۰-۹ /٤ رقم ۱۲۲۱۸ عن ابن عباس. وني الأوسط‎ ۳ 
عن ابي سعيد الخدري. وي‎ ٣ رقم‎ ۸٩ /٦ رقم عن ابي ذر» ورواه في‎ 
الصغیر ۱/ ۱۳۹ عن آي ذر و۲/ ۲۲ عن أبي سعيد.‎ 

وغیرهم کثیر. 

والخبر الثاني قال عنه في اللوامع: :)۱۸١ :١(‏ قال الحسين بن القاسم (ع) وقوله 
: (أينَ ياه بكم عَنْ علم تنويح مِنْ أَصلاب أضحَاب السَفِينَةَ حتى صار في 
عترة نبيكم) رواه المهدي (ع) في الغيث مرفوعاء ووقفه على علي لكا أشهر. 

(1) ممن روى حديث الثقلين والتمسك من أهل البيت (ع) وشيعتهم (ض): الإمام زيد بن 
علي علا ني المجموع ]۲٠١[‏ رقم )٦٤٤(‏ عن أمير المؤمنين» والإمام القاسم بن إبراهيم 
لكا في مجموع كتبه (الإمامة) ۲/ ۱۸١‏ والإمام المادي إلى الحق ليا في الأحكام 
١‏ والإمام الرضا لكا في الصحيفة ص۲٠‏ رقم(۳٦)»‏ والإمام أبو طالب لكا في 


١ إمقدم4‎ 
#فقصل4:‎ )٤( 


م 


کم وَاجدِ على صُورَةٍ لا يول ا امام منفرده رد گنگاج خلا عن وَل وشهوو؛ 
روجو ڪن ليد گل ِي الاين 


(۵) #فقصل: 


وَالَرَامٌ مَذْهَّب اام و شین آنل ولا ب کک مستت ين قَولين في 


الأمالي ص١۷٤٠‏ رقم(١٠١)»‏ ومحمد بن سليمان الكوفي في المناقب ۹۸/۲ رقم(٤۸٥)»‏ 
والحاکم الحسکاني في شواهد التنزیل ۱٤۹/۱‏ رقم(۲۰۳)» وغيرهم. 

ومن رواه من غیرهم: مسلم في صحیحه /٤[‏ ۱۸۷۳] رقم »)۲٤١۸-۳٣(‏ والترمذي: 
في صحیحه [٦۳۳ /٥[‏ رقم »)۳۷٠۳(‏ والنسائي: في السنن الكبرى [۷/ ]۳٠١‏ رقم 
(۸۰۹۲)» وابن خزیمه: في صحیحه [٦۲ /٤[‏ رقم »)۲۳٣۷(‏ وابن حبان: في صحیحه 
بترتیب ابن لبان الفارسي [۱/ ۳۳۰] رقم (۱۲۳)» وابن أبي شیبه في مسنده [۱/ ۱۰۸] 
رقم »)٠١١(‏ وأحمد: في المسند ]۱۷١/١۷[‏ رقم »)١١٠٠١(‏ والبيهقي: في السنن 
الکبری ۲۱۲/۲1] رقم »)۲۸٥۷(‏ والدارمي: في سننه /٤[‏ ۲۰۹۰] رقم »)۳۳٣۹(‏ 
وابن الجعد: في مسنده [۱/ ۳۹۷] رقم (۲۷۱۱)» وعبد بن حيد: في المتتخب [۱/ ]۲٠٤‏ 
رقم »)۲٤١(‏ وابن أبي عاصم: في السنة [۲/ ]١١‏ رقم »)۷١٤(‏ وأبو يعلى: في مسنده 
1 رقم »)٠١۲۱(‏ والبزار: في مسنده (البحر الزخار) [۳/ ۸۹] رقم »)۸٦٤(‏ 
والطبراني: في الكبير [۳/ ]٦١‏ رقم (۷۸٦۲)ء‏ والحاكم: في المستدرك [۱۷۲/١1‏ رقم 
(۳۹)» وغیرهم. 

(۱) المذهب: جواز الانتقال؛ لزوال العلة المقتضية لتحريم الانتقال» وهي عدم الترجيح. 


۲ إمقدمت) 
وما ما لم يفعَله وَوقته باي» ا 
عل ولک م - قخلاف 0 


o 


م عله وَعَليه فصاو أ 
)١(‏ «فصل4: 

يبل الرَوَاية عَن الْميْتِ وَالعَِسٍ إن كَمّْٺ شُرُوط صِهَا. 

ولا يَْرَمةُ بد جود النّص الصريح وَالعُمُوم الشّامل صلب الاخ 
والْمُحَصّص يِن صوصو وَنْ رم المُجتهد. 

ر 0 fo‏ گور ° i ofr‏ سے n2‏ ا 

وَيعَمَل باخر القولْنٍ وآقرّى الإحيَمَالْنٍ» فن التبس فالمختار رَفضهماء 
والرْجُوع ل عبرو ما لو َم بذ لَه تًا ولا خالا ظَاهِرًا. 


ولا قبل ترا إلا ِن عاف دلا الطاب والساقط ينها الخو بي 


ولا اسا مساو عل ری إلا مِنْ ارف ب بكيفية رَد افرع إل الأضل» وطريٍ 
لعل وكيفية العَمَل عِنْدَ تَعَارضِهَاء روجو تزجيجهاء ا شُروطهًاء 
وَكَوْنِ إمَامه من رى كخْصِيصها أو يمع 

رفي جَرَازِ تفلي إِمَامينِ فيصر حَيْتُ لمان مرا بين قَوليْهمًا فَقَطٌ- 
ا 

A TE َتام‎ 


O 


(1) المذهب: أنه بمنزلة الحكم؛ فلا يعمل بالاجتهاد الثاني فيم لم يفعله» وعليه قضاؤه. 
() المختار للمذهب: جواز التزام مذهب إمامين أو أكثر» كالتزام مذهب أهل البيت لاء 
ما م يكن من المقلد تتبع الرخص فلا يجوز. 


() جاب التْجَاسات4 لف 


)“ (كقاب الطهارة‎ )١( 
جاب التجاسّات)4‎ )١( 
2 ب‎ 
ما حرج من سيل ۆي دم لا يوگل او جَاَدل قَبْلَ الإسْيََالة“.‎ 
والْمُنكر" إن طب إ کو ابنج وتخوهمًا.‎ 


() قال تعال: #وَثِيابكَ فَطهّر4 [الدثر؛)» وقوله با لعمار: ((إنا تغسل ثوبك من 
البول والغائط والدم والمني)). 

(1) يؤخذ من مفهوم العدد أن ماء المكوة والجرح الطري طاهران. 

(۳) أما الحجّر والدود ونحوه| والولد فمتنجس لا نجس. و(ضر). 

)٤(‏ وبلل فرج المرأة طاهرٌ بشرطين: أن يكون طاهراً بعد الاستنجاء» وأن لا يكون 
خارجاً من داخله. (ترر). وقد يجاب على الشافعي في المني بقوله تعالل: ئم جَعَلَ 
ذَسْلَهُ ِن سَلالَةٍ من مّاء مَهِينٍ€ [السجدة۸]» وهو نص في حل النزاع» ولأن المني 
يخرج من حرج البول» ولا يفيده غسل ثقب الذكر؛ لأن المجرى الداخلي غير مغسول 
مع أن دليله لا يتتهض. وقال الإمام يحبى طلياا: ويجوز شرب النقيع إلى ثلاثة أيام» 
ويكره بعدهاء» ويحرم لسبع إذا ظن اختماره. رواه في البحر. 

)٥(‏ الذي له دم غير اکتسابي» أما الذي دمه اکتسابي» ک: لحل والقمل» والبعوض- فزبله طاهر. 
و(تي). والمختار: أن الذي اكتسبه ثم خرج منه نجس» ك: الجلال؛ لأنه عين النجاسة. 

(1) المقرر: أن ما خرج من الجلال قبل الاستحالة نجس» من زبل» أو بول» أو مني» أو لبن؛ 
إذا تغير. وني نجاسة المني واللبن نظر؛ لأنه قد استحال» إلا بعد البول؛ لنجاسة المخرج؛ 
لکن یکرت سا 9 جما 

(۷) وقال الإمام يحيى لكل: ويجوز شرب النقيع إلى ثلاثة أيام» ويكره بعدهاء ويحرم 
لسبع إذا ظن اختماره. رواه في البحر. 

E E E i E RG فرقوا ب‎ )۸( 


)١( “٤‏ (كتابُ الطهارة4 


والْكلْبٌ» وا زير والْكافِر. 
وټان ڪي ؤي ڌم لته َي ا غا والْمَيَْة إلا السَمَكَ» وَمَا ا دم لَه 


و 37.7( 


وما لے له اليا ِن عير تجس الذَّاتِ. هذه مُغاظة 


شرف الدين ليا أن جوزة الطيب والقريط أا غير مسكرة» وهو قوي؛ فليس المنوم 
مسكراً. والبنج منوم لا مسكر. 

(۱) المقرر فيا قطع من الصيد: آنه إن لحقهم| حيين ولم يذكيا فنجسان» وإن ذكيا فطاهران 
ولو بالطعن فیا لا یمکن ذبحه. وإن م یدرکهما حیین» بل میتین فطاهران. وإن ذکُی 
أحدهم| فالمذكى طاهر. فإن كان قد مات الأكثر الذي فيه الرأس ذكي الأقل بالطعنء 
وهما حلالان» وإن لم يذك الأقل فهو نجس» وإن كان قد مات الأقل وذكي الأكثر 
فالأقل نجس؛ لأنه بان قبل التذكية فهو بائن حي لا من مذكى» فإن لم يذكٌ الأكثر 
فنجسان. هذا كلامهم للمذهب» والذي يظهر لي والذي أراه: أن الذي فيه الرأس 
والرقبة إن كان م يمت ذكي» والمقطوع منه بائن حي نجس وإن كان الأكثر؛ لأن الضربة 
والقطع قبل التذكية؛ لأا انكشفت غير تذكيةء وإنما التذكية بعد فإن م يذكيا فنجسان» 
وإن كان الذي فيه الرأس والرقبة قد مات فالضربة الأول تذكية» والمقطوع مقطوع من 
مذكىٌ وليس بائن حي» بل من مذكى» ولكن إذا أدرك حياً ذكي احتياطاًء وإلا فالضربة 
الأولى تذكية للكل؛ لأن محل التذكية الرقبة» وإنما ينوب عنها غيرها إذا م يتمكن منهاء 
كما في الصيد؛ وهذا يدور حكم التذكية معها وجوداً وعدماً. 

(1) احترازاً مما قطع من السمك أو من الصيد بضربة قاتلة ومات بعدها فإنه طاهر. ما قطع 
من الصيد ولم يتمكن من ذكاته فطاهران» وإن تمكن ولم يذكٍ فنجسان» وإن ذكى 
فالمقطوع نجس» والمقطوع منه طاهر حلال؛ لأن القطع ليس تذكية. هذا حاصل الكلام 
ني المقطوع من الصيد؛ لأن الحكم يدور على كون القطع تذكية أم لا وجوداً وعدماً؛ وإن 
اضطرب كلامهم فيه فهو لعدم التأمل. 

(۳) وهي ما لا يعفى عن شيء منها ما لا يدرك بالطرف من صحيح البصر» أو ما لا نصاب 
ها حدود» والمخففة عكسها. 


() جاب التْجَاسات4 ٤0‏ 


وقي ءمِنَ الجَعلةه ملء الق د 5 
لبن َر اكول إلا ِن مُْلِمَة حي . وَالدَمٌ وَأحَوَاءُ إلا ِن السَمَكِ 
والب العو وَمَا صلب على الجزح» وما بهي في الْعرْوق بعد 


(۱) #فقصل): 
الج اا عسل قجس 


(1) المقرر في القيء: أن يكون دفعة إلى الفم» ودفعة إلى الثوب؛ وإن كان دماً. والمختار في 
الدم: أنه نجس إذا كان سائلاً؛ للنص» وإذا كان من نجس الذات قيئاً أو غيره فنجس 
قلیله وکثیره. وما خرج من فوق السرة فحکمه حكم القيء» وإن کان من تحتها فحكم 
الراز. و(ضر). 

(1) وإذا شرب الدم ثم تقيأً فينجس مقدار القطرة منه» ولا ينقض إلا ما كان ملء الفم 
دفعة. و(ر). 

(۳) ولو صغيرة. ولبن الذكر نجس» وكذا الخنثى المشكل» ولا ينقض الوضوء. و(صد). 

)٤(‏ كبار البعوض. 

)٥(‏ القكّل. 

0) إلا دم القلب والمنحر. وحجتهم: أنه يبقى بعد الغسل عند تفصيل اللحم دم» ولم يعهد 
من السلف التحرز منه» وهذه لا توجب إلا طهارة ما صعب تطهيره للحرج فقط» وإلا 
فأدلة التحريم والتنجيس تشمله. 

(۷) المذهب: أنه طاهر إلا إذا تغبر إلى الحمرة . 

(۸)ما عينه طاهرة وطرأت عليه نجاسة. 
مبحث في تعدي النجاسة: 


)١(‏ (كتابُ الطهارة4 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
الحمد لله رب العا مين» وبعد» فإنه لما كان الهادي لكا حكم بتعدي النجاسة أردنا أن 
نبين أدلته على هذا الحكم» وللناظر نظره. 
الدليل الأول: ما رواه في مالي أحمد بن عيسی» عن زيد بن علي» عن آبائه لاء عنه 
إا ني الحائض وال جنب يعرقان في الثوب حتى يلشق عليهماء قال: ((الحيض وال جنابة 
حيث جعله| الله» فلا يغسلا ثيابيا)). وني نسخة: ((إلا أن يريا أثراً)). [رأب الصدع: 
١‏ / العلوم: .٠١ /١‏ نقلا من: المختار من صحيح الأحاديث والآثار لصنو المؤلف -عليه) السلام-: ص 
٥‏ وني المجموع: ص1۸» بدون: إلا أن ..إلخ]. 
ووجه دلالة الحديث: أنهم فهموا أن الحيض والجنابة ينجس بها البدن» وأن الثياب 
تنجس با مع رطوبة العرق؛ فأجايمم بأن النجاسة حيث جعلها الله» يعني: في الفرجين» 
وسكت عن تعدّي النجاسة مع رطوبة العرق لو كان الحيض وال جنابة ينجس بها جميع 
البدن» وهذا عين التقرير» وإلا فكان اللازم في الإجابة أن يقول: ولا ينجس با الثياب 
لو تنجس البدن با. 
الدليل الثاني: ما رواه في الأمالي عن زيد بن علي» عن آبائه لاء عن علي لاء قال: عاد 
رسول الله بإااشا وأنا معه رجلا من الأنصار فتطهر للصلاةء ثم خرجنا فإذا نحن 
بحذيفة بن الان» فأومأً رسول الله ياي إلى ذراع حذيفة ليدّعم عليها فنخسها 
حذيفة» فأنكر ذلك رسول الله ب إااشاٍ فقال: ((ما لك يا حذيفة؟))» فقال: إني جنب» 
فقال: ((يا حذيفة» أبرز ذراعك» فإن المسلم ليس بنجس))» ثم وضع كفه على ذراعه 
وإنها لرطبة» فادّعم عليه حتى انتهى إل المسجد» ثم قال: ((يا حذيفة» انطلق فأفض 
عليك من الماء» ثم أجب الصلاة)). ثم دخل فصلى بناء ولم يحدث وضوءا» ولم يغسل 
يداً. [رأب الصدع: ١۹/١‏ العلوم: .٥٦/١‏ نقلا من: المختار من صحيح الأحاديث والآثار لصنو المؤلف 
عليه السلام: ص »۷٦-۷١‏ وروى في المجموع نحوه: ص1۸]. 
وني هذا الحديث دلالات: 
الأول: أن الجنابة لا ينجس با البدن» وإنها هي مثل نواقض الوضوء التي توجب غسل 
أعضاء الوضوءء» مع أن الأعضاء ل تنجس بها. وهذا جواب عا يقال: فلاذا أوجبت 


() جاب التْجَاسات4 ۷ 


غ الفا 

الثانية: أن حذيفة فهم أا نجاسة وأنها تتعدّى؛ فلهذا نخسهاء وعلل بكونه جنباًء فأجابه 
لنبي واا ب: ((إن المسلم ليس بنجس))» ولم يقل: ولو كانت الجنابة نجاسة فإغا لا 
تنجسه! 

وكذا أمير المؤمنين طك فهم ذلك؛ وهمذا قال: وإنها لرطبة ولم يحدث وضوءاً وم يغسل 
يداه يعني: لو كانت ال جنابة نجاسة لخسل يده حين باشرت يد حذيفة وهي رطبة! 

وفيه فائدة أخرى» وهي أن الجافة لا تتعدى بمباشرتها. وفيه دلالة أخرى» وهي أن 
الكافر نجس؛ مأخوذ من قوله: ((إن المسلم ليس بنجس))؛ فمفهوم الصفة أن الكافر 
الدليل الثالث: ما رواه في الأمالي: عن علي لاا في الفأرة تقع في السمن فتموت» قال: 
((إذا كان جامداً أحذت وما حوها فألقيت وأكل ما بقي» وإن كان ذائباً م يؤكل» وإذا 
وقعت في البئر فماتت نزحت حتى يغلبهم الماء» وإذا وقعت في الخل فماتت أهريق)). 
[رأب الصدع: /١‏ ۹۲ء العلوم: .۹١ /١‏ نقلا من: المختار من صحيح الأحاديث والآثار» لصنو المؤلف -عليها 
السلام-: ص١٤].‏ 

وجه دلالته على تعدي النجاسة: أنه إذا كان ذائباً فألقيت أن الذي باشرها لاصق فيهاء 
وأن الباقي إنها باشر المباشر. 

الوجه الثاني: نها جامدة لم ينتقل منها شيء» لا في السمن ولا في الخل ولا في الماء؛ فكان 
يلزم أن لا يتنجس ما باشرته لولا التعدي؛ لأن الرطوبة إنها هي في المباشرء بخلاف البول 
والبراز ونحوهماء فإنها تنتقل النجاسة منهم إلى المباشر؛ لأن الرطوبة فيهم|. 

إذا عرفت هذاء فالمتنجس بالبول ونحوه إذا جف فالنجاسة باقية فيه» فإذا كانت لا 
تتعدى إذا باشرها الجسم الرطب لزم أن الفأرة الميتة لا تنجس ما باشرته وإن كان رطباًء 
ولا ينجس بها السمن المائع ولا الماء ولا الخل؛ لأا جافة» كالبول الجاف سواء سواء لا 
ينتقل منها شيء فيم| باشرته» بخلاف البول الجاف» فقد يتتقل منه فيم| باشره من الأجسام 
الرطبة؛ فلا حكم الشرع بأنها تنجس السمن المائع والماء» وأن السمن الجامد لا ينجس 
بها كله- أفادنا بأن الرطوبة هي التي تتعدى بها النجاسة» سواء كانت في النجس» كالبول 


)١(‏ (كتابُ الطهارة4 


والبراز الرطبين ونحوهماء أم في الجسم الرطب الذي يباشر الميتة ونحوها؛ لأن الحكم 
دار مع الرطوبة وجوداً وعدماً. 
ويستفاد من هذا أن حد القليل من الماء الذي ينجس بمباشرة النجس- أنه الذي لا 
يغلب النازح» وأن الكثير هو الذي يغلب النازح» وأنه لا يشترط في تنجيس الماء التغيرء 
وإلا لقال: حتی یزول تغیره. 
ويؤيد هذا: ما روي عن زيد بن علي» عن آبائه لاء في صفة الخسل من الجنابة: ((قال: 
تصب على يديك قبل أن تدخل يدك في إنائك» ثم تضرب بها إلى مراقّك ...إلخ)). [رأاب 
الصدع: ٠١٤/١‏ العلوم: .٤۸/١‏ نقلا من: المختار من صحيح الأحاديث والآثار» لصنو المؤلف عليه السلام: 
ص .]٦۹‏ 
وني رواية أخرى عن آبائه اللا: ((تغسل يديك ثلاثاء ثم تستنجي ...إلخ)). [الجموع: 
ص٦1].‏ وني رواية رواها الهادي الكل حدثني أي عن أبيه الا أن رسول الله با 
اغتسل من الجنابة فتوضاً فغسل يديه» ثم غسل فرجه» وكان يفيض الماء بيمينه على 
يساره» ثم غسل يده» ... إلى أن قال: ثم أعاد بعد ذلك وضوءه لصلاته). [الأحكام للإمام 
اهادي عالكاا: ۸-١۷ /١‏ بدون قوله: «بعد ذلك»» والمختار من صحيح الأحاديث والأخبار» لصنو المؤلف 
عليه| السلام: ص14-٠۷»‏ عن الأحكام» بإثبات: «بعد ذلك»] ففي هذه كلها أن غسل اليدين قبل 
الاستنجاء» وصرح في الأولل أنه قبل أن يدخل يديه الإناء؛ فهذه تؤيد ما ذكرنا من تعدي 
النجاسة. 
فإن قيل: قد تقدم أن الجنابة لا يتنجس بها البدن؟ 
قيل له: اليدان مظنة أن تكون قد باشرتها النجاسة» ففي هذا شرعية الاحتياط» وأنه 
مندوب» ویؤیده ما روي ((من حام حول الحمی یوشك أن يقع فيه)» وقول علي ڪالګ9: 
(لأن أصوم يوماً من شعبان ...إلخ). وني هذا دلالة على أن الدلك من شرط الغسل 
واعتبار الثلاث؛ فتعتبر في غسل النجاسات كلها؛ ولا كان دلك الفم يتعذر أو يتعسر 
اكتفى بالمضمضة؛ لأنه ذكرها في الروايات الثلاث المتقدمة» وإنا اختصرناهاء فلا اعتبر 
مصاكة الماء في الفم قسنا عليه غسل الأواني التي يتعسر غسلها؛ لعدم الفارق» وبجامع 
ات 
فإن قيل: إن دلالة الدوران على عليه الوصف ضعيفة؟ 


() جاب النْجَاسات4 ۹ 


r م‎ 


وما نة قطي الَف بالْمَاءِ لاتا وَلَو صَقِيااء والمَرئية حَتّى تزور 


ہے مہ 


وان بعْدَهًا أو بعد اعمال الاد الْمُعَْا". 
3o0‏ 


ر اق قَلَهِم وَتخحوْمَا وَالْأَطْمَال با قاف ما بق عَيْنّ وَالأَفْوَاه 

بالريق ا واف بالاسْيَحَالة رالابا بالتضوب یتح الکثر حتی 
قيل له: بل هي أقوى من السبر والتقسيم؛ لأن السبر والتقسيم مبني على أن لا بد 
للحكم من علة؛ فتستخرج بالسبر والتقسيم» وفي المقدمة الأول -وهي أن لا بد للحكم 
من علة- نزاع كثير؛ لأن الدليل عليها إما ضعيف وإما خفي. وأما الدوران فهو يكشف 
أن الوصف ملازم للحکم» ومعنی ملازمته له أنه لا ينفك عنه؛ فهو أقوی من حروف 
العلة الدالة على عِلَيّة الوصف» فضلاً عن السبر والتقسيم؛ لأن الدوران يدل على أن 
ليس للحكم علة إلا هذا الوصف. وأما حروف العلة فإنا تدل على عِلَيّة الوصف فقطء 
ولا تدل على امتناع عليه وصف آخر» فتأمل» والله أعلم. وصلل الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله. 

)١(‏ جمع بعضهم المطهرات -وهي إحدى وعشرون» ومنها ما م يصحح للمذهب- في قوله: 
ماءوترب وإسلام حجارتهم مسخٌونزځ جفاف بعده الريق 
a‏ كذامكاثرة جيع وتفريق 
ورا وة ت اة نبيذخمر»وهذاالحصر تحقيق 
وزيد في الحصر فيض والضرورة ني ظرف جوانب بر ثم تحريق 

(1) ني ميل البلد. ولا يجب استعمال الحاد إلا مرة؛ فإن لم يستعمل الحاد مع تمكنه؛ فإن صلى 
ثم استعمله وأزاها وجب القضاء. و(7ر). 

(۳) المقرر للمذهب: أن الأفواه كلها تطهر بالريق: الآدميين» وغير الآدميين. ويبعد عندي 
في حق المميزين؛ لأن الطهارة بالريق إنها هي للضرورة في البهائم والأطفال» والتطهير 
بالماء هو الأصل؛ وقد أرشدنا الشرع إلى المضمضةء ولم يكتف بالريق. وقد يؤخذ منها 
تطهير الأواني التي لا يتمكن من دلكها بإجالة الماء فيها والمصاكة. والله أعلم. 

)٤(‏ وكذا الغدران والرك ونحوهم|. و(7ر). 


kK‏ ك 


ن گان» رل فَطاهڙني الاصح. 


a 7 4 


زول تعر 
الق 0 لقَرَار وَالمُلتيس إليِْ 1 ل اَن يَغْلِبَ اا التازِح رَوَال 
الَعر فيهما؛ طهر رانب الدًاخلة“ وَمَا صَالكٌ المَاءَ مِنَ الأَرْشية. 


09 


والأرزض ا خوة کالیئر. 
(۲) #قصل4: 


وَيَطْهُر التجس والمتتَجُسش بو بالاستحالة إل ما بكم بطهارَت 
اء 


(۱) وبشرط: أن يكون الباقي بعد النزح كثيراء وإلا فإ القرار. و(تريد). 

() فإذا عاد التغير بعد التزح في الماء النابع بعد فلا بد من إعادة التزح. 

(۳) وأما أعالي البئر فتغسل. 

(6) والأرض الرخوة تطهر بالنضوب إذا طراً عليها ماء متنجس؛ وأما إذا كان الذي وقع عليها 
نجس -ك: البول ونحوه- فلا بد من أن يساح عليها ماءٌ طاهر» قيل: أو متنجس و(ري). 
وأما الأرض الصلبة فلا بد من الدلك. و(ترر). وإنما تطهر الأرض بالنضوب حيث لم يكن 
عين النجاسة باقياً. هذاء والنضوب غر الحفاف؛ فهو إذا شربت الأرض الماء كله طهرت» 
وإن لم يجف. هذاء والمقرر ني مسألة القاطر حيث وقع على السطح ماء وهو متنجس فقطرَ 
تحت: أن القاطر كله نجس» فإذا نضب طهر؛ فإذا وقع عليه ماء بعد» وقطر فالقاطر كله 
طاهر؛ حيث لم تكن عين النجاسة باقية» وإلا فالسطح والقاطر نجسان و(ر). وفيه نظر؛ 
إذا وقع عليه المطر فإنه يشرب الماء أولاء وينضب» فإذا زاد المطر قطر؛ فالقاطر بعد النضوب 
. هذا كلام المتوكل على الله إسماعيل» وهو قوي. 

)٥(‏ آما إذا استحال إل ما يحکم بنجاسته» گ: الدم قيحاً ومنْيّ الكلب جرواً- فلا يطهر بها. 
وقد يستدل على أن الاستحالة مطهر بها بقوله تعال: «ذُنْقِيڪُم يئا فى بُظونِهِ ِن 
بين رث دابا حالصا ا اغا ِلشًارِبي€ [النحل٩٠].‏ وكذا العذرة والروثة والميتة إذا 
صارت رماداً أو طيناً أو ملحا طهرت. و(تيد). وهو قول الناصر وزيد بن عليء ورواية 
عن المؤيد بالله لا . 


)١(‏ باب التجاسات4 


إن گان 


َ 


وال الك ال باجُتمَاءِھا حَتی كَْرّٺْ ورال تَعرمَا 


قل : وَبالْمُگائرق وَهِي ورود أزبعَة أضعَافهَا عَلَبهَاء أو ورو 


ص 


جاورا تالا إن رال الع إل اول 
وجرا حال الْمُْجَارَرَة. 


رفي اراد الْمَاِض وَجهان". 


)١(‏ والمختار في هذه المسائل؛ من قوله: «والمياه» إلى قوله: «(وبجريا» أن المعتبر هو أن كل ما 
REI I GS E‏ 

(1) كل «قيل» في الأزهار لا يأتي للمذهب؛ إلا (الخمسة المشهورة)ء أوها ما يأتي عقيب 
هذا: «قيل: ولو عامدًا). 

(۳) أحده| المذهب» وهو إن وقعت النجاسة حال الفيض فطاهر؛ لأن الفيض كالجري» 
وإن وقعت في الراكد قبل الفيض ثم فاض فالراكد نجس» والفائض طاهر ما لم يتغير بها 


و ورو ها عليها فيصر 


)١( 0۲‏ (كتابُ الطهارة4 


(۲) #جاب الميّاه4 


)١(‏ #فقصل4: 
اما سجس يا جاورا النَجَاسَة وما رنه مطلا"» أو وَقَعَّتْ فيه قلياء 


سرھاس ‏ سے 


وهو ما ظَنَ اسَيِعْمَاها باسْتَعْمَالِه 4او اسأر ر تا اور وکر ع يلح 


(۱) لقوله تعال: يرل عَلَيْڪُم من السَمَاء مَاء لَْطْهَرَكُم به [لأنفال١٠]»‏ ولحديث 
((هو الطهور ماؤه والحل ميتته)) أي: البحر. والمياه سبعة» جمعها بعضهم -رحه الله- 
بقوله: 

وبل وثلجٌ وبحرثم معجزة#) والخامس النهر ثم البشر والبردٌ 
والمياه -باهاء لا بالتاء-: جع ما واضلهة: موه قبت الوا الفا قاسا واهاء هة 
شذوذاء والجمع مياه» قلبت الواو ياء قياساً؛ لوقوعها إثر كسرة. وجع القلة: أمواه. 

(#) الذي من بين أصابعه ٤اا‏ . 

(۲) حاصل القول في باب المياه: أن النجاسة إذا غيرته نجس سواء كان كثيراً أم قليلاً 
راکذا ام جاریاً وإن ل تغیرہ فلا ینجس إذا کان کثیراً أو جاریاًء وتنجسه إذا کان قلیلاً 
غير جار. و(صرر). وقد قرروا أن الماء إذا تغير بالاستعمال وطول المكث أنه لا ينجس»› 
وهذه حيلة لا تنفق؛ لأن التغير إنها هو بتتابع الاستعمال؛ لأن الاستعمال إذا كان مرة 
واحدة ولم يتغير فإنه لا يتغير وإن طال مكثه» وأما إذا تتابع الاستعمال فإنه يتغير» فإذا 
كان المستعملون له مائة واحد في اليوم صاروا في الشهر ثلاثة آلاف» ولو استعمله ثلاثة 
آلاف في يوم واحد لتغير أعظم من تغيره في شهر والمستعملون له مائة» وقد شاهدنا 
ذلك. هذا وقد جعلوا حد القليل: ما ظن استعال النجاسة باستعاله» والعكس حد 
الكثر. وهذا الحد لا ينضبط» وقد حد عل اة الكثرة بأن يغلب الماء النازح؛ فقد 
اعتبر الغلبة في الكثرة» وعدمها في القلة؛ وهذا أمر بنزح البئر» وهذا أيضاً دليل على أن 
القليل ينجس» فتأمل» والله اعلم. 

(۳) أي: سواءٌ كان قليلاً أم كثيراًء إلى أن يزول تخير الكثير. 


() جاب الْميّامون4 0۲ 
وما عدا َو فطَاهر. 

(۲) #قصل4: 
رمَا رقع الخدت : ا شا ما فاع 


ج 


قن الْبَسَ الْأَعْلَبْ عَلْبَ الأضل ثم ا حطر 

ولا ع بعْصَ أَوْصَافِهِ ماز ا إل ا أ او أو رالد فيه لا 
دم ل أو صله أو مَقَرْفُ از ee‏ 
وَالْأَصلٌ ني مَاء ابس مُعَبره الطَهَارَه ويرك مَاءٌ ابس بِعَصب» او نجس 
اَن 


E رھ‎ î 
زي انيه الطاهر قيحر ى.‎ * 


0 
ت 2 


(1) والمستعمل: ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكاً. 

(۲) وهو المستعمل للوضوء» وكل غسل واجب أو مسنون» وغسل اليدين قبل الطعام وبعده. 

(۳) الذي صب الماء عليه» فإن التبس أي) المستعمل غلب الحظر» أي: يتركا. 

(6) والذي يظهر أن كل شيء دهني يقع على الماء أنه غير ممازج؛ لأن الدسومة تطفو فوق 
الماءء ولا تازجه؛ ك: الديزل» والقاز» والعطور الدهنية» والزيوت. 

)٥(‏ ك: التراب للتيمم» وماء البحرءوالثلج. 

)٨(‏ ولو له دم. 

(۷) إلا [أن يكون الذي له دم] مأكولا. (ترر). خاص بالمتوالد فيه غير السمك. وأما 
السمك فإنه ولو كان له دم فلا ينجس به الماء إذا مات فيه» ولو غيره. ولي في هذا 
تفصيل: وهو أن الذي يموت فيه إذا كان ميتة غير نجسة» كالسمك والضفادع» ولو كان 
له دم» كما في بعض الأسماك- - فلا يمنع التطهر به» ولا ينجس به» وإن كانت ميتته نجسة 
فينجس به الماء إن غبّره أو كان قليلاء مأكولا وغير مأكول؛ لأن العلة في الأولين طهارة 
ميتته وعسر الاحتراز منه» وليست موجودة في ميتته نجسة» بل نقيضهاء وللنص في 
الفأرة إذا وقعت ني البئر عن علي عليكا. 

(۸) لأنه غير عبادة. 


(0)۶ of, f» کےا‎ 2 SS or 
#قصل):‎ )۲( 


ا يزع بقن اة وَالنجاسة يقن" اؤ حبر عَذل (م بالل أو ن 


DIT ت‎ 


مقارب. فل : وَالْأَحْگامٌ ضرُوبٌ: 


r 


صرب E‏ فيه فيو إلا بالل وضرب به أو المُقَار لَه وضرب 


(1) هذا هو المقرر» يعني الذي خالف ظنه» فإذا توضاً بالذي ظنه متنجسًاء ثم انكشف 
أنه الطاهرفصلاته صحيحة ولو عمدًا» وهذا خلاف مذهبنا؛ لأنه عاص باستعمال ما ظنه 
متنجسًاء ولا يمكن أن تكون المعصية بعد طاعة؛ لأنه يلزم أن تکون الطاعة عين 
اللعصية» وهو تناقض» فتأمل! 

(1) هذه القاعدة خالفة للمعمول به في الفروع؛ لأن الظن هو المعمول به في غالب الأحكام 
الفرعية» إلا في أشياء خصوصة» وكلام المؤيد بالله قوي. 

(۳) ك: الأشياء التي لا بد فيها من اليقين» والاستصحاب لا يفيد إلا الظن» فلا يكفى في 
الربويات الكيل الماضي مع اشتراط تيقن التساوي. ۰ 
(#) منها الشهادة» فلا تجوز بخير العلم إلا في ستة مواضع؛ لتعذر العلم. جمعها بعضهم جوا 

بقوله: 


تعديل إفلاس إيسار وقيمة فا ئت شهادة ملك أرش ما جهلا 

وتيقن التساوي في الربويات» ولا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين» ولا يعدل إلى 
الظن فيا يمكن فيه العلم» ك: القبلة على المعاين . 
وألحق بها مسائل الاشتهار» وهي سبع» خس منها بالاتفاق» ونظمها بعضهم -رحه 
الله - بقوله: 
ا E‏ ا 2 

موت نكاځ وتوريث وتولية ونسبة والولا والوقف مشتهرا 

(6) ك: الأحكام التي لا يعمل فيها إلا بشاهدين» أو أربعة؛ ولا يكفي شاهد وإن حصل به 
الظن؛ لأن الظن مع اثنين أقوى. 


الال ورت کف و سأي في مَوَاضِهًا إن اء الله ئه 


س 


(۱) قيم المتلفات» والأروش» والجنايات» وانتهاء العدة في المطلقة» ونحوها. 

(۲) أما المطلق فقد حدّوه : ما استوى فيه التجويزان» وهذا هو الشك» وليس بظن. 

(۳) ك: الحكم ببقاء النهار عند عدم ظن دخول الليل» والحكم ببقاء ملكية المال حتى يثبت 
انتقاههاء وكذا الزوجية. 


)١( ۵0٦‏ (كتابُ الطهارة4 


(۲) باب تدب لقاضي الحاجت) 
واي والبعْد عن الاس مُطلقا» وَعَن الْمَشجد إلا ني اولك وَالْمُتَحَنِ 
ذلك واعود وا ما فيه ذکر الله عا -» وتَقدِيمْ اليسرّى ذخو 
وَاعَقِمَادهَاء وَالْيْمْتّی خرُوجاء السار حى بوي مُطلفَ. 
واتقاء ءالمَلاعن وا کر والصلْبٍ؛ والتهربة په وقایماء والْگلام» ونظَرٍ 
القَرج رَالاَدّى» رَبصقّه الكل رالشرتت» والانتقاع بالْيَمِنٍ» وَاسيِقبَال 


قبن وَالْقَمَرَي“ وَاستذبارھتاء رَإطَال القعود: 


2 


چە ۶ و 


روني عراب لاماك ل اورف راء وملز E‏ 
وَبعْده: المد وَالاسجُمَار» يلرم الْمَُيمّم إن يتنج 


)١(‏ أي: سواءٌ ني الصحارى أم في العمران» حتى لا جد له أحد ريحاً أو صوتاً. 

(۲) أي: سواءًَ في الصحارى أم في العمران. 

(۳) هي ست» جعها بعضهم في قوله: 

ملاعنهانمر وشل ومسجد ومسقط أثمار وق ومجلسش 

() يقال: ما نظر الفرج والبول لينظر أين يريقه ليتحرز من أن ينتضح فيرجع منه ما ينجسه 
فمندوب» إن م يكن واجبا. 

)٥(‏ أما القمرين فلا؛ لأنه خلاف النص؛ لأن النبي لاي قال: ((شرقوا أو غربوا)) رواه 
اهادي علكلا. [المنتخب للإمام اهادي يحيى بن الحسين: ص:۲۲]. 

(0) أي: وندب بعده الحمد والاستجمار؛ لقوله تعال: ِن الله حب ييب الَوَابِينَ وَيْحب 
الْمتَطْهَرِينَ4» [البقرة۲۲۲]» ولحديث أهل قباء: ((إن الله أثنى ایک اذا e‏ 
قالوا: نتبع الحجارة الماء. فقال: ((ذلكموه» فعليكموه)). شفاء. 

(۷) احتراز مما لا ينقي فإنه إذا م يبدد النجاسة لا يحرم» ولكنه لا بجزي. 


(5) باب الْوضُوءن4 0۷ 


به صل ولا يعد سمال سَرَفاء زئ ضدهًا. 
)٤(‏ لجاب الوضوء) 


م 2 ٤‏ #)( ر ۰ o2 o2‏ 
شر وطه: التكليف ¢ والإسشلام را البدن عن موب الخسل» 
و وجب 


)١(‏ #قصل4: 


وفروضه: غل المرجان خد إرالة النجاسة: 
EEE GEE‏ 
وا ول ا o‏ 


ر ور 


1 


يعدا وَلَو رَفْحَ الحدَثِ» إل النفل فيتبع يمم الفَرْض والنفل. ويذخلها: الكَرْط 
وَالتقريقء وَنَشريك انجس أو عَيْرِي ا راسي 


(۱) دلیله: قوله تعال: یا ايها دين کک ل اللاة فاغْسواً وُجُومَڪ 
ادي لل الَْرَافِق وَامَسّخوا أ پرووِڪم وار و کّ لل الگعْبَين» [المائدة٦]»‏ 
وحديث: ((الوضوء شطر الإيمان)). أخرجه مسلم» E‏ 

(۲) شرط وجوب. 

(۳) أي: مخرج النجاسة التي تنقضه 

() لم يظهر أنه مذهب اهادي علكلء وإنما يريد تطهير الفرجين من النجاسة؛ لأنه احتج 
بقرلة تخال؛ «أو جَاء أَحَدٌ مَنكُم مّن الَْابط4» وهذا لا يدل إلا على تطهيرهاء لا 
الغسل بعد التطهير» وقد قال في الأحكام في غسل الميت بعد غسل الفرجين قال: (ثم 
يوضيه وضوء الصلوة: يغخسل كفيه» ثم يغسل فمه وأسنانه وشفتيه وأنفه...إلخ) [الأحكام 
ني الحلال والحرام للإمام اهادي علكا: ]۱٠٤ /١‏ ولم يقل: وفرجيه» إنا ذكرهما قبل لتطهیرهم)| من 
النجاسة. فتأمل. والله أعلم. 

)٥(‏ المقرر للمذهب: أن تشريك النجس لا يدخل نية الوضوء. والراجح: أنه يصح أن 


9و 20 


َالمَضمَصَة راسياق بالدَلكٍِ أو المَجّ مع إرَلة اة وَالإسيار. 

ر ا 

N N E 
المَقَطوع | إل العَضد.‎ 

CT 

م َل الْقَدَمَبْنٍ مَعَ الْكَعْينٍ. والترتيب. وليل الأَصابع وَالأَظقمَّارِ 


e 0‏ ليدَيْنِ ر لک ل والحمْع ب ين 0 رَالاسيشّاق بغرفة 
على الْرجْه رَالشليت وَمَسْح لر 
ب: الراك قله عَرْصَاء وَالَرِيبُ بن المَرَجَيْ وَالولاء وَالدعَاءُ 
وول بف وده بعد گل باح رار الا عل ما خی أو قشر منْ 
أعْصائه. 


يشرك النجس كا يصح أن تغتسل المرأة للحيض والجنابة» وأن يغتسل الرجل للجنابة 
والعيد والجمعة» أما غبره كالتبرد فداخل. 

(1) يقال: لابد من المج؛ لأن الدلك لا يستوعب» والمج يستوعب الفم» وهو نفس 
اللضمضة وحقيقتها. 

(۲) سننه: ست» سادسها السواك» أي: الاستياك. وأما هيئته فمندوبة. 

(۳) صوابه: ويسن السواك» وندبت آدابه. 

)٤(‏ الندب هنا للاحتياط. 

)٥(‏ بالمسح لما حلق من الرأس» والإمرار لغيره. 


(5) باب الْوضوءن4 ۵۹ 


(۲) لقصل ): 


چ 


ولَوّاقضه: 

ما حرج مِنَ السَبيينِ» إن کل اندر 0 ورَجَع. 
ورال العقْلِ باي وَج إا < خفقتيٰ وم ولو َوالتَاء أو حَفقَات متَفَرقًات. 
ىء َج ودم أو توه سَالّ ميقا أ mm‏ 

في وق واج إل ما يُمْكن تَطهيره ولو مَح الريق وقدر بقطر 

وَلَمَاءٌ اَاْنٍ 

ا چ و و مچ د 
mm‏ 


٤ 


و و عَبَْ الإضرَار او وَرَد اتر بَقضهاء َعَم الگزْب» 


(۱) دلیله: قوله تعال: أو جَاءَ أَحَدٌ منم د صَنَ الْعَابط) [الائدة »]١‏ وقوله عليه وآله 
الصلاة والسلام: ((لاء بل من سبع: من حدث» وتقطار بول ...إلخ)). 

(۲) مثل: الحجر. 

(۳) مثل: الدود. 

)٤(‏ المقرر للمذهب: أن القيء إذا كان دما فلا ينقض إلا إذا كان ملء الفم» لأن حكمه 
حكم القيء. وفيه نظر؛ لأن الدم السائل نجس بحكم القرآنء ولم یقیده وام یستشٍ» 
وكذا عندهم أنه ليس ينجس منه إلا ملء الفم؛ وهذا تخصيص بدون خصص» ويلزمهم 
أن الحجر إذا خرجت من الدبر أنها نجسة وإن غسلت وأن حكمها حكم العذرة. 

)٥(‏ ك: الجامد الذي لو كان مائعا لسال. 

(1) وال جرح الطويل موضع واحد؛ إلا أن يكون خروج الدم من بعضه فمواضع» أو موضعين. 
و(7ر). 

(۷) إذا سال الدم بعد الشروع في الوضوءء» وإن انقطع [قبله] حتى تصلي وتتمها فلا ينقض 
دخول الوقت» والجراحة والسلس مثلها. 

(۸) سلس البول» والجرح المستمر. 


)١( 1۰‏ (كتابُ الطهارة4 


واخ ڪڪ 4 مسل اذاه وَالْمَهمَهة ني الصلاة. 
ف E‏ ل صا لاسا لَه وَمطل لعي وَالْوَدِيع فما 


۹و 
0 )( ار 


0 


)٤(‏ #فقصل4: 


رلا رفع بين الطَهَارَ َالِ الا پيقينِ؛ فمن )يتين عَسل قَطيِيّ 


اعا في لوقت مُطكَقَا)» وَبَعْدَه إن ظَنَ تَركه» وَكَدًا إن ظَنَ فِعْلَه أو شك إلا 


کاو 


٠ 
ا لظي قفي الوَفْتِ إن طن ترك ولِمُسَقباة ليس فيها إن شكٌ.‎ 


)١(‏ عمدا؛ لأنبا معصية. 

(۲) بعد شروعه في الوضوء. 

(۳) على رأي المهدي» وأما اهادي لل فكل معصية عمداً فهي كبيرة. وهو عند المهدي قدر 
عشرة دراهم وهو الذي يوجب الحد. 

)٤(‏ الأولى ترك مطلقاً؛ لأن قوله: «وبعده إن ظن تركه وكذا إن ظن فعله أو شك» هو 
معنى مطلقاء وهذه العبارة توهم آنا الإطلاق في الوقت» لا بعده؛ وقوله: «وكذا إن 
ظن فعله» أفاد الإطلاق بعد الوقت» وفيه نظر؛ فالذي يظهر أن الظن القوي يجزي سيا 
المبتلى بالشك. 

(#) سواء حصل له ظن بفعله أم لا. 


(۵) باب الفسل 40 1 


(۵) جاب الغسل 4 


e 
ا الف ا‎ 

ا وتواري السمَة ني 
(۲) #قصل): 

ورم ب بذلك: راء هپاسان وَالكتابةء ولو بعْضصَ آية» ولمس ما فيه دَلِكَ 
غ متهي إا , بعر می ٣‏ 

ور ا کر ف نا قل من اروج أو التيمّم ٿم خرځ. 

رَمَْم الصَعِيرَانِ ذلك حَتی یغتسمآاء وَمتی با أعَاداء کگافر اسل . 


ت 


0 


۶ 


ناء لِسَهْرةٍ يقَتَهّمَاء أو المي وَظَنٌ الهرة 
4 


(۲) #فصل: 
وَعَل الرَجُل الْمُمْني أن ب يول قبل العُسلء َون تَعَذَرَ اعسَرّ ١‏ خر الْوَفْتِ 


() لقوله تعال: أو لاَمَسْعُمُ النّسَاء قَلَمْ هدوا مَاء) [الساء٠٤]»‏ وقوله تعال: إن 
كنع جُئباً قاروأ [الائدة٠]»‏ وقوله عليه وآله الصلاة والسلام: ((بلوا الشعر 
وانقوا البشر» فإن تحت كل شعرة جنابة)). وحقيقته: إفاضة الماء من قمة الرأس إلى 
قرار القدم» مصحوباً بالدلك مع النية. 

() وإن م يمن 

(۳) مثل: التفسير. 

)٤(‏ ك: الكيس وخباء اللصحف. 

)٥(‏ إذا اجتنب في حال كفره واغتسل فيعيده إذا أسلم. 

0) وقد رجح الإمام القاسم بن محمد أن لا يغتسل حتى يبول» ويعدل إلى التيمم؛ لأنه 
منهي عنه» ولدفع الضرر» فينظر» وکلامه قوي . 


ت ّ 


به نى الحدث الأكر أو عل ا ع 


سے سے ر 
ت 


, ° 
2 


قن َعَدَدَ قتا ا ر ۾ طا" عَکس ان۵ وَالْقَرْضٍ 
وَالتمَل“. وصح ا 
والْمَضْمَمَءُ والاستنشَاق. وع البو بجْرَاءِ الْمَاءِ وَالدَلْكِ“) قن تَعَذَرَ 
الطب تم المح . وَعَلى الرَجُل تقض اشر وَعَلى الْمَرأةني الذَمِْ. 
E O‏ ين قَجُرهًَا وَعَصرمًَاء وان 


o 9~ o‏ م ° ر ر ۴ E o e N‏ کے 
َلِلعِيدَيْن» ولو قبل الجر وَيْصلي بء وللا ا ده قبلها. ويوم عرَفة» ياي 


(۱) ك: الصلاة. 

(۲) لأحدهها. [نية واحي. نخ] 

(۳) أي: سواء اتفق جنسا الحنابة -كوطء واحتلام- أم اختلفت» كجنابة احتلام وحيض 

)٤(‏ فلا بد من أن ینویه ه|. 

(۵) فلا بد من أن ینویه هم|. 

(0) إذا اغتسل احتياطاً. 

ت الو و2 

(۸) حیث تبلغ یده» فان قطعت أو شلّت فيجب استعمال غير اليد إل حيث تبلغ اليد. و(ضر). 

(۹) وحكمه حكم المغتسل حتى يزول عذره؛ فيدخل المسجد» ويقرأ» ومتى زال عذره اغتسل. 
و(ضږ). 

)٠١٠(‏ الأول العدول إلى التيمم؛ لأنه لم يقم على المسح دليل» بخلاف الصب. والله أعلم. 

)١١(‏ يقال: قول النبي إا ((من أتى الجمعة فليغتسل)) يدل على أن مشروعيته ها؛ 
فليس بمسنون إن م تقم. 

(5) لم يظهر وجه للإعادة؛ لأن المقصود التنظيف وإزالة الريح المنتنة؛ لثلا يتأذى به 
الحاضرون؛ وهمذا ندب الطيب يوم الجمعة. 


0) جاب التيمو40 ۵ 


افدر وَلِدخول اخرې وك والگىة والمد ت وق الى واا 
الحجَامةء وَالحَمّام» وعَسْل الْمَبّتِ» و کک 

)١(‏ لباب التيمم“) 
)١(‏ #قصل): 


ر روو, 

سسه . 

0 6ه‎ 0 EEN e 

عدر اسِعْمَال“ الْمَاءِ و حَوْفٰ س یله و أو صَرّره» أو 
رشي ين لطي أ عبرو تر ار از حًا اؤ ؤت صد ل 


فس ولا بل ی E‏ الطب إل آخر الرَفْتِ إن جور إذرَاکة 
وَالصلاةً ق خروجه» وَأ على تقس ومَالِه الْمْجْجف» م السوَال» ولا 
إن انكف وجوده: 


3ے IT AL o A 2 A Lg‏ 
وجب شر اوه بما لا حجحف» وقبول هېته» وطلبه حيث لا منة» لا نمه 
rS‏ 1 2 ا aE‏ 2 


(۱) بين العشائين. 

() إذا م یکن قد ترطب بعرق» ولم یکن قد اجتنب؛ وإلا فواجب. و(صو). وللإحرام. 

(۳) دليله قوله تعال: «قَلَمْ جوا مَاءِ فَتَيَمَمُوا صيِيداً يبا قَامَسَحُوا پوْجُوهِڪ 
رَأَيْديكُم ّنه [الائدة]» وحديث أبي ذر: ((التراب كافيك ولو إلى عشر حجج)). 

)٤(‏ کن یکون في بئر ولیس له آلة للانزع. 

)٥(‏ كأن تكون آلة النزع متنجسة» أو في حفيرة قليلاً ويعود المستعمل بينها مع الاستنجاء 
ولیس له آلة یغرف ما ما یکفیه ویتحول إلى مکان آخر. 

(0) دمه» أي: لا جوز ذبحه [ولا قتله]. 

(۷) جوز ذبحه لکنه چحف به. 

(۸) ک: الجنازة. 


)١( 14‏ (كتابُ الطهارة4 
(۲) #فصل4: 


لما يم براب: مبّاح» طَاهر» ِء يعلق بالْيّد e‏ يشب تعمل أو 
تخو" کما مر . 
و ال کالر م 
ومُقَارنة وله بنية معية بنية معية» فلا يبع | امرض إلا تفل 
گالوئرء أو مَرْطة گاخطبة. 

وضرب الراب باليدين. م مَس ا جو مُستَكُمَلاً گالْوْضوء. ثم ری 
يي ن تم مهما e‏ في الراحَة ة الضصَرْبُ. 


ر ړو 


e‏ لاا وهیئاته. 


اہ 


(۲) «فقصل»: 
ونما ب يمم للد ی خر وَقتهًا؛ في ب ری له ا َسع الع 


(۱) أي: م يخالطه مستعمل أو نحوه. 

(۲) ك: النورة إذا خالطته. 

(۳) أي: مثله فصاعدًا. 

() هذا مستقيم في الفجر والمغرب» وأما الظهر فإنا تصير في الوقت المنهي عنه» وقد 
استخرج الإمام المهدي من قوهم: ونافلتهاء مع أن الظهر يؤخر إلى قبل الغروب» أن 
النافلة في الثلاثة الأوقات تكره كراهة تنزيه لا حظر. وقد يجاب: بأنهم إنا أرادوا سنة 
الغرب والفجر. والاستخراج هذا عند مراجعته» وأما في شرحه فقال: إن سنة الظهر 
تسقط» وهو المذهب. 

)٥(‏ هذاء ولا يبالغ في التحري حتى يفوت الوقت. أما المغرب والعشاء إذا كان مريضاً 
فتأخيرهم| مناف للقصد بالتيمم» وهو التخفيف» فربما كان الوضوء أيسر على المريض 
منه» وبالأولل إذا كان آيساً من البرء» فالأولل أن يصليهما قبل أن ينام» وربا يغلبه النوم 
فيؤدي إلى تركهما. والله أعلم. 


0) جاب التَيمو40 1۵ 


وَتَيمُمَهَاء وَكَدَلِكَ سَابِرمَا. وَلِلْمَفْضِية بيه َسَع الْمُوَدَاَ ولا يض الْمُتَحَري 
2 ا م وو را ر مر م 
ll 1‏ 
)٤(‏ لإفصل): 

وَمَنْ وَجَدَ مَاءَ لا كيه قَدم م ا الخدت الذكر اسما 
بلغ ف عر آعناء التيمم ويم للصلاةټ 4 دت الأاصغرَ فان کفی 
المَضَمَصَة وَأعْصَاءَ اليه ب ولا آترَهَا وَيَمَم الباقي وَهُوَ مسَيمم. ركذا 
الو 2 

ےر ەو e‏ رہں ورت ° 


وَمَنْ يضر الْمَاءُ بيع بده يمم للصلاة مره و جنباً. فإن سَلمَت کل 


عْصَاءِ امم وَصامَ مرن بنيهماء وهو گالمَُوَصۍ حَتى يزو عذرهُ و 
عسل ما مگ منْهًا نة ا لحتابة» وَوَصاهًَا لِلصلاة وي الباقي وه ميم 
ہو 434 


فیعيد عسل ما بعد | لمم مه ا 
صو )۳( ا 
ولا E‏ سيان ندم 


(۱) قالوا: لأن الحدث يبدل بالتيمم» لا الثوب. وقد يقال: إن الغسل واجب مع وجود الماء 
وأما الثوب فإنما هو شرط في صحة الصلاة مع التمكن» وطهارة البدن أولى من الثوب» 
ومع عدم التمكن يكون عذراً في لبس المتنجس» ولا يصلي عارياً؛ لأن كشف العورة 
محرمُ» ولبس المتنجس ليس بمحرهم؛ إلا أن يكون بحيث لا يراه أحد. والله أعلم. وهذا 
إذا كان يكفيه لرفع الحدث» وإن كان يكفيه لغسل الثوب لا لرفع الحدث قدم الثوب. 
والله أعلم. 

9 لجل الر تبت 

(۳) اما الملسح فقد رجحه اهادي علكا في المنتخب. [المنتخب للإمام اهادي إلى الحق: ص(۲۸)] وقد 
صح عن النبي إا برواية زيد بن علي» عن آبائه لجلا . [المجموع الحديثي والفقهي (السند) 
للإمام زيد بن علي عل: باب الوضوء: ص(۷۳)]. 


)١( 1‏ كتاب الطهارة4 
(۵) #فقصل4: 

وَلِعَادِم الْمَاءِ ني اليل ًن يكم لِقَراءَة َو لبي في ال دربن وَقْلِ 
i‏ ر ےر ا 2 7 2 
ذلك ون كثُر. قيل: وَيقَرَاً بينهُمَا. وَلِذي السب عند وْجُودي. وَالاؤضٍ 
لل طءِ» ونکرره لِلتَكُرَار. 
)١(‏ «قصل4: 

ينض بالمَرَاغ ما فيل لَه وبالاشتعال بعرو رو ورال العُذرِء ووخودالاء 
کہ گَمَال الکلاق ربد يعي الصااتَيْنِ إن ذه ال 


إلا قاری إن أَذرَكَ ركع خوج ا رََوَاقض الْوْضصوءِ. 


(۷) جاب الحيض 40 1۷ 


(۷) لجاب الحيض') 


هر الأَدَّى ارج م الڙجم في قت صوص والقاء المتر سط ب 


جو لاله عل گام وَعِلَة ني أَعر. 


ا 

ت الو عبرا وَالمبَداًة قاين وَإِنِ اختلمّاء فَيْحكم بالأقل» 
() لقوله تعال: «وَيَسْألونَكَ عَن الَحِيض فل هَُ اذى [البقر١۲۲]»‏ وحديث فاطمة 
بنت أبي حبيش: ((دعي الصلاة أيام إقرائك)). 

(۲) يجحترز من أن يأتي قبل دخوها في التاسعة» أو وقت الحمل» أو بعد الستين» أو قبل أقل 
الطهر -وهو عشر- بعد أكثر الحيض» وهو عشر؛ فليس بحيض في هذه» أو إذا حاضت 
ثلاثاً -وهو أقل الحيض- أو أكثرء ثم أتى يوم الحادي عشر فليس الحادي عشر بحيض» 
وأما إذا أتاها الدم يومين وانقطع» ثم أتى يوم عاشر - فالعشر كلها حيض» فإن م يأتِ إلا 
اليوم الحادي عشر فالعشر كلها ليست بحيض» ويوم الحادي عشر يمكن أن يكون ابتداء 
حيض إذا كملت ها أقل يام ا لحيض -وهو ثلاث- أو زادت» ولو م تر الدم إلا أول يوم 
ويوم رابع أو خامس أو سادس إلى يوم عاشر؛ لأن النقاء المتوسط بين الدمين يعتد به إذ 
كملت له عدد أيام الحيض وإلا فلا. (7ير). 

(۳) لأن العادة من لازمها التكرار» ولا يقال للمرة عادة» وأقل التكرر مرتان» ولا يمكن أن 
نقول: ثلاثاً أو أربعاً أو خْساً أو غيرها بدون مخصص؛ لأنه تحكم» وتخصيص بدون 
برهان» وأما الاثنتين فلا يمكن أقل منها فاعتمدوها؛ فإذا حاضت مرة ثلاثاً ومرة خساً 
فقد تكررت الثلاث» فحكموا مها عادة. 


)١( A‏ (كتابُ الطهارة4 


و هه 


E و3‎ (N s2 
يرما الثالِث المُحَاِف '» وَتَمبت بالرًابع» ٿه كَدَلِكَ.‎ 
ا‎ ٠ 0 ت‎ 


ت 


و ے 


(۲) #فقصل4: 


ولا حکُم لما جَاءَ وَقت تَعَذرو"» فما وَقتَ گان فيض فَنِ انقطَّعَ 


2 


SS 3 


دون تلات صَلّٺ“» قان نَم طْهْرّا قَصَتِ امات وَإلا تيص تم كَذَلكَ 
غالب لل ر 

8 
و ا 
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(1) فإن لم يخالف فالرابع أو الخامس المخالف» فالمخالف هو الذي يغير» وتشبت بالذي بعده 
عادة أخرى وهكذا. و(ضير). 

(۲) فائدة: قال الفقيه يوسف: إذا حدث الدم بجناية وقعت على المرأة» أو أكلت شيئاً فغير 
فرجها- فإنه لا يكون حيضاً ولو تى في وقت عادتها. و(طير). وعليها تعليق: (مستقيم 

مع عدم التمییز». و(ترږ). وکأنه يريد إذا م تميز هل [هو] دم حيض أم لا!. والله أعلم. 

(۳) بغیر غسل. 

() أي: كلما انقطع بعد فتصلي» وإذا طهرت تترك؛ لكن تصلي بغسل بعد الثلاث. 

(۵) احتراز ممن عادتها توسط النقاء فإا تتحيض حسب عادتها. 

(0) الأقرب فالأقرب» وأخواتها من الأب في درجة» ثم بنات إخوتهاء ثم عماتهاء ثم بنات 
أعامهاء» وما كان من أبوين أو من أب فقط فهم| ني درجة. هذا هو المذهب؛ لكثرة الشبه 
بين القرابة. قال الفقيه يحيى: ثم من الأم» والمذهب خلافه» لكنه قوي؛ لأن العلة كثرة 
التشابه بين القرابة؛ لأهم من ماءِ واحد؛ فهن من ماء من الأم وماء من الأب» وفي 
الحديث: ((إذا غلب ماء الأب ذهب الشبه إليه أو ماء المرأة ذهب إليها)) أو قال: إذا 
غلبت الشهوة. 


(۷) اباب الحيض 40 ۹ 


و 0 و‌ 0 


وما مُعْتادة فَتَجْعَل قَذْرَ عَادَما حَيْصًّا الزائ مرا إن اما لِعَادتاء اني 
عبرا وَقَذ مَطلَا فيه أو يطل وَعَادما تقل وَإِا قَاسَْحَاصة ک. 
(۴) #قصل): 
ويرم با يض ما يحرم بالتابةء وَالْوَطءٌ ني المج حتى طهر وتغتيل أو 
وَِبَ أن عاد تَفْسَهًا بالتنظيف» وني أَوْقَاتِ الصَلَاة أن تَوَصاً وََوَجَهَ 
و ت 


(۱) الحمد لله» اعلم أن النبي إا أمر التي أطبق عليها الدم بالرجوع إلى عادتماء وقد قرر 
أهل اذهب قاغدون ره فل الارن فالر إا حاضت حبصا غالا لادا فة 
تغيرت العادة» فإذا أطبق عليها الدم بعد فترجع إلى عادة قراثبها؛ لأنها أشبه بهن والأول 
عندي أن ترجع إلى عادة نفسها؛ فهي أشبه بنفسها من قرائبهاء ولا نسلم أن المخالف 
يبطل العادة» وإنا تبطل إذا ثبت ثبتت ها عادة أخرى. 
الثانية: قالوا: إذا حاضت ثلاثاً ثم أربعاً فقد ثبتت الثلاث؛ لأنها قد حاضتها مرتين؛ لأن 
الأربع ثلاث وزيادة. وهذا صحيح» لكنهم قالوا: e‏ 
خالف الثلاث» ولو قلنا: إن الأربع قد ثبتت عادة أخرى لكان أولل؛ لأن الأربع قد تتابعت 
بدون فاضل وتطابقت عدا مطابقةء واا اللات قشم لا مطابقة: وعندهم أله قد بطل 
الثلاث» فلم لا تثبت به الأربع عادة أخرى وقد بطلت الأولل؛ بل هو أولى من إثبات الأربع 
الأول للثلاث» فتأمل. 

(۲) والذي يظهر أنه قد أتاها ني وقت إمكان؛ فيثبت وإن خالف العادة» لكن إذا حصل معه 
العوارض التي تعتادها وقت الحيض» وكان مثل دم الحيض. ولا خلاف أا تترك 
الصلاة؛ لكنهم حين جاوزت العشر ألزموها بقضاء الصلاة» وهو الأحوط» وإذا استمر 
بعد رجعت إلى عادتها وقتاً وعدداً. 


)٤(‏ #فصل): 
ل وگالطًاهر فِيمَا عَلِمَنهُ طَمرًا. 
ولا طا فيا جَوَرَثةُ حيصا طهر ولا تصلٰي٬‏ بر ا ا وره 


ك 


لاء حَيْضٍ وَابدَاء e‏ لکن َغ تسل لكل صلا ِن صَلّنْ. و وڪره حَيْث صل 


(1) وهي الذاكرة لوقتها وعددها» حيضاً وطهراً. 

(۲) وهذه الناسية لوقتها وعددها. 

(۳) وهذه الذاكرة لوقتها الناسية لعددهاء فإنه إذا تاها الدم فإنما تترك الصلاة ثلا 
وأما السبعة الباقية فإنها تجوز في كل يوم أنه انتهاء حيض وابتداء طهر. 

والمختار: أن هذه والناسية لوقتها وعددها أن) يتركان الصلاة ثلاثة ئة أيام؛ الناسية للكل في 
مثل الوقت الذي أتاها فيه والذاكرة لوقتها في ذلك الوقت» ويصليان في السبع الأخيرة 
بالتسبيح» وبعد العشر بالقرآن. ولي موضوع ني هذه المسألة مستوف مشفوعاً بالبراهين 
وجواب شبهتهم. والله أعلم. وقد عثرنا على الموضوع وزبرناه» وهو هذا الذي يلي: 

مبحث في المستحاضة 


2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبعد» فإن آهل المذهب ألزموا المستحاضة التي قد تغيرت عادتها الرجوع إلى عادة قرائبهاء 
كما في المبتدأة؛ والوجه في ذلك أن مشامتها لقرائبها أكثر من الأجنبيات في كثير من الصفات؛ 
فالحكم عليها بحكم قرائبها أقرب من أن نحكم عليها بأحكام البعيدات؛ ومن البعيد 
اتفاقهن؛ بل لا يوجد» وإلخحاقها ببعض الأجنبيات دون بعض تحكم؛ أعني: ترجيح بدون 
مرجح؛ فل لحاقها بأقرب القرائب أولل» ولكن إلحاقها بعادة نفسها قبل التغير أولل؛ لأن شبهها 
بنفسها أعظم من القرائب؛ وإنا اعتبر القرائب لقربهن من نفسها؛ وليس للمبتدأة عادة حتى 
تعتبر» وقد تختلف عادة القرائب» أو لا يكون هن عادة» بخلاف نفسهاء أو يكن متغبرات 
فلا يعتبرن» وكذا الناسية لوقتها وعددهاء فرجوعها إلى عادة قرائبها أولل مما آلزموها به من 
ترك الصلاة مدة إطباق الدم؛ بشبهة أنه قد تعارض الوجوب والحظر» وترك الواجب أسهل 
من فعل المحظور؛ لأن المحظور مفسدة» وفعل الواجب مصلحة» واهتمام الشرع بترك 


(۷) لجاب الحيض 40 14 


المفاسد أعظم من فعل المصلحةء وكذا العقل؛ لأن ترك المضرة والفرار منها أعظم من جلب 
امنفعة. هذا تقرير شبهتهم. 

والجواب: أا إذا تركت الصلاة مدة إطباقه فقد تركت الواجب قطعاًء ووجوبه قطعي. وإذا 
صلت وقت صلاة قرائبها فإنما يحتمل أا فعلت محظورا» وحظره ظني -أيضاً-؛ وهذ 
الاحتهال موجود في المبتدأة؛ ولأن هذه المفسدة ليس فيها ضرر؛ بل تؤول إلى فعل المصلحة؛ 
وهي تقديس القرآن والرفع من شأنه» فتساوياء وليس من تلاه لإسقاط الواجب ولقصد 
الامتثال لأوامر الله مستهيناً به» ولا مستخفا؛ بل مقدساً ورافعاً لشأن القرآن بامتثال أوامره 
وكذا الناسية لعددها فقط» والناسية لوقتها فقط» ترجع كل واحدة منهم| إل قرائبها فيم نسيته؛ 
لأن أمر هؤلاء الثلاث -الناسية لوقتها وعددهاء أو لوقتهاء أو لعددها- صار مجهولاُ 
كالمبتدأة سواء سواء» فيرجعن إلى القرائب في جهلنه» وإن اختلف حامن إذا عدمت 
القرائب» أو كان حاهن كحاها؛ فالناسية لعددها تتحيض في وقتها ثلاثاً؛ لأنه المتيقن» ثم 
تختسل وتصلي بقية العشر بالتسبيح. 

وإنم| اخترنا ها الصلاة بالتسبيح في بقية العشر؛ لأن أمرها صار حتملا؛ لأنه يحتمل أن تكون 
حائضاء فتكون منوعة من الصلاة» وأن تكون طاهرة» فتجب عليها الصلاة؛ فرأينا ها حك)ً 
بين الحكمين» وهو الصلاة بالتسبيح؛ لأغها ليست منوعة إلا من القراءة» وصار ها عذر في 
ترك القراءة؛ كالتي لا تحسن القراءة» فصارتا مشتركتين في امتناع القراءة عليهما؛ لتعذرها في 
التي لا تحسن» ومنع الشرع ها في الأخرى. ثم تغتسل بعد تام العشر؛ لأنه بحتمل أن يكون 
حيضها أكثر من ثلاث احتياطاًء ثم تصلي بالقراءة إلى وقتها المذكور؛ لأا ذاكرة لوقتها. 

وأما الذاكرة لعددها فقط فتحيض حين ابتدأها الدم ذلك العدد؛ لأن الظاهر أنه 
حيض؛ لأنه وقت إمكان» ثم تغتسل وتصلي بالقرآن حتى يأتي مثل ذلك الوقت حين 
ابتدأها الدم فتحيض ذلك العدد» ثم تصلي» وهكذا. 

وأما الناسية لوقتها وعددها فتحيض حين ابتدأها الدم ثلاثاء ثم تغتسل وتصلي بالتسبيح بقية 
العشر» ثم تغتسل احتياطاء وتصلي بالقرآن؛ لأنه لا يمكن حيض أكثر من عشر؛ فإذا جاء 
مثل ذلك الوقت الذي تحيضت فيه تحيضت ثلاثاء وتفعل مثلم فعلت أولاًءوهكذا حتى 
يفرج الله عنها. 

ولعل هذه الأحكام الأخيرة أولى من الرجوع إلى قرائبهن وإن كان هن عادة؛ لأنه قد يفرق 


)١( ۷۲‏ (كتابُ الطهارة4 


4 ر ا ےه رپ ° 
َوَصَا لوقت كل صَلَاةٍء كَسَلِس ابول وَنَحوه. 
کو ٥‏ اک ر او ر وو ر ا 
وشمًا جع التقديم والتاخير وَالمُشاركة بوضوءِ وَاجل وينتقض بمًا عَدَا 
آ و ا ١‏ ا م ا ا وچ ا 
الطب من النواقض» وبدخول كل وَقتِ اختيار أو مُسَاركةٍ. 
(0) #فصل4: 
ًا افطع بعد ارغ 1 ثي وبل ود إن ظَنَتِ لطاع حى توًا 
ر ا ا 2 
وَثْصل» قَإن عاد قبل الْمَرَاغ كى الْذَول. 
o2‏ ر ر و کے U‏ ۹ 
وعلا الفط عا عدا لاطي ين الو افق و ب سالارا 
من ِكل صااةء ل حَسَّبَ الإمگانِ گرلائة آيام. 
ِ 


(1) #فقصل4: 


ا رە , ا (T(z‏ 

والنفاس كاخيض ي جع مَامر . 

ا ا ك هھ ر رلا ق 

و کون بضع کل ا مل مَحلقًاء عَقیبة دة . 

ر ےر ر م ٤‏ ا کک ت و ا ا 
ولا د لاقل وأکثره أُربَعّون وما فن جَاوّزها فکاخیضٍ جاوز العشرَء 


بينهن وبين المبتدأة؛ لأن المبتدأة لم يتقرر ها حكم شرعي في الواقع وني نفس الأمر؛ وإنما نريد 
أن نستنبط هما حك شرعياً الآنء وأما هؤلاء الثلاث فلهن حكم شرعي في الواقع؛ وإنا 
نسينه» فالتبس عليهن الأمر؛ فرجحنا هن ما ذكرنا! وصللى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى 
أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

(۱) أي: المستحاضة» وسلس البول. 

() أي: آنا إذا رأت الدم قطعت الصلاةء وإذا انقطع صلت إل الأربعين» إلا أن تكون ها 
عادة فحسب عادتها» وإذا طهرت عشرة أيام كاملة فقد انتهى النفاس» وما أتى بعد فهو 
حيض؛ فترجع إل أحكام الحيض. 

(۳) والعقيب: ما لم يتخلل طهر صحيح؛ وأقله عشرة أيام؛ فإن تخلل طهر فهو حيض ولیس 
بنفاس. 


(۷) جاب الحيض 40 فا 


)١(‏ أي: أن العبرة في انقضاء العدة بمجرد الوضع» ولو كان غير مصحوب بالدم. والمرأة 
الطاهرة تصلي بمجرد انقطاع دم النفاس؛ فلو رأت الدم ساعة أو لحظة عقيب الولادة 
ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر» ما م تكن عادتها تخلل النقاء في العشر. 

(#) أي: بالوضع المذكور. (مسئلة): والطلاق حال النفاس بدعة؛ قال في: الانتصار: هو 
حرام» وهو المقرر للمذهب. 


Vé‏ () (كتابً الصلاة()4 


قاب الصلاة 
(۱) #فصل): 
يشرط في جوا عل ” وشام وبع باختلام أو ات أو مُضِيّ 
کس عَهْرَةَ َة أو حبل» أو حَيْضٍ. راکم لاو وَهمًا. 


0 


زا ا َل بالصرْب کالتاویب 


(۱) الصلاة ركن من أركان الإسلام؛ دلیله قوله تعال: رَأَقِيمُواً الصلاةً4 [ابقرة۲؛» 
وقوله ۴اا : ((بني الإسلام على خمسة أركان)) الحديث. 

(۲) وعلوم العقل عشرة جمعها الإمام لكا بقوله: 

فعلم بحال النفس ثم بدهة كذاخرةثم المشاهدرابع 
ودائرةوالقصدبعدتواتر جل أموروالتعلق تاسع 
وعاشرها تيز حسن وضده فتلك علوم العقل مهما تراجع 

() فإذا عقل وجبت عليه وإِن م يبلغ؛ لقوله تعال: انمو ن يا الى الأَلبّاب [البقرة۹۷٠]»‏ 
ولما رواه الإمام زيد بن علي» عن آبائه عن علي علل: ((إذا بلغ الغلام ثنتي عشرة سنة 
جری عليه وله فیا بينه وبين الله» فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود)). [وهذا رأي 
امول (ع) وليس للمذهب]. 

(۳) والمذهب أنه شرط صحة؛ لأنهم خاطبون بالصلاة وشرطهاء وهو الإسلام والوضوء؛ لقوله 
تعال: لم َك مِنَ الْمُّصَلَينَ4 [الدثر٣٤]‏ وهم کفار؛ دليله: وکنا تُڪَڏبُ بوم اين 
[للدثر١٤]‏ فجعلها من موجبات دخول النار» فالإسلام شرط صحة في كل الواجبات 
الشرعية» لا شرط وجوب. و(ري). 

() ولا يمكن أن يجبر وتقع مقبولة؛ فهو بعيد؛ لأن النية فعل قلبي» ولا يستطاع أن يجبر على 
الإخلاص» لكن على فعلها ظاهرًا. 


(۲) (كتابُ الصلاد4 ۷0 


لاني: : سر كمع العَورَة في جبيعهاء تی لا ری إلا بتگلفِ وما لا 
بف ولا 5ن E‏ 

وهي ِن الَجل ومن ٤‏ ينڏ عِنقۀ ارب ل تخت السرَة. ومن ارو عير 
الْوّجو وَالْكمّنٍ". 

ولدب إلظهر رة الذي 

اثاِتٌ: هاه كل ُو و وإباحَة مَلبوسه وَحَيْطه ود 


() قالوا: إذا وصف اللون» أما الحجم فلا يضر» وهذا هو المذهب. (تري). وهو بعيد جد 
بل هو أعظم من الذي تنفذه الشعرةء إلا إذا أرادوا أن الذي يظهر معه حجم الفخذ 
والإلية لا يضرء ولكن أما هذا فكل الثياب» وهذا أمرت المرأة بالتضمم والاحتفاز؛ 
وليس هذا لرقته بل للينه» وأما الذي يُرى منه فرج الرجل أو فرج المرأة لرقة فليس 
بساتر» وليس المقصود بالستر ستر اللون» بل ستر العورة ولم يسترها. فتأمل. 

(۲) والمذهب: أن ما بدا من ذوائب المرأة التي من الصدغين لا يفسد الصلاة؛ لأن الصدغين 
من الوجه. و(7ر). 

(۳) والقدمين عند القاسم» وزيد بن علي» والصادق» والناصر يلاء حكاه في الشرح. 

)٤(‏ وقد فرقوا بين المحمول المخصوب والمتنجس» وإذا كان يجوز لبس المتنجس وحله في غير 
الصلاة» ولا يجوز في المغصوب» ويجوز لبس المتنجس في الصلاة لخشية الضرر» ولا جوز 
في المغصوب لا مله ولا لبسه إلا لخشية التلف؛ فكان الأولى أن لا تصح في محموله» وقد 
فرقوا بن الطاهر شرط في صحة الصلاة بخلاف المباح؛ إلا أنه يجب ستر العورة في الصلاة 
وهو بالمغصوب حرام» ولا يمكن أن يؤدي الواجب بها بحرم؛ لأنه يلزم أن يكون مطيعاً 
عاصيا بفعل واحد» وهو حال؛ فلهذا قالوا: لا تصح في ملبوسه» وكذا لا يصلي المحرم فيا 


۷٦1‏ () (كتابً الصلاة()4 


الْمُعََنِ. وني الرير الادف. قن تَعَذَرَ قاري" قَاعِدًا م 


رن ڪي قرزا أ تعر الاخ ا لْعَضب إلا 
ودا الس الطَاهر بعرو صَلَامَا فیهماء ودا مَاءَانِ مُسْتعمَل أو تخو 
أحَدهماء قان صَاقَّت حر ى 


هو منوع من لبسه؛ لكن لم يظهر الفرق بين المحمول المغصوب والمتنجس؛ لأن الظاهر إن 
هو شرط في ستر العورة فقط» فإما أن تصح الصلاة فيهم| أو تبطل فيهماء والفرق تحکم» 
وكيف أن الذي يحرم حمله لا يفسد الصلاة» والذي لا يحرم يفسدهاء وكون الطاهر لبسه 
شرط في صحة الصلاة فالمباح مثله. فتأمل!. 

(۱) المقرر عند أهل المذهب: أن لبس الحرير على القدر الذي يحرم لبسه لا تصح به الصلاة 
إلا لعذر أو إرهاب. وكذا يحرم خاتم الذهب» والحلية» و[لبس] خاكَمَي فضة؛ ولبس 
المَخرم ماهو منوع من لبسه. (7د). 

(۲) هذا مشكل في المتنجس؛ لأنه يفعل محظوراء وهو التعري» ويترك عدة واجبات: 
الركوع» والقيام» والسجود» وترك نصب القدم اليمنى وفرش اليسرى بين 
السجودين؛ لأنهم قالوا: يجلس متربعاًء ولبس المتنجس ليس حراماًء وإنم) الطهارة 
شرط مع التمکن؛ قال تعالی: اموا الله ما سطع [انغبن ٠١‏ وقال اا : 
((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))» وما في الأزهار هو المقرر. والراجح لبس 
المتنجس؛ وهو رأي المؤيد بالله ليكلا وهو الأقوى» والله أعلم. 

(۳) صحت في آخر الوقت. (ري). 

)٤(‏ صحت في أول الوقت وآخره. (7رر). 

)٥(‏ ويغرف من أحدهم| ما يطهر به النجاسة» ثم من الآخر كذلك» ويغسل كلها وصله 
الماء الأول ويملا فمه ويغسل يده اليسرى من الأول» ثم من الثاني» ثم يتوضأً مرتين» 
وهذا إذا التبس بغير المتنجس» وإذا لم يجد إلا ماءَ واحداً ملتبساً بغير المتنجس 
والمغصوب توضاً به ويترك الاستنجاء وما تنجس من بدنه» ثم يتيمم والله أعلم. 

(0) ک: ماء الورد إذا ذهبت رائحته» وماء الكرم. 


و کژ ن Ah‏ ا حر ف 2 ا 
ني جل ا0 


ر و س 4 1 
الرابع: باح مال مساج وغوه ا زئ ق وساب امرف 
ر ره ۶ ر 1 0 و 4 ت 
و س ي اد ع 
وور يماظن ذد مالكو 


0e 


نره على تال یران گال إلا تت القَدَم و قوق الفاق وين الْمَقَابرء 
وَمُرَاَة چس لا يتحر ر رن اقات وغل الد رها 
طَهارَ اا وام ر ا ا ا 

بحر که مط إلا أَومَاً ِسُجُودِ 0 

)١(‏ لأنه يبين معه حجم العورة. 

(۲) الكراهة للاحتياط؛ خوفاً من أن يكون ميتة. 

(۳) فلا بد أن يكون ما بين القدمين إلى الجبهة مباحاً؛ لأجل ألا يستعمل المواء المغصوب 
ولا هواء القبرء أما إذا وضع مال مغصوبٌ فيما ينهم -أي: ما بين القدمين وال جبهة- فلا 
يضر مها والمكان مباح ولم يستعمله المصلي. و(7ر). 

)٤(‏ وهواه. 

)٥(‏ ولو الغاصب غيبره. 

(0) ك: المسجون فيها. 

(۷) لا غيره؛ فقد يظن إذن المالك» بخلاف الدار فهو ممنوع من الدخول بغير إذن؛ ولو كان 
غير الغاصب وإذا ظن الرضا في الدار جازت. 

(۸) أي: سواء كان مباشراً أم مبايناًء حاملاً أم مزاح)؛ ويشترط أن يكون ذلك التحرك بتحر 
للصلاة. وأما إذا أزال نجاسة عن مكان صلاته فلا تفسد؛ بشرط أن لا يحمله» وبغير 
حركاته للصلاة» وکذا ما تحرك بغیر حرکته للصلاة فلا تفسد؛ کأن یزیله برجله» أو بيده من 
غير مل. و( ر )). 

(۹) والراجح عندي إذا کان موضع قدمیه متنجساً أن یسجد إن کان جافاً لا ينجس جبهته 


(١ ۷۸‏ (كتابً الصلاة()4 


ا 


وهو على الْمُعَاينِ ومن ني ځکيو» وعل شش 
a‏ م تقلید ای" 
وي شتی زر زاو في عن الخكر ;وتك يقل مقَدَمَ التَحَري على التخبيرة - 


إن ك ها2 E‏ 
رلا يعي المَتَحَري الْمخطي إلا ني الْرَّقت إن اطا محالم جهة 


الاد ت اال ۱ عي الكعبة او جُزء مِنهَاء وَل طب لآ 
في 


َء 
رو سار و۶ ر 4 ر وه ر و ر ك و ل ا ص ۹ ےم 
و ٥‏ اسشتقتال َا وحدث ومتحدث وفاسق وراج نجس ِي | مه 
IS r e a E‏ و 
ولو 4 . وَنَدِبَ لمن في الفضاءِ | د ساره» عوډ» نم 4 


ر ٤‏ ا E‏ 2 ر ره ارہ ےه 0 
a‏ لاله 
1 © 0 و ° 3 3ے م 
نہ 2 ل اعفدم ب الكف ا و رف عامره. 
r‏ إلا الطَّاعَاث َال“ . 


o 


وكفيه؛ لأنه معذور في استعمال المتنجس مع عدم التمكن» وليس بمعذور في ترك 
السجود» وإذا كان موضع قدميه طاهرا فيومي حسبم في الأزهار. 

(1) من هو في الميل» حلاف المؤيد بالله فعنده يكفيه التحري» حكاه عنه علي خليل. 

(#) وهو الذي يكون في بعض بيوت مكة داخل الميل من الحرم» فإن هذا حكمه حكم 
المعاين» فيلزمه اليقين في استقبال الكعبة كالمعاين. 

() إذا استوى هو والذين وضعوا المحراب» أو كان معرفته وتحريه أعظم» وإلا فالمحراب. 

(۳) فإنه یعید في الوقت» لا بعده إن تيقن ع الخطاً. و(رر). 

(©) يحترز مما كان تبعاً لطاعة؛ كأن يدخل المسجد منتظراً للصلاة» ويعرض له أمر في حال 


(۷) كتابُ الصلاة4 ۹ 


ويرم لَص فبا وني انها واسْیَعمالة ما عا 


4 


ك ك وا 


وَنْدِبَ تَوّقی مظان الا من آمنه وبه يقتَدی. 


م ع 0 


الانتظار؛ نحو: خياطة» أو كتابةء أو قهوة» أو نحو ذلك» وكذا الغريب الذي لم يجد له 
مكاناً لا ملكاً ولا مباحاً فإن له البقاء فيه والنوم» وكذا اجتماع المسلمين فيه لمصلحة دينية 
ويعرض بعض كلام أثناء الاجتهاع خارج عن المقصود» ونحو هذا. و(ضي). 


۸۰ ۷( «كتابُ الضا4 


)١(‏ #بًاب الأوقا ت4 


الحتيار لطر ِن ارال وَآخره مَصِير ظل السَءِ منْله. 

ا الحَّضرء وآخرة المثلانِ. 

ولِلمَغْرب مِن روي گؤگب ا أو ما ني وها » وَآخره دَهَابٌُ الشَمَي 
لاحر اول الا جره ذَهَابُ ثل اللي ولِلمَجْر من طلوع المنتّشر 
إل بق ع رَكمَة گايلة. ۰ 

واضطِرار الظَهر من آنخر ايارو إل ية َسَع ا 

لطر اخوار لر إلا ا يسه َيب ب الروًال» ومن ل آخر اختیاره حَتّی ا 
يبق ما يسع رک عة كَعَة. وَكَذَلِكَ المَغْربُ وَالْعسَاءُ . وَلِلقَّجُر إِذ راك رَكعَة. 

راا في أذقاه ند غي إلا الجر كاه. ول فت ضح للترضر 


ا 


وره ا تاره والتَمُل في الثلائة. وَأَفْصَل الوت أَوَله. 


(۱) دليله: الكتاب: لاقم الصَلاء لدلوك السن ان عَسَقٍ...4 الآية [الإسراء۷۸]» ون 
الصَلاَةَ اث عَل الْمُوْمِنِينَ كتاباً مَوْفوتاً# [الساء١٠٠]ء‏ ومن السنة: حديث جبريل لا أ 
بالنبي إا في اليوم الأول بالخمس الصلوات في أول وقتهاء وني اليوم الثاني في آخر 
وقتهاء ثم قال له : ((ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك)). 

(۲) إذا رآه غبره وهو عدل» وأذان البصر. 

(۳) كراهة تنزيه. (7ر). عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتبيض» وعند اعتداها حتى 
تزول» وعند غروبها حتى تصفر. والأحوط الترك؛ لأن أصل النهي للتحريم إلا لقرينةء 


ولم توجد. 


() باب الأؤقات40 ۸۱ 
)١(‏ #فقصل4: 


وَعَلى اص الصااة أو الطَهَارَة ع الْمُْسْمَحَاصَة وَنَخْومًا التَحَرّي لآخر 
الإضطرار. 

ولِمَنْ عَدَاهُم جع الْمُشَارَكة. 

ولِلْمَريض الْمَُوَصّي وَالْمَُافِر ولو لِمَعْصِية رالائ وَالمَشْعُول بطَاعَةٍ 
1 ماح عة وَيلقِصة التؤقيت- جنع لقي وَالَأخير ادان سما فمن 


بر رو 


ولا يَسقط الريب ون تيي. وَيصح التتفل بيْتَهمًا. 


(١)وهو‏ بعد دخول العصر» وكذا العشاء؛ وله التوضي» والخسل الواجب» والمندوب» ثم 
يصلي الظهر وقد لحق آخر وقت الظهرء وكذا المغرب. و(ضير). 

(۲) أي: أن للصلوات الخمس وقتاً اختيارياً ووقتاً اضطرارياً بعد مضي وقت الاختيار؛ غير أن 
لصلاة العصر وقتاً اضطرارياً في اختيار الظهرء وللعشاء في اختيار المغرب. ويصح للمضطر 
الجمع بين الصلاتين تقدي وتأخيرآ؛ حديث عبد الله بن عباس عند مسلم: صلن رسول الله 
اة الظهر والعصر جيعاًء وا مغرب والعشاء جيعاً من غير خوف ولا سفر إلخ. 


۸۲ () (كتابً الصلاة()4 


(۲) #باب: والأدان' والاقامت4 


عل لجال في امس فط وُجُوبا في اء ذبا ي الْقَصَاءِ. 

رکفو السام وَمَنْ ني اكد وان ف لوقت ا در معرب 
غ ب طهر من الاب وَل قَاضيًا أو قَاعِدا أو عر ع مستقیل. 

ريلد ايدني الْوَفْتٍِ في الصو ۰ 


(۱) دليل الأذان قوله تعالى: وإدًا نَادَيْتُمْ إل الصَلاة اَخَذوهًا هروا وَلّعباً [الائدة۸٠]»‏ 
وقوله تعالل: لدا وڍی لِلصلاةٍ من يوم الحنعة4 [الجمعة۹]» وحديث أي قتادة: أنه 
عليه وآله الصلاة والسلام أذنَ وأقام في صلاة الوادي. 

(#) والمذهب: أن الأذان للوقت؛ فليس شرطاً ني صحتها و(صر). وهو دعاء إلى 
الصلاة؛فهو إلى الصلاة في وقت كل صلاة؛ ويدل عليه قوله تعالى : ودا َادَيْنْمْ لل 
الَلاة4. و اذا تُودى لِلصلاة#. وقول المؤذن: حي على الصلاة الخ» فيكون هماء 
والراجح: أنه ها لما قدمنا. 

(۲) ولو صل في غير البلد. 

(۳) وإن م يسمع إذا صل فيها. 

)٤(‏ ولو بالتيمم مع العذر. (صري). 

)٥(‏ وأما ني غيره فلا تكفي إلا من صلل تلك الجماعة. و(تري). وإذا صليت في الصحراء فلا 
بد من إقامة أخرى لمن صلن بعد واعتمادهم على ما روي أنه أتى إل أمير المؤمنين لكا 
بعدما صلل اثنان لم يصلياء فقال: صليا فإنا قد صليناء وليؤم أحدك| صاحبه» ولا أذان 
عليكما ولا إقامة ولا تطوع» تيا إليه في المسجد. 


0 جاب والأذان0 والاقامت) ۸۲ 


(۲) #فقصل4: 


° VD r (WD e e o 2 o e 
وما مشت إلا التهليل» وَمنْهُمّا « حي على حر الْعَمَل» . والتثويب بدعة.‎ 
َيفْسدَان بالتقص والتغكيس» لا بَرَكٍ اهر وا الصااةبْسْيانوما.‎ 


2 


و 


ر وسار س ا 2 ر 3 0 و 0 
و ه: الكلامٌ حَاهمَا وبعْدَهماء والنفل في المَغرب بيتهمًا. 


)١(‏ لحديث أبي محذورة: ((أمرني رسول الله إا أن أقول في الأذان: حي على خير 
العمل)) ولحديث علي عالكلا: سمعت رسول الله اااي يقول: ((اعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة)) وأمر بلالاً أن يؤذن بحي على خير العمل. حكاه في الشفاء» ولرواية 
محمد بن منصور» عن ابن أبي حذورة» عن أبيه عن الرسول ئ اا. 

(0) لأنه لم تثبت شرعيته عن النبي باي فالثابت في الروايات أن عمر أمر بها خوفا أن 
يتكل الناس على الصلاة ويتركوا الجهاد. 


۸٤‏ () (كتابُ الصلاة40 


a (۳)‏ صعر' الےلاد4 

هي تائ ر ورباعية 
)١(‏ #فقصل4: 

رجو ور 

وَفروضها: 

ا ٣‏ يعن ما ا ع التكبيرة أو بها َسير. وَلا َلْرَم اء والْقَصَاء إلا 

E E‏ و م باف): «تكفي صَلَاءٌ مامي حَيْث الس 

طهر ام َة قَقَط. وَالمُحتاط اجر ما عي مِن گڌاء وَالقَاضِي تَلاٿ عَما عَيٍ 
و طلقا وَرَكعَتَانِ ن آ9 قَصرَ عَليه» آ9 لاز رغال 

کے رە 4 ا 

o‏ ثم التکبیر قائمًا 9 E‏ وهر منها 5 لاص يشون ب لِلْخْرُوج )( وال 


و 

في خر 
4 ر ەر و س ٍ رر ۶ه fa‏ 
قر ر ثلاث آياتِ ني آي ركع أو مُمرّقا. 


(۱) دليله: حديث جبريل في تعليم أوقات الصلاة» واستمرار فعل الرسول عليه وآله 
الصلاة والسلام هذه الصلاة على تلك الصفة» وفعله بيان للمجمل القرآني في قوله 
تعالل: وان اا الصلاة# [الأنعام۷۲]» ولحديث: (( صلوا كا رأيتموني أصلي))» 
والتأسى بأفعاله وأقواله بإ في الواجب واجب» وني المندوب مندوب» وني المسنون 
مون كلع شا القعل الذي فغله والقرل الذي س خن 

(۲) [بحترز من أن يفوته ظهر واحد أو أكثر ولا رباعية فائتة عليه سواه فأراد أن يقضيه بعد 
أن صلى الظهر أو في سفر القصر أو في غير وقت رباعية مؤداة فإنه يكفيه أن ينوي أربعًا 
مما علیه]. 

(۳) أي: يكبر تكبيرة ناوياً بها الخروج والدخول (ترر). والمختار: آنه لا يون داخلاً 
خارجاً في وقت واحد» وأن الدخول يترتب على الخروج. 

)٤(‏ والبسملة من الفاتحة قطعا؛ لتواترها معها خطاً ولفظاًء ولا ورد من الأخبار عن علي 


0) باب صط7() الصلاة4 ۸۵ 


OO O 0‏ 
نم یر قَرَاءَةَ َلك كَذَلِكَ» س اني العَصرَيْنِ» وَجَهرا ي غب رما » ويتحمله 
أة أقله 


4 


ا ا ِن الوَجُلء وهو ن يوع من بجنيو. 


4 
ت 0 ٤ھ‏ 


E‏ عذال اة ولا ب ن إلا رر أو حل ارق 


2 وم 


5 م السجُو د على اة مُسَْقِرَة بلا حَائل حَيّ ا له إل النَاصية رَعصابة 


ا رة مُطلقًاء E‏ برد وعلل تین ا كفن ال 


) 


۱ 


يلاء وابن عباس» وجابر» وأبي سلمة وغيرهم. 

والفاتحة سبع آيات» إحدى آياتا: #بسم الله الرحهن الرحيم)؛ لقوله بإ إكا: ((إذا قرأت 
الحمد لله رب العالمين فأقرأً: بسم الله الرحهن الرحيم؛ فإنما إحدى آياتما)) رواه في الشفاء عن 
أبي هريرة» والأحاديث في ذلك كثيرة» والجهر بها في الجهرية واجب؛ لأنها منهاء ولحديث 
النعمان بن بشير عن رسول الله إإاة: ((أمني جبريل عند باب الكعبة فجهر ب بسم الله 
الرحمن الرحيم)) حكاه في الانتصار» وحديث جعفر الصادق» عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله بإإا: ((كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها 
الشيطان)). حكاه في الشفاء. 

ولفعل رسول الله لاء وقد استمر الجهر بها في الجهرية في عهد أي بكر وعمر بن 
ا لخطاب» کا رواه مسلم بن حبان» وجابر بن زيد» عن عبد الله بن عمر: قال صليت 
خلف رسول الله فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كلتا السورتين حتى قبض» وصليت 
خلف أبي بكر فلم يزل يجهر بها في كلتا السورتين» وصليت خلف عمر فلم يزل يجهر بها 
حتى هلك» وأنا أجهر بها ولن أدعه حتى أموت)) حكاه في أصول الأحكام» وذكره في 
التلخيص وعزاه إلى الدارقطني. من تخريج البحر. 

) وحكى في الشرح أن الجهر والإسرار غير واجبين عند المؤيد بالله» والمنصور بالله» وزيد 
بن علي» والناصر» وأحمد بن عيسى» وأبي عبد الله الداعي. قال في الكافي: وعامة أهل 


(۲) وني النوافل خير» إلا في الوتر فالمشروع فيه الجهر. و(ضي). 
(۳) ولا تجزي قراءتا إلا واحدة عن يمينها وواحدة عن يسارها في الحهرية» وعللى الباقين 


القراءة. و(صر). 


۸٦‏ () «كتابُ الصلاة4 


ا 
ان قاشلا ل ال رال E EET TE‏ 
ل ال عل يمين وَالْيَسَار پائجرًافي» راء مُعَرفاء قاصدًا لِلْمََگْنِ 
َمَنْني يما مِنَ المْسلوينّني الحمَاعة. 
وکل وکر تعر بالعرية برها إلا الفران کسی لتحدرد کیت مک عل 


2 


EG‏ ج o‏ ت 
لامي ما مته آخرَ الْوَفْتِ إن تقص. وَيَصِح الإسْيَمُْلاء لا للقن وَالتغكيس. 
سقط عَنِ الأخرس» لا لاغ وتخو إن عَ. ولا يلرم الْمَرءَ ءَ اجتهاد عبرو 

ا 


(۲) #فصل4: 
نها : التعود والتوجهان قبل التكبيرة. 


)١(‏ إلا لعذر» وإلا بطلت» وأما التعكيس حال التشهدين فلا يبطلها. و(ر). 

(۲) في التشهد» لا بين السجدتين فواجب. (7ر). 

۳ إذا نم جد إلا ماءً ء قليلاً متنجساً فلا يتوضأ به على رأي من يقول إنه لا ينجسه إلا ما غيره 
ان کن ویآ اا ا 5 او ف ماد ان فو ا 
مقلّد آخر» وأما المجتهد فسيجتهد لنفسه ولا يحتاج إلى أن يفرض عليه شيء. 

(6) فائدة: المشروع عند العترة والمالكية القيام بإرسال اليدين؛ ليا رواه الإمام مالك أن 
السنة إرسال اليدين في الصلاةء كا رواه عنه الإمام النووي» وعلن ذلك المالكية 
والإمامية» وهو المختار لمذهب اهادي عليلا» وعليه الزيدية؛ ودليلهم قوي لما ذكر؛ 
ولقوله وإاا: ((اسكنوا ني الصلاة))» ولا رواه الإمام محمد المرتضى» عن أبيه الهادي 
لدین الله» عن آبائه» عن علي الا قال: ((غہی رسول الله إا أن يجعل الرجل يده 


(۲) لباب ص0 الصّلاة4 ۸V‏ 


ok 


وَقرَاءءَ الحم وَالسورة في الأولنِ يراي الْعَضرَيْنِ وَجَهُراني عَيرهما. 

ولريب وَالولاءُ هما بيتهّمَاء وَالحَمْد أو لييح ني الجر 0 

وکبیر التقلٍء وكسْييح الركوع رَالسجُود والتسويع لِأوِمَام وَالْمُنْمَردِه 
الخد ؤكم الق الأزمعلء وطرةا الأجير. ۰ 

اتوت في الجر ولور عويب آجر روع بارا 

َب الْمأنورُمِن يات اقام الَو والرة ا 


4 


وال گالرَجُل ني د َلك عان. 


علن يده في صدره وهو يصلي» وأمر أن يرسل يديه إذا كان قائ))). ومثل هذا رواه الإمام 
الحافظ محمد بن منصور المرادي في كتاب المناهي» ولخبر أبي حيد الذي روي فيه صفة 
صلاة رسول الله ااال ولم يذكر فيه الضم» وقد صدقه عشرة من الصحابة» كا روي 
عن عبد الله بن الزبير» والحسن البصري» وابن سيرين» وابن المسيب» وسعيد بن جبيرء 
والنخعي» ومن العلهاء من قال بأنه في جميع الصلاة فعل كثير تفسد به الصلاة. وأما 
القائلون باستحباب الضم فالصلاة بغيره صحيحة عندهم» وحينئذ فالصلاة بالإرسال 
صلاة جمع على صحتها. 
فائدة: ذكر الإمام المهدي لك ني البحر أن التأمين عند العترة جيعاً غير مشروع؛ لقوله 
با : ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن)). أخرجه مسلم» وأبو داوود» والنسائي» عن معاوية بن الحكم السلمي» 
وذكره في تخريج البحر الزخار عن معاوية بن الحكم السلمي حينا شمت رجلا من 
القوم عطس» فقال: يرحمك الله» فذكر اعتراض الصحابة عليه» وما قاله رسول الله له 
بعد الفراغ من الصلاة» فقال: ((إن هذه الصلاة ..إلخ)). 

(۱) والتسبيح هو الذي صح عن أمير المؤمنين اكا برواية الإمام زيد والقاسم واهادي علا. 

(۲) قوله: «والمرأة كالرجل في ذلك غالبا» احتراز من عشرة أوجه؛ فإنما تخالف حكم الرجل: 
-١‏ أا لا تؤذن ولا تقيم. 


A۸‏ (۲) كتابٌ الصلاة()4 
)۲( 


قط عَنِ العَلير رال ع ا لوَاجبُ» رجز“ عن 
وھ 


ویاو الاس مضطجعا وإ قعل مك 
رور م 4 ر 0 
وَمتَعَدر السود يوم لَه ِن فعُوو ولارگوع من تیا ون ن تعڏرَ فون قعُودِ 


۶ 


“7 


وريد في فض السجُود م مُصطًجعاء ويو جه مستاة 
رور لے وو موو ے ا( چ ° o‏ ا 
ويو ضئه کی اتکی کوځ ف جنغ زق ركني عل الال ك 
اذى ُگالمتیمم وب وخدالما 


- أنها تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. 
۳- تجمع بين رجليها حال القيام. 
٤‏ - يكون جهرها في الصلاة أقل الجهر. 
-٥‏ أن ركوعها بحيث يصل أطراف بنانها إلى ركبتيها. 
- إذا سجدت فإنها تقعد أولاً وتعزل رجليها إلى الجانب الأيمن ثم تسجد» ولا يجب 
عليها السجود على باطن القدمين» ولا النصب والفرش بين السجدتين. 
۷- إذا سجدت یکون ذقنها عند رکبتیهاء وذراعاها جنب فخذها. 
۸- أن إمامتهن ني الجماعة وسط الصف» ويقفن صفاً واحداً وجوباً. 
۹- صفهن مع الرجال الأخير وجوباً ولو كانت المؤتمة واحدة» ولو مع حرمها. 
١-أنها‏ لا تؤم الرجل. 
(1) لحديث: ((رفع القلم عن ثلاثة)) إلخ. 
(۲) لقوله تعالل: و کل ا ا إ4 عه [البقرة٦۲۸]»‏ ولحديث: ((إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). 
(#) ينظر؛ فيمكنه بعينيه» أو الأذكار إن عجز عن الأركان؛ لقوله إا : ((إذا أمرتم بأمر 


فأتوا منه ما استطعتم)). 


(۳) ولا جب إلا على الأَمَةَ 


(۲) لباب ص0 الصّلاة4 ۸۹ 


)٤(‏ «#فقصل): 

وَتفْسد باخقلال زط أو فض عَال. 

والفعْلٍ الگیر گالأکل وَالشُرب ب وتخو ھماء وما تة لاجقا بو منْفَردا أو 
باش أو الس وم العو ين ترص فع إل تون مرگ 

وخی عن اير 


aS 


4 0 
a 
CG 


کان 


وقد مب كما ك مسد الصلاة ب کوت کی ال دار وا 
ا ا لحصی. وَبَاح نکن تا يُوذيه. 
ویک یکره گا قن وَالْعبّث» وَحَبْس الت لنْخَامة» ت ولم الظفر وذ قل الْقَمْلٍ لا إِلْقَائه. 


وبگلام لَيْس من الْقَرَآنِ ولا من اُذگار ا ا 2 رقن قَصَاعِدًاء 


(۱) كا إذا صلى قبل الوقت» أو بغبر وضوءء» أو نحو ذلك. 
(۲) احتراز من نية الملكين فإنا لا تفسد الصلاة بتركهاء سهواً أو عمداً. و(ضي). وينظر في 


العمد» وإن كانت فرضاً 
) إلا المستعطش والمستأكل إذا انا يتضرران» فيجوز هما ما يندفع به الضرر فقط 
و(ضر). 


(6) ك: الفعل الكبير. 

)٥(‏ كالأفعال الصغيرة المتتابعة حتى صارت كثيرة. و(صر). ولكنها قد دحلت في الفعل 
الكش 

(0) كأن يعود إلى التشهد الأوسط من قيام. و(تر). لكنه غير مذهب اهادي لكلا فقد 
نص في المنتخب: أنه يعود ما لم يقرأء فينظر لمن ذهّبوا له» ولعله للقاعدة» وهي أن الفعل 
الكثير يفسد» لكن يقال: إذا م يكن لإصلاح الصلاة» وكذا قالوا إذا إنحل الإزار وهو 
إذا لم يصلح ذلك انکشفت عورته» فإنه إذا رده بفعل کثیر فسدت و(صرږ). وقد حکی 
ابن مفتاح في الشرح عن اهادي والقاسم أنها لا تفسد؛ والمفروض أن المذهب هما؛ وهذا 
التذهيب أيضاً للقاعدة. وكيف تفسد با لا تصح الصلاة إلا به! 


(٧ ۹۰‏ (كتابٌ الصلاة()4 


° ت 2 ر e‏ ۹ 3 2 چ ا 7 
ومنه: الشاذة» و م اللفظًة إلا لى ا وتن وا ا وَل 5 
۶ 


مث لَه فيهماء َو ني الْمَذرِ الْرَاجب و1 يذه صَجيحًا. وَا لمع بن لظن 
مانن عمد . والفتح على إِمَام َد ادى الْوَاجِبَ» أو انتَقَلّ» أو ني عير 


لقرَاءة »أو ني السَريةء أو بعَيْرِ ما أحصِرَ فيه. وضَجِك منَعَ الْقَرَاءة 
وَرَفْع الصَوْتِ إِعلاما إلا لِلْمَارٌ أو الْمُوْمنَ 
ك RAO‏ ا و E‏ ۶ 
وبتوجو واب خي TT‏ ا تضيق وهي موسعة» قيل: او 
ا سا کے م و ًا 
اع ال ا ا 
إن اء الله تحال 


DS 

(۲) والأرجح أن التنحنح لإصلاح الصلاة لا يفسدهاء كالأنين والسعال. 

(۳) احتراز من الأنين لخوف الله؛ فإن ذلك لا يفسد ولو عامداً. 

(6) ولو كان له مثل» نحو: أن يقول: الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» بدلا عن 
الحمد لله رب العالمين في الفاتحة» ولم يعده. 

)٥(‏ لا سهواً وكان في غير القدر الواجب» أو فيه وأعاده صحيحاً. و(تري). 

(0) يقال: لا فرق بين القراءة وغيرهاء والجهرية والسرية؛ لأنه للإصلاح الصلاةء فالمختار: 
الجواز» والفرق تحكم. 

(۷) إذا جلس الإمام في الأول أو ني الثالثةء وقام المؤتم ورفع صوته ومد ليفهم الإمام أنه 
غالط فسدت على المؤتم؛ لأنه قصد إعلام الإمام فصار خطاباً. و(ترد). لكنهم قد 
رخصوا فيه للمار وللإمام» فما الفرق؟ أليس العلة في الإمام كونه لإصلاح الصلاةء 
وللتعاون على البر والتقوى؟ وهذه العلة موجودة في المؤتم» وكذا العلة في جواز الفتح 
على الإمام. والمختار: أنه مندوب يصلح الصلاة ولا يفسدهاء أعظم من المار. 


() لاب والْجَمَاحَثُ 40 ۹۱ 


)٤(‏ جاب والْجَمَاع“) 
سه مُوَكَدَه إلا قاسقا اني كوو وَصَياء وَمُؤت ع محلب - بعارهم» 
و برجل» وَالْعَكُسَ ا مع رَجُلِ» وَالمُقِيم بالْمُسَافر في الرباعية إلا ني 
الآخرين» ا بعرو OR u‏ رالصااة بضدّي 
وَالْمُحتَلمَيْنِ قَرْصًاء أو أَدَاءَ وَقَصَاءَ أو ني التَحَرّي وفنا أو نله أو هار لاني 
اللهت امام اکم 


سد ي مذو على الْمُوْتَمٌ بالةء وَعَلى الإمَام حَيْتُ يَكُونُ بها عَاصِيًا. 
E‏ ا من عليه فاته أو گرهَه اتر صلَحَاء. 
ھک الراب م [٤‏ لفق ته اورم ته 


(۱) #قصل4: 
َب نيه الْإمَامَة وَالانتمَام رل بطَلَّٺ أو الصَلَاهُ على الْمُوْنٌَ. قَإِن توي 


ا 2 ت 
Air E AE‏ ° 
الإمَامةَ صحت فرّادى» والإئيِمَام بطلت 
وو 


وَيَقِف الْمُوْنَم الوَاجد أيْمَنَ اقام عب متقَدّم ولا ماخر كل لدم من ولا 


(۱) لقوله تعالل: لوَا زعوأ مَحَ الرًّأكعين# دب«.» ولحديث: ((صلاة الرجل في جماعة تزيد 
على صلاته وحده أربعة وعشرين جزءا)). 
(۲) احتراز من صلاة الكسوفين» والعيدين عند من لم يوجبهماء والاستسقاء. 


(١ ۹۲‏ (كتابٌ الصلاة()4 


قصل وَإلا ملت إلا عدر إلا في التَقَدّم. وَالإنتانِ قَصَاعِدا حلم ني 


ماعا والْخْمَاصًا وعدا وَحَائلاء ولا فَوْقَهَّا في 


المحك ا وني ازقاع الوم لا امام فيهما. 
ودم ارال ف اتا > م السَسَاءُ ويي كلا صيبائة. 
E EL 1 e‏ 
لها وني صََهَا إن عَلِمُوا. 
موم َو اهت منم إلا الي وناي الصلاةء فَينْجَذِْبُ 


صَفها إ 
م 


a 


إلا بنذ 


(۱) بقدر ما يسع واحداً. و(تریږ). 

0) إذا كان عذرًا مانعًا؛ فيصح أن يتأخر بكل القدمين لا التقدم» وأن يقف عن يساره. 

(۳) فإن وقفوا عن يمينه لغير عذر بطلت» فإذا صل الإمام والمؤتم عن يمينه» ثم أتى واحد 
ووقف معهم لغير عذر- فسدت على الآخر. 

)٤(‏ ولو ببعض أحده|. و(صر). 

)٥(‏ ينظر في ارتفاع الإمام قدر القامة؛ لأن المؤتم لا يكون متجهًا إليه كارتفاعه فوق القامة» 
والفرق تحكم. 

(0) فلا يرتفع لا ني المسجد ولا في غيره. 

(۷) يقدم في الصفوف على هذا الترتيب؛ وجوباً في الكبار» ومسنوناً في الصبيان. و(ضير). 

(۸) أي: لا يسبح فيها إن أدركه في الأخيرتين» بل يقراً. 


() لاب والْجَمَاحَثٌ 40 ۹۲ 


اللي فن آذ درک قاعدا یک حب حتی قوم 


ت 
ے o2‏ 


رلرت: ن قعل يعد ويَسجد مع ومتی قَام ایتدا» وان رج ع م هر فيه لش 


ا ولا يرد امام على الْمُعتَادِ انظًارًا". 
NN ENE,‏ وَإِمَامُهَمْ وَسَط. 


ٍ 


مود il AA‏ 2 ص o‏ 
RIE LR E ES‏ 
r e ®‏ 0 ه0 نتن ر ره ھ ٤ oS, of‏ 
مُا صَلَحَ لِلابِداء وَعَلَيْهمْ ديد انين ولينتظر المَسبوق تسْليمَهم إلا 

V( e ۴ 

أن تظروا تسل 
ار “وة o o2‏ ت رو 4 f‏ چ 8 ا 
ا 

لو مات أو 1يس خله 


(۱) فإذا قام قبل تام التسليم فسدت صلاته. و(ر). 

(۲) بأن ينويه نافلة» والمماعة الفريضة. و(صرد). 

(۳) يقال: هو من التعاون على البر والتقوى؛ وما المانع من ذلك؟. 

() وحدهن» أما مع الرجال؛ فيجوز صفوفا. 

)١(‏ فإن كانوا في ظلمة أو عمياناً أو غاضين أبصارهم فيتقدم إمامهم» ويصح صفوفاً. هذاء 
ولا يتلاصقون» والمذهب: أا لا تفسد بالملاصقة وإن كانت حرمة. والذي يظهر أن 
الأصلح أن يصلي كل واحلِ وحده؛ لأن كشف العورة لغير عذر لا يجوز» وكذا النظر 
إليهاء ولأنمم يفوتمم القيام والركوع والسجود» فإن كان هذا عن نص وإلا فالأولل ما 
ذکرناء والله أعلم. وقد روی زيد بن علي» عن آبائه عن علي لاء قال: (إِن کان حيث 
يراه أحد صلى جالسًا يومي إیماءً» ويجعل سجوده أخفض من رکوعه» وإِن کان حیث لا 
يراه أحد من الناس صلى قائمًا). وليس فيه دلالة على صلاة الجماعة. 

(5) قاعدا وجوباء و إلا فسدت عليه: و(ضري): 

(۷) وذلك إذا آتموا التشهد ولم يسلمواء وعرف ذلك. 


(٧ ۹‏ (كتابً الصلاة()4 


ای ق اھا ا ی ا 

نکر 0 ى ¢ 

ومن شارك ر ا 
ب 4 0 ت E ٤‏ صت ‌ 
as fF ir‏ هم ت o‏ ا  )( 2 RR‏ 
بآخرهَاء أو كين فِعلينِ مالين أو تخر مء عبر ما اتفني- بطَكَتْ 


(1) قوله: «أو جهر فيسكت» متابعة الإمام واجبة» والإنصات عند تلاوة القرآن واجب؛ 
بدلیل قوله تعال: إا قُرِئً القُرَآنْ قَاسْتَيعُوا له وَأنصتُوأ4 [الأعراف٤١٠]ء‏ ولقوله 
بايا ((من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له)). أخرجه في الانتصار عن سام بن 
عمرء ولقوله ب إإاّ: ((ما لي أنازع في القرآن)) الحديث» رواه أبو هريرة» وقال أبو 
هريرة: فانتهى الناس عن القراءة بعد رسول الله برا فيم يجهر فيه حين سمعوا ذلك 
من رسول الله. أخرجه أبو داوود» والترمذي» والنسائي» وهو ني الموطأً. 
والإنصات عند جهر الإمام واجب عند الزيدية؛ لما ذكر» وهو قول الإمام الشافعي في 
القديم. قال أبو حنيفة وأصحابه: إن الإمام يتحمل القراءة كلها ني السرية والجهرية معأ؛ 
فلا يقرأ المؤتم عندهم شيئاً. وقال الناصر» وهو قول الشافعي في الأخير: إن الإمام لا 
يتحمل القراءة فيه|. 
وإذا نظرت فالدليل للمذهب أقوى» وهو الموافق لاآية الكريمة: «قَاسْكَيعوأ له رأنصو4» 
ولا ذكر من الأحاديث» وزيادة على ذلك: أن القائلين بأن الإمام يتحمل القراءة يقولون: إن 
معارضة المؤتم بالقراءة لنفسه حال قراءة الإمام مفسدة للصلاة. فتأمل. 

(2) استشني في أول الصلاة إذا لحق الإمام وهو راكع» فقد سبقه بركنين ولم تبطل» وكذا إذا 
سلم الإمام التسليمتين قبل المؤتم. 


(0) واب وَسْجُودُ السّهو4 ۹۵ 
(0) جاب وسُجُود السهو) 


الأَرَل: رك مَْنُونِ عَبْر هيات ولو عَمْدَا". 
2 زك رض في مَوضِڪه سَهوّا مع ادائ َل قبل التسليم على لبمار 
ليا ما َل وا بِطَلَّث ENE E‏ 


(۱) لحديث: ((لكل سهو سجدتان))؛ ولحديث: ((إذا صلن أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلى أم 
أربعاً فلينظر أحرى ذلك إل الصواب» ويتمه ويسلم» ويسجد سجدتي السهوء ويتشهد 
ويسلم)) حكاه في الشفاء. 

() الراجح: قول المؤيد باله أنه لا يجب إلا ني السهو؛ لأن الروايات وردت في السهو؛ ولأنه 
أحق أن جبر؛ لأنه حطأ كا في الأيمان؛ فليس للعمد كفارة. 

(۳) حاصل القول في هذه المسألة: أنه إذا ترك سجدة في الركعة الأول سهواً فالركعة الأول 
لم تكمل» وليس له أن يقوم للثانية قبل أن تكمل الأول؛ لكن لما كان سهواً ل تبطل 
صلاته» ولو كان عمداً بطلت» فإذا سجد في الثانية كملت الركعة الأول بأول سجدة 
وليس له أن يسجد الثانية إذا ذكر قبل أن يسجد, ولا أن يركع أيضاً إذا ذكر قبله؛ فإذاً كل 
ما فعل في الثانية ملخي من أصلهء وإنما أرادوا ب «ملغياً ما تخلل» أن لا يعتد من الركعتين 
إلا بركعة ليس بأن ينوي الإلغاء. 

(6) يعني: إذا جهل موضعه فاحتمل احتمالات ؛فلا يمكن ترجيح أحدها على البقية؛ لأا 
محتملة كلها؛ قبن على أسوأها؛ وهو أقل ما بحصل لك منه؛ لأنه المتيقن؛ مثاله: إذا تركت 
سجدتين من أربع» فيحتمل أنك تركتها من ركعة؛ فإن فرضتها من الأولل» أو الثانية» أو 
الثالثة» أتقمتها من التي تليها فتحصل لك منها ركعة» وتلغى واحدة فيحصل لك من 
الأربع ثلاث. 
وإن فرضتها من الرابعة سجدت سجدتين وحصل لك أربع. 
وإن فرضتها من ركعتين؛ فإما من الأول والتي بعدهاء أو من الثانية والثالئة» أو الثالثة 
والرابعة؛ جبرت الأول منهما من التي تليها ويحعصل لك من الكل ثلاث أيضاًء. 


(٧ ۹٦‏ (كتابً الصلاة()4 


ومن ترك القَرَاءة أو اهر أ الوِسرًار اتی بركعَةٍ 
ا س »ت کا ¢+ 4 
الثالث: زياد ذ و و ق ق 
ت ر ا ر 2 س e‏ 
o‏ ا واه (۱) ہا و ۶ 


لرَابع: ا وا ك e‏ 
ا امِس: زياد رَكَعَة أو ركن ت E‏ َر مَوضوها. 


ر و 


(۱) #قصل): 
ولا کہ لسك بعد المَرَاغ» اما قله قفي رَكَعَة بيد الهئ ويَحَرّى 


کے ےھ 


را 


ا ا قل. ومن يمه يفده ني الال ظتا بيد 
وام ا ل 
یکره اروج قرا من ن يکنه التحري. قيل: واا ا 
وَيَعْمَل بحر الْعَذلٍني الد اشک مُطلقا“» وني الْمَسَاو" مح السك ولا يعمل 


وإن فرضتها من الأولل والثالثة جبرت الأول من الثانية» والثالثة من الرابعة فلم يحصل 
لك إلا ركعتين» فهذا أسواً حال فاحكم به؛ لأنه المتيقن؛ لأن ثبوت الركعتين؛ أي: 
حصوهاء ثابت في كل الاحتالات» وزد ركعتين» واسجد للسهو. 

(۱) قوله: «تسليمتين مطلقاً» أي: سواء عمداً أو سهواًء نوى الخروج أم لا. 

(۲) فأما ظن النقص فعليه اللإعادة» في الوقت مطلقاء وبعد الوقت إن كان قطعياً. 

(۳) وهو قوي؛ سيا إذا عرض له مرة بعد أخرئ؛ في ركن يعرض له منفرداًء وني الجماعة 
إماماًء ولا يعرض للمؤتمين لا شك ولا ريب. 

(6) قوله: «ويعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا» سواء كان شاكاً في فسادها أم غلب في ظنه 
فسادها. 

() لم يظهر الفرق بين الصحة والفساد؛ والفرق عندهم أن الأصل الصحة مطلقاء لا الفساد 
فظنه أقوى من خبر العدل» لكن إذا أخبر العدل عن يقين فإنه يرجح» ويصير ظن المصلي 
شکاً. فتأمل. 


(۵) جاب وَسْجُود السّهّو)4 ۹۷ 


4 


بظه او که فا کالف امه ولل ف 


يقن الرَيادة. وَيكفِي الظَنٌ ني 
اء الط ومن اللوي في نعاض لا يوم عَودُ السك فِيهَا. 


(۲) #فقصل4: 


زهو سشج جتان بد مال التشلیم عبت دگر دا و اء إن رك عد عد 
a‏ :الث لجان واكك ا 


وَسَنهّمَا : كير التقَلء تيح السجوي رالتشهد: 
e‏ »ت لسو تقو . قیّل: الْمُحَالفِ إن كان. 
د ةد اهر إل او ية زا قل الاشيغادي. 
E‏ 
سحب سجود بنیة وتک ية لا لیم شکراء َاشتغقارًاء لاوق انس 
اا ل 2 إلا بعد الفاغ وَل 


تَكُرَارَ لِلتَكُرَّارني المَجْلِس. 


)١(‏ فيم يلزمه فيه المتابعة» أو ما ينوب فيه الإمام عنه» كالقراءة في الجهرية. 

(1) وهو ما وجب بطريق ظني» كنية الوضوء» وترتيبه» وتسميته» والمضمضة» وغير ذلك. 

(۳) فيكفيه الظن أنه أكمل غسل وجهه إذا شك في إكماله؛ لا إذا شك أنه لم يغسله. والمختار: 
أنه يقبل. 

(© إ اجرج الزقت»وبشرط أن يكون ترك عدا جت خرج الوق 

)٥(‏ لم يظهر أنه يلزمه ولو تعدد أئمة ا ھر اال سرد وا کا و ا رو ر اک ا 
ل يلزمه إلا غسل واحد وإن تكرر الوطء» وكذا للحيض والنابة» وكا لا يلزم إلا 
وضوء واحد وإن تعددت النواقض. فتأمل!. 


۹ () (كتابً الصلاة()4 


)١(‏ #ياب: والقَضاء4 


ڪيب على مَنْ رك دى امس أو ما لا َم إلا به قَطعاء أو في مَذهَيهِ 
عَالِماء في حال تَصَيقَ عليه فيه الأَدَاءُ غالبا . وَصَاَاة الْعِيِ في انيه فَقَط ل 


رم 9 


الرَوَالٍ إن رت لاس قط 
ol‏ وجَهرا او عَكْسَهُمَا ون َع اجْتهاد لا مِن فعُوو 
N‏ رض فَرْض. 
ولا بمب الريب ولا ن الْمَقَضِيَاتِ» ولا التعيين. 
ومام م قل الْمُتَعَمْدِ بعْدَ اسیتابیو تلاا فأبّى. 


)١(‏ #فقصل4: 


0 ور 3 چ اث ر‎ O O کا 0 ت‎ 3 ES 
ويتڪری ني متس اضر ومن جهل اكه تائيه تلاي وَرباعية يه هر‎ 


في رع ويي في آخرَى OEE E‏ 


(۱) لتخرج الحائض إذا حاضت قبل أن يتضيق عليها الظهر أو العصر» وكذا المجنون إذا 
جن قبل التضيق- فلا قضاء عليها. 

(۲) احتراز من الكافر والمرتد؛ فإنه لا قضاء عليه| لما تركاه حال الكفر وإن كانت الصلاة 
قد تضيقت عليه أيام الكفر» واحتراز من النائم والساهي» ومن أسلم جاهلاً وجوب 
الصلاة حتى فاتت فإنه يجب القضاء عليهم ولو لم يتضيق عليهم الأداء. 


(۷) اب وصلاة() الجُمُعب) ۹۹ 


(۷) #باب: وضلا الجُمُعب4 


یب على گل مگب ڏگړ حر شل صجیع تاز في مضع قاميا ار 
يَسمَع نِدَاءَهَاء و ور 2 ضدَحُمْ و ا 

وَشُرُوطهًا: ايار اهر ومام عَاوِل عير مأيُوس» وة ني ولايته او 
الاعيرءُ له في راء ولاه مع ميمه ن زه مسجد في مُسْبَوطنء 
وَخطبتانِ قبلا مَع عَدَوما اربق من عل طهر مستذي ر لوبق 


0 


ا ر لفارسة- aS‏ 


e. ر‎ 


وَالِهِ وجوبًا. 

۳ ۴ ن £ و ر ا ت ھر 0 

وَئْدِبَ: في الأول الْوَعْظ وَسُورَة وني الثانية الذَعَاءُ ياوا رجا او كاي 
d4‏ 


e‏ ى الث الور 
إلا لد سا وَالاعتمَاد عل سيه سيف أو توو وَالتَسلِيم قبل الأَذانِ وا 
قَبلَهُمَا و دما و ار 


(1) فرض عين؛ لحديث أبي موسى: ((الجحمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة؛ إلا على 
أربعة؛ مملوك» أو امرأة» أو صبي» أو مريض)). رواه أبو داوود. 

(۲) احتراز من صلاة الصبيان» وكذا النساء بدون الرجال» فإنما لا تصح الجمعة» ولا تجزي 
عن الظهر. 

(۳) وقال أبو العباس: اثنان. 

)٤(‏ في القدر الواجب من الخطبتين. و(ير). 

() في القدر الواجب منهما وجوباًء وإذا كان العدد المشروط مستقبلين له فلا يضر الباقين لو 
استدبروا. 


)١(‏ #قصل): 


می اختل قبل َي الإمَام» او ا يرك اللاجق من أي 
و‌ 


ا حط ذد اة مرا أك ظهراء وهو الأضل في الأصح. لضت 
الإشتاع لا اسل د و حَصر الطبة تزكها إلا المَعْذُورين غالب . 
٤‏ َا ھە 3 ۾ 


ر یم ناون وو الیل نم 
ارون هرود E E)‏ 


يھ ص2 : 


a‏ ة. ودا انمق صَلَوَّاٿ قَدَمَ م 


(۳) 8 وه‎ e 


(1) حكى في الشرح عن زيد بن علي والمؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي أن الجمعة تصح من 
اللاحق وإن لم يدرك شيئا من الخطبة. 

(۲) احتراز من المريض والأعمى [والمقعد]؛ فلا يجوز هم الانصراف بعد حضورها إلا 
لحصول ضرر. 

() فرض العين على فرض الكفاية» والواجب على المسنون. 


(۸) باب وجب قصر الْرَيَاعي4 ۰1 


(۸) ل(باب: ويچب ق 


إل اتن على من تعدی ميل بکد مریدا أي 
م RI‏ 


و يعد ني آي مَوْضع شَهرَاء او يزم هو اؤ من بر 

(۱). أي: سواء كان مختاراً أم مكرهاً. 

(1).الحمد لله» وبعد» فإنه قد ثبت أن المسافر يقصر» واتفق أسلافنا على أن من نوى إقامة 
عشر في أي موضع بيبطل حكم السفرء وأن من تردد ني أي يوم يسافر ولم يعزم على إقامة 
عشر- فإنه يقصر إلى شهر» ثم ينتهي حكم السفر» وليس لمن هو في وطنه من أحكام 
السفر شيء» فجعلوا من هذه دار وطن ودار إقامة» أما دار الوطن: فهي دار وطن دائ)؛ 
ليس ها أحكام السفر؛ فلا يقصر فيهاء ولا يفطر» إلا أن يخرج منهاء ويضرب عنها كا 
فعل رسول الله شا حين هاجر وأضرب عن مكة» ومذا قصر فيها بعد وهذا الدليل 
علن آن الإضراب بيطلها. 
وأما دار الإقامة فليست دار إقامة دائ)ً؛ فإذا سافر منها انتهت» فإذا عاد فليست له دار 
إقامة؛ إلا أن ينوي ثانياً إقامة عشرء فإذا عرفت أا قد أبطلت حكم السفر فإذا أضرب 
منها وحده وخرج منها فلا يرجع له حكم السفر إلا إذا نوى سفراً جديداًء أما الأول فقد 
بطل» ولا يثبت له حكم السفر إلا مثل الذي يثبت له من وطنه» وقد قالوا: إذا أضرب 
عنها في صلاته فلا يقصر إلا إذا کان في سفينة ومشت به ميلاً» ثم اضطرب كلامهم عند 
ذكر الفوارق بين الدارين؛ فقالوا: تنتهي بنقل القدم مع الإضراب» وقد قرروه 
للمذهب» لکن لا نسلم أنه يثبت له حكم السفر بنقل القدم» بل بسفر جديد کا لو عاد 
وطنه؛ والجامع بینهم) أا قد بطلا حکم السفر» ولا یمکن أن نثبت له ما قد بطل إلا 
ببرهان» ولا مشاحة في التسمية والاصطلاح؛ أعني: لو سلمنا أا لا تسمى دار إقامة 
وقد قالوا في موضع آخر: فإن تعدى ميل إقامته لا إلى بريد عازماً على العودة إليها فلا 
يقصر؛ إذ لا يصير به مسافراًء فكيف قالوا: أن من عزم على الإقامة في بلد بخرج منها أكثر 
من ميل قبل انتهاء العشر إنه لا يسمى مقيأء وإنه يقصر ولو إلى سنة. قلنا: ولا يسمى 


1۲ () كتاب الصلاد4 


)١(‏ #فقصل): 
ودا الْكَكَّف مُقَتَصّى التَمَا 


3 
وَمَنْ قَصَرَ تم رفص السَمَر َيُعد. وَمَنْ َرَدَدَني لري اَم وَإن تعدا ائم. 
(۲) #فقصل): 


وَالوطَنُ TS‏ - الف 


0 ت 


دار الإقامة بائ ضير وطتا بالتیة قيل: «وبان ا يضر نة إلا ليبرا ورسطة 


اط رياني طوهما حك اتر ولاوما با خوج تع الإضراب. 


تًا 


مسافراً فلا يقصر؛ ويؤيد قولنا هذا أن المتردد يقصر إلى شهر» ثم يتم ولو فريضة واحدة؛ 
مع أنه لم ينو الإقامة؛ لكنه لا يسمى مسافراً؛ فالقصر وتوابعه يدور مع السفر وجوداً 
وعدماً. فتأمل. 

(۱). احتراز من كان في سفينة أو طائرة» فسارت به حتى حرجت من الميل وهو في الصلاة- 
فإنه يقصر. 


(۹) جاب وشروط جمَاعت الخوف40 


)  فوخْلا باب وشُروط جَمَاعَت‎ )٩( 
ا 4 و ر 3 ءج‎ £ o 

فن ای آم صَائِلِ السَمَر) وخر الْرَقتِ» ووم حُقينَ لوين 
طالین إلا تة الک فيصل امام عض رَكعة يطول في الأخرئ ست 


روا وَيذخل لاون وير ني لغرب مهد قوم 


: ويغوم لول لباقي 
بفِعْلِها لَه. 
(۱) #قصل4: 

ِن اصَلَتِ المُدَافَة عة قعل ما آمك روفي الحصر. 

ولا تسد ما ا بد مه مِنْ تال وَانفتالٍ وَنَجَاسَة على َة الخزب» وعَلى 
برها قى قَورًا. 


تهاگن 


EZ 


لإِيمَاءُ 
يوم الرَاجل القاس 


م 


(۱) دلیله: قوله تعالل: ودا گنت فِيهم فاقمُت قت لَهُمُ الصَلاَةَ قَلْتَمُمْ طا 
مَعَكَ...) إلخ [الساء٠٠٠]ء‏ وفعله اة ها مراراً. 
(1) وسحکی في الشرح: جوازها ني اضر عن زید بن عل ابائ 


طا ر نهم 


(۳) فيعزلون في الظهر والعصر والعشاء حين ب يتم قيام امام للثانية؛ فإذا عزلوه قبل فسدت. 
وني المغرب حين يقعد للتشهد الأوسط؛ فإذا عزلوه قبل أو بعد تشهدهم فسدت. 
وبالفعل الکثیر لخیال کاذب» کالانتقال والالتفات الکثر؛ ولا تفسد إذا كان غير كاذب» 


بل هو العدو قد صال» وإذا أقيمت للخيال فسدت على الأولين؛ لعزهم» لا الآخر 
لأنمم م يأتوا بشيء من مفسدات الصلاة. و(ضري) 


14 9 إكتابُ الصَلاة40 


) جاب وفي وجُوب صلاة الْعيدَيْن خلاف‎ )٠١( 


وهي من بل اباط اسمس إلى الرَوَال رَكعتان جرا لز رای غد راء 
الأول سبع کیرات فرصا قصل هما تدبا الله اکب گیا ... إل خرو“ 

وني الثانية س كلك ويرك بسَاوسَة. وَيَحَكَل الما ما فعَلَهُ ما قَاتَ 
الاح 


)١(‏ #فقصل4: 

وللت تعدا حطعان ا ( لآ ل عد او وکر ی اول لارا 
تِسعًاء وني آخ رهما سبعا سَبْعّا. 

وني فصول الول من حطبة الأضحى التكير امنور و ذكر حكم الْفِطْرَةٍ 


() المذهب: أا فرض عين على الرجال والنساء؛ لقوله تعال: لقصل لِرَبَكَ وَانر4 
[الكوثر۲]» وقد فسر بذلك. 

(۲) وصفته: الله أکبر کبيراًء والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلا. 
الحمد لله كل تكبيرات صلاة العيدين» لكل صلاة عيد» اثنتا عشرة تكبيرة. والذي يظهر 
أن كل أسلافنا أو أكثرهم متفقون على هذا العدد وإن اختلفوا في التفاصيل» وكأن 
بعضهم يعتد بتكبير النقل» وبعضهم به وبتكبيرة الإحرام؛ كالمؤيد بالله علا. 

(۳) فإذا لحق الأول وقد فاته بعض التكبير تحمله الإمام» وإذا م يدخل إلا في الركعة الثانية 
وقد فاته بعض التكبير تحمله الإمام؛ لك الإمام لا يكبر إلا خساًء فيتحمل ما فاته منها؛ 
لکنها الأول له فیزید تکبیرتین لتکمل له سبعاًء ویکمل صلاته بعد تسليم الإمام. 

() بعد التسليم. 


1۰0۵ 4 باب وفي وُجُوب صلاة العيدين خلاف‎ )٠١( 


e a2‏ ر ر و ب ري e‏ س 

وكيز التشريتق سن موده عَقِيبَ کل فض من فَجْر عَرَفَةَ إل آخِر 
3 

TS 


(۱) وصفته: الله آکر» الله آکی» لا إله إلا الله» والله أكر؛ الله أكر» وله الحمد» والحمد لله على 
ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. ذكره في المنتخب» وهو المختار عندنا. 


۱۰١‏ (0) (كتاب الصلاد40 


0 ھر مډ 


(۱۱) باب وَيْسَنُ للڪسوفین') 


2 د ر 5 0 و ر که 2 Cc a‏ ر ر ره 2 
حَالهما رَكعَتانِ» في كل رَكعَةَ مس ركوعاتِ قبلهاء ويقصل ينها المد 
مره وَالصَمَد وَالفَلَقُ سَبْعَا سَبْعاء ويك مَوْضِع الَسويع إلاني الامس. 


ر و وی کی و ا ا چ کہ رر رہ 
وصح خَاعة وَجَهرًا وَعَكسَهمَاء وكذَلِك لِسَائر الأفرّاع أو رَكعَتَانِ ها. 


» 


4 ت و رھ ر ر AZ.‏ 
ونب ملازمة الذكر حَتى ينجل . 


ت ر ر ا 0 کر چم f‏ ا 
وَيسْتَحَب لِلاسْيسقاءِ ربع بسَسْلِيمَنِ» في ا اة وَل سرا وَفرَادى. 


ا 
0 


ورون بالدعَاءِ وَالإستعقًار. ورل امام رِدَاءَه رَاجِعًا الا لانور 
(۱) «فصل4: 


log ا ر ر‎ ٣ SIN (2. A LEI 

وَالمَسنون من النقل: ما لارَمه الرسول لاا وَأمَرَ به» وَإلا قَمُسْتَحَب. 

ر ا ر 2 ر4 هة ا ت n‏ 

وأقله مثتى» وقد يوكد كالرّوّاتب» وحص كَصَلاة التسبيح والفرقَانِ 
6 


2ك 4ه 1 ك م ھر ر ا و 
وَمُكَملاتِ امسن . فأمّا الاوح جماعَة والضحى بنيّهًا- قرذعَة. 


(۱) لقوله ۴ اا: ((إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينکسفان لوت أحدٍ ولا 
لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتی ينكشف)). وهو حديث صحيح. 

(۲) ليس وآخر سورة البقرة: (لاً يَف الله فساً...) إلخ [البقرة٣۲۸].‏ 

(۳) و«الخمسين»: هي الفرائض سبع عشرة» وثهان قبل الفجر» وسنة الفجر ركعتان» وثمان قبل 
الظهرء وأربع بعد الظهر بسنته» وأربع قبل العصرء وأربع بعد المغرب بسنته» والوتر ثلاث 
رکعات. 

(6) مسألة: وتستحب تحية المسجد ركعتان؛ إلا حال الجاعة» أو خطبة الجمعة» أو في 
الأوقات المكروهة- فلا تستحب. 


(0): كتاب الجتائز4 


(: إكتاب الجنائر4 


(۱) #قصل): 
به وا رَالتحَلْمر عَمّا عليه ف فورَاء وَيوصي لِلْعجز» ويكة 
ر ر 
غمص وَل فق 


ور و 4 (۱( ت 
يمر المَريض ا 
المُْحتَصر القبلة مستَلقياء وَمَتّى مَاتَ 
سق أَيسَره تراج مل رك ارا 


الشهادن» ويوجه 
وَرَبطّ من ذَقَنِهِ إل قَمَيِهِ بعريض. 
و a‏ َه 
البْگاءُ وَالإيدّان» لا النعى 


e‏ غا م َاط. 
رور 2 > رسو ± 
ويعجل التجُهيز إلا لِلْعَرِيق وتحوه. ووز 


ت 


وتوابعه. 
(۲) #فصل): 
يِب عسل الْمُشلم وا ف ا 
ا وَلهید مُكل در فل او جرح ني 
َو مال أو عرق 


ويحرُمُ للگافر وَالمَاست مُطلَقًا 
الْمَعْرَگة ما يله يتا أو ني اضر ظلْمَاء أو مد مدَافِعًا عَنْ تفس أو ما 
ِهب أو تحرو 

(۱) حدیث ((ما حق إمرء مسلم يبیت إلا ووصيته تحت رآسه))» وحدیث: ((لقنوا 
موتاکم لا إله إلا الله؛ فإنه من كان آخر قوله: لا إله إلا الله دخل الجنة)). رواه مسلم 


وابن حبان. 
(۲) احتراز من أن یکون المیت ابتلع قاصداً قل من ثلث ماله ولا دين علیه؛ فإنه في هذه 


(۳) يدخل فيه أطفال الكافر لا الفاسق» وسواء التأويل والتصريح 


1۸ (): (كتاب الجتائز4 


آل 


آله ا خرب اورب مُطقا » وَالسَرَاويل وَالْمَرْوَ إن 


(۲) #فصل4: 
ُن العَاسل عَڏلَا مِنْ جني او جَائِر الْرَطءِ باد دير عَقَرِ 

ا ا تم عر الك يما ينر وَالصَبٌ عل العَورَة ترف م 
اتی بالصب عل جیوه مُسَترًاء کا نشی ۾ الْمُشكل مع َر ام او ِن 
گان لا ينقيه الصَبّ يمم بخرقة. فاا طفل أو طِفَلةٌ لا يستَهَّى فكل مې 
وبکر الائض والنب. 
)٤(‏ #فصل4: 

e‏ تلاثا: با رض 
ا 

ٍ 


ئه سَبْعّا مرد بالگرشف. 
ا وَالرّابعة ا واا 


الان 


2 


(۱) أي: سواء أصاب) دم أم لا. 

(۲) الأخت لأخيهاء وها الدلك» إلا ما بين السرة والركبة» والأخ لأخته» وله دلك ماعدا 
البطن والظهر كله» وإ الركبةء فالظهر والبطن عورة لكل محرم. 

(۳) لكن الذين أخبروا رسول الله بابشاي أنہم صبوا عليها الماء صباً أنكر عليهم» ثم 
قال:((أفلا وجدتم امرأة من أهل الكتاب تخسلهاء أفلا يممتموها))» وني هذا دلالة على 
أنه يصح أن يكون الغاسل كافراًء فضلاً عن فاسق. والله أعلم. 


0): كتاب الْجَتائز4 1۹ 


ر ەرو u2‏ سر ۳ 3ے و 0 E‏ 
و رما جرة. ولا جب النیة» عکس الی. وی 0 یمم للعذر ويرك إن فسح 


ا ر ر و و ی 
يعض إن شرق وَعَبُ امغر من مثلو. امروئ إل سَبعَةٍ ورا 
وب ما راد يِن ای ول ی م الورئة ومَلَكوه. 

وير الج a CS‏ 
کک وَنَكَرَه الْمَعَالاة. 

ِب احور وتطييبةُ سما مَساجده ث يرق Ea‏ 
e‏ الا 


(1) #فصل4: 


وََيِب 9 مايه على الْمُوْمِنِ» وجول شَهدَث ريت بإسشلامه ِن 
ابس بگافر َه لاء ون كر الگافر بن ب مَضْروطة. وصح فرادى» وَالَأَولً 
امام ا ا الصَالِح مر العَصبةه وَنَعَادُ إن ا٬ياذَنِ‏ الأو 


ور روضھا: ال و رکس تَكبيرًاتِ وَالْقِيام وَالتسلِيم. 


NS‏ اید وعد الثانية NTE‏ و وبع الَالَِة ايء وبعد 
6 4 ر ر سم ی ر ° ٥‏ ر رو 
الرَابعَة الصلاة عل التب وَآله وَالذَعَاءُ لِلمَيْتِ بحسب حالو» وَالمُحَافة 


() على السبعة وصية إذا لم يكن محرماًء گالحرير للرجل» ونحو ذلك. 

(۲) یبتدأ بمقدم میامنه» ثم مؤخرها. 

(۳) فروضها: خمسة» والخامس استقبال جزء من الميت. 

)٤(‏ الطفل بحسبه» والکبير بحسبه. ويدعو با يشاء؛ فقد وردت أدعية كثرة؛ فدل على أن 


11۰ (): (كتاب الجتائز4 


کک a‏ 
O E‏ تيرق رقم الأول أو تعر بالف ٤‏ 
ا 
واللاحق نظ تبر بي امام یگ ر ويم ما فاته بعد التسليم قبل | لرَفْع. 
ا N‏ خر افضل: ویستقیل ا 
وَنّذي الْمَرأة وَيَليه الأفصل قالأفضل. ۰ 


اھ 


e (۷) 

م قب عل اميو تفا اريو من له عله أو عب إِلصرُورَةٍ وَتَطِيبٌ 
ا جا افر فلن 

تدب الل من وځرو و ت اعقو 

و ا IE‏ حَٿياتِ من ك حَاضر داکر» 0 
وربيعه» ورفعة شبْرًا. 

وَكُرهَ ضدٌ ذلك وَالإافَة بق بقار عار ال جع اة إلا برل أو 0 
وَالقَرْش» وَالتسقيف وَالاَجُر وَالرَخرَهة إلا رَسم الإشم. 

ولا يِس لِعَصب فار ومن وَلا ِكَل وََكُفِينٍ وَاسفبال وَصَاَاٍ ولا 

َمَنْ فاكف يخر وحن عهعُسل ومن وَأَرْيبَ. 


۶2 


وَمفبرَة الْمُسلم وَالذمن من الترى إلى الثريا؛ قلا ررغ ولا هروما حى 


a 


الجميع جائز في صلاة الجنازة. 
(۱) أي: سو اء قف مدا او نهو 
(۲) لأن التكبيرات قائمة مقام الركعات. 


0 (كتاب الجتائز4 11 


يذهب فَرارهَا» ومن قعل رمه الَجْرَةٌ لِمَالك الْمَمْلوكة وَمَصَالح المسبكةت 
و ا کک َل جن لشيو و ا 


وَنبت التعزية يه لكل ما تليق بوه وهي بعد الدّفن ن أفضل» ونَكرَارٌ ا ضور 
مَعَ أَهُل الْمُسْلِم الْمْسْلِمِينً. 


11۲۳ () (كتابٌ الزكاد()4 
)٤(‏ (كقاب الزكاة') 


(۱) #قصل4: 
َيب 5 الذّمَّب» وَالْفْصةء وَالخواهر 0 الالء E‏ وَالْيَاقَوتِ» رَالرمري 
وَالسَوَائم اللات وما ّت الف وَالْعَصَلٍ ف لِك ولو وَقمًاء أو وَصية 


او س بيت مَال؛ لا فيا عَدَاهَا إا َجَارَة أو اسيغْلال. 


(۲) #قصل): 
إلا رم م مشلا" كمل الَصَابُ في که طري الول مَمَكتا أو مجو 


ون ته تَقص هما 6 ك ينقَطِع. 
وَحَوْل القع حول أَضلو“ وَحَول البَدَلِ حول مبدله إن اققا ني الصمَة 


(۱) وهي ركن من أركان الإسلام؛ لقوله تعال: واوا ار [البقرة:٠٤]»‏ و واوا حَقَهُ 
يوم حَصادو) [الأنعام١٤٠]»‏ وحديث: ((بني الإسلام على خس ...إلخ)). 

(۲) الإسلام شرط صحة» لا شرط وجوب» فالكفار خاطبون بالشرائع. و(تيد). 

(۳) فإذا کان غير مرجو بل مأيوساً وغير متمكن فلا يلزم لما مضى من السنين. و(تري). 
وخالفهم المؤيد بالله والناصر لاء ولفق بينهم الفقيه يحيى بأنه إذا رجع عين المال» 
كالضال» والمغصوب إذا رجع بعينه لزم لما مضى؛ وهو نص كلام الهادي اللا [الأحكام في 
الحلال والحرام للإمام اهادي إلى الحق: .]۲٠۲/١‏ وإن كان الراجع غير العين» كالدين والمغصوب 
إذا أبدل فلا يجب لما مضى» وهو نظر قويم ودقيق» ولكن إطلاقاتم تأباه. 

EE NE EE 
وأسَمْتها فحوضما حوهاء أي: اه دا يت اا احجان فة ار فت نا‎ 
حول الفضة والذهب» وكل ما كان زكاته ربع العشر فحول الآخر حول الأول» ويضم إليه‎ 
أيضاًء وإذا كان لديك نصف نصاب فضة» ونصف من أموال التجارة- فضم أحدها إلى‎ 
الآخر وزكها.‎ 


(9) إكتابً الزكاد4 11۳ 


يادو حول جنها وَمَا تضم لبه فيل : وَيعتبر حول المي وَِصابو ما ا 
OEE‏ 
وََصَيق گان الأَداءِ؛ تضم بده وهي قله گالْوَويعَة قبل طَلبهًا. 

رگا ق بالنية E E‏ »> وول عبرو ا ا 


2 


سے 


| لْمُصدق و اج اا ري مقار ار لمك؛ فد 


٠ (0)0. 
تحر‎ 


خد إن ع أو ما 5 عير قبل التشليم. ر مغرو تاد 
يَسْقَّط بها ايقن و ولا رمَا الْمَقِيرُ مح الإشگال. 


(۱) ليس القيل للمذهب. وقد صارت للورثةء فإذا لم يكمل نصيب الوارث نصاباً فليس فيه 
زكاة» فضلاً عن الحول؛ ولم يبق للميت فيها أي تعلق» هذا هو المذهب. و(صير). وهو الحق. 

(۲) فلا تضمن إلا إذا جنى أو فرط. 

(۳) البالغ العاقل. 

(0) فنيتهم تكفي. 

E النية بعد التسليم؛ فلا تت‎ )٥( 
يجعلها غير زكاة؛ إما نافلة» أو يقضي بها ديناً ويبدها.‎ 

إذا كات حلي لفقي دينء وطرف فة زكاب إن لم اله أت عليه زاوال قسن الاين 
فلا يسقط الدين. وكذا العكس» إذا كان الدين مشكوكاء والزكاة متيقنة فلا تسقط؛ إلا 
ا ف ان ب غ دی ران اله را وت مل اهن ی ا د 
علم الله. 

(۷) فإن أسلم سقطت. 

(۸) فتؤخذ من التركة. 

(4) وإذا كان عليه دين فلا يسقط الزكاة» هذا إذا كانت في العشر فلا إشكال؛ زكاة حب أو 
ثمر ثم حصده؛ لأنه لا يملك إلا تسعة أعشار الثمرة» وإن كان الدين مستغرقاً. وأما 


() وكاب الزّكاد4 


ٿان من مال ومالك وحَول 


السوائم والنقد وأموال التجارة إذا مات مستغرقاً فقد صارت لأهل الدين عند زيد بن 


الموت؛ فلا تسقط بعد أن صارت للفقراء. و(صر). 


زكاة. والمذهب: أنها قد لزمت قبل 


(1) حيث انخرم النصاب» فإذا كان للمزكي مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليها 
سنون؛ فإنه لا يجب عليه أن يخرج إلا زكاة السنة الأولل؛ لانخرام النصاب بعد ذلك. 
(1) إذا شرى حباً للتجارة» ثم بذره زرعاًء ولم يضرب عن التجارة» وصادف حصاده قبل أو 
بعد حول أموال التجارة- فعليه فيه زكاتان: زكاة الحصاد العشر» وزكاة التجارة ربع 
العشر؛ لأنه شراه للتجارة ثم بذره. وفيه نظر. أما إذا حصده في تمام حول التجارة ۾ 


يلزمه إلا زكاة أحدهماء ويتعين الأنفع. و(ضي). 


(۱) لجاب وفي نصاب الذهَب وَالْفْضت ريع الحشر4 11۵ 


)١(‏ باب وفي صًاب الذهب وَالْفِضّح ربع الحشر4 


٤‏ ت 


کک آؤ ماتا وزم ملا یف گاتا ع مَعْشو و و 
ينال تون شعيرة معتادة فى الاحيتة والدزهم: اتان ورون لا فما 
دونه ون قوم صاب الكتر إلا عل الصبرقة i:‏ 
(۱) #قصل): 


ا کيا اجس بالآخر وَل مَصْنوعًَاء وبالعقوم عر الْمُعَسّر 
ل بالتقویم ولا ن رَدِيء عن جي مِنْ جنيو ولو بالصيعَة 
ووز الک ما ا يقتض لرا“ وإخرَاج جنس عَنْ جنس تقويما“. وَمَنِ 
ارف ا ا برا رکا لا می ولو ءوض ما لا گی إلا عرض 
)١(‏ وقد قرر آهل المذهب أن نصاب الفضة ثلاث عشرة أوقية وثمن أوقية» ومن الذهب 

أوقيتان إلا تمن أوقية بالوزن اليمني. 

(۲) لأن دراهمه للتجارة» وذهبه. 
(۳) الذهب بالفضة وبأموال التجارة والمستغلات. و(تريد). والجواهر. وفي زكاة الجواهر نظر. 
(6) أي: لا تخرج أربعة دراهم جيدة عن خسة رديئة. 

)٥(‏ أي: ذهب عن فضة أو عن أموال التجارة» والعكس. 
NNE GN‏ 
من أموال التجارة زبيبًاء أو تمرًّاء أو بتاء أو حبًا- لزمه زكاته لما مضى» سواء قضاه قيمته أو 
من نوعه؛ ومن أقرض زبيبًاء أو حبًاء أو نحو ذلك» ولكنه ليس للتجارة» ثم قضاه 

صاحبه- فليس عليه زکاة» سواء قضی من نوعه أو قیمته. 
(۷) أي: ولو كان الدين قيمة أرض أو بيت ونحوهها. 


1 (6) كتاب الرْكَاة40 
ES‏ حو ليس لِلتَجَارَة 
(۲) «قصل4: 


َمَا فيم َلك مِنَ ا لحرًاهر وَأَمْوَال التَجَارَة وَالْمُستَعَلاتِ رتيا ول يهنت 
فيه مِنَ الْعَنْنٍ أو لْقّيمَةٍ حال الصَرْف . ويب التقور مما ِب مه لانم" . 


(۲) #فصل): 
وما ير امال لجار رَو بها عند ناء مك بالإختيار وَلِلإسيغلال ذلك 


و ص 


ا راء بالنة ولو مُمَيَدَةَ الإلْهَاءِ فيي eg‏ منه» و جرج بالْإضرَاب غر 


کی رلا ءي موت وما جل خياره حَولا قعل مَنِ استقَرَ لَه الجلك وما 
رد برؤة ا أو حکم مط“ َو عَيْب أو فساو قل القَّض- - قعل البائع. 


(۱) أي: إذا كان على غريمه حب سلفاًء فتراضوا على أن يقضيه نقداً قيمته؛ فليس في النقد 
زكاة. والفرق بين هذه والمسألة الأول أن الدين في الأول دراهم قيمة بيت أو أرض» 
والدین في هذه حب» فلا يشکكل. 

(۲) أي: إذا قوم بالذهب ل يكمل النصاب» وإن قوم بالفضة كمل- فبالفضة» والعكس. 
وإن کمل با معاً فبالأنفع للفقراء. و(ترږ). 

)ئ لا شيء في الدكان» والصندقةء والمكاييل» والموازين» والمواعين» وما يحمل عليه 
أموال التجارة ك: الإبل» والسيارة» ونحوها. 

(6) أي: سواء رد ها قبل القبض أو بعده. 


(0) باب ولا شيءَ فيمًا دون حمس من الإبل4 4 


(۲) جاب ولا شَيءَ فيمَا دون خمس من الابل» 
فبا ج صان زيي قز هما كر حَوهاء ٿم کڌَلِك ني کل مس إل مس 
وَعِشْرينَ» وفيا دات حول إل ت ٿ راان رفا دات ڪون ل ست أربي 
رفيا دات اة إل إخدَى وسين وَفيهًا دات أربعة بع إل ست وسعن؛ وفها دات 


حون لل خی وسوی وفيا دات لا إل اة وَعِشْرينَ تستاتف. 
2ه 


رلا زئ الدكر ءَ عَن الأسّى E‏ عَدَمھ" في الْمِلْك قاب 


3 


حول عن بٿ حول وتځوه. 
(۲) #بّاب: وه شيءِ ١ء‏ فيما دون تلاثينَ من الْبقَر4 


e 


ا ا ا 6ه 0 

e‏ راو ا ت ا -قيل: ذلك - إلى 

1 سی 2 _ و رو (a‏ و صر ص یو وہ ر 2 

سين وفيا تبيعَانِ إل سَبْعينَ» وفيها بيع وميسنة . وَمتى وجب بع ومسان 
لر 


& 


)١(‏ ني الملك. 

(1) ويريد بقوله: «أو عدمه) في الملك» أن تعرف أا إذا م يوجدا في الملك فإنك خير بين 
الذكر والأنشى» وقد كان غنياً عن هذه العبارة؛ فقوله: إلا لعدمها في الملك يؤدي هذا 
المعنى» ونستغني عن شرح ما أراد. 

(۳) أي: ذات حولين. 

() التبيع: ما له سنةء أي: حول» والمسنة: ما ها حولان. يعني: في الثلاثين تبيع» وني 
الأربعين مسنة» فإذا بلغ العدد ما يمكن فيه أا؛ فالمسان» كالمئة والعشرين» فلا برج 
عنها أربعة تبع» بل ثلاث مسان. 


11۸ (5) (كتابٌ الركاة40 


رفيا جَذَعٌ صَأنِ أو ني مَعْز٬‏ إل اة وَإِخدَى وَعِْرِينَ» وَفيها اتان إا 
L1‏ 2 ت کے 
r‏ ت ےس لے ەر ر ەر 4 ولا سے 
إ دى وَماتَتْنِ» وفيا ثلاث إل أرْبَومائة وَفيها أرب ثم ني كل اة سَاه. 
2 لے ا 8ے ek‏ لک KK‏ 

وَالْعْرَة لاء في الركاة وَنَحْومًاء وبيس الأضحية) وبالأب في السَّب. 
)١(‏ #فصل): 

و ر 2 ک۹ رو ا ره 9 ر ٠ 0 0 o‏ 


قَاسَامَة بی إلا استار ستل 


e‏ َي المعيب» وور الجنسش”“ وَالأفصَل مَعَ إمگانِ 


(۱) تابن الظبية صيد وإن كان الفحل تيساً؛ فلا جحل للمحرم ولا لمن في الحرم» ولا بجزي 
زكاة» ولا فدية» ولا أضحية» والعكس في العنز إذا كان الفحل صيداً؛ فعلى هذا إذا كان 
الفحل قرداً فابن العنز حلال. وال جع ابن سنة» والثني سنتين. 
وبالأب في النسب» فإذا كان الأب هاشمياً فالولد هاشمي تحرم عليه الزكاةء والعكس 
في العكس. 

(۲) بسن الأضحية في الغنم فقط» لا في البقر والإبل. و(7ي). 

(۳) أي: إذا باع غن)ً ببقر أو إبل فليس حوها حول الخنم» بل يستأنف ها حولا من حين 
الإبدالء أما إذا أبدل ضأناً بمعز فيبني على حول الضأن. 

() ولو شراءً. أما الجنس: فنحو أن يجب ابنة لبون فيشتري ابنة لبون ويخرجها ولو كانت 
موجودة ني إبله. وأما الأفضل: فأن يخرج ابنة لبون عن ابنة حاض وهي موجودة في إبله» 
ولا يترادان. وإما إذا كانت معدومة: فإما أن يخرج الأفضل» أو الأدون مع عدم الأفضل 
الذي یلزمه» ویترادان. 


9) باب ولا شّيءَ فيمَا دون أربَعينَ من القتم4 11۹ 


aod 


ال وار ره ردو الف واوا وا 


الوْجُوبُ» وني الصعَارِ أَحَدمَا إا انفَرَدَث. 


(1) فإذا كان الذي يلزمه يساوي ألفين» وأخرج ما يساوي ثلاثة فيرد المصدق الزائد. 

(۲) الوقص: ما بين النصابين ولا زكاة فيه» وذلك في البقر والإبل والغنم» فمثلاً: لا 
شيءَ فيا دون الثلاثين من البقر» وما زاد عليها وقص إلى أربعين» وهكذا في الغنم 
والإبل. 


1۲۰ () کتابُ الرّكاد4 


(0) باب ما آخرجت الأرض» 


في صاب فَصَاعِدًا صم إحْصَاده الول و ةوسق 
لوَسی: تون صَاعَا يلاء ومن عبرو ما ية صاب تقد ره قب إخراج 


4 
° ج و o‏ 


الم ون ي E‏ رذ عل بذ قذ کي ا 
إل الم فة قن اختافَ د ف ا ر 
خرص الرَطْب بعد صلاحه» وم حرج دَقَعَاتِ عله ول 
بالإلْسًافِ. 

وهب من العَن» ؛ م انس م اة حال الرزفي. رال 
بجنس. و ال بفضلی وَكَدَلِكَ الأَرُ ا وَالكفارَة: ًف 
علس خاد را و وَالْعْصفر وتخوهما لاله َة أجتاس ۵ 

یفرط الصاف تلا تب إن بم صاب يشن بندة تعر 


جع او بض تعن ا إن برج الْمَالِك. وَمَنْ مات بده ومن الاأَدَاءُ 


رص ر 


yT 


() أجرة العامل» ومواد الزراعة. 

() أي: في الأرز والعلس. 

(۳) المقرر عندنا: آنه كالأرز يعتبر بفضلته. 

)٤(‏ فحبوب الذرة -مثلاً- زكاتها باعتبار الأوسق» والماط جنس» والقصب جنس» 
وزكاعي) بالقيمة. 


(0) باب ومَصرفها من تَضَمَنَنه الايَ4 1۲ 
(1)( #باب: ومصرفها من تَضمتَنه الاب € 


الْبَعْض فَمَط ی 
ر 0 ٣‏ روم ر 7ہ ا of A o‏ 7 
تن لیس پقیي وُر ن بنك صاب منک أو مَرجوا ولو عر 
گر راشي ي لَه كِسوة ومترل ااه وخاد واه خرب بختاجُها إلا زِيادة 


ت 


النفيس. 

والفكن در 

رلا َشتکواا ِصَابا ِن ڇنس وَاج؛ ولا حرم أو مُرفیهٍ. ولا يَعْتی بی 
الأب . اة حال الأَخذٍ. 
َالْعَامِل: مَنْ شر جنها بار ی کک 
TT‏ و حالف فا أخد 


ا یی 


وال قات المكاتون الفقراء المؤفتون؛ اتون على الكاة: 
کک مُومِن قير لزم دين ني عَِْ مَعْصية. 
اللّه: الْمْجَاهد الْمُومر الْمَق؛ فَيعَان بجا تاج إِلَيهِ فيه. وضرف 
انی غزوق كلع عع راء 


م 9 ر ر o‏ ورد ۹ے کہ 2 ا ته 
نن السريل: من بيت وين وط مساق ضر يلع مِنهاء وَل عا ا طز 
و ويرد المرب لا الْمُتفصل. 
ولوتام E.‏ ع حف وَلتَعَددِ ال و في الْمُخْرج 


() 8 و‎ 2 0 a رو وه ي‎ oesî 
. المستجق. ويقبّل قوشم ني الفقر. ويحرم السؤال غالبا‎ 


(۱) ك: المساجد والطرق. 
(۲) احتراز من السؤال لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأولاده الصغار» فإن 
ذلك يجوز. 


۱۲ 5( إكتابُ الرّكَاة4 


)١(‏ #فقصل4: 


ولا ل لِگافر وَمَنْ لَه حْكمة إلا مُوَلَمّا. ولعي وَالمَاستقٍ إلا املا أو 
مُرلمَاء وَاحاشُوينَ وَمَوَالِيهِمْ ما تَدَارَجُوا ولو يِن ¿ اشوي» وَيعْطّى الْعَاملْ 
وَالْمُوَلّفُ من عَيْرهَا وَالْمُضطر يقد رمدم الْمَيً. و هم ما عدا الرَگاة وَالفِطْرَة 
والكفاراتة و اح ا اطم e‏ 


في مَذهَبه عَالِمًا- أعَادَ 
(۲) #فقصل): 

لايا إل امام ظَاهرة وباطتة» حيث تنفد أوامِره. 

من ارج بغ الطّل رة ولو جاهااء ب e‏ لهم وبين مدعي 
ro 2 f 0‏ 


قبل الطب وَالتقصٍ بعد الخَرْص» وعليه الإيصالُ إن طْلبَ» 


وتن تك ارلا ا امام أو مَنْ أَذِنَ لَه بالإذنِ. وَتَكُفِي التَحْلِية إل 


ت 


رلا يبل العَاملُ هَيِيَهم ولا يرل عَلبْهِمْ ون رَصوا. ولا بتع أَحَدّ ما 1 


کک وَمَنْ قعل َج على لبي ما يده الْمْصدّق فَقَط؛ فيه 
لصق اوتام كني ل رها 


E5‏ صے 


قن ا يكن إِمَامٌ فَرَقَهّا الْمَالِكُ المُرْشدُ د وول عبرو بالتيةء ولو في تقيو لا 


(۱) أي: سواء كانت تلزمه نفقتهم أم لا 


0) باب ومَصرفها من تَضَمَنَته الآيث4 ۳ 


a 


ها فم الا ركلا ولا يضرف في فيو إلا مُمَوّصاء وَل ية عليه. ولا 


0 


4 


َلْهَا اجار لن يفط الصماد. دالولا غل اياده اماع 
EN‏ لإشقاطها" وأخذِمًَا وَتَحومَا عَال» ولا ابرا 
والإصَافة نها و اعتِدَاد بمَا آله الّازءُ عَصبًا ون وَصَعَه في مو ضعه» ولا 
حمس ظتة الْقَرْض. 
)٤(‏ «#فقصل): 
وَلِعبرٍ الوَمِيّ وَالوَيٍ لعجيل بها إلا عَنّا يلك وَعَنْ مُعَذَّر قبل إِذرَاه 


َعَنْ اة ولا وه إل الق كيك لا كمل ا الَصَابُ ولا يرا ! 
الكَسَف التَقْص إلا رط وَالْعَكْس في الْمُْصَدّقٍ. ويسعّها اقرع فيهما إن 


Cc:‏ ا 


نهني عر فقَرَاءِ ابر عَال. 


(۱) أن يشتري بالدراهم قبل الحول شيئاً لتسقط, وأجازه المؤيد بالله لكلا 

(۲) احتراز من أن تكون على فقيرين حقوق فيترادان سلفة بينهما؛ ليسقط كل واحد منه| ما 
عليه بها يصرف في صاحبه. واحترازا -أيضاً- من التحيل للهاشمي الفقير بأن يعطي 
الزكاة لفقير غير هاشمي ويردها للفقير الماشمي» ولو تقدمت المواطاة بذلك. 

(۳) احتراز من أن یعدل إل غير فقراء بلد امال لغرض أفضل» نحو: أن يحت بها قريباًء أو 
طالب علم» أو من هو أشد فقرأً- فلا كراهة. 


1۲٤‏ () (كتابً الركاة40 


(۷) باب : والفْطرة“) 
هِب من فَجْر اول رال ل اروب ني مال کل ملم عَنهوَعَن كَل ملم 


ٍ 


کک ولرد e‏ 


N‏ له TT‏ ن¿ ملك له 
ٍ 


رَلصنف» فالولد نه الرَوْجَة جه ت الكل 3 عض صنف hS‏ ول 6 


E)‏ (۲) »° ا 

الشرى وتحوه من قد لزمته. 
ےر 7ےا fo‏ و e ٤ ٠‏ 
وهي صاع مِن آي قوتِ٬‏ عن کل وَاڃِِ٬‏ يِن جنس واج إلا لاشټرالِ 


لما 5اش ةزر E‏ 
ر ی س عق . وَالمُنْمَق مِنْ بيت الْمَال» 
RE O :‏ 
وپإخرَاج الرَوْجَة عن تقسهاء وبنشوزهَا أوَل الهارِ مُوْيِرَةء رمَا إن أعْسَرَ 


او ےد 


و دمرد. 


(۱) دليلها: حديث: فرض اة صدقة الفطر على كل حر وعبل» ذكراً أو أنثى» صغير أو 
كبير من المسلمين. متفق عليه. 

(۲) يعني: إذا شرى العبد يوم العيد» أو تزوجّ كذلك- فليس عليه فطرتم؛ لأنها قد لزمت غيره. 

(۳) احتراز من التأليف» فلا يجوز لاإمام أن يتألف بها إلا مع غناء الفقراء في البلد وميلها في 
ذلك اليوم. 

)٤(‏ في رمضان أو قبله. 

)٥(‏ إذ لا تجب عليه نفقتها. 


(۷) باب : والفطرڈ40 19۵ 


20 ¢ 


e ۱ 0‏ ر 8 ك س س ٠‏ 
ول السك > والغزل حت م والريب بن الإفطار 
TG A RZ‏ 
وًالإخرًاج وَالصلَدو". 


() قبل الصلاة. 
(1) فيقدم الإفطارء ثم الإخراج» ثم الصلاة. وعكس ذلك في عيد الأضحى» فيندب فيه 
تقديم الصلاةء ثم الإخراج من الأضحية» ثم الإفطار. 


4 إكتابً الخمس‎ )۵( ۲١ 


(ه» «کتاب الخمس “4 


e 
الَول: صَيد ال وَالبخر وما سرح مهما آؤ أخد مِنْ ظاهرها كَمَعْدِنِ‎ 


ےم ت ور ے 


ا 
CC‏ 

الٿاني: ما عتم ني الحرب ولو عي مَنْقَول إن فيم إلا مأكُولا لَه وَلِدَاّهِ 1 
پت رنف ولا تعدی تیا آیء ات 


2 
٤ ت‎ 


الثالث: اراح وَالمُعَاملة وما يوذ من اهل الذمة. 


(۱) لقوله تعال: «وَاعلَمُوا اننا يتم من سىء فان ته حمس الآية [الأننالاء)؛ 
ولتخمیسه 6اا غنائم هوازن وخیبر 

(۲) إذا وجد في دار الكفر منبوذاً فغنيمة؛ ولو كان من ضريبة المسلمين» وإن وجد دفيناً 
من ضريبة الكفار [أو قد انطمست أو التبس أو لا ضربة له] في بلدهم فغنيمة» أو من 
ضريبة المسلمين في بلد الكفار فغنيمة إذا م ي يكن المسلمون قد تملكوها قبل [ولم يتعامل 
با الكفار]. وإن كان في بلد المسلمين من ضريبة الكفار فغنيمة إذا كان الكفار قد 
تملكوها قبل [ولم يتعامل با المسلمون]. فهذا حصر الغنيمة» وما كان خارجاً عن هذا 
الحصر [في الدارين] فلقطة. وأما إذا كانت في بلد المسلمين» وقد كانت دار كفرء 
وليست من صنع المسلمين» وليست ضريبة» كمثل ما يوجد من مآثر مير وسبأً في 
اليمن- فالظاهر أا غنيمة. والله أعلم. [فإن وجد بين دارين حكم بأقرب| إليه» فإن 
استويا فبالضربة. فإن لم يكن فلقطة؛ تغليبًا لجانب الإسلام]. 

(۳) أي: يبيع فيستفيد. 


(0) «كتابً الْخْمُس4 1۷ 
(۲) #قصل): 

ا و اة و ا 

ومصرفه من ي يه» فسهم الماح 

سهم الول لأوتام إن گا إا كع سه ال 

ا E‏ ا وهم فيه بالسوية كرا را ن 
وَقَقيراء وَجَصَص إن الْحَصَرواء وَإلا قفي الخنس. 


a4 


لصتاف متهم نہ مِنَ المَهَاجرينَ فن 


| رة‎ E 


وب ال زف الان إلا لِمَانِع» »وني عبر المنفق. 


(۲) #فصل4: 
وَاخَرَاج: ما صرب عل رض افتتَحَهَا ومام نكما في يد اهلها عل تَأدِيهِ. 


ت 
E‏ 


رالا : عل تصیب ع 
لمي الأزضي کل ته صرف ولا يزد الْإمَامٌ عل ما وَصَعَة السَلَف» وله 


ەر 0 


التقصء فن ابس قالاقل عا على ملا في تاجيهاء قن 1 يكن قَمَا شَاءَ. وَهُوَ 
بالار فیا ا ول ن الوجووالاز ىة" 


(۱) أي: ما لا ينقل. 

(1) وهي: إن شاء قسمها بين المجاهدين بعد التخميس؛ فيملكو ناء وتجب عليهم في غلتها 
العشر» وإن شاء تركها ني ید آهلها على خراج یؤدونه ولا خمس» وإن شاء ترکها ي يد 
أهلها على تأدية نصيب معلوم من غلتها ولا خمس» أي: عليهم» والخمس فيا أخذه 
الإمام من خراج أو معاملة» وإن شاء تركها لأهلها ومنٌ بها عليهم ولا خس؛ فالإمام 
خير في هذه الوجوه. وأما ما ينقل فالمذهب وجوب قسمته بين الغانمين بعد التخميس. 


1۸ (۵) إكتابً الخمس 4 


)٤(‏ «#فقصل4: 


و4 ہے کور 


ولا يۇخذ حراج آزض حتى درك عَلتَهَا وتسم اا ا 
الرت؛ وَالْمَوْتٌ» وبیعھًا إل مسلم» وَٳسلام مَنْ هي في يد ران راء ولا 
(0) #فقصل): 

کور و 

و 
الأَوَل: الزية وهي ما بوڈ مِنْ رووس آهل الذمَةء وهي مِنَ الْمَقَبر اث 
وھ ي 


عَشْرَة قَملَة» وَمِنَ لعي -وَهُو من ملك الف ويتارء وَيلاة لاف ديار 


۶ 


عَروضصاء وَيرکبٰ اتیل ویتحته َم الَهَبَ - ماني وَأربعُون» ومن المَُرَسط: 
َرَْعٌ وَعِشْرُونَ. ونما ا کر ل قبل م الول. 

الاي نف عفر ما يجرو بو نصاب ملین بامايتا بريدا. 

الالِت: الصلح ومن ما بوخد من بتي تغلب وَهُوَ ضف ما عَلى الْمُسلِِينَ 


E E RT A 

لرابع يؤخحد هن جر حر و يؤخد إل اخحدوا من را 
م ص هټ E‏ 4 0 ص ٤ه‏ کک هو ه م وړ sh‏ 

ر rc‏ وك 0 ى 

وط اَل بلعو وَالَْوٍْ وكلها بالإسشلام. 
(1) «#فصل): 

ت صم 2 E ET‏ روه 4 ر ت 

ا تؤخل مع عدمه 

a ° 4 ۶ ESS 4 ا‎ 2 0 


(۱) إذاتم الحول ولم تطلب؛ فقد فاتت» ولا يلزمهم إلا إذا طلبت منهم قبل تام الحول. 
(۲) أي: غير هاشمي. وني العبارة إلغاز. 


(۵) كاب الخُمُس4 1۹ 


4 و2 ر 


َلْهَا طَوعَا أ أخياها مله - فعشرية. 


2 


وَيَسْقَط بان يَمْلگھا ذم أو أو يَستَاأجرَهَا وَيْكُرَهَانِ وَيِنْعَقَدَ ينْعَقِدَانِ في الأَصَح. 0 


RÎ‏ ر و 
اجلل 1 إ حاف فولك لاومًام» تورث عنه. 


1۰ «) كتاب الصيّام 4 


(ا) (كتاب الصيام "4 


2 ور 


هو أَنرَاعًٌ: مِنْهًا 0 وَمِنْهَا رَمَصَان. 
(۱) «فصل): 


یب عل کل مگلني منرم اَذ E‏ و الال ولوائرکا وي 
الان وقول مفب" عرف مذهبة: صح عنڍي يل ا وَيكفي خر 
لن -قيل: و عدن -عن ايا ولو مفترقين. وليک( من لمرد بالروية. 

ES الشف‎ e 

دید ال لکل زې ووقتها ِن الْعْرُوب إلى بيه من النهار إلا في 

اتر رات فتیّت. 

قت ازم ِن الجر إل اروب 

i,‏ الأداء عن التبس I E‏ بتارو ِن مير صَامَ 


لري وثرب ابیت وانگرط وما عند با الَف ينث از 


A^ 


(۱) دلیله: قوله تعالل: ليا ايها الذِينَ آمَئوا گيب عَلَيْڪُم الضَيَام گما کيب عل الدِينَ 
من قَبْلِكُم لَعَلْكَم تََمُونَ) الآية [البقرة:٠۸٠]»‏ ولحديث: ((بني الإسلام على خسة 
أركان: صوم» وصلاة» وحج» وزكاة» وشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله)). 

() أي: إن كان مذهبه مذهب المستفتي. 

(۳) بل وجوبا. و(ضر). 

)٤(‏ بالصيام والإفطارء لا الإخبار بالرؤية. 

)٥(‏ والنية: العزم والإرادة؛ فإذا قام يتسحر فقد عزم وأراد؛ فلا يجتاج غير هذا. 

(0) ک: شهر. وأما المقید» کشهر رجب ونحوه فمثل رمضان. 

(۷) لأجل إذا كان في شوال فهو قضاء» ونية القضاء يلزم تبييتها. والشرط أن يقول: إن كان 
رمضان وإلا فقضاء إن کان بعده» ون کان من شعبان فعا علیه؛ ن کان عليه شيء والا 


11 «كتاب الصيام4‎ )١( 


5 


0 ه 


وَڪَيْبُ | الى فى ا اقرب و ن ای وو ا زوف . وًالساك 


e‏ ےم 


ك۶ 


كم بالأَضل. و 
(۲) «فصل4: 
يفده الوطم وَالإمتاءُ لِسَهُوَة في يَقَظَة غالا وَمَا وص ا لوف ما يمين 


5 ٤ o 


الا تراز مه جاريا في اللي من حارجو پفعله َو سيه وَل اسيا أو مكرما إلا 


mS‏ دالقضاء 
وی الاد ندب له كار كالطهان قل : ونر الايا . 


(۲) #فقصل): 
ا فيه لِلسَمَر وًالإكرَاءِ وَحَشية الصَرَر مُطلق. 
جب ية التف» و َر الْعَرٍ رضي َو جَێن» ولا زئ الائ 
kt‏ ء۶ فيقضيانِ. 
وب لمن رال عَدرهُ الإمسَاك ون قد أطي وَيَلْرَمُ مُسَافرًا وَمَريصًا لَه 
بطر . 


2 


فنافلة» وتعتبر في هذا بالانتهاء» فإن م ينكشف أجزاه. و(7ي). 

(۱) الوصال أن تصوم يومين ولا تفطر في الليل بينهما 

(۲) احتراز ممن جومعت مكرهة» أو نائمة» أو مجنونة جنوناً عارضاً بعد النيةء أو أفاقت قبل 
الغروب ونوت- فإنه لا يفسد صومها. أما الإمناء إذا لم يكن له فعل ولا سبب فلا 
يفطر. و(صرږ). 

() وله فعل؛ ولا فلا. 

() إي: إذا أفطر ثم سافر أو مرض فلا يكفر. والمذهب خلافه. 

)٥(‏ أي: سواء سافر قبل الفجر أم بعده» وسواء خشي مع الإكراه الضرر أو التلف. 

0) أما الحامل والمرضع إذا أمنا الضرر في آخر اليوم ولا يفطرا فقد فسد صومهها؛ لأن فيه 


(١ ۱۲‏ كتابُ الصيَام()4 
)٤(‏ #قصل): 
ا 6 کے ا ٥ر‏ رہ | م« اه ۹ EE‏ ت A‏ 
على گل مُسْلِم ترك الصو بد كيف ولو لعذر أن يقي بنفيه »ني عير 
راجب الصوْم وَالإفطار؛ وَيَحَرّى في ملس اضر . 
ا u Ca‏ 
4 رص و ےو 
ي ڦوټ عن کل يوم ولا َتَكَرَر بتَكَررٍ اعرا قن مات آخرَ شَعبان 
(WD Tze 2‏ 
(0) #فقصل): 


عل ا لمل ری ای ا ای ر ا ا 


ت 


1 


8 ت 


PEI ¢‏ 5 
ا € ت 4 و a17 o2‏ م ° (۵) 6 سط )1( ع 4 
وجب الإيصاءَ اء وحمل عليه «عل صومٌ » لا «(صوموا عني). و 
0K ۰‏ 5 ع 4 ا شو 
في الأول من رَس الالء وَإلا ق القلِ. 


فا للغر فلا يلرني الإنام: (ی: 

(1) وحكى في الشرح عن الناصر والباقر والصادق والمنصور بالله ايلا آنه يصح النيابة في 
قضاء الصوم-» وقال في تعليقه: وهو تخريج المؤيد بالله وصاحب الكافي للهادي عيلا. 

() أي: سواء أفطر لعذر أم لغير عذر» وترك القضاء لعذر أم لغير عذر. 

(۳) فإن مات آخر شعبان فليس عليه كفارة. و(ضږ). 

()إذا حال عليه الحول وقد أيس عن القضاء» وأخرج الكفارة» ونواها هما أجزته» وإلا 
لزمت الأخرى. 

)٥(‏ على الإيصاء بالكفارة. 

(0) فعلن تأجير من يصوم عنه. 

(۷) الأول: الذي لعذر مأيوس. والثاني: الذي أيس عن قضاء ما أفطر ثم مات قبل أن 
يقضي» فإذا أوصى بالكفارة لزمت في الأول من رأس المال» وني الثاني من الثلث. 


(۱) «بَابُ: وشُروط التذر بالصوم ما سَيَأتي()4 1۳ 


(۱) لبَابٌ: وشُرُوط النَّذّر بالصْوْم مَا سَيَأتِي) 


\ 


1 


M,‏ 0 وة رها قدرهًَا. ومتی تع ما هو فيه امه إن 
e‏ 
e‏ گالمال. 


(۱) سيأتي في باب النذر في كتاب الأيمان من هذا الكتاب. فليراجع 

(۲) قوله: «إلا العيدين» لأنه يصح صيامهاء لكنه حرم فينعقد ويجب القضاء» بخلاف 
الحيض فلا يصح» فلا ينعقد. وفيه نظر. ومذهب الناصر أنه لا ينعقد في العيدين وأيام 
التشريق» وهو قوي. 

(۳) إذا قال: [حين] يصل ابني» أو يشفى مريضي» فإذا وصل أو شفي المريض وكان م يأكل» 
وليس صائ) عن واجب. وأما المندوب فيُحول النية» وإن كان قد أفطر لم يلزمه لا قضاءً 
ولا أداءًء وإن كان صائ) عن واجب فعليه القضاء؛ لأنه يصح منه فيه الإنشاء لما م يكن 
قد أكل» وإذا لم يحول النية في التطوع لزمه القضاء» أو وصل ولم يكن قد أفطر ثم أفطر 
لزمه القضاء. 

) إذا ترتبا صامه عن الأول» وقضى الآخر. وإن لم يترتبا فعن أحدهماء وقضى الآخر» وهذا 
إذا م يكن قد أفطر؛ لأنه لا يصح منه فيه الإنشاء» وأما إذا عينه هما؛ نحو أن يقول: لله 
عل أن أصوم غداًء أو يوم الجمعة إن شفى الله مريضي» و: لله علي أن أصوم غداًء أو يوم 
الجمعة إن قدم ولدي- صامه عن أحدهما» عن الأول إن ترتباء وير إن اجتمعاء ولا 
شيء للآخر. فإن كان قد أفطر م يثبت النذر» والأحوط القضاء. 
وقوله: «کالمال» إذا نذر به معيساً نحو: هذا الدینار إن شفى الله مريضي» وهذا إن قدم 
ولدي- فلا يلزمه إلا هذا الدينار إن اجتمعاء وهو للأول إن ترتبا. 


4 «كتابُ الصْيَام‎ )( 1٤ 


٤ e > ر ر‎ e ا‎ o و ت‎ o 
ولا جب الولاءٌ إلا لِتَعْينِ کشهر کَذا؛ فیکون كَرَمَصَان أداءَ وَقضصَاءُ أو‎ 
1 o کر ا‎ ٩ ھە ر620‎ O ا‎ 
ينات إن قر إلا يغذر - ولو مَرْجُوّا رال إن تَعَذرَ الوصًال- فيبْنيء لا‎ 
9 و‎ 
ہے ی سے و۶ ا‎ E8 ےت‎ 
ل وا الإفطًا )( فیستاد ا‎ 


2 ى ت م ۰ ٤ر‏ ۶ e‏ 43ے 
فان الان الموبد ب م يعن صومه آداءَ أو قَضصاء قي : «ئه 
ا e‏ 


e يهر‎ 


(1) نحو: أن ينذر بعشرة أيام وينوي التتابع. 

(۲) ک: الحيض. 

(۳) احتراز ممن نذر بالصوم زمناً طويلاً لا بد أن يتخلل فيه ما يجب إفطاره» كأيام الحيض 
والعيدين» أو ما يجب صومه» كشهر رمضان- فإنه في هذه الحالة يبني ويقضي ما فات» 
ولا يضر التفريق. 

)٤(‏ التأبيد: أن ينذر بصوم يوم» أو شهر معين» ويقول: أبداء ونحوه» أن يأتي بلفظ عموم» 
مثل أن يقول: لله عليّ صوم كل اثنين» أو كل خيس -مثلاً-؛ فإنه يلزم تكرار الصوم 
امنذور به كلا يتكرر. 

)٥(‏ إذا نذر لله بصيام يوم قدوم فلان أبداًء فأخبر أنه قدم» ول يدر أي يوم قدم فيه» فيصوم 
اليوم الذي أخبر فيه؛ لأنه إن كان ذلك اليوم فهو أداء» وإلا فهو قضاء» وليس اليوم 
الذي بعده؛ لأنه مستقبل حين أخبر» وقال صاحب القيل: «ثم يقهقر)» فإذا صام الأحد 
فيصوم في الأسبوع الثاني السبت؛ لأنه يتيقن أنه قد صامه مرة في سبعة أسابيع بعينه. 

(0) هذا القيل لا يأتي للمذهب؛ والمختار خلافه؛ وهو أن يصوم ما يتعين عليه صومه أداءً 
حيث يصح في علم الله أنه هو الواجب صومه» أو قضاءَ حيث يكون في علم الله بخلافه. 

(۷) وأما المقهقر فإنه يصوم بعض الأيام التي قبل ذلك اليوم» فلا تكون أداءًَ ولا قضاءً 
والمذهب خلافه. 


(0) باب الاعتكاف4 1۵ 


(۲) لباب الاعتكاف» 
و 2 ت ٤ك‏ ~0 ٤‏ م ا ا ر ےو 
شرو : التي والصوم» والَيْثُ في فی ای ي مسجد ا مسجدین متقارین» واقله 
ا 8 0 
يَومٌ» ورك الوطءٍ. 
۹٩ &‏ 0 0 


و 

من الأيام لا الك 0C‏ ا 

ھر 4 ٥ء‏ چ٥ gs”‏ َه 

وياب مَنْ ذد هرا أو تحوه. ومُطلى التعرية a‏ 
وَجِبُ قَصَاء مع قات وَالإيصاء به وَهُوَ مِنْ اللي 


dns ay‏ ااا ر 2ه ر 4 ر 
وروج وَالسَيْدِ ن يَمْنعَا ما ا ياذتاء يبق ما قَذ أَوْجبَ في الذمَة ون 
زجعا قبل الإاب. 
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واس لط الام E‏ الصو وا روج مِنَ الْمَنْجلء 

(۱) إذانذربيوم. 

(۲) لأن الليالي لا يصح اعتكافها منفردة؛ بخلاف الأيام. 

(۳) إذا قلت: علي لله أن أعتكف عشر ليا إلا خسة أيام؛ e‏ 
إذا قال: عشرة أيام إلا عشر ليالٍ؛ فالواجب عشرة أيام مفردة بدون ليال» وأما الليالي 
يصح اعتکافها بدون أيام. 

)٤(‏ ك: الجمعة؛ فيلزم كل جمعة. 

)٥(‏ قبل الإذن؛ يبقى بعد المنع في ذمة العبد متى عتق» وكذا الزوجة حتى يأذن أو تخرج من 
الزوجية. 

(0) عن الإذن قبل أن ينذر العبد أو الزوجة بالاعتكاف. 

(۷) ي يقظة من غير احتلام وبسبب منه. 


۱۳۳ 0) (كتابُ الصيَام 40 


ت ۶ 3 ۶ ا ۰ ek‏ )۱( ف سے ار r‏ قد 
إلا او ا حاجة» ي الاقل من سط کک و 
يام ت ت ص و۶ 4 س وَس 
رھ ت و ر ر 
ونرب فيه ملازمة الذكر. 
(۲) #فصل): 
ر ر 0و ١ه‏ 2 ,< َم ۰ 9 PEs‏ ار 
َب صم عبر يدبن وّالتشريق لمن لا يصضعف به عن واجب» سيمَا 
ت 2 
E‏ ويام البيض» وَأَرْعَاءُ بن يسين رانين را َميش» 
وة عَقِيبَ لطر وَعَرَفَة وَعَاشُورَاءُ. 
رو ور و ےر 2 و م TAs‏ و Eê‏ 3 ك ا 
يكره تعمد الجمعة. والمتطوع امیر e‏ 


ےر ےر 19ے م 


ئلتمت ية القذرٍ ني يسع عَشْرَة» وني فيا راد بد العِشُرينَ مِنْ رَمَصَانَ 


(۱) أي: لا يخرج آخر جزء من النهار» ولا أول جزء منه» ولا أكثر النهار. (ضر). 

(5) أما إذا كانت الحاجة في مسجد آخر فليس عليه الرجوع» ولا له الرجوع إلى مسجده إلا لحاجة. 

(۳) قوله: «صوم غير العيدين إلخ»؛ لأنه قد ورد الأثر بالترغيب في صوم الدهر في قوله 
با: ((من صام الدهر فقد وهب نفسه من اله)). رواه في الانتصار. أما إذا كان 
الصوم يضعف به عن واجب فؤإنه يكره» ولا يندب؛ لبر أهل الصفة. 
قوله: «وأيام البيض» لما ورد في ذلك بلفظ: كان رسول الله يأمرنا أن نصوم أيام الليالي 
البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» ومس عشرة. رواه أبو داوود» ورواه في شرح البحر 
الزخار عن قتادة بلفظ: كان رسول الله يصوم يام البيض: ثلاث عشرة ...إلخ. 
قوله: «وأربعاء بين خيسين» لقوله ٤ا‏ ا: ((الصيام ثلاثة أيام ني كل شهر؛ الخميس في 
أوله» والأربعاء في وسطه» والخميس في آخره)). رواه في الانتصار» عن عل لكا وني 
كل ما ذكر في هذا الفصل من مندوبات الصيام أدلة مشهورة. 

(6) خيس أول الشهر» و خيس آخره بينه| أربعاء. 


(۷) كتاب الحج4 ۷ 
۷ «(كتاب الحج"4 


سے ج 


اک 2 و با کا و 
ما يصح من مكلف حر م ِم پتفيو يسبيب لعذر مأيُوس ويد إن 


ٍ 4 1 رڪ ت 
م و3 2« کا ا 2 و م LE‏ 
وجب بالإستطاعة ني وَقتٍ يتسع للذهاب والعود» مضيقا إلا لِتعينِ جهاوء 
٤‏ 6 ےہ ب و وإ ور 6 ر 


أ قصاص» أو گاح» »أو دينِ» تضیقت فتقدم» وإ ثم واجزاء 
قَاضكة عستي ي ل 


۶ 


e‏ رأ ٤‏ کک وكفا 


4 


4 د 


ف رید اوت ِ ل اء و ا قرط دای ريغتي في کل 


نے ړو 3 ھے ٍ ۳ 
ويب قول الاد من الوَلّ» لا النگاځ لأَجله وتخو ". 


الْكَشْب ني الوب إلا دا الْعَوْل. 


(۱) الحج ركن من أركان الإسلام؛لقوله تعال: ويله يته عل الئاس حِجٌ الْبَيْتِ. .. الآية آل 
عمران:۹۷]» ولحديث: ((بني الإسلام على خس ...)) الحديث» وحديث الترمذي: ((من ن¿ 
يحبسه مرض» أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر» فلم يجج فلیمت إن شاء وديا أو 
نصرانیاً)). 

(۲) احتراز من سفر الهجرة والمخافة فلا تحتاج إلى حرم. 

(۳) التكسب. 


۸ (۷) إكتاب الحع40 


(۲) #فقصل4: 


وهو مره في الْعُمُر ويعيده من ارد فَأسلَم. وَمَنْ حرم بلع أو أَسكَمَ جَدّدي 
ویم من عك ولا سط ر فرْضصه. 

ولا عع الرَوْجَة والعَبْدٌ ِن وَاجب ِن رخص فيه گالصَوْم ني ال 

و اللاو ازل ارفك اا جب مَعة لا باذنه إلا صَرْمّا ن الط أو الْمَنّل. 


2 


وهي المتَعَدّي بالإخرَام ل ت ل لاض . 


)٤(‏ #فقصل: 


ال ا 


ُب يله قَلْمْ لمر وتف الإبط وَحَلق الشَعَر" وَالْعَاتة» ته اله 
و بط و »ثم ا ر 
رغ ڪا CE‏ 
الا دروا کک دید يڍ اؤ عَييل» نوخي عَقِيبَ قَرْضِ 
وإلا فرعتا َم مُارَمَة الذكر: ا في الصعودء وَالتلبية في ابوط 


() أي: ثم إذا م تكن متعدية فليس له نقض إحرامهاء فإن نقض إحرامها كان الهدي عليه؛ 
لكن إذا منعهاء ولم تدر أنه منعهاء أو لم تدرٍ أن رضاه شرط» أو لم يكن ضما محرم» فإن 
نقض إحرامها كان الهدي عليه. 

(۲) أي: كلما يعلق غير اللحية. ولم أجد حلق الشعر لا في الأحكام ولا الأمالي ولا شرح التجريد 
ولا مسند الإمام زيد» وإنم| ذكر في المسند نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الظفر. 

(۳) وخص العانة زيادة في تأكيد حلقها. 

() لغير الحائض؛ لأن التيمم للصلاة» وهي لا تصلي؛ لكن إذا طهرت» وكان فرضها التيمم 
تيممت وصلت وأحرمت. 


() قي الغسلء لا التيمم. و(7ر). 


(۷) كتاب الحح4 ۹ 


والعْسل لِدُخول الخرّم. 

رر رال وَالقَعْدَءٌ العَضْر. وَمَگائة المِيقات: ذو ا ية لمن 
را حفَة لِلشَاميً ورن الْمَتازِل لِلتَجُدي وَيَلَمْلَم لِلْيَمَانً» وَذَاتُ عرق 
يراق وا رم لمي وَلِمَن يتا ويي مک دار وما راء كَل مِنْ ديك 
وهي اهلها ومن وَرَد عَلَبْهَ علا ولعو لزا انه ها مضع . 

ووز قل یم هما لا لکانع. 


ھہ 


(1) #فصل»: 
وما ينْعَقِدُ الت مقارئة تاو أ تفلي وآ َر جاب ر و ولا عة باللَفْظ 
إن خالفَها. يصع مُطلَقَه على ما اء إلا فض فيعية ابِدَاءً. ودا الس ما 


0 r 9 


ا او نوی کَخرَام فان وَجَهلهٌ- طَافَ وَسَعَى منیا نبا اويا ما أَخْرَمَ 


r2 ST £‏ ہو رکو 


(۱) فإن كان بمكة أحرم منهاء وإن كان في غيرها داخل الحرم رجع إليها ندبًا إن م خش 
فوت الوقوف» وإن كان خارج الحرم فمن موضعه. 

) أي: الإحرام على الميقات وعلى أشهر الحج؛ إلا مانم -وهو خوف الدخول في محظور- 
فلا يجوز» فإن فعل انعقد ويأثم. و(ترږ). 

(۳) وذلك أنه بعث هدي مع قوم» وأمرهم بأن يقلدوه في يوم قد عینه هم» ویصير محرما من 
يوم تقلیده. 

(6) يعني: هل متمتعاً أو قارناً أو مفرداً؟؛ طاف وسعى للحج إن علم الله أنه مفردء وإلا 
فللعمرة إن كان قارناً أو متمتعاً. 
وأما قوله: «مثنياً» فلأنه يندب للقارن تقديم طواف القدوم وسعيه؛ وإلا فيجوز تأخيره 
بعد الرجوع من مزدلفة لجميع أنواع الحج» ثم بعد السعي يحرم للحج إن علم الله أنه 
متمتع؛ لأنه م حرم قبل إلا بعمرة -ك| سيأتي-» ويؤخر طواف القدوم؛ لأنه لم يقدم بعد 
الإحرام» فإذا رجع من مزدلفة طاف للقدوم وسعى؛ لأن السعي لا يجزي إلا بعد طواف 
القدوم» وإذا لم يشن الطواف والسعي أولا أجزأه هذا الطواف والسعي لجميع أنواع 
الحج؛ لأنه إذا كان قارتًا أو متمتعًا فالطواف الأول والسعي للعمرة» والثاني للحج» وإن 


\ (۷) كتابُ الحح()4 


E tT 
ES 

رمه ب وا ومان ترشا لِم ازنگبَ َكب بل كَمَالِ السَعْي 
لول اک رضي ا کسی نزغا باکت اذ 


4 i” 


ا عمْرین» أو اذل د ژ> ا عل شر شمر في 
اهما وَرَقَصَ لاخر وَأَدَاه رف يعن الذَخيل لِلرَفْضٍ وَعَله د يى 


(۷) #فقصل4: 


وړو کور 


و ودا آوح: 


منها: القت 0 او ادال والترين بالكُځْلٍِ وتوو لبس یاب 


كان مفردا فقد أجزأه الطواف الأول والسعي.. 
وكان الأول أن يأتي بهذا الموضوع بعد الإتيان بأنواع الحج ليسهل على الطالب فهمه. 

(۱) لاحتمال أنه قارن أو متمتع» والمذهب: عدم اللزوم. (7رير). 

(۲) لم يظهر وجه للشاة! وقال في الشرح: لترك التقصير قبل الإحرام» ولكنه مع االلبس قد 
سقط عنه الحلق والتقصير» فلا يلزمه شيء. و( ي ). 

(۳) هل مفرد» أو قارن» أو متمتع. 

() إي: إذا أراد أن يجج حجة الإسلام» وعليه نذر بحجة» ويريد -أيضاً- أن يحج نافلة» ثم 
أحرم» والتبس عليه هل أحرم للنذر» أو للنافلة» أو هل أحرم للفرض أو النافلة- فلا 
يجزيه عن الفرض» لكن إذا حج ثانياً فيحرم للتي لم يجج هما بعد في علم الله؛ فيجزيانه 
للفرض والنفل. أما إذا التبس عليه أي الثلاثة فلا بد أن يجج حجين ويقول في النية: 
أحرمت للفرض إن كنت ل أحرم لهء وفي الثانية: للنذر أن كنت ل أحرم له. 

)٥(‏ أي: أحرم بحج أو عمرة» ثم أحرم ثانياً بحج أو عمرة. والأولان جمعها إحرام واحد. 

0) وهو القول المستشنع» كالسب والقذف» وني غير هذا الوطء. 


(۷) (كتاب احج 11 


٠ 


الزيتةء وعد التكاح لا الشهادة ‏ وَالرَجْعةء ولا وجب إلا الإنم. 


ا ت ت ر + ٣ a‏ 2 رس + ٠ ۶ ^o‏ 
ومنها: الوطء ومقدمانه. وني الإمتاء أو الوَطء بدَنة» وني المْدَاءِ أو ما في 
ٍ و ٥‏ ور 


٠ 


حکوو ‏ بقرة وني رك الان شاه قي : ثم عَذها مُرتبًا. 
f7 4 © ٠ Ek 4 . f 2‏ 
وَمنها: لبس الرَجُل المَخيط مُطلقا" إلا اضطلاء قن يي سَقه؛ وَعَليهِ 

(r ٤ ر‎ ٥ ر رر‎ 2 ٍ 

د وتغطة رأ“ روجو“ المَرأة باي مباشر غالبا وَالتمَاس 


ر2 ره ر ٤ A EE‏ ر ص وه ےه 
اليب" وَأكل صَيْدِ ال وفيها الذي : اة أو إطعَام تة" أو صَومُ 


(1) على حلال؛ لا على العقد لمحرم فحرام» وأما الرجعة فهي إمساك لا عقد نكاح» قال 
تعالل: #قَإِمَسَاك بِمَعْرُوفي) [البقرة٠۲۲]»‏ وهو الرجعة. و(ضري). 

(۲) حيث قبل أو لمس» ثم بعد ساعة أمنى» لكن لغير شهوة» أو استمتع بأوائل الفرج» أو 
أوائل باطنه وم يمن- فإنه يلزمه بقرة. 

(۳) إذا كان لسبب منه» كنظر أو تفكر أو لس أو نحو ذلك. وكذا ساكن المرأة. و(ضير). 

(6) المقرر: أن هذه الدماء لا بدل ههاء فالقيل لا يأتي للمذهب. 

)٥(‏ أي: سواء لبسه عامداً أو ناسياًء لعذر أو لغير عذر. 

(0) بل فدية. و(ضر). 

)۷( ويعفى عن الاضطجاع» أي: وضع الرأس على المخدة. 

(۸) أو بعضه. 

)٩(‏ أو بعضه. 

)١(‏ احتراز من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل والتغشي للوضوء» والحك؛ فإنه 
يعفى ما لم تستقر قدر تسبيحة. وأما مس الرأس بالمحمل ونحوه فلا يعفى» سواء استقر 
قدر تسبيحة أو لا. 

)١(‏ فيه الفدية إذا مس البدن وعلق ريحه فيه. ويحرم شمه تعمداً؛ ولا يلزم فدية. 

(۱) في كل واحد من التي عددها فدية» من قوله: «ومنها لبس الرجل المخيط» وسواء كان 
خيطاً أو حيطا بنسيج أو تلصيق» مها كان لبساًء ويستشنى خاتم الفضة والعقيق» والكمر 
الذي يحفظ فيه الدراهم. و(ضي). 

(۳) لكل مسكين نصف صاع» وتصح في واحد» والقيمة. و(7ر). 


14۲ (۷) وكتابُ الحح()4 


© ع 


وکس نها 
وني إِرَالَةَ ہ ن از عر آز بر بن آز من مرم زرو بون هنی لاط 


AS‏ و نضيرم ا 


ر 


ا E‏ 
بتضويف ا جنس في المَجْلِس ما يحلل اوا لباس وتخو 
1 ار میا ل موحش ران اهَل ازن الصرَر 


اة أو یب ا ول ما الل | إل النی والْبَحريّ» و وَالأهْلٍ رن 
کوکش لينا اله ونه تع القند از ايب لطرث ور ية أز ذاه 
يرجم فيمَا لَه مل إل ما حگم به به السَلَفٌ» ولا قَعَذلانِ وفیما لا مل لَه لل 


س + ر4 م ر 0 م ەو 0 k3‏ 0 8 ر ه2 په 
وني بيص النعَامَة رعا ضرم يوم أو إطعَام مشكين وني الحطفور وتخو 


اا رفي فراع وَلِيلامه مقتضّى الخال وَالْقَمْلة گالشعرة. وَعَدل البدَّة 


٤ 


إطْعَامٌ اة أو صَومهَا وا س مودً٬‏ اشاق عَسَره٬‏ و جرح عن ملك الحرم 


(۱) ب:الحناء. 

(۲) أظفارها. 

(۳) نصف صاع. 

(6) فإذا خضب خمساً في مجلس» ثم في مجلس آخر خمساً- لزم فديتان» وأما إذا خضبها كلها 
في مجلس فليس فيها إلا فديةء وأما إذا خضب أربعاًءثم في مجلس آخر أربعاً- لزمه فدية؛ 
لأن الأربع الأخرى وفت الفديةء وأما إذا خضب بعد ني مجلس آخر ثلاثاً لزمه ثلاث 
صدقات مع الفدية الأول. فكلا وَق الغدية يسقط الباقي» وهذا إذا ل يتخلل الإخراج. 
هذا وليس في خضب الرأس واللحية شيء. و( ضير ). وفيه نظر؛ فلم يظهر الفرق!. 

)٥(‏ سواء قتل عمداً أو خطأء ني موضعه أو في غير موضعه. وأما البراغيث فيجوز قتلها؛ 
لأنها من الأرض» بخلاف القمل فإنها من فضلة البدن. 

(0) وفيها تمرة أو قبضة طعام» أي: حَبٌ. 


(۷) كتابُ الحج4 ٤۳‏ 


ا ار رو ا ر هر ٤‏ بے 
تى بيل. وما لزم عَبْدَاً اون بالإخرام على سيدو إن يي أو اضطر إلا قفي 


ر ارمین قل صَيْدهما كما مر وَالْعبرة بضع الإصَابة لا مضع 
ا اللاب لقتل و الطَرْذُني ارم ون حرجا ا و که 
الثاني: فطع ا مُوْذِ رلا من صله فيهِمَاء ت ف 
و غرس لی ت ة قصاعدًا. 
وفيهما الْقِيمة؛ فيي رجا أذ يُطْيِمُ وَلرَمُ افير وَنَسْمَط بالإضلاح. 
وصَيْذما َة وَكَدًا الْمُحْرم وني حَقّ القَاعِل شد 
لثاني: راف الْقَدُوم دَاخل الْمَشجد حارج الجر على طَهارَة ولو زَا 


Gs 


العَقَلٍ أو أ مولا أو لاسا رابا عَصْبًا. وهو من الجر السود تذباء جَاعِل 


ت 


لي عَن يسارو ڪت يليم پو نبوت متوّالبًا. يلرم دم لِتفريقه أو سوط مته 
ایتا عب غور إن تايف ولتقص أَرْبعَة من قَصَاعِدَا وفیما دون ذلك 


عن كل وط صَدَق. م ركان لف مَقام راهيم ڪڪ قن يي فَحَيْثُ 


() لأا ضبانة» وليست كفارة. 

(۲) قال في حاشية شرح ابن مفتاح: إن طول المسجد الحرام اناف وتوت ذراعا وأنه 
سبعة أجربة.من عجائب الملكوت. وقد حد طول الكعبة وعرضهاء وطول الحجر 
وعرضه؛ فقال: تدویرته تسع وثلاثون ذراعا وما بينه وبين الكعبة أربع وثلاثون قدماً 
إلا نصف قدم» وما بين الفتحتين أربعون قدماً ونصف. فينظر في تحديد الحجر» فإن طابق 
فهو أماره لصدق تحديد الحرم. وكذا طول المسعى: خسائة خطوة وعشرون» وقيل: 
ستمائة خطوة. منهاج. وقيل: خسائة وخسة وعشرون خطوة. (حاشية سحولي). 

(۳) نصف صاع أينم| ذكرت في الحج. 


1٤‏ (۷) وكتاب الحج40 
5 م ام الک“ 
در »قيل :من ايا م التشرية 


ت 


ا ا دة الال لا بعْدَهَا وَإِنْ ترك فيهاء وَالذّعَاءٌ ني آنتاؤ 
وَالْمَاس الأَرْگانِ ن وول رمرم غد اقرا اطع َل اا ا 
رالود ية لإ الفا من يان الاسطران واا الكدم زرفت 
المَکور۵. 

الثالت: السَعْيْ وهر مِىَ الَا إل الْمَروَة سوط ته 
OA‏ 

متا ز في التقصِ وَالتفُريق. وَنْدِبَ على طَهَارَةٍء وان يل الطَرَافَ. 

ويْشرط اتیب ورلا قد لجل صَعُودُ الصَمًا وَالْمَروَق وَالذعَاءٌ 
فيهماء وَالسَعي بن الَمِيلَْنِ. 


منها اليه كَذَلِكَ. 


و 


: ا aS Es‏ ر رر اا ا ر 4 
الرّابع: الف بعرَفة» وکلها مَروقف إلا بطنَ عرلة. وَوقتة من الرَوَّال في 
رة ل فَجر النحرء قن الس رى يفي الْمُرُورُ على آي صفَة کان 


يدل في اللي من وف في التهارء ولا قَدَمُ. 
ي a‏ کر و و ا ا م ەر + ەر 
وَنْدِبَ: اقرب من ماقف الرسول واوا َع العَصرَيْنِ فيهاء وَعَضرَي 
الرّويَة وَعشَاءَیه وَفجر عَرَفَةَ في متى٬‏ وَالإقَاصة من ب ن الْعَلَمَيْن. 


(۱) ولو في البیت. و(ترږ). وفیه نظر؛ لقوله تعال: «وَاَجِدُواً ِن مَقَام راهيم مُصلّ 4 
[البقرة٠٠١].‏ 

(۲) المقرر للمذهب: هو حيث ذكر» في أيام التشريق أو بعدها. 

(۳) وهذاإنا هو للرجل لا المرأة. 

(6) كراهة تنزية. و(ضرر). 

)٥(‏ فلا يقدم السعي قبل الطواف» وأما التأخير فلا يضر» والمندوب الولاء. 

0) كأني| حد الحرم المحرم. 


(۷) كتاب الحج4 140 


الگاو: زود r‏ و ll‏ 
ا حَصياتِ مرتبة مبَاحَة طَاهرَة عبر مستعماة. 
وَوَفْتٌ ت اداه من جر الحر َال" إل جر انيد. E‏ 
E E‏ ب بين البح وَالتفصير. ممن يغد الزرال 
فی ال إل جر ايه يزب المحار بسني عب شونا جنر رة ال اا 


4 


بجَمْرَة العَمَة. ٿه ني الثَالِثِ َلك ت لَه کا کین طلم جر ا 
عازه عل امقر لزم من إل الْعَرُوب رمي گذَلِكَ. 
ما قات ففِيّ إل آخر أيام الَذْريق وَيلرّمٌ 65 . وصح الاب فيو ِلْعُذر. 
ا 


(1) احتراز من المرأة والمريض والخائف» فإنه جوز هم الرمي من النصف الأخير من الليل» 
لا قبله فلا يجزي إجماعاًء وعلى من رمى قبل الفجر دمان: دم لعدم المبيت بمنى أكثر 
الليلء ودم لعدم المرور بالمشعر بعد الفجرء إلا إذا كانوا قد باتوا أكثر الليل وعادوا بعد 
الفجر للمرور بالمشعر فلا شيء عليهم. 

(۲) النفر ني يومه. و(رر). 

(۳) ويلزم بتأخير رمي كل يوم عن وقت أدائه مع القضاء دم» ولا بدل له» أي: الدم. و(2ي). 

(5) فإذا نقص أربع حصيات من رمي جمرة واحدة في يوم واحد ففيها دم» وني كل واحدة 
صدقة. والتفريق: هو أن يترك رمي الأول ني اليوم الثاني» ويترك رمي الثانية أو الثالثة في 
اليوم الثالث» أو يترك الرمي ني اليوم الأول واليوم الثالث» ويرمي اليوم الثاني. 
وحاصل القول في تفريق المجمار: هو التفريق بين التروك لا بين الأفعال؛ فإذا ترك الأول 
والثالئة» ورمى الوسطى - ففي التفريق دمان» وإذا ترك الثلاث كلها فليس فيهن إلا دم 
واحد» وإذا ترك الأولل في اليوم الثاني والثانية في اليوم الثالث فعليه دمان» والعلة أن التركين 
إذا توسط بینھما فعل صارا ترکین»وإذا م یتوسط صارا تركاً واحداً؛ ذ ا 


۱ (۷) كتابُ الحح()4 


ر ر 7 SH eS‏ ر ۶ ر ره ك 
وَندِب على طَهَارَةٍء وبالْيمْتی» ورَاجلاء وَالتكُبير م گل حَصَاةٍ. 
مريت کک الحر وتاه وَلَيلة الرّابع إن دحل فيها عي 


لين تخر اغرال - اا ا 
رەو 


إا ا بعد عنه ف لدوم نا والْوَدَاعٌ بغر نق 


)٩(‏ #قصل4: 


يب کل ا على طَهَارَة ولا عاد مَنْ ا يلح باَهلوء قَإِن م فَسَاً 
ا ره دة عن اکى وهاه عَنِ الصْغْرّى. قي : تم عَذهمَا مرب 


التتابع دم. وإذا ترك الرمي كله في الثلاثة الأيام فليس فيه إلا دم واحد. و(ر). 

() النفر في ليلته. (صررر). 

(۲) أما نقص المبيت: فأن يترك مبيت ليلة» أو نصف ليلة. وأما تفريقه: فأن يبيت الوسطى» 
ويترك الأول والثالثة؛ فيلزمه دمان. و( صي ). وفيه نظر؛ لأنه لا يلزمه مبيت الثالثة إلا إذا 
دخل فيهاء وهو غير عازم على السفر؛ فيكون مقيداً بهذاء وإلا فلا يلزم إلا دم النقص» 
فتأمل» وهو دم واحد. 

(۳) على طواف الزيارة. 

() الصحيح للمذهب: أن هذه الدماء لا بدل اء ومن كان لا يجدها تبقى في ذمته حتى 
يؤسر,» فالقيل لا يأتي للمذهب. 


(۷) #كتاب الحج4 4۷ 


0 


ويعِيدة إن عَاد؛ سقط البدَة إن أَخْرَمًَا وَيَلْرَمُ سَاءٌ. وَالتَعَرّي كالأَصضعَر. وني 
طَهَارَة الاس خد . 
)۱١(‏ #فصل): 
ر ت ت رک ما عَدَاما دی إل 
ر يموت الج إلا قرات الإخرَام أو الوقوفِ ويب ما عَدَ م 
ك 4 و رەو و 


الرَيارَة قَيَجِبُ اعود لَه وَلأَبْعَاض والَإيصَاء بذَلِكَ. 


() المقرر للمذهب: أنه لا شىء على من طاف وفي ثوبه نجاسة» لكنه يكره. 
(۲) وفوات الإحرام: إما بعدم النية» أو بالوطء قبل رمي جرة العقبة. وفوات الوقوف: إما 
بوقوعه في غير الموقف؛ كبطن عرَّنة أو غيره» أو في غير الوقت. 


۱۸ (۷) كتابُ الحح()4 


)١(‏ #جاب: والعمرة4 


إخرام» وَطَراف» وَسَعيء وَحلق أو تَقَصِير ولو أصلََ. 
ِي سه رة لا ره لا ي آشهر الح والتشريق لِعَْرٍ الْمَُممّم وَالْمَار 
ماما الل مکی إا كاف 


مسد بالوَطء قبل السَعي؛ فيْرَمٌ ماب E E‏ 


(۳) لباب والْمتمتع) 
مر من بريد الإناع بن اج رة با لا بل مرم الا ماع به 


وَشروطة: ن ينوه وان لا يَكون قائ دارم وان جرم من الْمِيقَات أو 


قبل وني اد شهر ال ون جم حه وعمرته سم وَعَام وَاجد. 
(۱) #فصل): 
وَيفعَل ما مر إلا أله يقَدّمُ العْمْرَةَ يفطم التَلبيةَ عن الت ويتَحلا 
عقبت ال نه م رم حح ِن آي مه ولم قَرْطًاء َه يسول الْمَنَاسِكَ 
0 لطر اف لمَدوم؛ وار ۾ اهذي: 5 عن عَشَرَةَ و E‏ بقرَة عن سبع 
رین رو اتات وکاا عن ابی یشک إل علب رل تيع تل خر 
به غالا ولا مرائ صد با ڪي فسَاده إن يبتع وَمَا قات أبدَله: 
إن رط قَالْوثٌل» وَإلا قَالْرَاجبُ قان عاد خير تتف بقطاة لاتقل ن 
(1) في فصل: ولا يفسد الإحرام ...إلخ. 
(5) احتراز من أن بحصل ضر بالمشي عليه أو على غيره من المسلمین؛ فإنه جوز له أن يركب 
اهدي رکوباً غر متعب. 


() باب والقارن4 1۹ 


é ص‎ 


حر الأَذوَدَ. َون ا بيذ فَصِيام تلا أيّام ز الج اجر يوم عَرَقَء فن قَاكَّٺْ 

٤ 0‏ وء 

فایام التشريق» > وَلِمَنْ حي َعَذرَمَا رادي تقل 

بو بخ التفريق في عبر مک و 0 تعن ادي رات الثلاث» و مکانه فیهاء لا 
کہ € ت 
(۲) #جاب: والقارن» 

SC 

وَقَرْطه: آذ لا کون قائ داه وزی بدلٍ. 

لوب فیا وني گل مذي الت تفلي وَالإيقاف وَالتَجُليل دويتخهات وإشعار 


2 


)١(‏ #قصل): 


E‏ که َم ال ريست ها رمه مِنَ الذَمَاء 


(۲) #فقصل4: 


ا ت شرم 

(۲) احترازاً من ثلاثة: الأول: من أراد الدخول لإداء سعي العمرة أو بعضه» أو طواف 
الزيارة أو بعضه. الثاني: الإمام -ومن يقوم مقامه بالأمر- وجنوده» وكذا المحتسب إذا 
كان الدخول لحرب البغاة أو الكفار إذا التجأوا إلى مكة. الثالث: الدائم على الخروج 
والدخول؛ وهو من يكثر التردد. 


10۰ (۷) إكتاب الحخ40 


و غره. 


(۲) «#قصل4: 


ہے فت ال روو رر پو ت ر ۰ 2 

وَيفعَل الرَفِيق فيمَن رال عَقله وَعَرَف يته يع ما مِنْ فِعْل وَترلٍ؛ فيي 
ٳن آقاق؛ وَٳن مات رما بهي حكمُه؛ قن گان قَذ أخْرَم وب ل نيه فاي ما 
o£‏ ت 
حرم لَه 


ومن اقث أخر ٿ کل طَوّافي» EE‏ کک وَنوي 


الْمَْمَتعَة وا لقره رَفْصَ الْعُمْرَة إل بعد الَشريتق ؛ وَعَلَيْهمًا دم الرَفْضٍ 
)٤(‏ #قصل): 


ولا يميد الحرم إلا وط٤‏ ني اي قر عل أي ِ صِمَة وق قبل التَحَللٍ 
وَقَصاء أو تخوها“؛ يلرم الم 


ء ت 


E AY‏ فضا ما فد ولو تفلا وما لا اء 


)١(‏ أي: إذا جاوز الميقات ولم يحرم لزمه القضاء» ولا يشارك في إحرامه شيئاً غير القضاءء 
فإن شارك لم يجزه لأياء ويضع إحرامه على حج أو عمرة نفلاء ويلزمه قضاؤهماء وإن 
نواه لأحدهما صح» وبقي الآخر في ذمته.( تر ). وإن لم يشارك أجزأه» ولا يلزمه شيء. 
وفي المسألة نظر!!. 

(۲) المقرر للمذهب: أن دم الرفض يلزم المتمتعة» أما القارنة فتتأخر؛ لأن الإحرام بالحج 
باق» وإنها تؤخر أعمال العمرة من غير رفض. 

(۳) كل أيام التشريق. 

(6) كطواف الزيارة» والسعي في العمرةء أو الهدي في المحصر» أو الصوم إذا م جد أو نقض 
السيد إحرام عبده أو زوجته إذا تعديا بالإحرام؛ فإذا وقع الوطء بعد أي هذه فلا يفسد 
الإحرام. و(ترر). 

() أي: يقدم الصوم؛ فإن لم يستطعه فالإطعام» قال في شرح القاضي :ايتا ورذ 
الإطعام في الحج فالمراد به: التمليك» وهو المقرر للمذهب. 


() باب والقارن4 101 


° Fo 


و‌ و 
(۵) #قصل: 


وَمَنْ أحْصَرَهُ حصَرّه عَنِ السُعْي ي الْعْمْرَة وَالوقوفي في الچ حبس أو مَرَض أو 
وف أو انقِطَاعٌ رَادٍ و رم ا ا ف ا 
رذج اؤ سيد هم ذلك - بعت بٿ ڪي وَعَيَ لترو وفنا ِن يام الحر في محل 
ا بعده» قان انکشفَ 2 ق احَرهما مته الفديةء وقي رما نی 
يحلل قن رال عَذرهُ قبل الل في العْمْرَة روني ي چ 
رصل له بع فيه رشي باي ِن أذرَكه في الْعُمْرَةِ مُطلقا» وني 
الح إن أذ ا مرة وحره. 


وَمَنْ مد فص كلمت وغل لشت القضاء ولا عر ا 


ر ای رة چ نضا 2 عه ا 0 سے ر و 
ومن زمه الحج لزمه الإيصًا ا إلا قلا ونما يمد مِىَ الشلْثِء 


إلا اَن ها ٤‏ ا رن عَلِمَ الَجِير. وَإِدَا عي رَمَائًا أو 


0 


ے ٤‏ س ص 


ا غا شخْصًا- تعن وان املف" حكم الْمْحَالمّق ا 


(۱) فلا يخلو بها في حمل أو منزل» وإذا كان معهما غيرهم| جاز» أو خشي عليها جاز. 
و( ). 

() أي: سواء قد كان آتمها أم لاء إذا عرف أن إتمام العمرة غير متعذر عليه في ذلك الإحرام. 

(۳) فإذا حالف في الزمان أجزاً ني التقديم» ويأثم في التأخير ويجزئ. وإن خالف في المكان 
الذي أوصى أن يكون ابتداء سفر الحج منه: فإن كان أقرب منه إلى مكة لم يجزئ» وإن 
كان أبعد أجزأً؛ بشرط أن يمر الحاج أو نائبه بميل المكان. وإن خالف في النوع لم يجزئ» 
قيل: إلا إلى الأفضل؛ كالقران. وإن خالف في المال فلا يجزئ؛ويضمن الوصي» فإن 


10۲ (۷) إكتاب الحع40 


ت 0 س 


قافرا ومن الْوطَن أو ماني کو “» وني اليه حب الإمْگانِ. 


اہ 


(۷) #قصل): 
وما اجر ی جر ملف ذل ]تقل لَه ڪج في وَفِ که ا ا ع 
سكول الاجر بالإخْرَام َالوقوف وَطَرّاف الرَيارَة وبَعْصَها باْبَعْض. 


EE‏ بمُحَالمَة الْرَمِيّ وان طَابقَ الْمُوصِي وبتر الثلاّة. وَبَعْضهًا 
بك اض ولا ٤ف‏ اْممَدَمات” إلا زكر أ فساو عَفْد. و ول 


ص 


الاش عدر ول لبعد عامه ان يعن .وم رمه من ادما فَعَليْه إ9 دم 


ت ء 
ت 


ا يمي ل بيت الله او ما في ځکوڃ رمه لاح النسُكنِ؛ يودي 
ها عن ولا قَمَا َاءَ. ويركَب لِلْمَجُر؛ فيْرَم دَم. 


عرف أن قصده التخلص من الحج أجزا. وإن خالف في الشخص فلا يجزئ» إلا إذا 
عرف أن قصده فلان أو مثله في الفضل. 

(1) المكان الذي يموت فيه من لا وطن له» أو يموت فيه المسافر للحج. 

(۲) مثل: السفر. 

() أي: للمؤجُر. 

)٤6(‏ من يجج بدله لعذر» وكذا لورثته. 

)١(‏ أي: إذا كان الإفراد بغير عمرة؛ فالقران» ثم الإفراد. 

0) أي: وان م يعين حجًا ولا عمرة فا شاء. 


() باب والقارن4 10۳ 


ت 


وان دي شَحْصًا حح بو أو اَمَرَ إن أَطَاعَه جو با وإ قاد 
ا قرسو شَرَی بِثمَنِهِ هَدَايا وَصَرَقَهّا ِن تم حَيْتْ توی. 
یدح تقيه أ ووا ا a e‏ ا 

م الله صرف نله ني اقرب لا هَدايا قفي هديا البيْتِ. 
الال تقول وغارو ولو ديت E‏ ا 
)٠۰(‏ فصل“ ): 


َوَفْتُ دم اران والقمتع وَالإحصَار وَالإفسَادِ والتطوع ‏ في الج - أب 
خر اخحیاا ویتکا اضعیرار۱ ارم دم لاج ول رقي قيت لِمَّا عَدَاهَا. 
وَاخټياري مَگانا می وَمَگان دم الْعمْرَو مک مَکة 
وَاضطرار یما الحرم وهو مَگا N‏ الوم وَدَمَ الي فَحَيْتُ 


۶ 


%1 


َي الدماءِ من رس الْمَالٍ» وَمَصرفها الَْقَرَءُ گالرگاق إلا دم الْقَرَانِ 


4 v7 


| 
المت والتطوع ف کا وله الأَكلُ ناء ولا تضرف إلا بعْدَ الان 


(۱) آي: ٳذا م يطعه فلا شيء. 

(۲) ولیس له ذبحه» کبغله وفرسه؛ فيهدي بقيمته هدایا تذڏبح ثمة. 

(۳) قال الفقيه بجيى: هذا بناء على عرف جهته» فأما في عرفنا فهم| سواء؛ وهو المقرر للمذهب. 

)٤(‏ سمعنا العلهاء يقولون: إن هذا الفصل -لضبطه وحصره- حقيق بأن يكتب باء 
الذهب» وكذا الفصل قبيل باب المزارعة» وهو قوله: «ولا يضمن المستأجر والمستعير 
...إلخ). 

)٥(‏ أما دم اللإحصار»ء والإفساد» في العمرة» والتطوع» وكلا لزم في العمرةء فلا يختص 
توقيتها بزمان» والأولل في كل الواجبات التعجيل» والأقرب أنه يأثم إ8 
الاستطاعة. 


10٤‏ (۷) وكتاب الحخ40 


0) 4-4 وة‎ N RRA 


)١(‏ الحمد له» تم التعليق والقصاصة له بعون الملك الحميد» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين. 


(۸) كتاب الذكاح) 100۵ 


۸ کتاب النکاح )4 


)١(‏ #فقصل4: 

جب عل مَنْ صي لِرکه. 

ويرم على الحَاجز عَنِ الوط مَن صي لِبروء وَعَارف التفريط ِن تفي 
م اقرف ينعفد مَعَ لونم 

ویندب ویک رَه ما بينهما. ویباح ما عدا دَلِكَ. 

ورم الخطبة على خطبة لملم بعد الَاضِي» وني العِدَة إلا التَعْريص ذ 
البنرئة. ۰ 

ولدب عَقَده ني المج والتتار رنهاب وإشاعتة الل لا الَذْفيف 
لْملّثِ وَالْعِنَءِ. 


(۲) #فصل4: 
ر ٤و‏ و ار وو ارو af, ۶ E‏ 
حرم عل ا أصوله وَفصولة وَنِسَاوهمْ» وَفصول أقرَب أصولِهء وَأول 
ا من كل صل به 


(۱) (کتاب النکاح) دليله من الکتاب: قوله تعال: لقان ڪځواً مَا طابَ لَڪُم مَنَ الَسَاء 
مَفْتی ولات وَرْبَا ع [الساء٣]»‏ وقوله تعال: ارانڪ ځوا الايا ِنَم وَالصًال جين 
من عِبّادكم وَإمَايڪ) [النور۳]» ومن السنة: قوله إا : ((يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن ل يستطع 
فليصم؛ فإن الصوم له وجاء)). رواه في الدرر» والشفاء. 

(1) عن القيام بها يجب عليه للزوجة. 

(۳) أي: نکاح من تعصي» وعارف التفريط. 


۱0٦‏ (۸) (كتابً الٽكاح40 
N‏ ر ES Ea‏ 
ا ا بکائل أ تقر بار وَل كلف ويل لاني مرآو. 
وَالرَضصَاعٌني لك کالم َال . 
ا و م “o AGO‏ 
والمخالفة d‏ الملة والمرتدة» والمحصنة ¢ والملاعتة والمثلثة قبل 


ت ر ٠ 2 3-o‏ رھ ا ٍ ا 2 
و والمعتدة» والمخرمة» واا وَالْمُلتَبِسَاتٌ بالْمُحَرّم 


IC 


رَاټِ» وای 1 شیا الام م على م ارو ران رَضيّت» رالا عي 
گن من خر وا۶ رز شرن کل کا ازن از زد از 


خرو لعجي رالد کک بعْدَهَاء قان عاد فَقَد قد فى الأوليّن لا 
حريين يطل ئ له“ قان مات او طلَىَ اعتَدَت مئه أيصاء وله 


<. 


(۱) المسموع في هذا قوله: 
قارب ذي الرضاعة بانتساب ‏ أجانب مرضع إلابييه 
ومرضعة قرابتم ا جيعا أقاربه ولا تخصيص فيه 
(9) احترازاً من ست» فإنا تحرم بالنسب ولا تحرم لأجل الرضاع: الأول: أخت الابن. 
الثانية: عمة الابن. الثالثة: جدة الابن. الرابعة: أم الأخ من الرضاع التي ولدته. 
الخامسة: عمة الأخ من الرضاع. السادسة: خالة الأخ من الرضاع. 
والتحقيق في الاحتراز ب«غالبا» أنه لا معنى له» ولا مقتضى للتحريم؛ لأن الثلاث الأول 
يحرمن من النسب لكونهن أخت ابن» وعمة ابن» وجدة ابن» بل لكون الأول بنتاً أو 
ربيبة» والثانية لكونها أختاًء والثالثة لكونا أماً أو أم زوجة» وكذلك الباقيات. 
وتحريم الرسول اة من الرضاعة ما يحرم من النسب المراد به: تحريم التناكح على من 
رضع» وجواز النظر» والخلوة» والمسافرة؛ لا على الغير؛ فأخوه وأبوه لا تعلق هم 
برضاعه. وعلن كل فالاحتراز ب«غالبا» مفيد في ذلك للاحتراس. 
() أي: المزوجة. 
(6) الاستبراء كالعدةء إلا إذا انقطع الحيض لعارض فبأربعة أشهر وعشر. و(ر). 


(۸) كتاب الذكاح) 4 


E‏ ول رلا حى تا ياء ولا يَدَاعلانِ. 
ويرم ا لمع بين من لو گان أحَدهما كرا حرم عل ار ِى الطرَْنِ إن 
E‏ كمس حَرَاِرَ أو إمَاءِ» لا م ا 
ف ول و ل کو ا ا ا 
شتی التخريم. 
(۲) #فقصل): 
KI 2 RÎ r‏ اوس د ر d4 9 ON Ta‏ 
ووليه: الأَقَرَب قالاقرَبُ الْمْكلف ار من عَصبة السّب» E‏ ٤ث‏ 


٤ رو و‎ d4 e ٣ 
عصبتۂ مرا ثم سب ثم عَصبتة كَرَلكَ» م الْوَمِيُ به لمعن في الصْغيرَةء‎ 


تامام والحایي قي : :تم الْوّصِيٌ بوني الگبيرة رر 
يفي وَاجِدٌّ ِن أَهُل دَرَجٍَ إلا الْملاك. کک 
و ۴ ه2 چ ر ج 2 ر ود م ص چ رعذ 
تقل من کل إل مَنْ ليه فوا بكفرو» جنوه وَعيبيو" منْقَطِعَة 
مُواصَلء وَحَمَاءِ گان وَباذتی عَضل في الْمُكلهَةٍ ا رة ولا يقل قروا 


يه 


)١(‏ أي: المعتق. 

(۲) أي: الأقرب فالأقرب من عصبة المعتق. 

() أي: الأقرب فالأقرب من عصبة معتق المعتق. 

(6) المقرر: أنه لا ولاية للوصي به في حق الكبيرة. 

)٥(‏ وهي شهر للذهاب والإياب. 

(0) في الجواب الراقي: وروى اهادي والقاسم وأحمد بن عيسى وزيد بن علي وحمد بن منصور: 
((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)). فالمادي والقاسم وحمد عن النبي ايشا وأنه هى 


10۸ (۸) كتاب التذكڪاح40 


عن نكاح السر» وزيد وأحمد بن عیسی عن علي علا. وروی محمد بسنده عن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي عن آبائه» عن علي عايلا: (إن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح؛ فمن 
أنكح امرأًة بغير إذن ولي نکاحها فنکاحها باطل). وروی محمد عن أحمد بن عیسی» وزيد بن 
علي والباقر وابن عباس وعلي علا ((لا نکاح إلا بولي)). وروی محمد بسنده عن ابن 
عباس» وعن عائشة عن التبي إا : ((لا نكاح إلا بولي)). وبسنده إلى الباقر» قال: قال 
رسول الله وا ا: ((لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل؛ فمن لړ یکن له ولي فالسلطان 
ولیه)). ویسنده لل علي قال: (غېی رسول الله ااا عن نکاح السر)» وقال: ((لا نکاح إلا 
بولي وشاهدین)). وروی محمد بسنده عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ٍ: ((لا 
تزوج المرأة المرأة» ولا المرأة نفسها)). ورواه ابن ماجه والدارقطني. انتهى. وحديث ((لا 
نكاح إلا بولي وشاهدين)) رواه الطبراني في الأوسط والكبير عن ابن عباس وعائشة وأبي 
موسى. وحديث ((من أنكح امرأة بغير إذن ولي نكاحها. .إلخ)) رواه في مصنف عبد الرزاق 
والبغوي في شرح السنة وأحمد في مسنده والبيهقي في سننه والحاكم في المستدرك وصححه» 
والطبراني في الأوسط وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه ورواه في مسند الشافعي» 
والترمذي في سننه والدارقطني في سننه وغیرهم. وحدیث ((لا نکاح الل بولي وشاهدي 
عدل)) رواه الإمام الهادي كا في الأحكام وغيره» ورواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن 
محمد عن آبائه عن رسول الله ايء ورواه ابن حبان ني صحیحه وعبد الرزاق في مصنفه 
والدارقطني في سننه عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعائشة» والبيهقي في سننه 
والطبراني في الأوسط عن جابر وأبي هريرة وعائشة» وني الكبير عن عمران بن الحصين. 
ورواه البيهقي في سننه والحاكم في معرفة علوم الحديث بلفظ: ((أيم| امرأة نكحت بغير إذن 
وليها وشاهدي عدل فنکاحها باطل)). وحدیث ((لا نکاح إلا بولي)) رواه ابن ماجه في 
سننه والترمذي في سننه والحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط والكبير والبيهقي في 
سننه والدارقطني في سننه والدارمي في سننه وسعید بن منصور في سننه والبغوي في شرح 
السنة وابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده وأحمد بن حنبل في مسنده والبزار في مسنده 
وغيرهم. وحديث ((لا تنكح المرأة المرأة)) رواه البيهقي في سننه وني مسند الشافعي بزيادة: 
((فإن البغي إنها تنكح نفسها)). ورواه بالزيادة البيهقي في معرفة السنن والآثار وابن ماجه في 
سننه والدارقطني في سننه والشافعي في مسنده وغيرهم. وحدیث ((نہی عن نكاح السر)) 


(۸) کتابٌ الٽکاح4 10۹ 


2 


e 


ود 


YY‏ ق وَل عَمَدَهَاء او عَقَدَ صغيرِ مير أو مِنْ 


ورل ا من ملو ني الْمَجْلس قبل الإعَرَاض. 
َيَصِكان بالرْسَالة والكمابة» ومن الْمْصْحَت وَالأخرَس بالإشارة واناد 


a o 


ليها م 8 يما في الف بي وللا لزم" او بطَل. 
في العا والَوقيت قير : , بعر الْمَوْتِ» واستثتاء الب م وَالْمُساع» 


رواه الإمام المادي علا في الأحكام عن أبيه عن جده» ورواه في المتتخب» ورواه محمد بن 
منصور في أمالي أحمد بن عيسى علا عن الإمام القاسم ليكلا إلى آخر سند الأحكام» ورواه 
ا لمؤيد بالله في شرح التجريد وأبو طالب في الأمالي وغيرهم. ورواه الطبراني في الأوسط وأبو 
نعيم في الحلية وغيرهم. ويؤيده حديث ((البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة)) أخرجه 
المؤيد بالله عليكا8 ني شرح التجريد والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام عن ابن عباس 
مرفوعًا. وروا الترمذي في سننه مرفوعًا وموقوقاء والبيهقي في سننه والطبراني في الكبير 
والضياء في المختارة. ورواه موقوفا على ابن عباس ابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهم. 

(1) قواه الإمام المهدي ايلاء والصحيح خلافه. 

(۲) أي: من نائب الولي: العقد أو الإجازة. 

(۳) أي: بلفظ الماضي لجميعها أو بضعها. 

)٤(‏ مرشد ذكر ... إلخ. 

)٥(‏ وتقام الشهادة عند المكتوب إليه والمرسل إليه» سواء كان المزوج أو المتزوج. 

(7) زوجت فلانة عن فلان» وقبلت لفلان» وقد يكفي: تزوجت فلانة لفلان. 

(۷) حيث يقول: قبلت» ولم يقل: لفلان ولم يقل المزوج: لفلان» أو يقول: تزوجت فلانة» 
ولم يقل: لفلان» وهو وكيل مفوض أو ولي وهي تصح له. ويبطل إن لم يكن مفوضاء أو 
أضاف الأول وقبل الآخر لغير المضاف إليه 

(۸) المقرر: أن التوقيت مفسد للنكاح مطلقاً: بالموت أو بغيره. 


11۰ (۸) كتابُ الذڪَاح40 


ر 


وَقَرْط eg‏ فط خلاف مو جو غالب . 


o0 ۶ 


E 2 e‏ ا ين وعل الْعَدلٍ 
اويم عيب حَيْث لا َه وَعَلى الْمَاسق رفع التغرير. و قَامٌ عند المَكتوب إليِ ني 
الْموْقّوفِ عند الْعَقْدِ. 

الَالِتُ: رصا الْمْلَمَة تافدا: اليب بالتطق بِمَاض أو في کو" وَالْبكر 

برها حال الم ا ون تنعت قبل 
لعفب از ت ر وط بتي ارج آر غا زر کر 

تھا اشا وز ضفب أو لبه آز دشي ولا شما و الْمُتَوَاطٍّ 


2 


إن نای التَعْرِيمًانِ حم بالأَفوًی. 


ت 


(0) #قصل4: 


ريصح A O O O‏ 
وعلمته الاو اة ایا اا ا 
الصَغِيرُني الَاَصح. ا مدعي لبوغ بالإختلام I IT‏ 


(1) وهو أن الطلاق بيدهاء أو لا نفقة نها وهي حرة» أو نحو ذلك. 

(1) المحترز عنه شرط أن لا يطأها رأسا؛ فهذا الشرط يبطل به العقد. 

(۳) الإإشارة من الخرساء. 

)٤(‏ وهو العقد الصحيح والفاسد» ولو وطى مرة فقط. 

() اللإشارة» ڈ ثم الوصف» ولو قال: المتواطى عليهاء فهو أقوى من الاسم ثم الاسم. 

)٨(‏ عقد الفضولي والولي قبل مراضاة البالغة العاقلة فينفذ برضاها فيهماء مع إجازة الولي أو 
نائبه في عقد الفضولي قبل الرد. 

(۷) هذاالمجاز. 

(۸) ابن عشر ذکراًء والأنشی تسع. 


(۸) (كتاب الٽكاح) 1 


(1) #فقصل4: 


ےرہ i‏ ا م 3 چە 0294 ج ا ت ۶ 
ومتی اتفق عقدا ولين ماذوټن رر شخصينِ ي وَقتټِ واحل أو 


اشک - باد مُطک') رَكَدَا إن عَم الثاني ه البَس إلا لإفرَارها بسب آحَرهما 
او دُخول برصَاها. 

(۷) #قصل4: 

لمر لازم لِلْعَفدِ لا قرط ونما يهر مال أو منقعة ني ځکوو ولو 
ت م يساوي ع ق ل EE‏ دوا فاس ؛ فكل عر 


و کيا ساي 
2 2 س “o‏ 9 ٍ 0 
ولا فيه کل صرف و القَبْضٍ لرل وَالإبرَاءُ مِنَ المْسمّى 
ا ا ا و هھ ار 0 
NTE CE E N N N‏ 


وني رده بالرؤية وَالْعَيْب ابر حلاف . ودا تَعَذّر" أو اتح فمن 

SS أي‎ )۱( 

(۲) لقوله تعالل: طلا تاح عَلَيْڪُ إن E‏ أو تَفْرصُوا لَهُنّ 
قَرِيصَة# [البقرة٣۳٠]ء‏ وجه الدليل: أنه قد صح الطلاق قبل إيقاع الفريضة» ولا طلاق إلا 
بعد صحة النكاح. 

الس 

(6) إن طلتق قبل الدخول والخلوة الصحيحة. 

)٥(‏ أي: سواء قبل الدخول أو بعده. 

(0) المختار للمذهب: أن ها رده بخيار الرؤية» وتلزم قيمة المسمى يوم العقد» وفي خيار 
الشرط ترجع إلى مهر المثل فتستحقه بالدخول» وني العيب ها رده بالفاحش من العيب» 
واليسير» وترجع إلى قيمته غير معيب يوم العقد. 

(۷) بموت أو نحوه. 


۱17 (۸) وكتاب الٽنكاح(4 


ا ي ر r‏ وس ے(۱) ۲٣‏ رو ر 
0 2 ۶ 2 ع ٢‏ 


عل فیهماء أ أ فیا طلغ أ في بول 
وَِصْمة قط طاق أو فاخ قب َلك من جھته مط لا مِنْ جهتهمًا أو 
ا EEE‏ 

ومن بم ازى تشيية بطل رمه بالرطي قط مَهر ملا في صقَاتا من 


ل 
قبل ابيا اک ھل عفر قيمَتهًاء وًبالطكاتق الْمْنْمة. ولا قَيْءَ 


بالْمَوْتِ إلا الميرَاث ولا بالقشخ”" مُطلمًا. 


ت 


2 


() كالمكاتب والوقف وأم الولد والمدبرء فيلزم قيمة أي هذه. ما لا يصح التصرف فيه في 
الحال وهو ملكه» أو يصح تملكه كال الغير فهو في حكم الصحيحة. وما یملکه ویصح 
التصرف فيه فالتسمية صحيحة» وإلا فباطلةء كالخمر والخنزير والعذرة. 

(۲) أو هي حائض أو أحدهم| حرم. 

(۳) كمرض يمنع الوطء» أو صغر» أو منعت نفسها وهو غير قادر على إكراهها وتصادقا 
على المنع. 

)٤(‏ أي: سواء کان مما یرجی زواله أم لا. 

)٥(‏ کردته أو إسلامه. 

)٦(‏ كردتها أو إسلامهاء أو إرضاعها له» أو لزوجة له» أو تفسخه بعيبه. 

(۷) کأن تشتريه» أو يشترماء أو يفسخها بعيبها. 

(۸) المتعة: كسوة مثلها من مثله. 

)٩(‏ لا مهر ولا متعة ولا ميراث. 


(۸) كتَابُ الٽڪَاح4 ۱1۳ 


)٩(‏ #فصل): 
وا ا ےک ا ت 
وتستجق كل ما ذكر في العقلِ ولو ل 


يفي في المَرَارَ كر القَذرِ وَالنَاحيةء وني عَبرها الجحئس؛ ميرم الْوْسَط. 


رها أو تعده ها. 


2 
مر 
وما سمي بتخيير عن الأقَرَبٌ إل مَهْرِ المثل غالا وَبِجَمْع تعب وَإِن 
۶ 

ےرت ر ٥ر‏ 4 2 ےر سے ofl 3 Ao RG EES e ٥‏ 
دى مَهرَ الوٿل٬‏ وَمِنْ مَريض ٣‏ يمن بدونه. َون بطل آو بُعضه و 
ر )٤(‏ مه )0( f‏ 4„ م ر ٣‏ و ر و ہے ر د2 ۰ 
غرَضا وفيت مهر الوثل كصَغيرة سمی ها ا 


ا 


راغا ولو اوها او دون ما رَضیّت پوه َو عر م من آذْتَتُ بالتقص لَه 


2 
4 


الوَطْءِ ني الْكُل. قي : والنگاح فِيها مَوْفُوف لا يمد إلا بوجَارَة ا 


0 
ت 


مَشْروط گن الْمَهْرِ گَداء وَكالشّرط أَجَزت الْعَقَدَ لا الْمَهرَ وَكالْإْجَارَةٍ التَّمْنْ 


0 0 


د الل 


ت 


n 

(۲) احتراز من أن يكون قيمة أحد الشيئين فوق مهر المثل» والآخر دونه؛ فإنها تأخذ الأقل 
وتوف إل مهر امثل إذا كانت مكلغةء وإلا فمهر امل إذا كان المزوج ها غير أيها. 

(۳) بأن ینکشف حرا. 

)٤6(‏ ک: على كيت وطلاق فلانة» ولم يطلق. 

)١(‏ لأن التسمية باطلة» ولو كان البعض الذي لم يبطل أكثر من مهر المثل» لبطلان التسمية. 


و(صږ). 
(0) المقرر للمذهب: خلافه؛ وهو أنه قد وقع العقد بالإذن» والتسمية باطلة يرجع فيها إلى 
مهر المثل بالدخول. 


(۷) ولا ينفذ كل نكاح موقوف أو تسمية إلا بإجازة غير مشروطة. وأما إن كانت مشروطة 
فإن طابق الشرط نفذ» وإلا عرض على المشروط عليه فإن قبل نفذ» وإن رد بطل» وإلا 
بقي موقوفا حتى ينفذ أو يرد» وذلك في الموقوف حقيقة. 


۱1٤‏ 0) (كتاب التكاح40 
)٠١(‏ #فقصل): 
وا الإميتاع بل الذَخولِ برضا کک وَل مال الصَغِيرَة“ حتى 


4 4 
ر ا ر ا 


ئي فم ڪت یکن نم حت يسم ت ا جل وما سما E‏ 
لا ارياد لا بجتایتو أو د ك 


9 


وَل وک ین م ڪيتيهمًا وقِيمَتِهمًَا وَمَهرِ 
له الْصَافهًا؛ ق a‏ 


رها ول خد ولا مت ولا صي ام 


)۱١(‏ #فقصل): 
ولا َء ني إفصَاءِ الرَوْجَة صا بالْمُعتادء لا بعر أ أو رمَا کارهَة ماكر 
الا ن وللا مثا مع الْمَهْر س وَلِلْمَغْلوط با وره" 

ر کا 


(۱۲) #قصل): 
رَيترادًان على الترًاخي بالرًاضي ولا قبااكم قبل الرْصا“- باون 


(۱) وإن دخل بها مكرهة فحتى يسلم؛ لأنه قد لزم مهر المثل بالدخول. (7ي). 
(1) والمجنونة. (ضر). 

(۳) وسواء كانت في القيمة أو في الذات. 

)٤(‏ ولو بالمعتاد. 

)٥(‏ أي: الزوجة. 

(0) المعتدة ظانة انقضاءهاء وامرأة المفقود» ومن نكحت بغير ولي ولا شهود. 

(۷) فلزم النصف أرشاًء وسقط نصف للحد فإن أفضاها فنصفه مع الأرش كاملا. 
(۸) لسقوط الحد. 

(۹) والوطء والتمكين رضا مع العلم بالعيب» وأن ها الخيار. (ضري). 


(۸) كتاب الٽذكاح) 110۵ 


وا ام وَالرَ ص ون عَهُمَاء وَبالر وَعَدَم الكمَاءة. 

ردم باقر وَالرَكي وَالْعمَل. 

ورد باب والتضي والس إن حَدَكّث بعد َد لا بعد الذخُولِ 
نلا الأَول. 


ر ۰ ت روه و ١ن‏ 
: فقط. (م باللو): ويفسّخ انين" 
a‏ عر e‏ م الحذر 


(۱۲) #قصل): 
وَالْكَمَاءءٌ في الدَينِ ترك المهارٍ بالفشق» ويلح الصَغِير بأبيه فيه وني 


4 


السب مَعْرُوف» و برضا الأعلى وَالْوَلء قيلً: إلا الْمَاطِوةً“. 
ويب تطليق من فة قَسَقَّتْ بالرتا فط ما ل َتَبْ. 


)۱٤(‏ #قصل): 


)١(‏ وأقله ما يعاف معه العشرة» والجذام مثله. 

0 ااا و( ا ال کت او قزل غر عة( 

() العنين: هو من تعذر عليه الجاع لضعف في إحليله. والمقرر للمذهب: أا لا تفسخ 
نكاحه؛ لأن الرسول إا م يأمر عبد الرحمن بن الزبير بطلاق زوجته بعد أن شكت 
إليه ضعفه» ولأن العنة أشبه بالمرض المزمن» فهو مرجو الزوال. 

() أي: ني الدين و[كذا ني] الحرفة. 

)١(‏ هذا القيل لا يأتي للمذهب» والمقرر: ما في الأزهار أنه يختفر برضا الأعلى. 

)٦(‏ وأحده) عام و(ضږ). 

(۷) في البالغة العاقلةء وأما الصغيرة فمهر المثل ولو زوجها أبوها. و(صر). 


1171 (۸) وكتاب الٽنكڪاح(4 


با اهل وان عَلمَٺ ولا حد عليه ولا مَهرَ. 
وَقَاسده ما حالف مَذهَبهُما أو أحَدها جَاهليْنٍ و 
رَو گالصّجيح إلا في الإخلال“ والإخداو الصا واللعان 


0 
ت 


ا ا MW.‏ ا لمر 0 
(۱۵) #فصل4: 


وَمَا علَيها إلا كين الوط صا اليه حَيْت يَسَاءُ ني ابل ولو من ذبر. 
e~‏ 2 


ويکر الكلام حال وَالتعَري» وَنَظَر بَاطِنِ الفَرج. 
عليه مُوَنْ تسایر وَالتسوية : E‏ في اماق الْوَاجب» 
وي َالْمَيْلولَة ني المِيلء , e‏ م لل وي الايد الق 
اث وَالْبكُرَ بسع إن ل يَعَدَهَا برصَامَاء وله كفي | لقم ا 
باذنر وَعَحبُ قَصَاءُ ما قات. 
وور هِب الوب وَالرَجُوخ وَالسَمَرٌ بم اء وَالْعَزل عَنِ اة 
برصَاهَاء وَعَنٍ الذَمَة مُطلق"'. 


(۱) وعليها الحد. 

(۲) فلا تحل به للأول بعد الثلاث. 

(۳) بعد الموت. 

(5) فلا يلزم الرجم للزاني معه. 

)٥(‏ فلا تستحق المهر مها من دون وطء. لا تستحق المهر بالخلوةء وتستحق المتعة إن طلق. 
)٩(‏ فیصح فیه. 

(۷) هو الأقل من المسمى ومهر المثل. 

(۸) احتراز من الطفلة التي لا تعرف الإيواء. 

(۹) للإحدى الضرائر برضا الزوج» لا له بخص با من شاء فلا يصح. 

)١(‏ أي: سواء رضيت أم كرهت. 


(۸) ڪتابُ الٽڪاح4 7۷ 


ت طى فَجَورَ ۰ rT‏ و کل € > 
E e‏ مات رَبيبة ولا مقط لأإخوة ! م لا حاجت 


ا » 


7( ومن 
رقع الگا َد اخولدفي الولن رد 


2 


الحريية مدخو( 0 » والذمَية ملا أو عرض الإشلام 
اروج" وا 
وَبَجَددِ رق َلْهَا أو على أَحَهما. وَبولْكِ أَحَدها لخر أو بَعْضَهٌ 


(۱۷) #قصل): 
وصح گا الد ا حَرَاثر بدن OL E E‏ 


لِلصجيح وَوَاجِدَةٍ فَقَط واجاڑ مور" ايلك وَمنْها“: السكوت 

)١(‏ وغير المدخولة في الحال. 

(۲) أي: سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة. 

() إذ لا يصح ني الصغر إسلامه. 

)٤(‏ العدة بعد العرض إن أبى اللإسلام. 

)٥(‏ احتراز من أن ترث الزوجة زوجها المكاتب فلا ينفسخ النكاح حتى يعجز ويرجع في 
الرق فتملكه بالإرث» أو يؤدي فيعتق فلا ينفسخ» أو يشتري المكاتب زوجته الأمة فلا 
يملكها حتى يعتق فينفسخ النكاح» وله وطؤها بالملك. 

() أي: الإذن. 

(۷) أما إذا خرج عن ملكه بعد العقد» ثم رجع إلى ملكه» ثم أجاز- لم تصح الإجازة. 
و(صر). 

(۸) أي: الإجازة. 


A‏ (۸) ڈڪتاب الٽڪَاح40 
طاق ر وَبعتقه پونيو بلا ٠‏ کک ر گارها. وما رمه فعلی سيدو إلا تَذلِيسَه 


4 ر و ك 


ی الود باه اد ع ل لک وا 5 
حق له عليو» وصح شر 
ا سَدها قبل اعلوق e‏ 6 و 


(۸) 


2 


ا > أ E‏ م مر للا e‏ ینا“ قل وکر 


التمْکنِ غالا ا الْعَبْدَ على الْوَطء. وَل" الْمَهْرُ وَإن وُطبَث بعد ت إل 


(۱) إن لم يكن قد رد العقد. 

(۲) ما كان في رقبة العبد أو الأمة فعلى سيدها بقدر قيمتهماء وما زاد على القيمة ففي ذمة 
المملوك متى يعتق» ويخير السيد بين تسليم المملوك بجنايته ويرجع له ما زاد على قيمته» 
أو تسليم الجناية؛ إلا الزائد على قدر قيمته. 

(۳) متی عتق. 

)٤(‏ أي: الشرط. 

() مبتداً. 

)٩(‏ خبر. 

(۷) أي: ويصح النكاح. [أي: ينفذ]. 

(۸) هو ولي في حقها فيصح منه التوكيل والإجازة. (7ر). 

09 

9 ا غو ا و 
فليس لسيدها إكراهها على تمكينه» وكذلك لو كانت الأمة تحت سيدها المجذوم فإنها لا 
تکره عل تمکینه. 

)١١(‏ سيد الأمة. 


(۸) «ڪتابُ الٽڪاح4 ۹ 


في التَافٍِ بوه وَالتمََة م مع الَضليم الْمُسْتَدَا» يصح مَرْطًهًا مع عَدَمِهِ والعَكس. 
(۱۹) #فصل): 


وال فا ت الط ونع الزوج» رمت عت خيرت ما 
من عَالَة باثي بوت ايار حر و كحت عل آَم ولا مَس نِگاح 
اكم . ومتی اشتَرَاھا 1و ا َد ما قد وَلَدَث» وَيَطَوَا اولك وَلَو 


رم ۹ 


د عة لاقو لا اليك تبغ لحيل با ساي َقَط. 
ا اماب“ قَرٍصاهاء وَأ للد به بحد عِنقهَا والْمَهْر سما. وولاية 
الوفف إل الْوَاقف» وَيْرَّاضى الْمَصرف وَالْمَهر له“ . 
(۲۰) #قصل): 
ی 0 ی »۰ f‏ ص رو ۵ سه PE ıl‏ ° 
وَمَنْ طبع امت اا سنح أَحتهاء وله لها ولا مم : ان أن وتخوهتا 
في وط ون اختلف سيب ومن قعل اعترّشما حتی يزيل إِخْدَاهما تادا . 
OS‏ حر قله الْفَسخ؛ ولَزمَه مه مَهرهاء وحقه وَلَدهَا؛ وَعليه قيمته 
إن سَلَمَّتْ بچتَايبهًاء قن اها فالرَائدٌ على يمتها وَهُوَ لَه ني ذِمَتهَاء وَيَسْقَط إِنْ 
مَلَگَهَاء قن استيا تَسَاقَطًا. 


(۱) أي: بنكاح الحرة عليها 


(۲) أي: الزوج. 

(۳) قبل الشراء. 

)٤(‏ فان زوجها سيدها بغير رضاها فردت في الرق صح العقد» وإن عتقت خيرت. و(ي). 
() أي: المصرف. 


(0) ولا يكفي تطليق الزوجة رجعياًء ولا تزويج الأمة» ولا بيعها بخيار. 


۱۷۰ (۸) إكتاب الٽذكاح40 


«الاختلاف 4 


إا اختلقًَا قَالْقَوْل لِمُْكر الْعَقَدِ وفشخه» وفسادو ومنه وفع في الْكِرٍ و1 
ف وَقَالّ: في الصَعَر يلرم ا «ني الصعر فأفْسَخ» وَقالّ: ني لكر ورَضِيْتِ. 


وَلِمُنكر سوي الْمَهْر» ويي وَقَبْضه واه على مَهْر المثْلِ وَنْقَصانه» 


الاد عنه زِيَادَة ولقصان: قن اعت أكتر وهر ق ار ع 
بالات إلا فلن وتسرو" م مَهْرُ المنْل. وللطلق قي الا 


بي 


قَذرهِ. اشاتان ان بن گړي ټم کا ول پر بمُقََصّى البيَةء قن عَرِمَتُ 


af 


اف ااا الأ س قيمَة ما اعت وَمَهر اليثلء وق مَنْ أَقَرّ په 
مطاف" . ورلا ن آلگرةزينج الال 
aT‏ ت 


ابه على مُدّعِي الَإعَسَار لِوْسقاط وض الَأَحذِ مح اللبْس. 


(۱) يقال: إلى هنا انتهى قسم العبادات» ومن بعده قسم المعاملات» ابتداء من قوله: «الاختلاف). 
(۲( 2 إذا ادعت الزيادة وهو مهر المثل فنه جکم له يمينه» فإن ادعى أقل من المثل 
(۳) أي: سواء صادقته الزوجة أم لا. 


(۱) #باب: وعَلى واهب الام 


ت 


وبائیها مُطلَقَا' اسْتراءُ عبر الحامل وَالمرَوْجَة وَالْمُعْتدّة: الحائض بِحَيْصَةٍ 

َير ما عَرَمَ فيهاء ومنقَطعو لِعَارض باربعَة اشهر وَعَْر٬‏ وَعَيرَما بشهر. وعَل 

ر د : له ليها يلك لا يد لوط َلك وَبالْوَضع» ولد . 
وَكالبيعْنِ الْمَُمَايانِ وَالْمَفَاِحَانِ التراضي قط ٠‏ 


وَس الإسْيَمْتاع ني عبر المج إلا مء مشا وتر ر الین ۵ 
و ۰ 


() أي سواء كان البائع رجلا أم امرأة» وسواء كانت الأمة بكرا أم ثيباًء وسواء كانت 
صالحة للوطء أم لا. 

(1) كالمرهونة والمؤجرة ونحوهم|. 

جا 

)٤(‏ للمطلقة والمتوف عنها. 

)٥(‏ فیجب الاستبراء على کل منها. 

(1) وأما الرد بالرؤية وخيار الشرط ونحوهم| فهو إبطال للبيع» لا عقد جديد» فلا يجب 
الاستبراء على واحد منها. 

(۷) المتّهب والغانم. 

(۸) فلا يجوز الاستمتاع. أما الصغيرة والآيسة فلا يجوز الحمل عليهما. 

)٩(‏ والحيلة: هي أن يستبرأهاء ثم يزوجها عبداء ثم يبيعهاء فللمشتري أن يبيع قبل 
الاستبراء» وأن يطأها إن طلقها العبد قبل الدخول بغير استبراء. وهذا إن كان قد 
استبرأها وهي مزوجة كا ني حاشية شرح الأزهار. وي حاشية: بدون قيد» وقد ذهب 


عليه فینظر. قد بحثت في شرح آخر فلم يُذهًب على التقييد. 


۱۷۲ (۸) كاب الذكاح40 
(۱) #فصل): 
وَمَنْ وَطبى آَمَة أيْمَا لَه ملت في ريا بت السب وللا ملك فاد إلا امه 
ا فطلا اة و لمل وال اج رالا لوطي 
لوفو وال 0 وَمَعْصوبة قَرَاهَا- مَعَ اجهل فِيهن. 
وَمَهمَا بت النَسَبٌ قلا حَد» وَالْعَكس في الْعَكسٍ إلا الْمَرْهُوتة وَالْمُصدََةَ 
قب لیم م تح اجهل وَالمَسيية قبل القَسْمَة وَالمَبيعة قبل التضلیم مط . 
رالود ا او لحر ن 
مَلَكه وَكَنَ الْمَهْر إلا الْمبيعَة. 


(۲) #فصل): 
وَْسَهلَك مه الإبن بالعُلوقٍ؛ فيْرَمُ يمتها ولا عَقَر واا عقر قَقَط. 


(۲) ل#فصل4: 
ر رر وه ل ا ا 
E‏ قَعَلِقَتُ فَادَعَاه لَرْمَة حِصَةٌ الآخر 
٤‏ يه ونحوو. قن 


مِنَ الْعقر وَقِيمَيَهًَا يوم يوم ا لحل وة رَقِيمَيِهِ يوم رم اوشم إ 


(۱) أي: سواء كان عالاً بالتحريم أم جاهلاً للتحريم 

(۲) أي: سواء كان الواطى من عالاً بالتحريم أم جاهلاً؛ فإن الحد يسقط عنه 

(۳) احتراز من أمة الولدء والأخ» والأب؛ إذا كانت عللة أو لقيطة أو مغصوبة شراها الأخ 
وهي لأخته» أو شراها الأب وهي لابنته مع الجهل» كا هو موضح في الشرح. الحاصل 
في المحترز عنه: أن الولد إذا كان ذا رحم محرم لالك الأمة فإنه يعتق» فعتقه إذاً من جهة 


مالك الأمة» فلا يضمنه الواطى. و(صر). 
(6) العقر: هو المهر» لكن جرت عادتم بالتعبير عنه بالعقر في حق الأمة كا مر 


(۱) جاب وِعلی وَاهب الأمت4 ۷۳ 


رَطتَا قلقت قادَڪَياهُ معا قَاصًا“ او ترادا . وَهُرَ ابن لکل ري 


و ووو ٤‏ 


وَجمُوعَهُمْ أب َمل البَاقي» قان اختَلموا" قَلِلْحُرّ دون الْعَبْب 
)6( هوه 
(مالله 10 ولوا ٿم ِلمُسْلم. 


() إن استويا في الملك. 

(۲) على قدر الملك. 

(۳) في الحرية والإسلام وقسيميها. 
() القيل لايأتي للمذهب. 


40 وكتاب الٽڪاح‎ )۸( ۱٤ 


(۲) #بًاب الْطْراش» 


إِلمَا ثبت للروجَة ینگاح» صَجیح أو فاسل آمك الْوَطءٌ فيهمًاء 
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(1) احتراز من الغائب والمحبوس إن امتنع معه| الوطء. 

(۲) احتراز في| لو علمت المرأة بالتحريم وجهله الزوج؛ فإنه يثبت النسب ولو لم يجب المهر. 

(۳) قد للباطل. 

)٤(‏ قي الصحيح والباطل. 

(9) فیهم|. 

(0) مشل أمة الابن. 

(۷) أي: ذينك الشرطين» وهم أن يقع الوطء مع إمكان بلوغههاء وأن تمضي أقل مدة الحمل 

(۸) حاصل القول في الفراش: أن ما ولد لستة أشهر من الطلاق في البائن» ومن العدة في 
الرجعي فهو لصاحبه» وكذا لأربع سنين فما دون إن لم صل فراش ثانِ» أو حصل ولم 
يمكن إلحاق الولد به» بأن لا تتم ستة أشهر بعد هذا الفراش» وإلا فإن أمكن فبالثاني» 
فإن لم يمكن بيا بأن يولد لأقل من ستة أشهر بعد الفراش الثاني» ولأكثر من أربع 
سنين بعد الطلاق في البائن» وبعد العدة في الرجعى فليس لأ)ا. 

(۹) القيل هذا للفقيه حسن» والمقرر للمذهب في هذه المسألة وفي المشتركة: أن الولد 
الحادث بعد مصيرها أم ولد بالولد الأول لا يلحق بهم» إلا بعد الدعوى. 


(۲) باب اراش ۷۵ 


َالْمُتتَاِحَة ني طهر وَطتَها کل فيه قبل بيه وَصَادَقَهُمْ الخرُ وَاذَعَوه مَعَا. 
س 2 

ا 0 e‏ ر لر Er‏ © وص ,< ° ەس 

إن انمق راشان مرتبان قبا لاخر إن مگ وَإلا قبالاول إن اگ رالا 

فلا يما 


ونما قر الْكُمَارُ مِنَ الأَلكحَة على ما واف الإسلام قَطعًا أو اجَهاداء فَمَنْ 
ا ا 2 eff‏ ر a‏ ەر ہر ت E o‏ ا 0 
1 عن E E E,‏ 
الحَامِسَة» َون لبس صح ما وَطِى فيه ِن ابس أو 1 يذخل بطل فيعقد 
و ر ا ووو ر ا 
وقيل : يطلق ويعقد فيختلف ن في المهر وَالميرَاثِ. 


)١(‏ إن أتت به لستة أشهر بعد الدخول أو أكثر. 
(۲) إن ولدت لأربع سنين أو أقل بعد الطلاق البائن وبعد العدة في الرجعي. 
(۳) القيل: للقاضى زيد؛ والمقرر للمذهب خلافه. 


)٩( ۱۷‏ «كتابُ الطاذق )4 


(۵ «کتاب الطلاق “)4 


ّما يصح من روج ت تار» مکلفی عَال") قَصَدَ الفط ني الصریح) وهر 
ارا اود اوخ اول هاز لار طا 


e 


ما لا تول عر إنكَاء ء کان أ 
ەر 0 مر ر 
ع زوجيو او بجوي عَرَفَهُ. 
ر 7 ا کک چ و چە ر 2 2 
کک وَالمَعْتّى في الكتايةء وهي ما وله وَعَبْره كالكتابة " الْمرَسمَة 
رة الرس المُفْهْمَة راعلا أو يلمي الل ( قتي روات 
ردأ ونك حرام لا طًالی“. 
رود سے 


. و٥ چ‎ 2 E rs 
وة و اة فط في طهر لا وَطءَ ينه في ييي“ ولا طاق ولا ني‎ 
فقط.‎ ٠ المتقدمة مَة» وني حَق عر الحائضٍ المفرد‎ ٠ a 


(۱) الطلاق مشروع بنص الكتاب والسنة والإجماع. 

(1) احتراز من السكران فإنه يقع طلاقه. وهذا الاحتراز من مفهوم المكلف المراد به العاقل 
البالغ أين| ورد في الأزهار. 

(۳) قال ناظم الأزهار في صيغ الطلاق الصريح: 

مطلّقة» يا طالق» أنت طالق» وطلقتهاء وهي الطلاق بلا مرا 

(5) ک: أنتِ أو هي طالق. 

)٥(‏ ك: قد طلقتها أمس أو في الشهر الماضي مريدًا به الإقرار بوقوعه في الماضي» أو عقيب 
سؤال. والخبر مثله. ٠‏ 

(0) أي: وقصد اللفظ والمعنى في الكناية. 

(۷) ولو كتبه صريحا فهو كناية؛ ولو بأي خط كتبه» أو كتب كنايته فهو كناية. و(7ږ). 

(۸) فليس بصریح ولا كناية. 

(۹) فان وطۍ فيه ولو بعد فهو بدعي. (7ږ). 

( 00 لاو طول ظلذق: 

(۱۱) لا ثلاث ولا ثنتان. 


۱۷ إكتابُ الطلاق4‎ )٩( 


وَنْدِبَ تَقَدِيمْ لكف سَهرا. مرق اللات من أَرَادَمَا على الأَطهَارِ أو 
شیور وُجُوباء َيل اجه کد وَطء. وَيکفِي ني تځو: الت طاق تلا 
لاس ليل الرَجَة مط 

وَبذعِيه: ما حالفَه؛ فانم ويمع . وَتقَيٰ أَحَد الَقِيصَيْنِ بات لر ون 

ماه كلا لستة ولا ليذعَة. 
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(۱) بدون وطء؛ فان وطۍ في كل طهر أو كل شهر لغير الحائض بطل الطلاق. و(ي). 

(۲) وهو قول أكثر العلماء؛ أي: أنه يقع مع الإئم؛ لقوله إا لعبد الله بن عمر: ((عصيت 
ربك» وأبنت امرأتك)). رواه في أصول الأحكام» والشفاء» ورواه الدارقطني. وقد رجح 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في منحة الغفار الرجوع عن اجتهاده الأول بعدم وقوع 
البدعي إل القول بوقوعه» بعدما عرض عدة روايات في مسلم وغيره من كتب الحديث 
تفيد صحة وقوع الطلاق البدعي» وهكذا فإنه ربما شنع أحدٌ بها يقرره أهل المذهب 
الشريف للزيدية في بعض الأحكام» ثم يثبت أنه ما كان منه ذلك إلا اجهل کان عنده ب 
ورد من الأدلة الصحيحة» وقد وقع مثل ذلك لغير محمد بن إسماعيل الأمير» والرجوع إلى 
الحتق فضيلة» والحق أحق بالاتباع» على أن الزيدية أنصفوا غاية الإنصاف حين قرروا أن 
کل مجتهد مصیب فی يجوز فيه التقلید کا هو مقرر. 
ولعل الحكمة في اعتبار شروط الطلاق السني هي مراعاة وقوعه على مراحل؛ ليزول ما 
إذا كان الباعث للطلاق غضباً أو نحوه؛ لثلا يدخل في المحذورء فقد قال بإاة: 
((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)). رواه أبو داوود» وابن ماجه» وصححه الحاكم» وي 
الشفاء عن أمير المؤمنين على -كرم الله وجهه-: (لو أصاب الناس معنى الطلاق ما ندم 
رجل على امرأة). وكل من تأمل بإنصاف نظام الشريعة الإسلامية» وعلن الخصوص 
تقرير المذهب الزيدي في النكاح والطلاق يجد أن نظام الإسلام أحسن نظام اجتهاعي في 
الزواج وغيره» وأنه أصلح دستور على وجه الأرض؛ لأنه صالح لكل الفئات والطبقات 
في كل زمان ومكان» وهكذا التشريع الإسلامي في كل مناهجه» والحمد لله على ذلك. 

(۳) ك: لا للسنة. 

(6) ك: لاا للسنة ولا للبدعة. 


)٩( ۱۸‏ «كتابُ الطاذق )4 


و ما گان بعد وط على عَيٍْ عوض مال ول 
5 
وف يَقَعٌ ني الخال ومو وط برت عل الط فا ورات ولو 


4 


چ ی 9 ي 
مستا أو م الله تعال: 
o7 2 NIT‏ 7 ت r‏ ا 0 و ور 
والاته: «إن» وَ«إدا» و«متى» وَ«كلما». ولا يقتضي التكَرَارَ إلا «كلّمًا»» 
ا 07 6 و E MC‏ 
م باللو): وَ«متى» غالا" ولا الْمَوْرَ إلا «إن» في التَمْلِيكٍ وَعَيْرٌ «إن» 
وله مع داه مکی عة لا بطب اطم ازل إن ار وره إن تمذم 


ر 


لجرا إن تَأخرَ أو عَطِفَ الْمَُعَدَد ب «أو» أو ب «الرًاو» مَعَ «إن» قراج 
و O‏ 
وبالْوَاو لِمَجمُوعِو. 


(1) أي: الرجعي؛ وهو ثلاثة أقسام: ما كان قبل الوطء ولو بعد خلوة؛ فلا تحل له إلا 
بعقد جديد» وعليها العدة مع الخلوة حكاء وأما في ما بينها وبين الله فلا. والثاني: ما 
وقع على عوض مال أو في حكمه للزوج» وهذه لا تحل إلا بعقد جديد» وعليها العدة. 
والثالث: المطلقة ثالث مرة؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأهاء وعليها العدة؛ 
فهذه أقسام البائن. 

(۲) وإذا کان مسيئاً طلقت. 

(۳) القيل لا يأتي للمذهب» وكذا «غالبا»؛ والمقرر: أن: متى لا تفيد التكرار؛ إلا إذا كان 
توكيلاً بلفظ: شاءت؛ نحو: طلقهاء أو زوجها متى شاءت؛ ففي هذه الحالة فقط تقتضي: 
«متى» التكرار. 

(6) طلقي نفسك إن شئتِ. 

)٥(‏ فلا يتكرر الطلاق بحصول الشرط الثاني ولا الثالث بعد الرجعة. (7رر). 

(0) وب: الفاء للترتيب والتعقيب» وب: ثم للترتيب والتراخي؛ فلو حصل الشرط بدون 
صفته لم تطلق» ولا يعتبر اللإضراب في: بل فتطلق بأي واحد فعلت إذا كان الجزاء متقدمًا 
على الشرط» وإلا فالحكم للآخر. و(ضر). 


14 كتاب الطلاق؛‎ )٩( 
#قصل):‎ )١( 


صح ایق بالتگا اللاي في وإنباتا إواحدة أو أكَر. وا 
با اختاتينِ E‏ رَجعَة في الرجي. وبالبل» قي : فيكف 
ورال حى تين باولا تتا وني صني لاو ا 


cC 
ت‎ 
ا‎ 
i 
es 
ي‎ 
»ا‎ 
أ‎ 
EN 
1 
° 
C 
E 8 


(۲) #قصل4: 


و و 9 ٍ 
ماعا بجفي حن ورو يل ق بالْمَوْتِ وَمِنة ل جِنِ. 
وَيقَع د بأوَل الْمُعََنْ» وأوّل ایر ر ان عة ارم ع ولو تيار أو ع 
و د په ر کو ی 
غالبا 3 ویوم يقدم ووه ل فته عرق ال آخر الوم وعكسه لنصفه. 
ومس لا يم وَٳدا مََى يوم ي التَهار لِمَجيء يل وَفتو وني اليل لعْرُوب 


() تعليق الطلاق بأي هذه المذكورات. 

(۲) إن طلقت فلانة» و إن طلقتك» وإذا تزوجها بعد الطلاق» ولم تكن ثالث تطليقة» 
طلقت» وكذا: إن تزوجت؛ لا: إن تزوجتك وهى أجنبية فتزوجها فلا. (صر). 

(۳) القيل للقاسم طلكا؛ قال الفقلة نحنو رة ال عليه-: هذه المسألة حمولة على أنه 
حصل للمطلق ظن بالعلوق؛ بأن تكون عادة الزوجة العلوق عقيب الوطءء» فأما لو كان 
لا يظن نها تعلق بذلك الوطء في العادة عند الزوج وعندهاء أو التبس الجال- جاز 
الوطء؛ لأن الأصل عدم العلوق» فالقيل هذا وارد للمذهب مع هذه الملاحظة؛ ولذلك 
أشار الإمام اكا إلى ضعف إطلاقه في المسألة بقوله: «قيل». 

() هذا القيل لبعض أهل المذهب؛ والمذهب: نها تطلق بعد مضي لحظة.». 

)٥(‏ بأول الأول في الثلاث؛ الجمع» والتخيير» واليوم غداً. 

() احتراز من أن يقول في الجمع: أنت طالق غداً واليوم» أو ثم اليوم» ولا يراد الترتيب 
.. إلخ فإنها تطلق لأول الآخر. 

(۷) ولو لیلا. 


)٩( 1۸۰‏ إكتاب الطلاق )4 


لی والح لرا اهر إل سبي ورين اذ لرا 2 َر قَقَط٬‏ 


2 


وَرَبيع وای وَمَوْتَ ري وعمرو- لول الأَوَلِء وبل كَدًا لِلْحَال» 
هر نلو رو قبل ذا وَگذا هر قبل آجر جا رو. 

rE E E‏ يصح التحبيس وهو مت وَقَعَ عَلَيْكُ لاقي فَاتِ 
طاق فبله تلائًا. 

رهما ٤‏ غيب ر قوع الوط 1 ي ل 0 ا 
کاځداک ار الس بد تعيينده ان وجب اغرال الجويع» i‏ 
رى إلا بطلاق فيج الْممْتيع» قان رَد TT‏ 
يصح رع الل َة أ طلاني. 
(۲) #فصل): 
و 


ولا جور التَحليف به طلقا وَمَنْ حَلف تارا اد کر r‏ 
0 رر 


المُطلق ليفَعَلَنَ بمو س اخَدهما بل الفغل"» رَالْمُوَقَّتُ بحر دج آخ رو 


(۱) الدور له صور» منها أن يقول: من ل أطلق منكن فصواحبها طوالق» ومنها أن 
يقول: نت طالق واحدة بعد واحدة» ومنها أن يقول: نت طالق قبل أن يقع عليك 
طلاق مني بساعة. 

(۲) في ظنه. 

(۳) على الطلاق أو الرجعة في الرجعي. 

(5) أي: سواء كان ذلك المحلف الإمام أو الحاكم أم غيرهما. 

ف واا غ ف 

)٦(‏ أو العزم على الترك. و(صرير). 

(۷) بعد التمكن. و(ر). فتطلق» ويتوارثان في الرجعي» فإن ماتا جيعًا فلا يتوارثان» وكفنها 
من ماهها. و(ر). 

() ويكون التوقيت باللفظ: كيوم الجمعة»ء أو: بالنية مع المصادقة. (ضي). 


۱۸1 إكتابُ الطلاق4‎ )٩( 


کا ار وا ا 8 ت ايقل ٠‏ 
يقد بالاسيثتاءِ مصلا عَبْر مُستغْرق" ولو بِمَشيعة الله نعل 


٠ 2‏ جا ےھ 7 
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e‏ 
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N راسوّی»)‎ 
#قصل):‎ )٤( 


ORO‏ ر ١‏ ور ےو و ےی ےا ل ہاور رہ 
رتح را زیت o‏ مَل صرحا لظو آر اهر بو مع 


فاي كمرك أو مرها لك أو «اختاريني أ 


2 


u‏ را الإختار ني المَجْلس قبل الْإعْرَاض إلا 
فوط بعر دإ یوند را GENE SEE a‏ 


(1) أو عزم على الترك. و(صرير). 

(۲) واحدة إلا واحدة؛ فيبطل الاستثناء وتقع واحدة. و(ر). 

() المعتبر الحال في المقيد بمشيئة الله؛ فإن كانت زانية» أو متهمة به» أو هو كذلك» أو م يمسكها 
بمعروف فالله يشاء الطلاق. وأما المقيد بمشيئة غبره فحال بلوغه الخر. و(رير). 

(6) مبتداً. 

)٥(‏ فإذا قال: ما أملك غير عشرة» أو سوى عشرة؛ فإنه نفي لملكية غير العشرة وليس إثباتاً 
للعشرة؛ بخلاف إلا فإما إثبات لملكية العشرة ونفي لما سواها. 

)٦(‏ خر 

(۷) القيل لا يأتي للمذهب؛ إلا إذا قصد الفور وصدقته زوجته» أو بيّن على إقرارها بذلك؛ 
فله نيته» واعتبر المجلس في ذلك. 

() تولية الزوج بالطلاق غيره. 

(4) إليك. 

)١(‏ إلا أن يتفاسخاء أو يقول: نت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق من المملك؛ فلا يقع 

)١(‏ الذي يعتبر فيه المجلس» والذي فيه وبعده. 


)٩( ۱۸۲‏ «كتابُ الطاذق()4 


٥و ٤‏ ° رور E‏ 0 ۰ 7 ۰ 
وام پتوکیر > وَمِنه ن يمر به لا مع «ٳن شئت» وتځوه ؛ فلا يعر 


+ 
ت 


المَجْلِس وَيَصِح الرْجُوع قبل الفِعْل ما جس إلا بوغلو. وَمْطلَقَة ِوَاجِدَةٍ 


(۱) فهو تمليك کا سبق. 

(۲) متی» وإذاء وکل|. 

(۳) وكلتك على طلاق زوجتي وکل عزلتك فأنت وکیلي» و ينعزل بمثله نحو: کلها صرت 
وكيلا صرت معزولاء أو يعزل الوكيل نفسه في وجه الأصل أو علمه. و(ض7ر). 

)٤(‏ هو والتمليك بالشرط. (ري). 

() نحو: غداء أو ني هذا الأسبوع» ونحوه. 

0) إذا حصل الاختلاف بعد الوقت في الطلاق وغيره. (ريد). 

(۷) الموكل. 

(۸) أي: الطلاق. 


1۸۴ باب الخلع4‎ )١( 


)١(‏ باب الخلع» 


۶ ر‎ ٤ وم‎ o72 o س‎ IT 
نما يصح من روج متار٬ او ٽائيوء بعَقَدِ على عِوض: مال أو ني كوي‎ 
۴ه رە و ‌ ت‎ 


رۇج عَال"» من رَوْجَته صَحيحَة ة التص ف ولو عجُورَة 
مُا مها له ِن عل أو ر َو مِنْ عَبْرمَا كيف گاٽٺ» مَعَ 
ابول أو ماني e‏ خلس العَقَدِ أو ابر به قبل الْإعَرَاض فيهماء 
گ انت گَدًا على كدا» بث أو الْعَبٌٍ“» أو «طلَي» و «طَلَمَهَا على گدًا» 
صلی او رط کا گذًا» أو «طَلافُكِ كدا» فَوَقَعَ وَلَو بعد المَجْلس؛ يجي 
مر ا 

ولا ينعد دة ولا ْح الْإْجَارَة إلا مده“ . 


)١(‏ #فقصل4: 


ولا جل ينها اکر ا رم العف ڪا وَلأَوْلاو مه صِعَار“» وَيَصح على دَلِكَ 


)١(‏ المنفعة. 

(۲) احتراز من أن يخالع العبد زوجته؛ فإنه يصح مع كون العوض صائرًا إلى سيده. 

(۳) ولو لم تکن ناشزة. 

() سؤاها له الطلاق على عوض. 

() أي: قبل الغير. 

)١(‏ العقد والشرط. 

(۷) أي: الوعد» أي: إذا وعدته بالإبراء» أو وعدها بالطلاق إذا أبرأته» ثم وقع الطلاق بعد 
الإبراء» أو بعد وعدها- م يكن خلعا. 

(۸) لا الشرط. 

(۹) أجرة تربيتهم ونفقتهم. 


4) «كتابُ الطاذق‎ )٩( ۸٤ 


ت o2‏ ت 


وو مُشتفبآا"» وعل اهر أو ملو ذلك فون يکن قذ َكَل رَجَعَ ضفو 


(۲) 


E رم بالتغرير ا ولا تَغْريرَ | لم و‎ rg 


2 
< o 


ر اة تاد أو ا ولع حب الالء وَقيَة ما انق 0 


وَقذر رمَا جھااا 1۰( و سقوطه» أو هر ا وهي الغتر ويف 5 رض شن 
الثلث"» وا الرجوع N‏ 


(۱) ك: نفقة العدة» والأولاد» وأجرة تربيتهم. 

(۲) أي: غير مقدر ولو مستقبلاًء كمن لم يسم ها وطلقها قبل الدخول على مهرها ومتعتهاء 
أو أحده|. 

(۳) من كانت قد أبرأته من نصفه مدخولة» ثم طلقها على مهرها رجع عليها بنصفه. 

)٤(‏ کأن تقول : طلقني عل ماني يدي من الدراهم» فطلق وليس فيها شيء. 

)٥(‏ أي: فيلزمها مهر المثل ویکون خلعاًء وإذا لم تكن مغررة فلا يلزمها شيء ويکون الطلاق 


رجعياً؛ لأنه على غير عوض. 
)٨(‏ فقال: طلقتك على ما في يدك فتقول: قبلت» ثم لا جد شیئا. 
)۷( بهأئة» فطلق مرة» فثلثها. 


(۸) ك: طلقني وصواحبي على ألف» وهن أربع فطلق اثنتين» فخمسمائة» ونحو ذلك. 


)۱١(‏ کمهر قد أبرأته 

)١(‏ الجاهل. 

)٠(‏ فإذا كان امال مستغرقاً بالدين صح الطلاق؛ ويبقى العوض في الذمة و(ضريد). 
(۳) لا الزوج. 

)۱٤(‏ طلق عل كذا. 


)٠١(‏ إلا إذا ملك المال الذي شرطه الشارطء أو باعهء أي: أخرجه عن ملكه قبل القبول. 
)٠١(‏ إن طلقتني فأنت برئ. 


() باب الخلع4 1۸۵ 
ار ی 4 لامه إإلي 0 صم 
ويلغو شرط صحة الرجعة. 
(۲) #فصل4: 
وهر طَلاق باب ِن يَمْنَع الرَجْعَة رالطلاق. 


2و 


ا E OS‏ قبل ع فر ا 
e‏ ەع د  )0(‏ () اوہ زی ع رر ۵ ٣‏ 
وینعیں گس ایس ا ویبطل الع بطلا 4 عير لعریر 


رہ و۶ 


)١(‏ خالعتك. 

(۲) طلاق غير خلع» مع النية. 

(۳) احتراز من ثلاث صور فإن الخلع فيها لا يصير رجعيًا ولا بائتا: الأولل: إذا خالعها بأكثر 
مما لزمه ها شرطاً؛ فأما عقداً فيصح رجعيا بالقبول. الثانية: إذا قال: طلقتك على هذه 
الأرض إن كانت لك وقبلت المرأة طلقت؛ فإن استحقت الأرض أو بعضها بعد ذلك 
للغير من يد الزوج ببينة بطل الطلاق» ويبطل نكاحها إذا كانت تزوجت بعد المخالعة 
على هذه الصورة. الثالثة: إذا خالعها على عوض منها من غير نشوز شرطاً لا عقداً 
نحو: أن يقول: إذا أبرأتني فآنت طالق» فأبرأت فلا يقع شيء؛ لعدم النشوز؛ لأنه علق 
الطلاق ببراءته» وذمته لا تبراً لعدم النشوزء فلا يبرأً وإن أبرأت» فلا يقع الطلاق» على 
التفصيل المذكور ني الشرح. 

)٤(‏ فیصح على مال؛ ويلزم أقل ما يطلق عليه مال. 

)٥(‏ أي: أدناه. 

(0) ك: عبد أو أحد العبدين فأدناهما. 

(۷) کالخمر ونحوه. 

(۸) وبالتغرير يقع خلعاً؛ ويلزم الخارً هر المثل. 

(۹) فیقع رجعیا. 


4) «كتابُ الطاذق‎ )٩( ۸١ 


)٤(‏ #فقصل4: 


وَالطَااق لا يوقت ولا يتوا مسعَدده بفْظ أو ألْمّاظر. 

(۱) گ: شهر ونحوه؛ فیقع مستمراً. 

(۲) گ:ثلاثا. 

(۳) ک: نت طالق نت طالق. 

(#) المتعدد بلفظ: نحو: طلقتك ثلاثاًء والمتعده بألفاظ: نحو: أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق؛ والمقرر للمذهب: أنه لا يتوالل» وأن الثلاث واحدة. 
وهو قول كثير من العلماء» حكاه في الروض النضير» وحكاه الإمام ليا عن علي -كرم 
الله وجهه-» وعن أبي موسى وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر بن زيد» والإمام 
اهادي يحيى بن الحسين والقاسم والباقر والناصر والصادق وأحمد بن عيسى وعبد الله 
بن موسى بن عبد الله» ورواية عن زيد بن علي لاء وهو المقرر لمذهب الزيدية. 
وحجة القائلين بأنها واحدة ما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة: نه طلق امرأته ثلااً 
في مجلس واحد» فحزن علیها حزناً شدیداً» فسأله رسول الله ۴اا : ((کیف طلقتها؟))» 
فقال: ثلاثاً ني مجلس واحد» فقال له ب شا: ((إنما تلك واحدة» فارتجعها)). أخرجه 
الإمام أحمد وأبو يعلى وصححه. وحديث طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم 
أنها كانت الثلاث واحدة على عهد رسول الله ايء وعهد أبي بكر» وشطر من إمارة 
عمر؟ قال ابن عباس: نعم. أخرجه الإمام الشافعي وعبد الرزاق ومسلم والنسائي 
والبيهقي» عن طاووس. 
قال العلامة المقبلي في المنار بعد سياق الأدلة: وقد كنت مستصعباً هذه المسألة» ومن 
سألني عنها حكيت له الأقوال» دون أن أفتي» ثم ترجح عندي بعد ذلك هذا المذهب؛ 
أعني: امتناع وقوع ما زاد علن واحدة حتى توسط الرجعة.وقال السيد العلامة محمد 
الأمير في منحة الغفار بعد ذكر ما قاله المقبلي: واختار -أي: المقبلي- ما قاله ابن القيم» 
وحكاه عن شيخه ابن تيمية» قال ابن القيم: إن وقوع واحدة رجعية بالثلاث عن ابن 
عباس ثابت عنه ذکره أبو داوود» قال: وهذا مذهب ابن إسحاق وقول طاووس 
وعكرمة. باختصار من منحة الغفار للسيد محمد إسماعيل الأمير. 


1۸۷ باب الخلع4‎ )١( 


ES‏ کو و ا اواحت ا 
ا ال يك والت ر ا وش ية الد ا العكس. 
الغلرة عل عرض بار ازاف كوو ف المخيس تلل لإطراض 
ولا ينهم إلا تلائ ولا رط إلا مَعَهَاء فهرم ولو بكُلَمَاء وَلا يَْهَدِمَانِ 
إل گاج ج تع وطو ف ف لز من صر بق طا از وب خر 


۶ 
ت 


تال أؤني الدَمينِ ين أو مُضور التَحليل. 
اللَرْط به کا -(م ب بال ): وش 0)_ بقوع ر e‏ 


و 4277( 


)١(‏ لطلاق الفضولي؛ فلا يصح. 

(5) ك: ربع تطليقة. 

(۳) من بعضها -ك: يدكٍِ» أو ربعك- إلى كلها. 

(5) إذا طلتق اثتتين -أي: امرأتين بدعياً-» ثم رأى عدم صحته ني إحداهما - فلا يصح في الأخرى. 

)٥(‏ طلقت فلانة ونت مثلها؛ فهو في الأولى صريح» وني الثانية كناية. 

(0) فلانة أو فلانة. 

(۷) احتراز من قول الزوج: أنت طالق أو لا -بإسكان الواو- فإن هذا التخيير لا يدخل 
الطلاق؛ فلا يقع به لعدم الجزم. 

(۸) إذا رماها بعده في العدة؛ فيلاعن بينهم) الحاكم» وكذا الصغيرة إذا بلغت في العدة فلها الفسخ. 

)٩(‏ دخول الدار. 

)١(‏ فلو تزوجت بعد تطليقتين فطلقت» فعادت إلى الأول- ل يبق له إلا واحدة» وبعد 
الثلاث له ثلاث أخر. وكذا الشرط؛ فإذا قال: إن دخلتٍ الدار» أو :كلماء فطلقها الثالثة 
ولم تدخل» ثم عادت إليه بعد التحليل الصحيح» ثم دخلت الدار لم تطلق. 

)۱١(‏ لأعها للدوام. 

() المختار خلافه؛ لأن «متى» لا تقتضي التكرار. 

۲ لأنها عنده للدوام. 

() فلو وقع بعد التطليق» ثم راجع» ثم وقع؛ لم تطلق؛ إذا كان الشرط بغير كلهاء وإلا وقع 
إل الثلاثء وینھدم بہا كا مر. 


)٩( ۸0۸‏ «كتابُ الطاذق )4 


(۲) #جاب العدة4 


eft (Ds av (Vac fF Js r 3 f f 2‏ 
هي: إِما عن طلاتق فلا چب إلا بعد دخول أو خلوة بلا مانِع عَقِل ولو 


۶ 
E 0‏ کی ا و ا 
من صخر د يطا» فا ام بوضع جيه متخلقا. 
a fe SL ° e x (PD Ae‏ ت روج e‏ ا 
والخائض بثلاثِ غبر ما ت فيها أو وَقَعَت ت - 
e o of f a‏ کے ۵ھ ر ەه ت K‏ 
1 ولو من قبل - ترَبَصت حتی يعو ll‏ 


ا و 


رلو دمت فيها» قان ن الكَسَمَث حَاياا اوضع م إن ی وللا استانمّٺ 


ت 


الها وَالصغرة و قن بلَعّتْ فيا قبا يض استَأتقَتْ به 


2 


َا بَْ. وَالْمُسَْحَاصة الذَاِرة لْهَا ری گالصلد لادی وإ بت۰ 


(۱) وإذا تيقنت أو ظنت أنه لم يطأها في الخلوة لم يجب عليها فيا بينها وبين الله أن تعتد 
و(7ر). 

(۲) گ: مرض لا یتمکن معه. 

(۳) لقوله تعالل: #والمُطلقَاث يَترَبَصنَ ا ا كه قرو [البقرة۲۲۸]» والأقراء هنا 
الثلاث الحيض. 

)٤(‏ قبل انقضاء العدة؛ ووطئها؛ وإلا فتعتد ما. (7ر). 

(۵) أو بعد وطۍ سیدها. (رږ). 

0) الحیض. 

(۷) بعد اليأس. 

() لأربع سنين فما دون بعد طلاق البائن» أو عدة الرجعي 

(۹) البالغة التي لم تحض. 

(۱۰) یکن البلوغ بالحیض بم 

() إلى اليأس إن لم تتعاف» ثم بالأشهر. 


() باب العدة4 ۸۹ 
)١(‏ #قصل): 


۶ ا ر ا ر رھ‎ 4 EE 

وي ع الرَجعيٌ: الرجعة جعة» والاوزث» واخروج اذه والترير» والتعرض 
لداعي الرَجْعَة وَالإبقال إلى عِدَةٍ الوَقَاة» وَالإسيتاف لو رَاجَع لی 
وَوْجُوبٌ السکتی» وريم الأنحت وا امة“. 

وَالْعَكس في البائن؛ 

وما عن وَفَاةٍ: ارب َة أشهر وَعَشْر کَبّف کات الخال با کک 
ولا سک و مت الست بمُطلمة باي مدخولتين فاد ب لِذَاتِ 
ار ب ِن“ الطلاق» وما بعد مُضِي أقْصر ادن 
وَاجدَة قط گعير المَذخځو لين“ ني الكل قن اختلمَا فقس 


(۱) إن مات فيها. 

(۲) قبل انقضاء العدة. 

() قبل انقضاء العدة. 

)٤(‏ أي: الزوجين. 

)٥(‏ المتوف عنها. 

() حیض. 

(۷) أي: الأربعة الأشهر وعشر. 

(۸) أي: الأقراء من الطلاق. 

(۹) وقبل المضي لكل واحدة نفقة كاملة. 

)۱١(‏ یقتسانها. 

)١١(‏ غير المدخولتين ليس ها إلا نفقة واحدة في أربعة أشهر وعشر تقسم بينهما؛ لأن 
المطلقة منها ليس ها نفقة» ولا عدة؛ ومع اللبس صار لكل واحدة نصف» وتلزمها 
العدة حميعا للاحتمال. 

(5) آما المختلفتان؛ فللمدخولة نفقة كاملة في أقصر الأجلين» ونصف نفقة بعد مضيه» 
ولغبر المدخولة نصف نفقة عدة الوفاة فقط؛ لأا لا تستحق شيئا إن كانت المطلقة» وأما 
المدخولة فتستحق في الحالين في أقصر الأجلين» وبعده يحتمل؛ فتستحق نصفاً. فتأمل! 


1۹۰ () إكتابُ الطلاق(4 
Denz Dery SLND. %2 °‏ 
وما عن فسخ من جيه فكالطلاق البائِنِ غالا . 

(۲) «#فصل): 


وهي من جين للم إ ِلعَاقاة اخائل» ومن لوقع لِعَرهًَا. هِب في يها 


التمَقَة عَال. LEG‏ وَلَوني سَمَر بيدا قَصَاعِدَا. 


وتلزمه) جميعا عدة كاملة. 

المدخولة تستحق من بعد الطلاق إلى أن مات زوجها نصف نفقة؛ لأنه يجتمل: أا 
المطلقة» وأن المطلقة ضرتهاء وبعد الموت ها نفقة كاملة إلى أن تنتهي عدة الحيض؛ لأا 
إن كانت المطلقة فلها نفقة» وإن كانت غيرها فلها عدة الوفاة» وبعد مضي عدة الطلاق 
ها نصف نفقة بقية عدة الوفاة» وإن كانت قد تمت عدة الطلاق قبل الموت فلها نصف 
نفقة للاحتمال. 

(۱) الفسخ من حينه: هو الطارئ بعد صحة العقد» كفسخ الصغيرة بعد البلوغ» وباللعان» 
وبالعيب» والرضاع بعد العقدء واختلاف الملتين المتجدد» وعتق الأمة؛ وأما تجدد الرق 
فبحيضة. والفسخ من أصله: هو الذي يبطل العقد من أصله أي: من ابتدائه؛ وذلك 
كانكشافها محرمة عليه؛ لكونما أخته من الرضاع أو نحوه» أو بعيب متقدم قبل النكاح 
مع الحكم» وأما بالتراضي أو كان العيب حادثا ولو كان الفسخ بالحاكم- فالفسخ من 
حینه. و( ر ). 

(1) تعتد إن كان عن دخول أو خلوة» وها النفقة» وعكس أحكام الرجعي؛ وإلا فلا عدة 
عليها. والمعتدة عن خلوة لا نفقة 

(۳) احتراز من الفسخ بالردة؛ فإنه إذا مات المرتد» أو لحق بدار الحرب في العدة ورثه 
المسلم من أحد الزوجين» إذا كان ذلك بعد الدخول؛ سواء كانت الردة في دار 
الحرب أم في دار الإإسلام. 

() لا الصغيرة والحامل والمجنونة؛ إلا الحامل في عدة الوفاة بالأشهر فمن حين العلم . وإذا 
بلغت الصغيرة في العدة بالحيض استأنفت من حين العلم. 

)٥(‏ احتراز من المعتدة عن فسخ بأمر يقتضي النشوز» نحو: أن يفسخها بأحد العيوب» أو 
تكفر» أو يسلم هو لا هي. أما إذا أسلمت هي ولم يسلم» أو ارتد ولم ترتد» أو فسخته 
بأحد العيوب- فلها النفقة. و(ير). وعن المعتدة عن طلاق بعد خلوة قبل الدخول. 


(۲) باب العدة4 1۹1 


لا بيت إلا ني مرها إلا لِعُذرِ فيهما. وَعَل الْمُكَلَمَة الْمُسْلمَة الْإخدَاة ني 


e f A 


0 رتبب له فيهماء لا اسيناف لو ثُركث أو الإخدَاد. وَمَا وَلِدَ 
0 01( 


قبل الق NS‏ > وني 


البائن لاع قَدونًء وڌا بده ڀڏونِ ست آشھن ا ا أو باکر الا م 
٤ e3‏ 


مكنا ِن الُْعَدَة بالشهُور ا 


(۲) #فصل4: 

ولا عدَةَ فيمَا a OO‏ زا لِلوَطء بالود ضع 
وا 0 0 باطاد وَالمَه ٣و‏ کے3( 0 ن ا و حر 0 اا عن 
گافر( ان00 “- كعد الطادق إلا أن لِمْنْمَطعة 4 عاض بأزْبعَة 


(1) ترك الزينة من دهن وغيره» وثياب الزينة» والحلي. 

(5) أي: سواء أتت به لدون أربع سنين أو أكثر» حيث أمكن الوطء؛ لجواز أنه راجعها ووطئها. 

() أي: الإقرار بانقضائها. 

سوا کان الطلاق رخا ار افا اررق ها ور ارا پاتقا ال ( ری 

)٥(‏ لأن الحمل يكشف عدم إياسها؛ فلا يصح ما أقرت به؛ لأن عدتها بالوضع لا بالأشهرء 
وإن انقضت فلا حكم لإقرارها؛ لأنا أقرت بانقضائها بالأشهر» فيلحق الولد في 
الرجعي مطلقاًء وني البائن لأربع سنين من الطلاق فا دون. 

)٩(‏ أي: الطلاق» والوفاة» والفسخ من حينه. 

(۷) ولا نفقة. 

() وأما الحائل فلا تستبرا؛ ما م يظن الحمل. و(ضي). 

(۹) في العدة» ودخل ما جاهلين. 

)۱١(‏ هي التي بغير ولي وشهود» ففسخه الحاکم. 

)١١(‏ أو ذمية. (صيد). والمنكوحة لشبهة يستبرؤها من هي تحته؛ حرة أو أمة. و(ضي). 

(۱۲) ودخل؛ لا اختلى فقط. (7ږ). 

أو لم تاجر. و(ضي). 


)٩( 1۹۲‏ «كتابُ الطاذق )4 


٤‏ ےه رد 0 A‏ ت وو 
اشن وعشر. رأ ا عَتَقَّتْ بحیضترنِ» ودبت ثالث إِلمّوت. والمعتقة 


ارط اع e‏ ا ج َ ا 


)٤(‏ #فصل): 
لماك الطاق قط إن لق رجي جھيًا ولَمّا د برد حدما اة من ا نق 
عدا يني ا ايض گمال القُشل اؤ ماني ځکوو. وځ ون ينو 


2 
0 2 


إا لظ ل العَاقِلٍ از وباو طء» أو أي مُمَدمَاته لِسَهْوة مط '» وياله 


ت 


ا إن 1 نوها په ريلا مرَاصاة 4 ومشرو ص بوق E) O‏ 
ا ور4٠‏ زل اء وني إِجَارّتا ا 


( نتا ی 

(۲) لا للعقد. 

(۳) والحامل بالوضع» والمزوجة بتمام العدة كا مر» والصغيرة والضهياء والآيسة بشهرء 
والمنقطعة لعارض بأربعة أشهر وعشر. و(ر). 

)٤(‏ ولات تستبرأً إذا مضت مدته؛ أي : قدره قبل العتق. 

() إلا الزوج إذا شراها. 

0) التيمم أو خروج وقت الاضطرار. 

(۷) أي: الرجعة. 

(۸) احتراز من السکران؛ فإن رجعته تصح وإن لم یکن عاقلاً حال مراجعته» کطلاقه. 

)٩(‏ ولو بنظر مباشر. 

)٠١(‏ أي: سواء وقع من عاقل» أو مجنون» أو سكران» أو نائم؛ والمرأة طائعة أم كارهة» أو 
حائض أو عحرمة. 

(۱۱) لا هاء ولا للولي. 

)٠۲(‏ إذا جاء يوم الجمعة. 

(۱۳) إذا جاء زيد. 

)۱٤(‏ إحداكن راجع 

)٠١(‏ التوکیل. 

(١‏ قال الإمام علكل: والأقرب عندي أن الإجازة تلحقهاء وهو المقرر للمذهب. 


() باب العدة4 4۳ 
ويب الإشعَار »ويرم الصرَارُ. 

(۵) #فصل): 
وَالْقَوْل لِمُنكر الان E‏ ع مع الْقطع"» وَلِمُنکر قوع 


2 


رقت مَصى» وني الال إن کان الرَوح“» ولمنکر E‏ ر 
منک ایی راز 


مم سے 


وَلِلرَوْج ني ف کیفسته وَلِمُنكر الرَّجُعة بعد التَصَادُ الف 


مس مص سے 


قله فلن سب في الماد وللروج في التاور““ 


(۱) لئلا تتزوج. 

(5) احتراز من أن يدعي الزوج أنه قد أوقع عليها ثلاثا ليسقط عنه حق فإنه يقبل قوله في 
الطلاق» لا في الحقوق الماضية» وكذا لو أنكر الدخول قبل الطلاق وادعت أنه قد دخل 
ليكمل المهر كان القول قوله أيصًاء فإن نكرت الدخول قبل الطلاق وادعى أنه قد دحل 
لتثبت الرجعة فإن القول قوها. 

(۳) بکونه بائناً وجوباً. 

() أي: الطلاق. 

)٥(‏ فان ادعی وآنکرت؛ فدعواه طلاق. 

() بشرط أو نحوه. 

(۷) لمنكر حصول الشرط إن كان مشروطاً. 

() أما غير الممكن كالإرادة والاحتلام فقول المدعي» وكذا في يرجع في معرفته إل المدعي 
کا لحیض ني وقت ممکن کعشر سنین. 

)٩(‏ ک: إن دخلتټِ فدخلث؛ فقال: أردت فيا مضی. 

)٠١(‏ أي: كيفية الشرط؛ ك: وصول زيد أو عمرو. 

(۱۱) ك: دعوى الرجعة قبل دعوى الانقضاء» والعكس. 

(1) ك: دعوى انقضاء العدة في ثلاثة أشهر 

(۱۳) ک: دعوى الانقضاء ني شهر» و نحوه. 


4) «كتابُ الطلذق‎ )٩( ۱۹٤ 


ت ا 


ولمنكر مها غالبا قن اذاه اروج حلمَّت في دَعُرَى اْقِصَاء 
احفر کک a‏ الگا راا اکر ی 


(۱) احتراز من أن تدعي المرأة انقضاء عدا بالأقراء في مدة ممكنة كثلاثة أشهر مثلاً- فإن 
القول قوهاء مع يمينها؛ حيث لم يسبق الزوج بدعوى الرجعة. 

(1) أي: الانقضاء؛ وهي منكرة. 

(۳) بعد الثلاث إل العشر. 

() فإذا أنكرت الحيض في الشهر الأول حلفت» ثم كذلك في بقية الشهور» أو فيا يمكن 
فيه الحيض والطهر حتى َة 


() ااب الظهارم4 ۵ 


(۲) لباب الظهار “4 


)١(‏ #قصل: 


س ظَاهَرْنك. أو الت 


وه ۶ه 


مام و يھُا او جُزءا ينها بجُز“ من ا و تسب" مسا أو عضر 
مل ولو ا فة يق تا ]تار ينو" عَيْره أو ملق التخري. 

وتاه گأي ا أو منْلهَاء أو في مَنا زاء وَحَرَام» فرط النة. وکلاشا َي 
طاق" . 


وَيرقَتُ» يميد بالَرْط وَالاسيثتاء إلا بمَِيئة اللو" نحا في الإبًاتِ. 


() الظهار: التحريم الذي لا يستباح معه مداناة الزوجة إلا بعد الكفارة اللخصوصة؛ فمن 
عرف معناه» ونطق بالصريح ولم يرد غيره- فهو ظهار. وإن أراد غيره ول تنازعه الزوجة 
فليس به؛ وإن نطق بالکناية ونواه فهو ظهار؛ وإلا فله نیته. وإن م یعرف معناه فليس بظهار؛ 
صريحاً أو كناية. و(ر). 

() لا بالكل؛ وإلا كان كناية. 

(۳) أي: الأم من النسب لا الرضاع. 

() لا منفصل كالريق ونحوه» وقال المفتي: الأول التمثيل باليد المقطوعة ونحوها؛ لأن 
الريق لا يسمى عضواً. 

)٥(‏ ولم تنازعه الزوجة. 

)٨(‏ فليس بظهار إن م تنازعه الزوجة. 

(۷) إن نواه؛ لأنها شرط في طلاق الكناية. 

(۸) في الشرط؛ لأن الله تعالل لا يشاؤه فلا ينعقد. 

(۹) أما في النفي فينعقد مثل: إن لم يشأء وإلا أن يشاء. أما الشرط فظاهر. وأما في الاستفناء 


س( (کتاب لاق0 


ےا 2 


ړو خلة الريك وال ا 


٤‏ و ارط وقد عت يكر أ ينهي رفت الْعُنت رذ عل 
ES‏ طلَبُ رفع التَخُريم؛ فیخبس لَه إن ٬يطی.‏ 


و غر الْقَضَاءٌ ا ر ابن زر لر 
إل الکفار وھ عر ك ياي قن کک شَهرين في غير 


yT e‏ ثم إن د ف 


فلأنه من الإثبات نفي؛ فكأنه نفاه إن ثبتت» وأثبته إن انتفت» وهي منتفية فيثبت. 
نعم» وهذا بشرط أن يريد إلا أن يشاء الظهارء أما إذا أراد إلا أن يشاء أن لا أفعل فلا 
يقع. و(تريد). 

(۱) فلانة وفلانة؛ فيلزم كفارتان. 

(۲) إحداكن؛ فيحرّمنْ حتى يكفر كفارة واحدة. 

(۳) اللمس» والتقبيل» والنظر لشهوة. 

)٤(‏ فإن كفر قبل العود لم يجزئه. اعلم أن الكفارة تجب بعد العود وتجزئ» ولا تجزئ قبله» 
فإن مات بعده وقبل الوطء لزمت الكفارة من رأس المال إن كان العود في حال الصحة» 
وإلا فمن الثلث. و(ضر). 

7 کاو ا 

(0) ك: العيدين والتشريق. (ير). 

(۷) وإلا استأنف. و(ضږ). 

(۸) المقرر: خلافه؛ وهو أنه يستأنف الإطعام من أوله. 

(۹) أي: في حال اللإطعام. 


(۳) باب الظهار4 ۹۷ 


ES‏ ولا زئ العَبدَ ر الصَوْم. وَمَنْ أمكتة الْأَعَل” ني 
N‏ به . وَالْعرَةٌ حال الا کی 


ت 


2 
ےس م 2 


وَنَجِبُ اليه إلا ي تعن کفاری محل السببت .ولا تضاعف 
المُظَاهَرَاتِ »أو ل اعود َالكفير. 


4 
س ۳ 
لال 


ء 2 


3 


)١(‏ المقرر: حلاف هذا القيل؛ وهو أنه يستأنف. 

(۲) گ: العتق. 

(۳) ك: الصوم أو الإطعام لزمه العتق إن لم يتم الأدنى» ونحو: إمكان الصيام حال الإطعام. 

(6) فمن أمكنه العتق» ثم حال إرادة الأداء لم يمكنه م يلزمه العتق. و(ضي). 

)٥(‏ ک: ظهار من زوجتين؛ فيعتق رقبتين عنهما بدون تعيين» وكذا الصوم» والإطعام. وأما 
عن قتل وظهار فیجب. و(صږ). نعم» فإذا کفر عن زوجاته بدون تعیین فله أن یعین إذا 
أكمل كفارة أو كفارتين؛ ليطأ من عين عنهاء وندبت القرعة مع تنازعهن. و(تريد). 

0) أي: الزوجات المظاهرات. 


)٩( ۹۸‏ «كتابُ الطاذق )4 


(5) لجاب الايلاء) 


)١(‏ #قصل: 


م ° 7 ر ور 0 KG rl e‏ 0 ا 
من حلف مکلقاء عتارا» مُسلماء ع خرس قَسَمًا لا وطی ولو لِعذر 


(Dez FM ss (VD j a f CDA oF (0) £ e (Dea (D22 4‏ 
زوجة مته ۰ کیف کائت ۰ او اکثر لا بتشریك مصر حا أو کانیا 
٤‏ ۴ وت ره کی ر ۴٥ہ‏ کور ۹۶ چ 0 ر رة 
تاویاء مُطلِقَا او موتا بمَتِ مما و باربعَة آشُهُر قَصَاعِداء او ما بعلم ره 
ر ر N E‏ 0 


0 هه 1۰ CT ٤‏ م ر ا ا ٠‏ » 
عنهاء غر مس( إلا ما بى مَعَه الأربعة- رَافَعته بعْدَهًَا وَإن قد عَمَتْ إن 
1 ت 2 


(۱) دلیله: قوله تعال: «لِلَذِينَ يُوْلونَ من ِْسَابهمْ ا ر4 [البقرة٣۲۲]»‏ ومن 
السنة: فعله بلا. 

(۲) لا مقدماته. (7رر). 

(۳) لا أمَةً. 

(4) لامطلقة ولو رجعيا. و(ر: 

(۵) ولو أمة أو صغيرة. 

0) فإذا وطى واحدة قبل أربعة أشهر حنث» وارتفع الإيلاء عن الباقيات. وأما بعد الأربعة 
فلا یرتفع عن الباقیات؛ فیرافعنه» ولا يبطل بموت إحداهن قبل» ولا بعد. و(7ږ). 

(۷) ك: أنتِ مشر كة» أو: وأنتِ مثلهاء وأما: وأنت فقط بدون مثل أو نحوه فتدخل فيه. 

(۸) لا جَامَعَ» أو لا وطئها. 

(4) لا دنا منهاء أو لا أتاهاء ونحوه» وينوي الوطء. 

)٠١(‏ حاصل القول في الاستشناء: أنه إن استثنى شيئا غير معين» من مدة معينة؛ فإنه لا يكون 
له حكم الإيلاء» وإن استشنى شيا معينا يكون الباقي معه أقل فليس يإيلاء أيضاء وإن 
كان الباقي أربعة أشهر فأكثر فهو إيلاء» مثال الأول: سنة إلا مرة أو مرتين. والثاني: 
خمسة أشهر إلا يوما ني وسط الشهر الثاني. والثالث: خسة إلا الأسبوع الأول. نعم» قال 
في شرح الأزهار: إذا قال: لا وطئتك إلا مرة واحدة أنه إيلاء» وذهبه. 


() باب الايلاء40 ۹۹ 


رَجَعَث في الْمُدَمَ. لم مع الس لا و عر العافلة فیسبس حى يطل 
ر اور الْوَطء وَالعَاجر باللفْظ وَيْگلفة مى َد وا إمهال إلا بعد 


س e‏ ۴ ره 
مضي ما فيد ب يوْمَا أو يَوْمَيْنِ. 


يقد بالَزْط» لا الإسیشتاءِ إلا ما مر . 
“f7‏ 1 ر aD‏ ۹ 
ولا يصح التَكُفْير ! e‏ ا کک 


3 ا ا و‎ Pe 0 Sed? 
سنتان.‎ 


2 


(۱) فلا یرافعه. 

(5) أي: الوقت الذي قيد به القسم لم تحصل القدرة للعاجز إلا بعده؛ فيصح إمهاله قدر ما 
يراه الحاکم. ( 7رر ). ولا بحنث. 

(۳) وهو ما يبقى معه أربعة. 

() فإن لم يطأها إلا بعد الوقت المؤقت به ل تلزمه كفارة. (ضري). 

)٥(‏ فلا يهدمها التثليث. إذا طلق ثلاثا بعد الإيلاء اندم الإيلاء فإذا تزوجها بعد زوج» 
وكانت مدة الإيلاء م تنتو بعد» ووطئها قبل الانتهاء- لزمه الكفارة» وإلا فلا. (7ر) 

(0) فاعل. 

(۷) بل يلاء واحد. و(ی). 


)٩( ۰۰‏ كتابُ الطلاف 40 


(۵) لجاب اللعان“4 


(۱) #قصل): 
وجب وجب رمي مکل ملم عار حرس لوج نلو » رة حرة ٠‏ مک الْوطِء 


ا 


٤ 
o2 ەو‎ 


که ن یلج صَجیح» أو ني اليد بز في حال يو جا وزیا 
TTA‏ م ف ll‏ اعد وَنَمّ مام 
ب ولا قرا فیهما .ونه يا رانية. 


(۲) #قصل4: 


ae‏ ج لتقي وإسقاط ال وهي لِلتمي وَالْقَذفِ. 


(۱) دلیله: قوله تعال: «وَالَذِينَ يرَمُونَ أَزوَاجَهُ€ الآية [النور"]» وفعله اا بین هلال 
بن أمية وزوجته. 

(1) مكلفة» مسلمة» غير خرساء. 

(۳) ولو کان عبداً. 

() لا رتقاء أو نحوها. 

)٥(‏ ولو بائنا أو من فسخ من حينه. 

0) ولو بغير آدمي» أو في الدبر. و(7يږ). 

(۷) لا صغيرة أو مكرهة أو نحوهما؛ فلا. (ض7رر). 

(۸) لا مُکنیاً. 

(۹) المقرر للمذهب: أنه لا يصح اللعان بعد انقضاء العدة؛ لأنها قد صارت أجنبية. 

)٠١(‏ ولا ينتفي الولد معه» ولا مع البينة. 

)١١(‏ الرمي» ونفي الولد. 


َة فقول الام بد حَنهمَا على الَصَادّتق امتا 4 
رتيا پو ن ارتا تفي ليك ده از ا 
ريه وتفه كذّلك. ولد خاف ماررلة 

قن قَدمَھا اعا ما ینگ . 

د يکم لتقي إا ا و ت 
مځ التگاح» يرع الفرَاش» ورم مُوبدا. لا بدونِ O:‏ 


رکه ا الخمْل. 


EO 

9ا 

(۳) فلا چب. 

(6) الحاكم» أو يفرق. (7ي). 

)٥(‏ ون م حکم فلا ينتفي. 

0) أما الحد: فيسقط بالأيمان من غير حكم» وأما فسخ النكاح إذا لم يفرق الحاكم أو يفسخ 
فلا ينفسخ» ولا ينتفي الولد إلا بالحكم والفسخ؛ فالانتفاء مترتب على الفسخ والحكم؛ 
لا العكس؛ فيصح الفسخ من غير نفي؛ لکن بالحاكم. ومن نكل منهما حه ولا لعان. 
فإن رجع قبل كمال ا لحد صح الرجوع واللعان. هذه الحاشية على المذهب. و(7ر). 

(۷) بالشهادات -أعني الأيان- وإن م يحكم. 

() أي: سواء انضم إلى دون الأيمان الأربع حكم أم لا. يعني: لا تقع الفرقة» ولا انتفاء 
الولدء ولا ارتفاع الفراش» ولا التحريم المؤبدء ولا سقوط الحد- بدون الأيمان الأربعة؛ 
وإن حكم الحاكم. وقال في حاشية: إذا حكم الحاكم بعد يمان الزوج فقط فلا ينتقض 
الحكم. 

(4) اللعان الأول. 

)١(‏ إذا لم يقرٌ به الزوج» فإن أقر به لزمه الحد إن طالبت» ولزمه الولدان؛ لأنهيا مل واحد. 


)٩( ۲‏ كاب الطلاق 40 


وصح الرْجُوع عَنِ التي يى التَحْري م قن رَجَعَ بعد مَوْتِ الْمَنْفِيّ 1 


0 ت و 
34 ق 0 ون 1 ()s‏ 
۳ ھا ا رھ 4 ا EE 2 3 ٤‏ 0 ر u‏ ت ۳ 
وَلا ي بعد الإقرَارِ به أو السكَوتِ جين الْعِلْم به وَأن لَه التمي“. ولا 


a‏ لا الان بل الْوَضع. 
ول اكه ا وَالقَيٌ“) وا ّ لمسشجد. 


)١(‏ تحريم الزوجة؛ ويحد إن طلبت الزوجة. و(7ي). 

(۲) المقرر عندنا: أن النسب أصل» والميراث فرع؛ وإذا ثبت الأصل ثبت الفرع. هذا هو 
المختار عندنا للمذهب. 

(۳) أي: وإن كان للمنفي ولد يلحق الذي رجع عن النفي. والمذهب: أنه إن كان له ولد 
ثبت النسب؛ فبرثهم| ويرثانه. و(7ر). 

() وأن التراخي يبطل حقه. و(ږ). 

)٥(‏ أي: ولا ينتفي بدون .. إلخ؛ وإن نفى. 

0) المذهب: بعد الوضع لستة أشهر فصاعدا؛ إن م تقر بانقضاء العدة؛ وإلا فلدون ستة 
أشهر بعده. و(ترير). 

(۷) وهي: ستة أشهر؛ فإن وضع ها فلا يصح؛ إذ يحتمل أنه ابتدأً الحمل بعد النفي» وأن 
الأول ليس بحمل؛ بل يشبه الحمل» وأنه ريح أو نحوها. و(ضي). 

(۸) قيام الحالف حال التحليف. 


() اباب الحضائة40 1 


() جاب الحضائ) 


و و 2 ٥‏ 4 ا ر و انر س ر و س اص چ 
الام الحرة أو بولدها حت يستغني نفسو كلا وَشربًا وَلباسًا وتومًا. 
و ر o Rf SF efe} 2 o, 9 sf ê N‏ 
امھاتبا إن علون» ثم | ب الخره الحالات» ثم آمهات | ب إن 
N LE‏ 3 ر وھ a3 2 ٤‏ ر و‌ a3‏ ر و۶ گے a2‏ م و 
عَلَوْدَء ثم مهات أب الام ثم الأحرّات ثم بات الخالاتِ» ثم بتات 
k8‏ و ےہ و ST‏ 2 گے ۶s‏ و و r‏ و ا 2“ 3 
الأخرَاتِ ثم بات الإخوة ٿم اعمات ٿم بان ٿه بات العم ٿه عَمَات 
ا و سات أَْبًا ا 
چ ر ہن م : ت f‏ ب 
o‏ 2 ص و 
ويقدمٌ ذو ا دوالام. 
aa‏ هو په .0 
و دته من کل إل من يليه بالفِسق» والختون وجوه ES‏ 
لے 0 ۴ ت ى ٣‏ 1 
والتگاح إلا ِي ا (م باللو): و يرا“ وَمُضِيٌ عِدةٍ 
کو ر 0 o20‏ 
7 ك * ES OS‏ چ٭ر د۶ و ر 
الرجعي. فان عدِمن اقرب الافر بُ ون العَصَبةٍ محارم ثم ِن وي الرجم 
ج 2 e‏ 


i 
2 
أ‎ 
1 
1 
Len 
ص‎ 
س‎ 
OG 
Em 
\ 6 
a 
کہ‎ 
tL 
1 
1 


رم ٿم من ڏوي دجم كَدَلِكَ 


(۱) دلیله: قوله تعال: #وَالوَالدَاثُ يُرْضعْنَ لاذه إلى آخر الآية . [البقرة٣۲۳].‏ 

(۲) فالأخحت لأب وأمٌ أولل من الأختِ لأب أو لأمّ. 

() الأحت لام أولل من الأخحت لأب. 

)٤(‏ البرص»والجذام» والعمى» ا ا و و(رر). 

(9) من الزوجة. 

)٦(‏ حرم أو غير حرم. (ترږ). 

(۷) للولد کعمه. 

(۸) القول هذا يأتي للمذهب في إذا زالت الأولوية بالإهمال» أو بالفسق» أو الجنون» أو 
النشوز. أما إذا زالت بالنكاح فالمقرر للمذهب: أنه لا يعود حق الحضانة بارتفاع النكاح 
مطلقاء أي: ني الرجعي وغيره. 

(۹) أما الأنثى فينصب الإمام أو الحاكم» ويقدم الصالح منهم ويإذم فيا يلحقهم به 
غضاضة. و(رر). 

)۰ ۱) أي: غير حرم. 


)٩( ۰‏ كاب الطلاق 40 


(۱) #فصل): 

للام الامتاء إن قر رها وطلّت الأجرة لر آام اللا ما 1ء 

ولِلام الإمتناع إن قبل عبرَهاء وطلب الا جرَة لير أيام اللباء ما م برع. 

1 ر ر‎ a ا‎ E س‎ ٣ ا‎ ire 

ولاب تله إل مثلها تربية بون ما طلبث ٠‏ ولا فلاء والبيئة عَلَيّهِ. 

2 Oa َه )۲( رو ےا ار اچس ر‎ a 

وليس للزوج المَّنع مِنَ الحضائة حيث لا أول منها. 

رر 0 ا ا 1 چە 3 e‏ ره و۶ 2 

وَعلى الحاضتة اقام بَا يلح لا الأعيان. وَالرَصَاعٌ دحل بع لا 
س د r‏ 2 2 ت Te T7 ON (O) flr Cz‏ 
الگکس. وتضمَن مَّن مات لتفريطها عالِمة غالبا وا فعلى العَاقلة. 
a‏ پوو اھ رکو د ر 2 
وها تقله إل مَقَرهَا غالبا . وَالقَول ها فيما عليه. 


(۱) لقوله تعال: #وإن تَعَاسَرَتُمْ قَسَُرْضع 4 أخْرى» [الطلاق]. 

(۲) زوج الحاضنة. 

(۳) من الأفعال» كتغسيله» وتلبيسه» وتدهينه» ونحوه لا الأعيان» وهي: الثياب» والطعام» 
والدهن» ونحوها. 

() ك: حبسه عن الطعام أو الشراب. 

)٥(‏ قوله: «عالمة غالبا» احتراز من أن تضع بین يديه شراباً یقتله» فیتناوله ويشربه فيموت» 
فإن الضمان يكون في هذه الحالة على عاقلتها. نصفٌ» والحامل إن كان عالماً قتل به» 
وإلا فنصف الدية على عاقلته؛ وتلزمها الكفارة. وإذا م يكن للأم عاقلة فنصف الدية 
غاا( 

0) أي: وإن لا تكن عالمة. 

(۷) احتراز من أن يكون مقرّها دار حرب» أو بخاف على الولد فيه» أو كوا فيه غريبة عن أهلها. 

() الحر السليم من المنفرات. و(ضي). إل البلوغ. و(ضي). 

(۹) إلى البلوغ. (ترر). وإن تروجت البنت إلى البلوغ» وإن تزوجت الأم فالأب أول با. 
و(ضږ). 


() باب الحضائت40 


4 


رَالمَصٍَ) ت ا RE‏ 0 


(۱) والأب حيث لا أم أو تزوجت. (ير). 
(۲) حیث لا أب. 

(۳) فارغات. (7رږ). 

(6) فن لم يختر فالحاكم» للأصلح. (7ر). 
)٥(‏ غير الأب. 


0 عدا لااو اا ولوا ور اناو[ کر و2 


د ر ¢ 


ت N‏ و ت ك ف 0 iS‏ روج 


یں 


40 كاب الطلاق‎ )٩( ۲۰٦ 


(۷) لباب التَصقات“) 


(۱) #فصل): 
عل الزوج ک کف ج e‏ ال عَنْ مَوْتِ أو طَلاتق 


و قْخ» الا پځکم ل أو لامر ب يقتّضى النشُورً: : ڈلب آؤ عیب عیب - کفایتهًا: 
سو ونمقَة وَإداماء دوا وعمَرة: ن ومشطاء ودر ر 


عر الباثئة وكومَا“: مَنْرلا ورتا وَمَطْرقة ترد ياء وَالإحداء في 
انظ ا حَالماء قن اختقا قحالو ا إل 


ت 


از ا والْعَاصِيةً بور NAE‏ بالتوبة 


(۱) دلیله: قوله تعالی: وَمَتَعُوهُنٌ على الموسِع قَدَرَه و امقر قَذرهٌ [البقرة۲۳]. 

ل اا وااو تف 

(۳) ولو صغيرة» أو غير عاقلة» أو رتقاء ورضى با. 

() احتراز من بعض صور وهي: E‏ والأمة إذا عتقت 
واختارت الفسخ» واحتاجت إلى حكم. والفاسخة بعيب في الزوج واحتاجت إلى حكم» 
فإن الحكم في الصور هذه غير مسقط للنفقة. 

)٥(‏ ك: أن ترضع زوجته الصغرى» أو أسلم ولم تسلم» أو ارتدت ولم يرتد الزوج. 

(0) كالعيوب التي يفسخ ما. 

(۷) لغبر الغسل والوضوء» فلا يجب فما. و(تريد). 

(۸) المتوف عنها. 

(۹) عطفاً على «كفايتها»؛ فتدخل البائن. و(صيد). 

)٠۰(‏ لقوله تعال: لِينفِق ڏو سَعَةٍ ًن سَعَيهِ وَمَن فير عَلَيْهِ رزه فَلْينضِق ما تاه الله 
الية [الطلاق۷]. 

(۱۱) فإن كانت ساكنة في غير بلده فببلدها. (7ر). 

(5) عن طلاق أو فسخ» لا عن وفاة فلها نفقة. و(ضي). 

(۳) من قيمة النفقة. و(ضر). 


(۷) باب التطقات ل4 ۷ 


SEN EE‏ المَاضِي بالْمَطلء ولا الْمْستَقبل بالإبرَاء 


2 


ل بالتٌغْچیل» ولا يطلب إلا مر ن شريد َة ني ا وهر“ ليك ني 
النَمَقَة ال لا الكسوة . ولا بتع لعٍ إ إلا عه ولد ت 

وَيفِق ا اكم مِنْ مال الْعَاِب n‏ والمتمر ووه کسه لکش و 
شع 5 قتي بتع اوور E‏ 


و2 


ل لمن دته َه العَدلّة ي العْشْرَّة رَالنفَقَة» E,‏ عل الطّایی'. 


() أي: ولو تابت في العدة فإنه يعود في البقية. و(ضي). 

(5) أي: التعجيل. 

ك الا ى بلدا أو ما كن به ار الاقاق سه لر عاب بق القراة 
فلها طلب نفقتها حال غيبته» أي: تعجيل ذلك. و(ضر). 

() أي: التعجيل. 

)٥(‏ احتراز من مسائل؛ فإنها تلزم فيها رد ما فضل من النفقة المعجلة؛ وهي: أولاً: لفوت 
غرض؛ كأن تبدّل نفقتها العالية بها هو دونها في التغذية؛ لأن له حقاً في نمو بدنها. 
ثانياً: لبطلان سبب وجوب النفقة» كنشوز أو موت -أي: موتها- فيرد الورثة الباقي» 
فترد حصة مدة النشوز. ثالثاً: إذا مات الزوج وني النفقة المعجلة ما يزيد على مدة العدة؛ 
فنا ترد الزيادة إلى ورثته. 

(0) فليس بتمليك. 

(۷) للمتبرع على الزوج ولا عليهاء إلا إذا أنفقت هي ول ترذ التبرع عنه» أو الولي بأمر الحاكم» أو 
الحاكم مع نية الرجوع فيهما. (ترير). وهذا مع غيبة الزوج أو تعرده» وإلا فلا. و(7ر). 

(۸) وإن ظن صدقها أنه لم يسلم ها نفقة فلا بحتاج إلى كفيل» وإلا طلبها كفيلاء ويييع من 
عروضه» فإن انكشف التسليم لم ينفذ البيع. و(7ي). 

(۹) في المستقبل» لاني الماضي. و(حي). 

)۱١(‏ كز جره عن التمرد. 

)١١(‏ أي: العدلة» وأجرتما. 

)٠۲(‏ فإن طلباها أو الحاكم فعليه|. و(رير). 


)٩( ۲۰۸‏ كتابُ الطلاق 40 


َللمُطيعة "ني الور الْمَاضى وَقَدره وني غر ب 


r 
ا‎ 


قي : وَمُطَلَمَة ل 2 9 رت و اه 


a 


(۲) #فقصل4: 


فق الول عبر الال على ییو وؤ گافر أو مُغیرا له گب د ٿه في مَالِهء 
ت على الأ رصا لأب وَالعَاقِل امير عل ابره E‏ حتت الوزت ر دا وَلَدِ 


2 
کو( 


موسر ی ll‏ ار کان الال ولا يلرم أن ييه ولا 


لکش ر لِلْعَاجز ولا يبع" عه عَرْصا إلا إن ای 


(۱) في الحال. 

(۲) هذا القيل موافق للمذهب» وهو أنه يقبل قوما في دعوى عدم الانفاق في الحال والمستقبل» 
كا هو موضح في الشرح. فينفق عليها -أي: المغيبة- الحاكم من مال الغائب» ويأخذ عليها 
كفيلاًء وكذا إن لم تجد كفيلاً مع ظن صدقها. و(تري). كا تقدم. أما المطلقة فالقول قوهما في 
نفي النفقة في الحال؛ فإن كانت في غير بيته ففي الماضي أيضاًء وإلا فقوله. 

(۳) غير حربي. و( ی ). 

)٤(‏ ولو أمكنه التكسب. (ترږ). إن كان مسلا. (ضر). 

() وإذا كان لرجل أب معسر غير قادر على التكسب» وولد معسر» ولا يقدر إلا على نفقة 
أحدهم| فتقسم بينهم| نصفان. و(ر). 

(0) إذا كان لا يمكنه التكسب. و(ضر). 

(۷) غير حربي. و( ). 

() إلا مع التضرر بالترك. و(ضي). 

(4) ولا يۇجر. (رږ). 

)١(‏ للأب المعسر -لا الأم-[إلا يإذن الحاكم. و(تي)] الأخحذ من مال ولده الغائب والصغير 
ما ينفقه على نفسه بالمعروف» وأما الحاضر المتمرد -وكذا البيع للاستنفاق- فيإذن الحاكم أو 
من له صلاحية إن كان موجوداً في الناحية» وإلا فلا بحتاج إلى إذنه. و(تري). 

)١(‏ أو من صلح إن كان أحده| في الناحية. و(ضي). 


(۷) جاب التفقات40 ۲۹ 


ر 2 


ل ا 0 
مہم ۱ 
و مو رر 2 ص ص تر 2 د ر 


2 وک و و اا ل وف ا 
۳ کر و 0 0 0 
ا 

7 5 RE r E og 

وَالْمُوْيِر: مَنْ يَمْلِك الكِماية لَه وحص بو إل الدذخل. 

o-9 2 os‏ و 4 IS YE‏ 2 ( ر ریس ا 7ہ 

وَالمُعْيِر: مَنْ لا يمك قوت عَفْر عَبْرَ ما اشتفني وا ا 

ا ك چ 4 ص ا کم اہ ۶ 6 

وَعَلى السَيّدِ شيع رقو الخادم وَمَا يقيه ار الد أو ية قاور وإ 
ول ر رعو ۰ ۹ کے ر e‏ رک روه 4 
کلف إِرَالَة مله قن مر قا اكم . ول يلرم أن ييفه“. 

~~ که از ر ا‎ of 0 ) و ر ال‎ 3 r 

وبيب سد رمت حارم الدم (م يالله ): ولو ية الرجوع. وذو البَهِيمَة 
رە ەر واە وراو و ر () 2 ر اد و ا ي 
يُعلف او يبیع آو يسيب في مرتع » وهي ملکه» فن رَغِبَ عنها فحت تؤخذ. 

2 


)١(‏ لا الزوجية. 

(۲) اعلم أن النفقة حسب الإرث في الحجب والإسقاط» والمعسر من الورثة كالساقط؛ 
فتكون النفقة على المؤسر كلها وإن م يكن له من الإرث إلا قليلاًء وأولاد المعسر 
المؤسرون تكون النفقة عليهم على السواء الذكر والأنثى. و(7ي). 

(۳) احتراز من الأولاد؛ فنفقة المعسر من أبوي) على السواء؛ لاشتراكه| في البنوة. 

(6) الأخص به: أولاده الصغارء والزوجات» والأبوان المعسران» والخادم. (صر) فما زاد 
على هذا أنفقه عل قریبه وإن م یکفه. و(2ږ). 

(۵) وهو ما استثني للفقیر. و(تررږ). فان کان له غير ما استثني قیتةٌ عشراً فليس بمعسر. و(صرږ). 

(0) یتکسب لنفسه. 

(۷) یکن قادرا وتمرد عن نفقته سیده. 

(۸) یبیعه أو یکاتبه. 

(۹) إلا مع الضرر. (تيد). 

)١(‏ المقرر للمذهب: خلافه» وهو أنه لا يصح الرجوع على محترم الدم حيث لم يكن له مال 
في الحال» كا لا يصح الرجوع على القريب. 

(۱۱) لاني غير مرتع. 


)٩( 11۰‏ كاب الطلاق 40 


وَعَلى الريك و ریكه العَاِ” ولمرد يرجم وإ و 
فلا درك من کل ی روني دو پان ازع ال 


4 r 


وَالصياة عل آهل لوَبَر. 


() لا الحاضر غير المتمرد. 

(۲) یکن غائباًء ولا متمرداً ولا أمره- فلا رجوع؛ لأنه متبرع. 

(۳) ك: العارية والرهن. 

(5) احتراز من الضالة واللقطة» فإن لمن هي في يده أن ينفق عليها ويرجع على مالكها إذا 
نوى الرجوع. واحتراز من المبيع قبل التسليم» وعوض الخلع قبل التسليم» فإنه لا يرجع 
بها أنفق عليهما وإن نوى الرجوع. 


(۸) باب الرْضَاع40 A‏ 


(۸) جاب الرْضاع) 


)١(‏ #فقصل4: 


ومن وَصَلَ جَوفَه مِنْ ف فيو آز وني الول لبن اميه حلت العَاش ة0 
و 2 Er‏ بكرا أو 8 مرا ال أو مع جيه ج bz‏ 0 () ° و عرو وهر 


عاب أو ابس ذُخول لایر لا مز“ نی ا حون تبت حكم البنوَة 

لها ولِذِي اَن إن گان. ونما شار کا مَنْ عَلِقَت من وة" حتى 

(۱) دلیله: قوله تعال: وماك اللا رصعت و حَوَائڪُم مَنَ الرَصَاعَة4 
[النساء۲۳]» وقوله بإ اإا: ((إن الله حرم بالرضاع ما حرم بالنسب)). 
نعم» وللرضاع حكم النسب في تحريم النكاح» وتجويز النظر» وكون الرجل حرم ني السفرء 
والخلوة؛ أما في غير ذلك من أحكام النسب -مثل: الإرث» وثبوت النفقة» والعقل» والحد 
للسرقة» وصرف الزكاة» والعتق» ونحوها- فلا يثبت بالرضاع شيء منها. 

(۲) أو في التاسعة بالغة. 

(۳) احتراز من أن يعقد ما في معدة جَذْي على لبن امرأة» فينعقد جُبناً ويأكله الصبى - فلا 

)٤(‏ وهو لبن الآدميات؛ إذا كان يدخل الجوف لو انفصل. 

. أي: سواء كان أحدهم| مساو للآخر أو أكثر أو أقل» إذا كان يصل الجوف لو انفصل عن اخلط‎ )٥( 

(0) لبن غير آدمية أو ماء أو نحوه. 

(۷) إذا كان حال الالتباس قد دخلت العاشرة» وإنا التبس الرضاع هل قبل الدخول أم 
بعده. و(صر). 

(۸) هذا إن وقع اللبس بعد تام الحولين هل وقع الرضاع قبل التمام أو بعد وأما إذا وقع 
اللبس قبل تحقق تام الحولين فالأصل عدم التام. و(7ري). 

(۹) الزوج» والمالك مع الوطء والعلوق. 


)٩( 11۲‏ «كتابُ الطاذق )4 


ہ2 ۶ 1 ا 
ينقطم” أو َصَع من عرو ويشترك الثلائة من للوق الثاني إل الْوَضع. 
rr ofo‏ وم ر 


وَلِلوَجُل قط لبن ِن رَوْجَتيهِ لا يِل إلا جتيعا. 


ق 2 ا م 9 ع AEN OR‏ 
ويرم په ٠‏ مَنْ صَيره مَخرما. ومن انفسَخ نِكاح عبر مَذخولة بفعله 


مارا و جع ما لزم من الْمَهر عليه إلا جاهاا عستا ا 


(۲) «فصل4: 

وإنما يبت ا e e‏ بالظَنٌ الْمَالِ لپ في 
التگاح ريما فيج الرَوْج الْمُقِرٌ بو“ . وبإقرَارءِ E,‏ گا ا 
ای راعش فی إ: زارا إل اهر بغ الول . 


(۱) اللبن بعد الوضع» ولو لمرض أو نحوه» فإن عاد اللبن بعد الانقطاع فليس له» بل للأ 
فإن حملت فلهم|ا» ولا عبرة بانقطاعه حال الحمل. 

(۲) وإن م ينقطع. 

(۳) لقوله إا ((يجرم من الرضاع ما يحرم من النسب)). رواه المادي لكا في 
الأحكام» وأخرجه الترمذي. 

() فلو دبت الصخرى فرضعت من ضرت نائمة فا تضمن. 

)٥(‏ للانفساخ به. 

0) كإنقاذه من اللاك بالرضاع. 

(۷) أي: الزوج. 

(۸) أي: الزوجة. 

(۹) أي: بالظن. 

)١(‏ للزوجة من مهر ونحوه» ما لم يبين أو تصادقه. 

)١(‏ ويجب عليها الامتناع» وها قتله مع علمها بالرضاع المجمع عليه» والمختلف فيه إن 
كان عالما» ولم يحكم بعدمه حاكم» إن م يندفع عنها إلا بالقتل. نعم» فإن رجعت عن 
إقرارهاء وأكذبت نفسها- رجع ها ما قد سقط من الحقوق والميراث. و(ضي). 


AAI إكتاب البنْع4‎ )٠١( 


4" «كتاب البيع‎ ٠٠( 


جاب مكلف أو مس عار © مطل لصفت مالك أو ل بَِمَظٍ ليك 


وقول ري ملو طاقن شاقن ا التقس» أو ما في حکوهمًا) 
ہو 


ول 4 مستقبر اء ولا میب با يفی دا“ ولا هما ني 
المَجْلِس es‏ ص کا اغا 


(۱) ليله من القرآن قوله تعالل: «وَأَحَلّ الله الي [ابغرة٥۲۷]»‏ ومن السنة قوله إا : 
((فبیعوا کیف شئتم)). الحدیث. 

(۲) غير مكره فلا يصح من المكره» ولا تلحقه الإجازة بعد» هذا إن لم يكن مكرهاً بحق 
ک: لأجل نفقة أو تخليص دين. (تي). 

(۳) لا حجور عليه» ولا صبي أو عب غير مأذونين. (ضي). 

9 الجر ر يفخ کر شیو ی دک ي ك اج ولام شار إن کان 
جاهلا. و(ږ). 

)٥(‏ «نعم» بعد: شريت مني» أو: بعت مني» بلفظ الماضي» لا المضارع ولا الأمر. 

(7) بشهر أو نحوه. 

(۷) أبيع» أو بع» وأشتري 

(۸) من الشروط الاتية. 

(4) لاالحقوق. 

)٠١(‏ فلا يصح في الوقف ونحوه. 


)٠١( 1٤‏ كتاب الْبيْع40 


بیع ا أحهما بالآخ ر" وَالمَبيع مَوْجُودفي الْمِلْك جائز البب“. 
وَيَکفِي في | لْمُحَمّر ما ااه الاس ©. 


(۲) #فقصل4: 


CN‏ م ٥و‏ ا ۴ 0 و ا )۸( ۴ه 
الار ۰ ومن ا عبن فَاجِسًاً ا للجوع. ومن المَصادَرِ ولو 
افو وَمِنْ عير الْمَأدُونِ رکیل ر ي٤‏ ا عله عَليّهٍ. وَبالكتابة . ولا يول الطرقْنِ 
ا ج 


(۲) ل#فصل): 
وَيلْحَق اعفد رياه وَالَقَصُ الْمَعْلُومَان: ني المَبيع وَالنمن ويار" وَالأَجَل 


(1) فلا يصح رطب بتمر» ولا اللحم بالحيوان الذي يؤكل. (صر). 
(۲) فلا يصح معدوماً إلا ني السلم وما ني الذمة. 
(۳) احترازا من أم الولد» والمدبر» والأمة قبل الإستبراء. 
)٤(‏ مس ريال فضة وربع بقشة. [وهو مثل قوم في حواشي الشرح: ثمن ريال ونصف 
ثمن وبقشة إلا ربع» فتأمل]. 
)٥(‏ من نحو: کل أو زِن. 
(0) وهي مجموعة في قوله: 
شهادةثمإقراربفاحشة قذفّ لعان لزوجاتِ وإيلاءٌ 
فالنطق في هذه الأشياء معتبر ليست كسائر مايكفيه إيماءٌ 
وكذا الظهار. (7ر). 
(۷) وهو ما زاد على نصف عشر القيمة. 
)٨۸(‏ وهو من أمر بإعطاء مال ظلماء فيبيع لتحصيل ذلك القدر- صح بیعه. 
(4) وهو أن يوكل الولي من يبيع منه مال المتولى عليه. 
(۱۰) کأن یکون انيار أو أجل الثمن شهراً فيزيده شهراً. 


11۵ إكتاب الْبيع4‎ )٠١( 


0 


مُطات ا آ١۱‏ 


و 0 ه مَل ک2 Dad. «+ fF Ta‏ ے 
کک ؛ فلا يصح مَعْدومًا إلا في السَكّم أو في ذم مسريو ولا 
ق ف ا ا ی و ا 
فيه قبل ا ل الع تافو واشتحقاقه» يقس ميب ولا 


ت 


e‏ رامو مةن درك ن والق والب َم فيه بی بدا 


(1) أي: سواء كانت الزيادة في الأربعة المذكورة قبل قبض المبيع أو بعده» في مجلس التعاقد 
أو بعده. 

(۲) فلا تلزمه. 

(۳) ك: شهر أو سنة» فأوهى) وقت القبض. 

)٤(‏ فیصح فيه معدوماً بحاضر لا غير. و(ضرید). 

() بييع أو هبة ونحوههماء أما العتق والوقف ونحوهم| فيصح» وكذا يجوز في فوائده. و(ترر). 

خا اکا کا الشاة» فيخير بين أخذها وأرشها وبين الفسخ. (ترر). إلا بجناية 
المشتري. و(ضر). 

(۷) احتراز من المسلم فيه لو استحق أو فسخ بعيب فإنه يبدل. 

(#) ليست «غالبا» في الأزهار في الطبعة التي طبعها عبد الواسع» ولا ني شرح الأزهار لابن 
مفتاح» لا متناً ولا شرحاً ولا حاشيةً» وبحثت في نسخة للأزهار خطية فلم أجدهاء 
ولعل المشرف على الطبع أخذها من التاج المذهب» فهي فيه» ولعلها شرح تومت متنا 
مع أنه لا يستقيم؛ لأن المسلم فيه غير معين» فلا يوصف بكونه معيباً أو غير معيب» ولا 
شمله العموم حتى يحترز عنه» فجَعْلّها من الأزهار غلطٌ!! 

(۸) احتراز من ثمن الصرف وثمن ن المسلم فيه» فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. قيل: 
لأن من شرط صحته القبض قبل التفرق. 

(4) واعلم أن القيمي يثبت يثبت في الذمة في أربعة عشر موضعاًء وهي: 


)٠١( Al‏ كتاب البيْع()4 


(0) #قصل: 


وا مله الظالٰ بْعا وَشِرَاء ء فيا 1 يِظَنَ ريمه A AE‏ زما 
عن حرشا َو با ار 
۱ رة ا و ر مو و رو 4 
وَوَليّ مال الصغيرٍ إن قعل لِمَصَلَحَة ا 
وو أو ا لحاكِم وَمَنْصوٴ و لَه في مَصلَحَة الشَرَاءِء بيع 
تر اقساد الل رني الوق ق وَالتشليم. ا" المَرَاءُ مِنْ وَارِثِ 
مُستَعْرَق باع لا لِلْقَصاءِ» وينفذ E‏ و الَإبْرَاء 


مهروخلم وإقراروتزكية هدي وأضحية كفارة سلة 
وصيةّثم نذرّموجبّدية كابة وجزاءٌ لازم ودم 
ففيما ذكر يثبت القيمي في الذمة» ما لو باع أو اشتر ی آو وهب أو أجر أو تصدق بقيمي 
لا یملکه في الحال- فانه لا یثبت في الذمة» ولا یصح؛ لکونه قیمیاً غير موجود. من التاج 
المذهب. 
(۱) فهي من إن لم تکن مسلا فيها. و(ترږ). 
(۲) ویکره. (ږ). 
(۳) والمجنون» والوقف» والمسجد. و(ضير). 
() فإن انكشف عدم المصلحة ۾ ينفذ. (7رير). 
)٥(‏ ما لم يظن المشتري عدم المصلحة فيلزمه البحث» فإن أنكرها الصبي فعلى المشتري 
البينة. و(ضر). 
(0) عليه. 
(۷) عطف على فاعل «ويجوز» في أول الفصل. 
(۸) لأهل الدين. 


434 كتاب ابيع‎ )١( 


رەو خلال کا of‏ 1 و »+ (N). o,‏ ی ا 
وَبيع كل ذي تفع حَلال جائز ولو إلى مستعوله في مَعصية ٠‏ غالبا ٠‏ او 


0 o 
» 
ا ا‎ 


: المَضمُون غالبا مجر 

aE E 

() ينظر؛ فالظاهر التحريم مع الظن؛ لقوله تعالل: وَتَعَاوَنُواً عل الْمِرَ وَالكَفْوّى) [الاندة۲]» 
وقياساً على السلاح والكراع» والعلة: الإعانة عل المعصيةء وتعليلّه في حواشي شرح 
الأزهار بالمضرة منتقض بمن يعطى المقتص سيفا وإن كان قد تاب المقتص منه؛ لكون 
المضرة غير معصية. وقد نص المادي اكائ أنه إن أتاه الظالم يشتري منه شيثا فليحتل 
بإبعاده عن الشراء؛ إما بأن يغلي عليه السلعة» أو نحو ذلك. ذكره في الأحكام. [كتاب 
البيوع:۲/ .]٠١‏ 
ومن تأمل كلامه عرف أنه لا يقول بجواز هذا» وميا يدل على التحريم أن النهي عن 
المنكر واجب» فكيف تحل اللإعانة عليه» فهو بعيد جدا. 

(0) احتراز من بيع السلاح والكراع» -أي: الخيل والبغال ونحوه- والطعام» والبارود» 
والرصاص» فإنه لا يجوز بيعه إلى من يستعمله في حرب المسلمين. 

(۳) ك: الوديع والمعار. 

)٤(‏ ك: العارية المضمونة» والرهن. 

)٥(‏ احتراز من المغصوب والمسروق إذا بيع من الغاصب والسارق» فإنه إذا تلف المبيع قبل 
القبض فإنه يتلف من مال البائع. 

(0) أي: الإجارة مذا. 

(۷) ينظر في انفساخ الإجارة» فلم يظهر له وجه» اللهم إلا أن يشرط المشتري ذلك والبائع 
مضطر للبيع» ويحكم الحاكم» ولعلهم أرادوا ذلك» والله أعلم؛ لأنه إذا صح البيع لغير 
اللضطر ول تنفسخ الإجارة وتصير الأجرة للمشتري فبالأولل المضطر»ء وليس ثم ما 
يوجب الفسخ إلا لو كان البيع لا يصح إلا به وقد اضطر للبيع. هذاء وأما اهادي عا 
فلم يصحح البيع إلا للمضطرء ويفسخ به الإجارة. 

(۸) گ: نفقة على نفسه أو من تلزمه. 

(4) حاصل القول في المسألة: أن البيع يلزم منه إثبات منافع المبيع بعد انبرامه» ومنها المدة 
اللستحقة للمستأجر؛ فإذا كان البيع من المستأجر فواضح» وإن كان لغيره؛ فإن أجاز فقد 


)٠١( ۲1۸‏ (كتاب البيْع40 


والار ٣‏ لِلْمُشتَرِي من يوم العََدِ. 

و جهُول الْعَن“ e‏ ف و مده مغلومة» راك عل و 
زی ا ا ر ر د 0 
رگامن "يدل در عه عليه 
ت مص رتوو ون تَصَرَدًا غالا وران ل القَصل. 

وشت و مُقَدَرِ كيلا او وَئا و عَدَدا أو دَرْعَا مُت أو حلفي جرَاقا 
ع مسن إل ماعا او عار" أو ٥‏ گا پڌ يحي لِمَعْركَة 


و ت 


أبطل حقه» وكذا إذا باع لعذر؛ ل 
وقد يجاب بأن البیع لغیر عذر جائزء ولا یکون فسخاًء ولا ي يستحق المشتري إلا المنافع 
المستحقة للباة » فإن كان المشتري جاهلاً فله فسخ البيع؛ لآنه عیب» وإلا فليس له 
الفسخ» فكذا إذا باع لعذر لا يكون فسخاً إلا لو كان البيع لا يصح إلا مع الفسخ. 

() إذا م تنفسخ. 

(۲) ک: شاة من غنمي. 

(۳) أحدهما؛ لا ه|ا. و(صر). 

)٤(‏ أي: في اختياره له. 

() گ: یومین» ونحوه. 

0) ک:نخل. 

(۷) گ: الربع. 

(۸) القيل لا يأتي للمذهب» والمذهب خلافه. 

)٩(‏ گ: البقل. 

)١(‏ احتراز من بيع الصوف من جلد الحي» ونحوه» فإنه لا يصح بيع ذلك. 

)١١(‏ شرط الصبرة: أن تكون مشاهدة أو ني حكمهاء كالتي في إناء يحصرها. و(ي). 

)١(‏ أو معيناًء نحو: هذه الثياب إلا هذا الثوب» وكذا: هذا الحب إلا صاعاً. و(ضرر) 

(۱۳) ك: أن يستثني من الرمان عشراً يختارها هو أو المشتري في مدة معلومةء لا كلاهما. 
و(ضږ). 

() ويصح في هذه وإن علم البائع مقدارها قبل. 


Ab (كتاب البيْع4‎ )١( 


2 


0 ت ےم ٣وك‏ 


لقح والأنحٍباطْ إلا ذوعن الأذل الكل إ إن شاءَ» وني الري دة ردا 


ت 


غو ور 


إلا الْمَذرُوع فيأخذهَا با َيْءِني الأرل وبجِصَتِهًا في الثانية ية أو يس 
عض ص برو شاا أو ممَدَرَاء مير" ني الْمُختلف قبل البيم» وعيتَث 


1 


جا نب تارم وَکَذا إن شط ا ةم E‏ 
بدا ا گا بدا مطلقا- فیفشد. 


ان لأر بحا یرما ِن اة أذ ازاگ 


۶ 


و 


)١(‏ وخيار الرؤية في المختلف. 

() والمبيع. (7ر). 

(۳) وللمشتري خيار الرؤية في المختلف في الأربع الصور» وفي المستوي في الآخرتين قبل 
الرؤية. و(صر). 

)٤(‏ أي: سواء كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة. وسواء كان معدوداً أو مذروعاً أو 
مکیلاً أو موزوناً. 

)٥(‏ حيث في رد الزيادة ضرر» وإلا ردها ولا فسخ. والفسخ على التراخي. و(ضي). 

)١(‏ ومؤنة التسليم عليهما بعد القبض بالتخليةء وَل على البائع. والتخلية قبض. و(ترد). 

(۷) گ: عشر رمان ميرد قبل البيع. 

() لأحدهم يختار ذلك المقدرء ويختار الجهة في المذروع» صح البيع في المختلف. 

(۹) أي: سواء قيدت بشرط أم لم تقيد» زادت أم نقصت. لا يستقيم قوله: «زادت أم 
نقصت» قيدت أم لا إلا إذا قال البائم: هي مائةء وقال المشتري: شريت منك بعضها 
كل كذا بكذا؛ فيفسد البيع لجهالة الثمن والمبيع. والحاصل: أن هذا البيع فاسد سواء ذكر 
مقدار الصبرة أم لا. وإذا ذكر مقدار الصبرة فالبيع فاسد أيضاًء سواء كملت أو نقصت 
أو زادت؛ لجهالة قدر المبيع والثمن. 


)٠١( ۰‏ (كتاب ابيع 40 


اہ 


)١(‏ #فصل): 


ولا ڪور بي ا ر طلقا ؛ قَيْوََبُ الَْاله ويرد اقاب إلا الصَِيَ ما نلف 
قن عاب منْقَطِة املس یرجم وإ قلا 


0 الول وَالتجس» ومَاءِ I‏ رارض مک وا 
ف یا 


(۷) #فقصل4: 


ولا يصح ني ملك لا قي م NEE‏ او عرض ما مع بيع مسرا لوقف أو 


حال گالطر ن ارا 


وھ ےه 


لاني حى ی“ اؤ ڪل أو لبن تمصا أو ل مر قبل مء أو بده قبل صلاجوء 
قير : إلا رط الفط ولا عدا , برط الاب رلا فیا رح رتا 5ی 


(۱) أي: سواء باع نفسه أو باعه غيره. 

(۲) أي: القابض» أو خفي مكانه. وهي هنا بريد. (72ي). 

(۳) حيث كان المدلس هو الحر المبيع. (7ي). 

() أي: إن لم تكن منقطعة فلا رجوع للمشتري على المدلس. 

)٥(‏ والمراد بمكة: ما حواه الحرم المحرم. 

0) أي: لا ينتفع به على الإطلاق على أي وجه من وجوه الانتفاع» كالدمع» والبصاق» 
والهوام - وهي الحيوانات الصغيرة التي لا سم ها- والحشرات» وغير ذلك مما لا ينتفع 
به. 

(۷) گ: حبة أو حبتين. 

(۸) ك: الطرق والمناشي. 

(۹) القيل لابن أبي الفوارس» والصحيح للمذهب خلافه. 

)۱١(‏ ک: البامياء والباذنجان. 


۳۳١ إكتاب الْبيْع4‎ )٠١( 


J 0 


ب م ا هل فة مع وا مط ق و الین عل 
ری ونت تاد ولا صما إن قعل إلاني م E‏ 
I‏ في جز عير شاع ِن ڪي واي مُشتری آو مومُوب“ قبل 


ن 


قَبْضه» أو بعده قبل الرَوية ية في ا إل Bc E E‏ 
وال اة الل ل ادى 


۶ e 
ا ا‎ 


چ ردو 


ومتی تی انْصم إل جائز ئز اليم عه سد إن ا يمير ثمنه. 


(۸) #قصل4: 


0 
ر 


وَعَفَدٌ عَبْرٍ ذِي الولاية عا وَشْرَاءَ مَوْفَوف ينعد -قيل : ولو فَاسدًا. أو 

قَصدَ البائِع عن تسه مع بقاءِ المُتعَاقدَيُنء وَالعَقَرِ“- اجار مَنْ هي لَه 

(1) أي: هذه الذي لا يصح بيعهاء من قوله: «ولا في حت ...» إلخ» كأن يبيع الشجرة 
ويستشني ثمرها سنة. 

(۲) أي: استثناء حق المبيع. 

(۳) أي: سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة» ولو دائاً. 

() إتلاف المبيع» فلا يذبح حتى تنتهي مدة الاستثناء. 

)١(‏ والدار المستشنى سكناه» وإذا هدمت ثم أعيدت عاد حق السكنى. و(صر). 

(1) أي: ولا يصح البيع. 

(۷) لا من المذبوح فيصح. و(ر). 

() فأما غيرهم| كالنذر والوصية والمهر فيصح. و(ضي). 

(۹) أي: ويصح في غيره. 

)٠١(‏ أي: إلا أن يبيعوه جميعا. 

(۱۱) گخمر وعسل. 

() الصحيح للمذهب: أن العقد الموقوف لا ينفذ بالإجازة إلا إذا كان صحيحاً. 

(۳) لا المشتري الفضولي» فإنه لا بد من الإضافة لفظاً أو نيةء وإلا لزم البيع له. و(ضيد). 

)٤(‏ فلا يكون العقد قد انتقض برد المالك» أو فسخ من أحدهماء أو بيع آخر» أو نحو 
ذلك. ولا يشترط بقاء المبيع. و(7ر). 


٤ 


حال الْعَقَِ غالب أو إجَارا"» بلفظ أو و فل يفي ار ون جھل 
و س ر 4() 6(07) e‏ (۵) م و e‏ 

حکمه ` لا نفدم الْعقد. ا ل قیلٌ: وَل ا 
ا اد ولو مص ر ا . وتَلْحَقّ آخر الْعََدَيْنٍ. 


يمذ ني تويب الاق ریا ا . 


)٩(‏ #قصل4: 


ت 0 ص 0 م ) ( ا ت 3 ( چھ 7« ۱۱ 2 
ac e e‏ 
ویب ولا تاقصر ٩‏ ول ا2٥٩ yT‏ 


)١(‏ احترازا من صورة: لو باع الفضولي مال الصبي فالولاية إلى وليه حال العقد» وإذا م تقع 
الإجازة حتى بلغ الصبي فإن الإجازة حينئذ إلى الصبي. 

(1) أي: الإجازة. 

(۳) أي: كونه إجازة. 

() أي: لا لو جهل تقدم العقد. 


)٥(‏ فلا تكون إجازة. 
0) والصحيح للمذهب خلافه» وأن الفوائد تدخل في العقد» سواء كانت متصلة عند 
الإجازة أم منفصلة. 


0 حارام فرت 
-١‏ حيث أجاز المالك وقد علم بقبض الفضولي للشمن أو المبيع» فتكون إجازة للبيع 
وقبض الثمن» رشان به حن انطالة. 
- إذا جعل الفضولي الخيار له فأجاز المالك عالما فإنه يكون الخيار للفضولي. 

(۸) احترازاً من أن يحصل بنفوذه ضرر على الشركاء. 

(۹) والقبض: نقل المنقول جيعه» والتصرف في غيره» كحرث الأرض» أو طيافتهاء ودخول الدار. 

0 العو اھ ال( 

)٠١(‏ قبل الإجازة» لا بعدها فيصح. و(تري). 

قدرا او صفة .و( : لا برضا المشترئ به او بالعیب. و( 

0 ولا ضانة ظلم. (#) كالوديعة. (7ير). 


ض لقم ا پو انع ِن يوني اال ر فو 2 


r‏ لی القَمَنِ إن حَصَر الْمَيع. وَيَصح التوكيل بابض وَلَو 
للبائم ٠‏ ولا يقب بالتخلية. ر قبل لقص عليه كالنفقة والقَصْلِ 
ا 

رلا بحب اليم إل مضع العف" غالا" أو مرل الْمُشْتَري إلا 


(۱) كله؛ فتسليم بعضه لا يبيح له قبض بعض المبيع بغير إذن. و(7ي). أو مؤجلاء أو في 
ذمة البائع» أو قد سقط بإبراء أو نحوه. و(ضي). 

(۲) أمر البائع للمشتري بالقبض مع حضور المبيع» أو المشتري للبائع مع حضور الثمن. (ترير). 

(۳) فلا يكون مؤجراء أو معاراء أو مغصوباًء أو يخاف من منع ظال. و(تري). 

(5) لا ني المستقبل. ولا بد أن يكون قريباً؛ بحيث تناله يده أو عصاه. و(ي). 

)١(‏ فلا يكون مشغولاً بملك البائع أو غيره؛ إلا برضا المشتري. 

(0) فإن كان المشتري اثنين فسلم أحدهما حبس المبيع» ما م يكن قسمته إفرازاً حتى يسلم 
الآخر. ولو كان المبيع حاضرا وسلم الثمن» ثم أبق العبد قبل القبض ل يلزم رد الثمن. 
و(ږ). 

(۷) إن لم یکن مؤجلاً. و(صږ). 

(۸) فان کان غائباً لم یلزم. و(ضریږ). 

(۹) إذا كان البائع وكيلاً بالقبض فلا بد من النية عند نقله للمبيع أنه قبض؛ وقبل قبضه 
للشمن؛ لأنه لا حق للمشتري في القبض إلا بإذنه؛ فتكون النية إذناً؛ فيصح القبض. 
والنية قبل قبض الثمن؛ وكذا المستأجر ونحوه إن كان وكيلا بقبض المبيع الذي استأجره 
قبل قبضه لنفسه؛ لئلا يلتبس هل قبض لنفسه أو لموكله. (7ر). 

)١(‏ ومون الثمن على المشتري. (ضير). 

)١١(‏ وجز القضب» وحصد الزرع. (7ر). 

(۱) إلا لعرف أو شرط. و(ضر). 

(۳) احترازا من أن يجهل المشتري موضع المبيع عند العقد فإنه يجب على البائع تسليمه إلى 
موضع العقد. وللمشتري الفسخ قبل إحضاره. (7ر). 


)٠١( Ak‏ كتاب البيْع4 


مرفي . ولا يُسَلّمٌ الريك إلا بِحْصْورِ ریک أو إِذبهِ أو الام ولا 


صَوِنَ إن أَذِنَ وَالْقَرَارُ على الآخر إن جَتى أو عَلمَ. 


2 


\ 


ول بدني ابيع قبل القَبْضٍ إ إلا الرقف» ولعت ولو بعال إن 
Ce‏ باع فسخ م 1 ف وَاسْيِسْعَاۇه في الافِبِ بلقل من e‏ 
وَالثمَنِ» وَيرجع عل الْمُعْتق. 


0 
ع ¢ aS‏ : م ت 


e‏ مُشتَر ا قيض صح إن أ 


(۱) إذا كان معروفا للبائع» وإلا فسد العقد. و(ضرر). 

(9) ذا باع نصیبه من غير شریکه. 

(۳) بالقبيض» وإلا فلا مطلقاً. (تر). ويضمن المشتري» ولو كان الثمن مقبوضاً في العقد 
الصحيح. و(ر). 

() والاستیلاد. (7رر). 

)٥(‏ ك: المكاتبة. 

() أي: العبد المعتق إن نوى الرجوع» فإن كان مكاتباً وعجز رَد إلى البائم ولو سلم بعض مال 
الكتابة و(صري). وإنا يرجع إذا سعى بنية الرجوع وإلا فلا.و(ي). وكذا إذا وقفه» ثم 
عجز عن الثمن استسعاه» وكذا إذا كان المييع مالاً غير عبد ثم وقفه وعجز عن الثمن استغله 
البائع حتى يستوني. و(ري). 

0 

(۸) إلى البائع الأول» أو كان الثمن مؤجلأً. و(تري). أو قد أذن له بالقبيض. (ري). 

(۹) أي: الكيل ونحوه. 

)١(‏ بالبيع. 

)١١(‏ ثانياًء لا البيع الأول فقد صح وإن وقع الكيل قبله. و(ضيد). 


۵ كتاب الْبيْع4‎ )٠١( 


هّ 
a‏ 


n i 4 6 (N E 4o 
ویستحقی القبض بإذنٍ البائع مطلقا » أو دولر الثمَنِ ي الصجيح. فلا‎ 
. لا العَاصب السار‎ » 


lo, 


ک2 و ےه )۳( 


2 3 م 
یمنع منه إلا ذو حق کالمستاجر 


(۱) أي: سواء كان العقد صحيحاً أم فاسداً. 

(۲) جیعه. ( 7رر ). 

() والمرتهن» وإن قبضه بإذنم| فقد بطل حقه|. و(ري). 

() وكذا الوديع والمستعيرء إلا أن يستعير ليزرع ولم يقصر فله حبسه حتى يحصد. و(ضير). 


)١(‏ لباب الشرُوط الْمَُاربَت للعقد4 


(۱) #فصل4: 
فد ص ربا إلا اا 
ومن عَفڍما ما فق جَټا: ني الم گتار هول الد و صاجيو. اني 


المبیع گل إرْجَاجو أو َون ابقر يتا وځرو وني لثمن على رب ج 

وينه على حط قِيمَة گڏَا مِنَ الصَرءِ لا گڏا من الٿمَنِء وَعَلى أن ما عَلَيّْك يِن 
راج الأرض گا سر رطا لا صِمَة فَحَالّفَ. 

الان ا و ر ا ا ا 
ا نفع 

َمِنه اء ابيع ولو رَه لا رَد E‏ 


)١(‏ ما أتى فيه بأي أدوات الشرط» وعلق بالمستقبل. 

(۲) والماضي. (تر). فإن أنكر المشتري وقوع الشرط وحلف» ولم جد البائع بينة- فسخه 
الحاكم؛ لتعذر تسليم الثمن. 

(۳) أي: مجهول» فلو كان والمدة معلومين ثم التبسا صح البيع» وبطل الخيار. (7ري). 

() أما الصفة إذا خالفت إل أكثر كان للمشتري خيار فقد الصفة؛ وإلا صح؛ ولا خيار. وأما 
الشرط إن خالف إلى زيادة فسد؛ لجهالة قدر المبيع؛ لأن البائع شرط على نفسه دفع الزائد؛ 
فكان من جلة المبيع» فإن شرط مدة معلومة ولم تستغرق الثمن صح» وإن خالف إلى نقص 
فسد؛ لجهالة قدر الثمن؛ لأنه شرط على المشتري أن يدفع له الزيادة فكانت من جلة الثمن»› 
وهي مجهولةء فإن ذكر مدة معلومة صح. هذا حاصل الصفة» والشرط. و(ي). 

)٥(‏ احتراز من صورتين: الأول: أن يبيع الجارية على أن لا يطأها المشتري. الثانية: أن يبيع 
الجارية أيضاً على أن يكون ولاؤها للبائم؛ فإن كلا من الشرطين يلغو» ويصح البيع. 

)في يد البائع. 

(۷) فإن شرط البائع رهناً أو كفيلاً صح» فإن امتنع الكفيل فله الفسخ. (تيد). 

(۸) رهناً بعد قبضه فیصح» فإن امتنع من الرد فله الفسخ. و(ضري). 


۷ باب الشَرَوّط الْمَقَارئت للعفد4‎ )١( 


ت 


A EE‏ في قرارها“ مما وَعَل ان فسح إن شُفْح. أو عَلَمَهُ 


بشتقبل گعل أن ل ا و خلب گدّاء لا عل اد ية القن ليم ذا وإلا ا بْع. 
آۆ لا تعلق له به كشَرطبنٍ" آو ب يعن" في بي وتځو جا“ ا ي عن 
ال 


(۲) #فصل): 
وکح بنا تا بق ن اا بن وي صف لِليّم گج مَعلوم. أو لِلْمَي 


ت 


کل ا رت ر فل ٤‏ صِفَة ني الْمَاضِي» ويرف باز النتفب تع َع 


نيمء الصارٌ وَحْصول ما تت ا أو لِلشمَنِ کتأجیله» أو يصح إفرَادة 
بالْعَقَرِ كإيصًال الْمَنْزل. وَمِنة بقاءُ السَجَرَة مده مَعْلومَة. وما وى ذلك فَلَعْو. 


ولدب الوَقَابُ ويرجع مما حط أله مَنْ وف لَه به. 


2 
ت 


() سواء شرط البائع أم المشتري. (ضي). 

(۲) شرطین في بیع : بکذا إن کان نقداً» وبکذا إن كان نسيئة. أو إلى أجل كذا بكذاء وإلى كذا بكذا. 

(۳) وبيعين في بيع: بعتك بكذا على أن تبيعني به كذا» أو شريت منك نصف هذه الأرض 
على أن يكون نصيبي غربيها عند القسمة. 

() ك: سلف وبيع» وهو أن يقرض البائع المشتري ثمن المبيع ليشتريه بأكثر من سعر يومه. 
وكسلم وبيع» وهو أن يبيع المسلم فيه من صاحبه قبل القبض. 

)٥(‏ احتراز من أمور هي عنها ولا توجب الفساد في البيع» مثل: النجش» وهو أن يدفع في 
السلعة كثيراً وهو لا يريد شراءها؛ ليحبس البائع عن بيعهاء أو ليغليها على الناس. 
والسوم على السوم بعد التراضي. وتلقي الركبان. 

(0) بأول حابة» وأول ثمرة. (ر). 

(۷) واتفاق المحل. و(ضري). 


)٠١( ۸‏ (كتاب الْبيْع40 


(۲) لجاب الربويات) 


)١(‏ #قصل4: 


إا اختلفَ المَالانِ: قفي الجنس والتقدير" اليل وَالوَزْنِ“ يو 


التقَاضل وَالتَسا. 
رَف أحَها أو لا قير هما التَقَاضل قَقَط إلا المَوْرْونَ بالَقَدِ فكلدهماء 

خو سَفَرْجَل رمان سلما“ . إن اققا يها ارط الْمِلْتٌ واخلول) 

وتقن الشاوي حال لْعقَدِء وَالتقَابْ في الْمَجْلس وَإن طال» أو انَل ايعان 

أز اغ علغا ار عل أده ار اغد ره ار اجا ار کا ما1 ا 

المْتدرك“. 

(۱) لم يتوعد الله على معصية بمثل ما توعد على الرباء بقوله تعالل: «قإن ل تَْعَلَوا اذا 
يخرب ن الله وَرَسُوله) [البقرة۲۷۹]ء وما أحل الله الربا في شريعة قط» وني الحديث 
الصحيح الذي رواه الهادي ليلق في الأحكام: ((لدرهم ربا أشد عند الله من أربع 
وثلائين زنية أهونا إتيان الرجل أمه))» وقال عل -كرم الله وجهه-: (الفقه ذ ثم المتجّرء 
ومن اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا). والمنصوص منه عن الرسول با سب 
أنواع؛ يجمعها قوله: 

ذهثفض ةوشر ذرة التمر واختتمهمابملح 
و و 

(۳) لا بغبره|. (7ږ). 

(6) لا غير سلم؛ لكونه بيعًا للمعدوم» ولا يصح مع النساً. (صري). وإن لم يتفاضلا. 

() هو عدم ذكر الخيار؛ ما لم يبطل في المجلس» وعدم ذكر الأجل مطلقاً. (ير). 

(0) أحدها. 

(۷) الكفيل؛ فإنه لا يضر مفارقته قبل القبض. 


() جاب الرَبَويّات 4 ۹ 


وما في الذمَة گالاضِر. وَالبُوبُ أَجتاس» وكَدَلكَ لمر 
الاجتاس) وني كل جنس أَجْتاس وَالألبان كنيع الحو والثاب“ 

قن احتف الَقَدِيرٌ اعم اغب ني البيء قن صَجِبَ أَحَدَ لون 
TT‏ 
الْمْصَاجب ولا الْمُْصَاحببْن عَال'. 


(۲) #فصل4: 
وڪره حرم بيع الطب بالتَمْر» الِب بالزبيب» وتخو ها 


(۱) گالتمر» والزبیب» والرمان. 
(۲) فالضأن والماعز والضبا والوعل جنس» والبقر جنس» والإبل جنس» والطير أجناس. و(ضي). 
(۳) من الحيوانات» كالكرش» والمعاء» والكبد» والكلية ولحم وشحم البطن» والإلية» فكل 
واحد جنس. 

(6) وكذا الودك. (7ر). 
)٥(‏ وهي قوله: 

خر حري ر وكتان وقطنهمو والصوف والوبر والمنسوج والوبر 
)٨(‏ وهي قوله: 

و ا ا ا ی 
(۷) فان استویا حکم با معا. (7ږ). 
(۸) أي: لزم أن يكون أكثر. 
(۹) التغليب لأحدها. 


(۱۰) احتراز من بعض صور» مثل: أن يشتري رطل عسل ورطل حدید برطل عسل ورطل 
نحاس؛ لأن المتقابلين وإن اختلفا في الجنس فقد اتفقا في الوزن؛ فلا جوز النساء. 


)٠١( 1»‏ (كتاب البَيْع0) 


والرا إلا العراي 2 وتلق انوع اكاز فرت الاد 
وا کک ل عن کِفانه وَس ا لل ا م الحاجة 2 وَعَدَمِوٍ إلا ر 


2 2 n 


يكلف لبم لا سير ني الْقَويْنِ قَمَط. 
ا (Ws. r 2 i‏ 
SS‏ " المَحَارم في الْولْكٍ“ حتى يبلغ الصغير“) 
ن رضي الکي. 
ال (۱۰) 1 عا ال ال عا اا ۳ ر الاد 
والنجش e‏ داع غل ا ي 
° م )۱٤( * ٦‏ ےرہ کہ 
وسّلم وساف وییع. 


() بيع التمر على النخل بتمر مكيل أو غير مكيل. 

(۲) وهو بيع الرطب على النخل بتمر» نساً وغير نسأًء بعد تقديره؛ فإنه جائز للفقراء دون 
النصاب. ولا جوز في العنب والزبيب وغيرهماء ولا في الرطب لو قد قطف. و(صرر). 
والفقير الذي لا يجد نقداً يشتري به. و(ضري). 

(۳) فان باع خارجاً ثم دخل فعرف أنه مغبون فله الخیار. (تریږ). 

() المحترمة. (ضرر). 

() فإن لم يكن له غلة فالسنة. (ترد). 

(0) وهو الضرر ولو بواحد من الناس. (ضير). 

(۷) إلا الحمل في بطن أمه. و(ير). 

(۸) لا العتق والوقف. (7رر). ولو بعض واحد. (7ر). 

(۹) ويفيق المجنون. 

)١(‏ رفع ثمن المعروض ليخدع غيره أو ليحير البائع. 

(۱) والسوم: الزيادة في الثمن أو في المبيع سرا أو جهرًا بعد التراضي قبل البيع» والمقرر وإن 
م يزد. (7ر). 

(۱5) أن یزید من باع بخیار لیبیع منه» أو ینقص من اشتری بخیار ليشتري منه. 

(۳) بيع المسلم فيه قبل قبضه. 

)٤(‏ هو أن يقرض البائع المشتري ثمن المبيع ليشتريه بأكثر من سعر يومه. 


ر ورب ما شري َدعَب ت ۳ 
رة f‏ و ٍ ٠‏ 
وَبيْع ايء پاک من نر بريد لجل اشن دیا غا شري پو إلا من غير 


و 7 ٤‏ 6 
لبائع» مه عر حيلةه بر جر اَن الأول“ 
وفوا ا ا ا 


(۱) هذا ربح المبيع» والثانية ربح النقد إذاشرى به ثم ربح. 

(۲) أي: البائع إذا شرى بثمن المغصوب سلعة» ثم ربح فيها فالربح حرام. و(صيد). 

(۳) غير حيلة. ( صي ). 

(6) غير حيلة. (رير). 

() أو بعيبه الحادث عند المشتري. (ريد). 

)١(‏ أو من فوائده الأصلية. 

(۷) المتصلة حال العقد» لا الفرعية» ولا ما نقص من سعره. و(ضر). وهو ضعيف؛ إذ لا 
حيلة» ككراء الدار» فلا يبيع بنقص بقدر الكراء. 


(۲) #جاب الخيارات4 


ة َر توعَا: 
تدر تشيم ابيع و و هو سما في هول ام وللمشتري الجاهل 
ف ررد 
صِفَة مَطْروطة. وَلِلعَرَرِ گالْمُصَرَاة. وَصَبرَةِ عَلِمَ قَذرَهَا اليم فَمَط. 
ِلْجيَانة ني المُرَابحَة وَالتولة“. 
e‏ قر التمَنِ أو ابيع » أو َه کک 
وَهَذِو على الترَاخي» ورك E‏ ويكلف التَعْيينَ بعْدَ المدة. 
ولغن صي أو م yy‏ وبگونہ موقوفا' وما عل 


تراخ» ولا يُورَثانِ. 


(۱) لكونه آبقاًء أو مغصوباًء أو مؤجراً» ونحوها. 

(۲) ولو علا تعذر التسليم. 

(۳) أي: مدة رجوعه» كالمخصوب. 

)٤(‏ المدة المعلومة» كالمؤجر. 

)٥(‏ هي البيع برأس المال. وكذافي المخاسرة» وهي البيع بخسر كذا. 

(0) أما جهل قدر الثمن: فكأن يشتري صبرة كل كذا بكذا. وأما جهل قدر المبيع: فكأن 
يشتري منه بکذا من سعر ما قد باع. 

(۷) کان يشتري ثوباً من ثیاب على أن له أن ختاره» أو ثیاباً على أن له أن يرد ويأخذ ما شاء 
في مدة معلومة. 

(۸) احتراز من خيار تعيين المبيع حيث تناول العقد كل الشيء على أن يأخذ ما شاء ويرد ما 
شاء» فإنه إذا مات من له الخیار فلا یورث عنه الخیار. 

(0) الزائد على نصف عشر القيمة. 

)٠١(‏ كبيع الفضولي. 


() جاب الخيارات4 YY‏ 


وَلِلرَويَةء وَالقَرْطِ وَالعَيْبٍ. 
(۱) #فصل): 

فمن اشتری غائبا دور جِنْسَة صح وله رَه عَقِيب رة عير امل جو 
كز الو إلا ما بخفى ٠‏ 

ل امَو ت وَالَوبْطًال بعد الْعَقَدِء وَبالتصَرْفِ عَْرٍ الإسْتِعْمَال"» 


وا شش رَالتقصر E‏ 
عَقِيبهَاء رة مِنَ لويل" اسول شض ل عل لباقي ومَقَدمة 


9 


rê‏ تو چ ا ر ه2 
فما لا يتحر . وله الْمَسخ َبلَهاء وفرعية ما یش ون ر وَالْقَول لني قي 
المُمَيرَةِء وَلِلْباِم ني تفي المَسخ. 

(۲) #فصل): 

يصح -وَلَو بَعْدَ الْعَقَدِ ا قرط ا م مَعلومَة ما 


(۱) كالمتخذ سقفه الأسفل. 

(۲) ويثبت البيع مع بطلان الخيار ني هذه كلها. (تريد). 

(۳) كركوب الدابة» ولبس الثوب. 

)٤(‏ كحلب الدابة» وأخذ صوفها إذا كانا موجودين حال العقد؛ لا ما وجد بعد. 

)٥(‏ احتراز من المصراة إذا استهلك لبنها الذي شمله العقد؛ فعلى مذهب الإمام لكا أنه لا 
يبطل خيار الرؤية» والصحيح المقرر للمذهب: أن ذلك النقص يبطل به خيار الرؤيةء 
يثبت له الرد بخيار الغرر. 

(0) كالشاة لمعرفة سمنها 

RSG‏ . و(ر). 

(۸) الكسب» أو يشتريه مؤجراً أو نحوه. لا الأصلية» كالصوف والولد والثمر واللبن. 

() إلا لعرف أنه مثل المشروط حاله. (ضرير). 


)٠١( Ak‏ كتاب البيْع4 


< ت K ٢‏ 0 ٥ہ‏ و و( ۱) 8 وھ 4 5 
لِأَحَدها أو لِأَجتي؛ يبع لعل إلا لَِزط. 


َ ور بمَوْتِ صَاجیه و وة 0£( قشع ال هو 9 
(AN. <2” (¥) (O). )۵(‏ 
وبإمصائو ا على خیاره e‏ 
وباي صرف إِتفيو“ عر عرف“ گالتفريل وَالشَفع وَالَاجِيٍ وَل 
لل ي ال . 


0 ت 


ته مام لااد“ وَلَوْ جَاي 5“ 


(۱) أي: فيتبع الأجنبي من شرط له الخيار منهماءفيكون له الخيار معه. 

(۲) وهو الشارط للخيار لنفسه أو لأجنبي. 

(۳) أي: سواء شر طه لنفسه أم لغیره؛ فإنه يبطل الخيار بموته. 

() وهو الأجنبي» لا العكس. و(ضي). 

)١(‏ أي: إمضاء البيع. 

0) أي: الآخر. 

(۷) إن کان له خیار. 

(۸) فلا يصح إلا في حضرة الآخر. 

(۹) لا للمبيع» كأن يركب الدابة ليسقيها ونحوه. 

)٠١(‏ أما إذا ركب الدابة ليعرف كيفية مشيهاء أو عمل على الثور كذلك؛ فلا يبطل الخيار. 
و(ضر). 

)١١(‏ فإنه ليس للتعرف. 

(۱5) احتراز من صورتين فإن التصرف لا يبطل الخيار فيها: الأول: مثل حيث يشتريه 
المشتري مسلوب المنافع مدة معلومة ثم يؤجر البائع من المشتري أو من غيره تلك المنافع 
المستئناة فإن ذلك لا ينفسخ به البيع. الثانية: حيث شرط أن لا فسخ له إلا برد الثمن أو 
مثله ني مدة معلومة؛ فلا يكون فسخاً لو أجره. 

(۳) لا نائ أو مجنوناً. (صرير). 

.) لبطلان الخيار بالسكوت» أو بمضي المدة؛ لا جاهلاً لثبوت الخيار له فلا يبطل. (تري‎ )١٤( 


() لباب الخيارات4 ۵ 


وَبردته حت الْقَصَتْ ی 


(۲) «#فقصل4: 


وڌا افر و الْمُشترِي عق عليه وَسفع فيهء وَتَعَيَبَ وَنَلِفَ في يدو مِنْ 
ماله فیطل وَإلا فالعکسش. 
لِد" فيه لِمَنِ اسَمَرَ له الْمِلْكْء وَالْمُوَدُ عل وَيميْل" إل رَارِثِ 
و ِ 0 و ٣‏ وص ب٠‏ 
و e‏ 
ا 0 في التگاح رطاف ارف لاق ا 0 الو 


)١(‏ مدة الخيار. 

(۲) أي: الخیار. 

(۳) أي: فلمن له سبب في شفعه المبيع أن يشفع. 
)٤(‏ ینفرد. 


)١(‏ الأصلية والفرعية. 

(0) كعلف الدابة. وتلزم من هو في يده» ويرجع. (صري). 

(۷) قبل ذ فسخ المبيع أو إمضائه؛ لا بعد. 

(۸) أي: من ارتد ولحق بدار الحرب؛ فإن مات بطل الخيار. لا خيار الرؤية فلا ينتقل إلى ورثة 
المرتد. (رر). 

(4) وكذاخيار الرؤية والعيب. 

)١(‏ وله الخيار إذا أفاق قبل فسخ الولي أو إمضائه؛ ولو بعد مدة الخيار» ويبطل إن لم يفسخ 
بعد المدة وبعد العلم بثبوته فوراً. (طريد). 

)۱١(‏ ومجنون أفاق. و(ضير). 

(5) إذا بلغ الصبي قبل انتهاء المدة» وقبل فسخ وليه أو إمضائه» ومثله المجنون. و(ضري). 

(۳) شرط الخیار. 

(۱) الخیار؛ فاعل. 

(۱) مفعول. 


e EO 
. وَالسلمَ إن بيبطل في المَجْلسء والشفعة‎ 
#فصل):‎ )٤( 


وا ل 2 از اأ صم 2 
وما ثبّت أو حدث في المَّييع قبل القبيض» وبقيّ› 
ا 8 0 و‌ 


عَدلانِ درا خر فيه آنه عیب ينقص القَيْمَةَّ- رد به ما هو على ا 
حَيْث وج امالك ولا يرجم بما َنم ولو عَم الْبئٌ“. 


(0) #قصل: 


0 


(VWs f a 4 ADS‏ 0 غ رص )۸( ۶ ٹب 
ولا رَد ولا ارش إ تقدم الولم ¢ رلو خر پروال ما يكور » او رضي 
N E O‏ 
بعد الم" أي تصرف غالب أو ترا باع E‏ 


)١(‏ أي: الخيار. 

(۲) حيث الشارط الشفيع؛ لا المشتري» كا هو المقرر للمذهب. 

(۳) مثل: الصرع. 

(5) ل يتغير بالزيادة أو النقص. 

)٥(‏ المشتري. 

(0) بالعيب وقت العقد. 

(۷) بالعيب» وآنه عيب ينقص القيمة. و(ضي). 

(۸) کالصرع. 

(۹) كأحد الشاتين؛ ولو تميز ثمنهاء ولو من بيعين في صفقة. و(و). 

)٠١(‏ عالاً بالعيب. 

(۱) بغير إذن البائع. فإن اطلع على عيب آخر بعد المعالجة» أو بعد طلب الإقالة- فله الرد 
به. و(7ر). 

)٠(‏ أما الوطء والتقبيل فيبطل معهها الخيار ولو قبل العلم بالعيب؛ لأهما جناية. و(طريد). 

(۱۳) احتراز من ثلاث صور؛ فإن التصرف فيها بعد العلم لا يكون رضا: الأولل: أن يستخدم 


(۲) باب الخيارات4 A1‏ 


سق الرس لا الد إل ا | 
ا لیم ن مض أو 2 مع التخلية 

ا 2 ۶ 0 ا 

ا و بَعْضو عن مله بلک تیل اليل ولو وض مَا ا يرد عليه 


e 


ت 


ر ر ر م ھا ر 2 
وبتعيبه مَعَه بجتاية ‏ يعر ف اليب دوعا عن ُضمَن تاي وني 


e 


ع ی e EL‏ ا واش اقيم 8 رَد واش الحديثِ إل عن سب 


العبد شيئاً يسيراً يتسامح بمثله في العادة. و 
الثالثة: أن يركب الدابة ليعلفها أو يسقيهاء أو ليردها إل البائع» إذا كان البائع غاثباً. 

(۱) گأن يتبرأً من صخرات في الأرض 

() كأن يبيع الأرض ويتبرأً من صخرتين فيها. 

(۳) البيع؛ إذا كان التبري شرطاً مقارناً. (ضريد). 

)٤(‏ من البائع بالرد. 

() قبل العلم بالعيب؛ إن كان المتلف المشتري ولو بجناية البائع» وإلا فلا. 

(0) فإن قبض أو قبل مع التخلية تلف من مال البائع. (ت7ري). 

(۷) أن یبیع» أو بهب» ونحوه. 

(۸) فإذا رد بحكم» أو بالرؤية» أو الشرط» أو فقد الصفة» قبل القبض» وكذا الفساد المجمع 
عليه قبل القبض؛ فله رده إلى الأول. و(صير). 

(۹) فإن كان بغير جناية كاللبس للثوب وزرع الأرض لم يبطل الخيار» وكذا إن كانت بإذن 
البائع فله الرد بلا أرش. و(ضي). 

)٠١(‏ فلو لم يعرف إلا بها كعيب باطن الشاة لا يعرف إلا بالذبح فله الرد» وعليه الأرش. 

)۱١(‏ عكس الثلاثة القيود حصول العيب بغير جناية بل باستعمال» أو لا يعرف العيب إلا 


)٠١( ۸‏ (كتاب البيْع40 


قبل القَبض قا یٰ٤‏ قن رال حدما قالتبس اما تعن ارش . وَوَطوهُ 
تخو جتاية. 

زیزیاکت مع ما ا يقل فلو“ وني اَمِل ي بهن حل الأَرْش ا 
قلع وَالرَد ِن تَضَرَدَ بطل اردلا لأر ش» وَلَو' کان الرَائد ا َم الْمَعيب 
فا ٤‏ ا شتی 1 قيمَة الريادة كلو َم رٿ“ رَد 


وا 8 r1‏ ار و 
TON‏ عل ره اک دون الفرعية فطلا ب وكا 


e E 


بہاء أو ممن لا تضمن جنايته» كسبع وبميمة غير عقور,» أو آفة إهية» أو عقور وقد حفظه 
حفظ مثله. 

(۱) أي: فيرده بدون أرش. 

(۲) أرش الأقل من العيبين للمشتري. و(ضر). 

() التقبيل» واللمس والنظر إذا كانا لشهوة. (7ر). 

() أو غبره بإذنه. (صیر). 

)١(‏ أي :ولو كانت الزيادة في ثمن المبيع المعيب» فإنا لا تمنع الرد؛ فإن كان قيمياً رجع الثمن 
إل المشتري» ويسلم للبائع قيمة الزيادة» وإن كان مثلياً رد مثله. و(تريد). 

(1) الرد. 

(۷) البائع. 

(۸) فإنه لا يبطل الرد» ويستحق قيمة الزيادة؛ سواء كانت في المبيع أو في الثمن. 

(۹) أي: المبيع» والئمن. 

)١(‏ إذا كانت الزيادة لا تنفصل؛ فالمقرر: أنه لا يلزم البائع قبوله؛ بل يخير بين أخذه وبين 
قيمته يوم زيد عليه من فاعل الزيادة» ويرد الثمن للمشتري. 

)١(‏ هذا راجع إلى الفصل كله» ولیس خاصاً بها كان من فعل الغير. (تريد). 

() أي: سواء فسخ بالحكم أم بالتراضي. 

(۳) إلا أن يشملها العقد. (7ير). 


(۷) #قصل): 
وة َر اراي » يرث وبالراضي» ولا باخام بعد 
له )۳( E‏ معا عله 0 0 وت عن الِب وَالم لد ٍ ي المَسْخ» 
ًاليم توف المَن» اؤ ححشية المَسَادِ. 
رَد و #2 £ ر ور ۵ و ٥‏ د وا وه ره )١(‏ ی ۔ 
قَسْحة إبطال لِأَضل لقره رَد مه الأصلية کل عق رنب 
ليو َكل بْب لا قي ا طق“ اوج زب ر٤‏ بي بیع الثمَنِء ا 


5 


بعد جتاية ن قط وان ا رف دون 
ا ر يعر 


ومن باع ڏا جرح يري فَسَرى لا مَيْءَ على الجارح في السرَاية إن 


EA LE‏ إن جَهاا وَنَلِفَ ا وردبخکم" ومو عت 


(1) ما ل يصدر منه رضا أو ما يجري مجراه؛ وهي الأمور التي يبطل معها الرد والأرش› 
والتي يبطل معها الرد لا الأرش. و(ضي). 

(۲) فإن كان المال مستغرقاًء وسيباع بأكثر من ثمنه فليس للورثة رده وإلا فلهم رده. و(ضري). 

(۳) وقبله في العيب المختلف فيه» وأما الثمن إذا كان معيباً فلا بحتاج إلى حكم ولا تراض. و(ضر). 

)٤(‏ أي: الحاكم. 

)٥(‏ إن كان قد قبضه المتمرد. 

(0) كالإجارة والرهن» وكذا الإنشاء» كالعتق والوقف (صر). إلا الشفعة» والحوالة بعد 
قبضهاء فير جع عل المحيل. (7ي). 

(۷) كالبيض الفاسد. 

(۸) أي: سواء جنى عليه مع العيب أم لم يجن عليه؛ فإنه يقتضي أن يكون البيع باطلاً من أصله. 

(4) وإن كان عالماً؛ قبل القبض» وبعده. (تريد). 

(۱۰) ک: الجوز الفاسد إذا كسر. 

(۱۱) من غبره. 

(۲) أي: البيعان. 

(۳) لا بالتراضي» أو رضیه المشتري. و(ضصر). 


)٠١( \£2‏ إكتاب الْبَيع40 
وڏا عدر على الْوَصِيَ الرَد من اللَرِكة قن ماله 
(۸) #فصل): 
ان الل ف | a I‏ ولط 4 
دا اختلفَ الْمَُْرِيانِ فالقول في لروية 


م ا وا احدی قَإِنِ ا () فال“ في الْعَيْبٍ 0 2 رض 
ا یا ل ا : ت الشرياكف* 


(1) أي: رد ثمن المعيب إذا قضى به دين الميت» وأتلفه الغرماء؛ فمن التركة» فإن لم يبق من 
التركة شيء رجع على من قضاهم» فإن م يردوا له الثمن فمن ماله. 

(۲) أي: في خيار الرؤية. 

(۳) منھم|. 

)٤(‏ بآن يکونا مشتريين أو بائعين» أو مشترياً وجعولاً له الخيار من المشتري» أو بائعاً 
وا له 

)٥(‏ أي: رضي أحدهم| وفسخ الآخر في وقت. 

(0) أي: في خيار العيب. 

(۷) المبيع. 


(۸) من البائع. 


9) بَابمَايَذْخَلْ في المّبيع وتاطه واستحقاقه4 4١‏ 
(5) لباب ما يدخل في الْمَبيع وتَلطِهِ واستحقاقه» 


)١(‏ #فصل4: 


39° 


ييذخل في ابيع و : 
وني الفَرَس ليذ 77 مط وني الدّار طرقَهاء رتا لی با لح مگ 
وني اف إل لعفي والسّواقي) وَالمَساقي E‏ 
a‏ ولا قفي ِلك 
لایع إن گان وللا َيب ابت بھی س سه قَصَاعِدًا إلا ما يفطم ونه و 
و 2 ر ےم ور 7 1 0 
إن بشرط- ِن عضن دورق لر َنب للصآاج بلا أخرة. إن اخلط ما 
حَدَت قبل القَبْفرٍ فيل فد العقد لا ده فقس و مدعي القَضاء 


)1٤( 


“° 


و َو بيع مَعَ 2 بقيّ» وَعَوْض وَالَْرَار"" لذي الْأَزْضٍ 


)١(‏ كالنذر وامبة والوقف» والوصية. 

(۲) عرف البائع» ثم بلده. (ضري). 

(۳) وهو الخطام. 

(6) كالتنور والرحى السفلى. 

)٥(‏ غلا أو سیلاً. 

(0) من النهر أو البئر. 

(۷) صبابة الأرض. 

(۸) له ملك جاور. 

(۹) للدوام؛ بخلاف الزنجبيل والمرد ونحوه|. (7ي). 
)١(‏ وعلل المشتري إصلاحها؛ وإلا ضمن. (7رر). 
)١١(‏ القيل هذا لا يأتي للمذهب؛ والصحيح: أنه لا يفسد؛ لأن المييع متميز» والجهالة طارئة. 
(5) إن قلع بغرس» أو بناء في المبنيات. 

(۳) ملك. 

)٤(‏ ولصاحب الشجر حق اللبث. 


)٠١( e‏ كتاب البيْع4 


e‏ ۱ و ا ا 
وإلا وجب رفع 


ی ره ا ےہ 2 ا ھت ھا 0 
ولا جل معان ولا دن وا ورم ي بَطنِ شاة او سَمَكِ. 


اللاي َة إن ايَذَعِوٍ الاثم . وَالكُفري وَالدرة للام وَالعَنرُ 
اَمَك في سَمَكْ وتوو لِلُ للمشتري. 


(۲) «#قصل4: 


إا تلف المَويع قبل قبل الیم التافز ني َر يد الْمُشَْري وَجتايټه - قَمِنْ 
اء > (). ۳ 0 5 2 0 
مال ب ابي قي : ون استعمله فلا حراج 
وان د o‏ ) کک ا 


ربنڌ# ِن مال لري ولؤ ني بد البان. إا اسو رة شنتوقي 


(1) يستشنى . 

(۲) فإن مضى بعد البيع وقت يمكن حدوثه فيه» وادعاه المشتري- فالقول قوله. (7ر). 

(۳) إن م يمض وقت يمكن حدوثه فيه» وادعاه المشتري. 

() وإن جهله البائع. (7ر). 

)٥(‏ وإذا تلف قبل التسليم فالفوائد الأصلية والفرعية للبائعم» كالولد والثمر» فإن كان 
المشتري قد قبضها ردها؛ فإن تلفت ضمن؛ فإن قبضها بإذن البائع مطلقاًء أو بعد توفير 
الثمن في الصحيح» وتلفت بغير جناية- لم يضمن؛ وإلا ضمن. و(7ر). 

0) ما ليس للبائع استرجاعه. صور التسليم غير النافذ: أن يسلم المبيع» ويطلب الثمن 
العين» أو ويشرط تعجيل غير المعين» أو م يشرط وينكشف في الثمن عيب؛ فيسترجع 
المبيع ني هذه الصور» أو يوضع عند عدل. 

(۷) وبغیر جنایته . فإن تلف في يده» ولم يكن للبائع خان ار چا ی ها فو ال ي 

() القيل لا يأتي للمذهب؛ والمقرر للمذهب: آنا تلزم الأجرة؛ إلا إذا تلف المبيع قبل 
القبض فلا تلزم؛ لأنه يبطل البيع. 

)٩(‏ هو الأجرة. والمذهب خلافه. (صرر). 

)٠١(‏ قبل القبض. 

)١١(‏ إذا م يكن بجناية من المشتري وإلا فلا. (7ير). 

(5) بعد التسليم النافذ. 


(9) باب ما يَدْخْلٌ في المَبيع وتاه واستحقاقه؛ ٤‏ 


قبالوذْنِ ا ارا E‏ رالو ت جع بالشمن »ولا فلا. 
وَمَا لف أو أستَجِق ی و ما نرد د بالعقد کم ا قن ت 2 


الاق تا 


(۲) «#فقصل4: 


وَمَنِ اشتری مُسَارًا E‏ 


تح الجر قان شَرَط فََالَفَ: : في الْمَه OR‏ ق 
وني الد EN 7 es‏ ۶ ور تی مح اجهل (. 


() إذن البائع» أو إقراره» أو نكوله عن اليمين. 

(۲) علم الحاكم» أو كان المبيع بيد المستحق وأنكر» حلف مع عدم البينة. 

(۳) والغرامات مع الجهل: من بناء وغرس وغيرهماء فإن اعتاض فلاء إلا أن يكون البائع 
ضمن له ضبان الدرك فيرجع. و(ي). 

)٤(‏ أي: بعض يصح بيعه منفرداً. 

)٥(‏ فإن تلف قبل القبض فمن مال البائع؛ وبعده من مال المشتري» حسب ما تقدم» وإن 
استحق ورد بإذن البائع أو الحكم رجع المشتري بالثمن حسبا تقدم. 

(0) أي: بالتلف أو الاستحقاق. 

(۷) کفرد نعل. 

(۸) کهذا الكيس البر. 

(6 )کان کن را وفدقال: را 

)١ ۰)‏ جهل المشتري» خير مع البقاء» والأرش مع التلف. و(ر). 

)١١(‏ كأن يشتري غناً على أا نعاج للنتاج» فيجدها فحولاًء ولو كانت المخالفة في الصفة 
مع خالفة الغرض كهذا المثال. 

(۱۲) علا أو جهلا. و(صیر). 

(۳) أي: سواء علا أم جهلا؛ إذا انكشفت أعلى مم| شرط» أو مساوياً له» أو أدنى. 

)١(‏ المشتري؛ وأما البائع فلا خيار له وإن سلم الأعلى جاهلاً. و(صرير). 

)٠١(‏ جهل المشتري» فإن قبض عالماً فلا خيار. 


)٠١( ٤‏ كتاب البيْع4 


وني ال (0 > f E‏ یر 
رَف لی إل جَھل ائم ولل صح ر ال ن 


(( 7 ٍ 0 ا 2 (1) ۔ )۷( 
ا ع لا م الْمييع ا مع الولم ٠‏ 
ا ۸ ره 
a O a‏ 


وني التوع EN E E‏ ش الْمَضلٍ مَعَ 
ر و۶ 4 9م 0 ۳ CG‏ ر ر r‏ 
اهل رحبت ب المشري ني د u‏ > 


(۱) ک: شريت هذا ا لحب على أنه بر» فخالف» وكذا معظم المقصود. و(ضي). 

5) أي: سواء علا أم جهلاء وسواء سلم الأعلى أو الأدنى. في شرح ابن مفتاح: «سواء علم 
البائع أم جهل ٠.‏ إلخ ما هنا؛ ولم أجد التثنية في الحواشي؛ ولكنها في التاج» فينظر. 

(۳) ک: هذا العبد على أنه حبشي فکان زنجيا؛ فسد مع جهل البائع. 

(6) ک: شریت مدین برا فسلمهما شعیرا. 

)٥(‏ البر -مثلاً- إن کان في ملکه حال العقد» وإلا فسد (تری). إن قابله نقد» وإلا صح؛ 
لأنه يكون ثمناً فلا يازم وجوده ني الملك. و(ضر). 

(0) والمذهب خلافه. (7ير). 

(۷) علم البائع. 

(۸) بل كالغصب؛ فإن جهل المشتري كون البائع غالطاً سقط الإثم. و(ضير). 

(۹) ک: شریت عبدا زنجیا فسلم حبشیا. 

)۱۰٩(‏ بغر تجدید عقد. و(ږ). 

(۱۱) علاء أو جهلا» أو أحده|. (رر). 

(1) فإن علم أحدهما؛ المشتري عند القبض أو الاستهلاك والبائعم عند العقد أو عند 
التسليم - فليس للعالم الفضل فيم بينها. و(ري). 

(0) إن شاء رضي» وإن شاء أخذ الأرش -وهو ما بين القيمتين في القيمي والمثلي المعدوم 
في الناحيةء وإلا أخذ الثمن ورد مثل المبيع- وإن شاء سلم الأرض والنبات وأخذ الثمن 
وكراء الأرض وما غرم فيها إلى وقت التسليم. 


(۵) باب ابع غير الصحيح4 ٤0‏ 


() باب ابيع غير الصحيح4 


(۱) #قصل): 

بطل ما اتل فيه اأ لف ا فا دك الي او ال ا ا 

ic‏ 6 أو العَقَد. 
5 


صا ٠ 6 aK ٠‏ ا ا َ 4 
الال ل غ و 
ەر 7° of‏ ت 20 چ o 3 ll‏ 0 
وا من رَد اليه ولا آجرة إن 1بستعیل» ولا يضق ارد إلا بالط ^“ 


)١(‏ البائع أو المشتري؛ بأن يكون صبياً غير بميز» أو مجنوناً» أو مكرهاً بغير حق» أو من 
مضطر للجوع أو العطش وغبن غبناً فاحشاً. (7ر). 

(۲) فقد. 

(۳) كالميتة والخمر. 

() فق 

)٥(‏ من جميع الوجوه» وفوائده کفوائده. و(7ږ). 

(0) قبل الطلب. 

(۷) بخلاف الغصب؛ فلا يبرأً من أخذ المغصوب من يد الغاصب بالرد إليه» بل بالرد إلى مالكه. 

(۸) عليه يبقائه لديه» بخلاف الغصب. 

(۹) وبعد الطلب يصير کالغصب في جع الوجوه؛ فلا يطیب ربحه» ولا يبرا من رد إليه» 
..إلخ. و(ضيد). 

)٠١(‏ ولو وقفاً أو عتقاً. و(صرر). 

)١١(‏ احترازاً من الشفعة به أو فيه؛ فإن ذلك لا يصح؛ لأنه غير نملوك. واحترازاً من الوطء 
للأمة فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يستباح بالإباحة. ولا مقدماته. فإن وطى عالاً حدّ» وإن وطى 
جاهلاً ثبت النسب؛ لا الاستيلاد» ولا يلزم عتق ذي رحم حرم بهذه الإباحة. و(صي). 
أي: بالعقد الفاسد. 


)٠١( ۲‏ كتاب البيْع4 


لباقي وفيه الْقَيمة» ولیس بيْعًا. 

فاا : ما اتل فيه زط عير ذلك اوا عله إلا مقتښی ال" د فَحَرَامٌ 
باطِل. 

O E تگالصجی* لإ عرص قش‎ a 
E إل بابض بالْإذْنِء وَفيه الْقَيمَة ولا يصح‎ 
باشل‎ 


(۲) #فصل: 
ال ةا ل 


(۱) في القيمي» والمثل في المثلي. (صر). إن استهلكه. ويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي» 
كا في العقد الفاسد. و(رر). 

(۲) ولا یطیب ربحه ولا فوائده. (7یږر). 

)۳( وكذا بيع المدبر وأم الولدء وبيع اللحم بالحيوان» والثمر قبل صلاحه» والمسلم فيه قبل 
قبضه» والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم» وبيع المضامين. و(ضي). 

(6) وتلحقه الخيارات» وإذا بيع أو وهب بعد المطالبة بالفسخ صح. و(ضي). 

)٥(‏ ولو للوارث. و(ضږ). ولا بد من لفظ الفسخ إن كان بالتراضي» إلا أن تجري العادة 
بالتفاسخ بالرد. و(ترر). ومع عدم التراضي يحتاج إلى الحاكم في الفساد المجمع عليه 
بعد القبض» والمختلف فيه قبله وبعده. و(7ر). 

(0) فيرد المثل في المثلي» وإلا فالقيمة يوم القبض» وكذا في المعاطاة» وما قبض برضا مالكه. 
(رو). أي: فيضمن كذلك. 

(۷) ومقدماته. إلا إذا خرجت عن ملکه ثم عادت. 

(۸) فان نقل بعضاً وهو منفصل کان قبضاً لا نقل» وإلا فلا یکون قبضاً. و(ترږ). 

(0) بل لا بد من النقل للمنقول» والتصرف في غيره. (7رر). 

)٠١(‏ الفوائد الفرعية كالأجرة والزرع ونحو ذلك. 

(۱۱) ولو فسخ بحکم. و(ږ). وما ربح فیه. و(7ږ). 


(ه) باب ابيع غير الصلحيح 8 


° ا ٤ر‏ ای ر ے 2 Tr iA‏ کہ ا کے 
E‏ أمَائة» وََطِيب تفه قَبْلهاء وَبعَّسْخو بالرْضصًا" فَقَط. ويمع 
َيه الاشتهااك° الکوي وهو قول: 


ORO DOL 
وقفتاوعتق وبع لم مويه‎ 
E | ل د حك‎ E (V) # 


ج رلت وع عفر يفو 


ےر 
4 ا ع 0 2 ے0 ا 0 ر فسخ 
e‏ رتب عليه 2 ىء وَالتاجیر ور ۰ 
و ا 


(1) وبيعها يمنع رد العين؛ أي: عينهاء لا الفسخ. و(تر). الأصلية» مثل: الصوف» 
والولد» واللبن» التي لم يشملها العقد. 

(والدهت: اھا گە ا او جک و( 

(۳) سواء كانت متصلة أو منفصلة حال الفسخ. و(7ي). 

(5) والزيادة التي لا تنفصل» ولو بالسمن أو الكبر. و(ضي). 

)٥(‏ بعد القبض. (2ي). 

0 ولو قاسدا (2ر). 

42 ولو ازيل هو أو البناء. (صير). 

(۸) فيه أو به. (2رږ). 

(۹) الحمل: اسم لولد الضأن إذا فطم ورعى. 

)٠١(‏ القبا: ثوب يلبش فوق الثياب» ويسمى الصاية بلغة اليمن. « بل ثوب ضيق الأكمام» 
محشو قطناً. من حواشي شرح ابن مفتاح على الأزهار.). 

(۱۱) صحیح . ر 

)۱١(‏ وأما العارية والرهن فينتقضان ببطلان ما ترتبا عليه. و(صر). 

0 و اله ر للمشتری: (7): 

)٤(‏ أي: ويصح. 

)٠١(‏ ولا تحتاج الأمة إلى الاستبراء» إلا إذا كان الفساد لعدم الاستبراء. (ض7ير). 


)٠١( ۲۸‏ كاب البيع 40 
)١(‏ باب الْمَادُون» 


)١(‏ #فقصل4: 


َم ِن N‏ صي أو ہک ا 5 ا )٤(‏ ای 0 ىء صَارَ 


جي 


ت ت 


کین ترد ا یه نو کرو" ا رول ته و » لا عَبْرٍ لِك إلا 


بخاص کَبیْع تف وَمَال سي 


2 


(۲) #فقصل4: 


۶ 


لارو کل ف حرص لعزت لو ا 

() المميز في ماله» أو مال غيره. مع العلم بالإذن. والإذن في الإجارة إذن في التجارة» 
والعكس. و(ر). 

(۲) المميزء أما الصبي فليس له أن يكري أو يؤجر من مال نفسه أو وليه إلا يإذن خاص. 
و(ږ). 

5ار لف لا لبي او لى فين دنا و( 2ى 

() لا في بيع شيء أو تأجيره فالإذن خاص فيه» والإذن في طلب الشفعة إذن في الشراء؛ 
فیکون إذنا عاماً ك: الشراء. و(ترر). 

(۵) وفوائده. (7ږر). 


(0) بمضاربة أو نحوها. 
(۷) أي: بإذن خاص. وليس له أن يبيع نفسه بالعام. (7و). إلا بتفويض . (7ي). 
(۸) ویقبل قوله. 


(۹) فیبیع ديناً وبالنقد» ویزید في الثمن وينقص» ویرهن ویرتہن» ویؤجر» ویوکل؛ لکن قدر 
ما یتغابن الناس بمثله في زيادة الثمن ونقصه. ویبیع من سیده -ولو نفسه- إن کان عليه 
دين قد استغرقه هو وما في يده. و(ترو). فإن استغرق النصف فالنصف» أو الربع 
فالربع» وهكذا. (7رر). فإن أقرض فالرد إلى السيد» إلا أن يجري عرف بالإقراض كان 
الرد إليه.و(ر). 


(0) طجَابُ الْمَأدُون4 ۲6۹ 


4 


وما لَرِمَه بمُعَا ا ريه رمَا ني يدو فَيسَلَمُهُمَا الْمَالِكُ أو 


ت 


قيمَتَهمًا. َم شوشت ا يضمن ولو بعد مرو ون 


اهلگ يعار الم لَرمنة القِيمَة وو الوق ينها وَمِنَ لثمن . وهم 
للَقْضُ ن E‏ غير 

رقب از أو ليس جتاية تعلق برق فيه فق ف اال 
ا | إن تارا او اشتھلکہا* مارت 


)١(‏ والموقوف في كسبه. (صرر). والصبى الحر في ماله أو ذمته. (7رر). والزائد في ذمته» 
والوديعة كالخصب برقبته فقط. ا وما أودعه سیده أو غصبه عليه فلا يتعلق به 
شيء. و(صر). 

(۲) بقدر الدين كله» وبالزائد على قيمته» وقيمة ما بيده. وليس على السيد أن يفديه بالزائد إن 
فداه. و( ضر ). 


(۳) کالعتق ونحوه. 
() للدين. فإن أعسر فمتى أيسر. 
(۵) وما زاد فلسیده. 


0) للبيع إن فوت الثمن. بأمر الحاكم» وهم نقض البة والكتابة قبل الإيفاء» لا العتق 
والوقف» بل يستسعون العبد إلى قدر قيمته» والباقي في ذمته» هذا إن كان السيد معسرا 
وإلا لزمته القيمة فقط أو الدين إن كان أقل. و(ضي). 

(۷) فوت الثمن. 

(۸) أو متمرداً ولم يمكنهم إجباره. (تريد). 

(۹) أي: وما لزم العبد بغصب ..إلخ» فجناية. 

)٠١(‏ فإن سلمها لم يبق بذمة العبد شيء يلزمه إن عتق. و(ري). 

.) وليس له بعد الاختيار خيار. فإن كانت الجحناية توجب القصاص تعين تسليمها. و( صي‎ )١( 

(5) أي: الأرش. وإن كان معسراً فيلزمه الحاكم بالبيع» أو نقض الاختيار. و(ضيد). 

(۳) أي: الرقبة. 

)٤(‏ ببيع أو نحوه» وليس هم إلا القيمة إن كان جاهلاً للدين» أو كان بعد امتناعهم من 
أخذها. و(تي). قيمتها يوم الاستهلاك. 

)۱٥(‏ بجنایته» وإلا فالأقل من القيمة أو الأرش بغير البيع» وبه الأوفق منها ومن الثمن. (ترر). 


)٠١( 0۰‏ (كتاب الْبيْع40 


2 


ا 2 
0 
م عام ۵ هو 2 2 
غار AEE‏ شا" ا E,‏ 


(۲) #قصل4: 


رت لذن ب ےه جر العا“ وى ۰( وَنَحوهِ (1) > وعتق"'» وَإباقه 


وَعَصبِهِ حت يَعودَ» وبمَوتِ 0 والحاا ١#‏ صت الال. واد 


(۱) العبد الصغیر جنایته في رقبته» لا تدلیسه. (7ږږ). 

(۲) في الأمور الأربعة» وهي أن دين المعاملة بالرقبة وما في يده» وال جناية بالرقبة» ويخير بين 
كل الأرش أو الرقبة» والمعاملة بين الرقبة أو القيمة» وني الجناية يتعين بالاختيار ..إلخ» 
والمعاملة مثله» لكن بقدر القيمة» والاستهلاك في الجناية مع الجهل مثل المعاملة مع 
العلم» والجهل في لزوم القيمة فقط إن كان بغير البيع» وبالأوف منها ومن الثمن إن كان 
بالبيع» ودين الجناية يتعلق بالصغير» لا المعاملة. و(ضي). 

(۳) أي أهل دين المعاملة وأهل دين الجناية إن باعه. و(صي). 

)٤(‏ ي معاملة؛ أو ودغه شيا أو أقرضه» أو ضاريه» أو استاجره: 

() من المحجور البالغ. 

(0) بل إذا عتق» والحر عند فك الحجر. و(ر). 

(۷) أي: لاني ا حال ولا بعد عتقه. 

(۸) وحجر الحاكم على السيد حجر على عبده. و(ر). 

(4) والخاص في الخاص. 

)١(‏ بغير خيار للبائع أو هما. ولو رجع بها هو نقض للعقد من أصله. (تيد). 


)١(‏ انتقال الملك. 
(۱5) ومكاتبته إلا أن يعجز. (7ر). ووقفه على غيره» وردته مع اللحوق. (7ر). 
وجنونه. (7رر). 


(۳) وجنونه» وردته مع اللحوق؛ ويعود إن زالا. (7ير). 
)٤(‏ الجاهل للحجر فقط» حجر السيد لا الحاكم» ولا بقية الأمور التي يرتفع بها الإذن. 
(ضر). 


(0) جاب الْمَأدُون4 ۲۵1 


د الاذون م ب 5 عتقَّ و ا بالْعَقلِ» > وَف الْماسد 
ال 0 ت وَيَغْرَمٌ ما د و واللءللسل للد ل ا و بإعتاق اويل إن 


ت 


سا lL‏ دَقَعَ بعْدَ الو و 


(۱) من سیده. 

(۲) ما كان الثمن فيه نقداً أو في الذمة. والباطل ما كان الثمن من مال السيد غير نقد. 

(۳) من الوكيل. 

(4) للوکیل لیشتریه به. 

() إذا وكل المحجور من يشتريه كان البيع له إن م يُضف؛ فيعتق إذا أعتقه» فإن أضاف إلى 
العبد كان إذناً [من السيد]ء فيعتق في الصحيح بالعقد ..إلخ» ويكون موقوفاً على إجازة 
العبد. و(ضر). 

(0) العبد. 

(۷) آي: بعد العتق من مال السيد؛ وهو ما سلمه العبد إليهء أي: إلى الوكيل بعد العتق ثمناً 
له؛ ليقضي سیده. 

(۸) أي: للوکيل. 


)٠١( YoY‏ كتاب البيْع()4 


(۷) #جاب المرابحت# 
هي تفل اميم ائم اول ياق وَل من عَبْرٍ جنيو اؤ َة بحص 
وَِيَادَةِء بلَمَظِهَا ر اليم 
ر وشرو طها: ور ية نرح اس الْمَال» أو مَعْرقتهما 
03 


ا فضا ازا فت ا صجج ا ّ الْعَقّد 


1 


رل و ا Ee‏ لمشتر ي وَرَابَحَ به 


)١(‏ #فقصل4: 


ورس ۷(2( ۴ ۶ ا شرو یا روه 


ويبين تعيبه» ونَقصه وَرَخصه وَقِدَمَ هو وََأجيله وَشِرَاءء عن 
پو وط ما حط نولو به ممما 
EE E E NES‏ 

ل رن“ اعت في راس ي الْمَالٍِ بمَؤضع م السرَاِ و وني الرّن بح بمَوْضوه» وهو بين 

(۱) أي: البيعين. 

(۲) أي: كمية رأس المال. 

(۳) أي: حال العقد. 

)٤(‏ رقم قيمة المبيع فيه. 

() والثاي. 

)٩(‏ لا فاسداً. 

ا الوط وط لکا ا ر 

(۸) احترازاً مما غرمه البائعم على نفسه من ضيافة [إذا ضيف البائع» ومن نفقة نفسه]» ومن 
غرامة الدواء لذي الشجة الحادثة بعد العقد إذا لم يأخذ الأرش. [وإن أخذ الأرش؛ لكن 
يسقط من رأس المال بقدره]. 

(۹) نحو: مئة رطل» ولم يقل: مكيٌ أو عراقي أو نحوه. 


(۷) لجاب الْمرابحت4 A‏ 


الشرگاء حَسَبَ الولْكِ ل الذَفْم وَلِلْگسرٍ جصتة. 


(۲) ل#فصل): 
اللي كالْمُرَابحة إلا ا الثم الأول قط ويور صم امون 
ا 


ا 5 عقرھما" ثوب ايار ني لباقي ًف ا والمبيع ٠‏ 
وَالْمُسَاوَمَة كَرَلِك وَالأَرْس ني الَالفِ. 


(۱) البيع برأس المال.والمخاسرة -وهي البيع بنقص من رأس ال مال مبين- حكمها حكمهم|. 
و(7ر). 

(۲) حص الإمام لكا ضم المؤن لئلا يتوهم من قوله: «فقط» أا لا تضم. 

(۳) گالشراء من حابي أو مؤجلاً أو نحوه ولم يبين. 

(5) والأرش في التالف مع الجهل. و(7ږ). 

)٥(‏ كأن يقول: رأس مالي عشرين وهو أقل» ويبيع بها وربح كذا في المرابحة» وها في التولية. 

0) كأن يكون المبيع قد نقص» ويبيع برأس مال الكل وربح كذا ولم يبين. 

(۷) كأن يعزل عشرين رمانة ويقول أو يوهمه أنها خسة عشرة» ثم يشتريا. 


)٠١( 04‏ (كتاب الْبيْع40 


(۸) باب الاقاکت» 
لما صح بلَمَظها بين الْمُعَاقِدَيْن في بيع باق يرذ يكن الول 
قط ولو شت عن ويو زط خلاو از شت رهي بي ني حن 
اله فيع سني عبرو ؛ فلا بعتي المَجلر( ا 
ولا كَلْحَمَهَا اجار وصح قبل الْقَبْضٍ وَالبيْع به بعْدَهَاء 
وَمَشروطة“» وول راج طرقيهاء ولا يرجم عنها قبل قبوها. بعر 


)١(‏ من غير الأخرس ونحوه. (ترير). ويعتبر فيها القبول» أو تقدم السؤال» أو القبض 
للمبيع إذا كان المقيل المشتري. و(ضرد). وليس بيعاً ني حق الشفيع ولا غيره. (ضيد). 
وكذا إذا كان بغر لفظها. (7ر). 

(۲) ويعتبر المالك» لا الوكيل إن كان أحدهم| وكيلاً. (تري). ويصح الإيصاء با. (صرير). 

(۳) لا تالف حساً أو حك)ء إلا أن يتراضيا حال البيع على رد القيمة. فإن تلف بعضه 
صحت ني الباقي. (تري). وتصح في البعض ولو كان باقياً كله. (ت7ي). 

(6) فإن كانت الزيادة متميزة كالصوف صحت الإقالة» والزيادة للمشتري. و(7ي). 

)٥(‏ إن کان عقداً» لا شر طاً. (ض7رر). 

(0) ككون الدراهم رديئة وشرط غير رديئة. 

(۷) ولو قبل القبض في غير الصرف والسلم. (7رر). فسخ فيه|. (7ي). 

(۸) ولو كانت قد بطلت» ولو ملك السبب بعد البيع قبل الإقالة. (صري). 

)٩(‏ وني الفاسد. (7ير). 

)٠١(‏ أي: القبول فيه. 

(۱۱) لا الحاضر (ترر). بل مجلس العلم با فإن أعرض بعده بطلت. 

(۱۲) ما م تكن عقداً. (ضریږ). 

(۳) فإن تلف بعد الإقالة وقبل قبض البائع فمن مال المشتري. (ري). 

() بالشروط المستقبلة» ولو بزمان مجهول» ك: متى أوفيتني بالئمن فأنت مقال» أو لك 
الإقالة إذا أوفيتني. 

)۱١(‏ غير فضولي. (7رږ). 


(0) باب الاقائ4 0۵ 


لَفْظها و قسني الجمْيم. رالو ات رى 


(۱) وني العقد الفاسد فسخ. و(ر). 
(5) الأصلية -إن لم يشملها العقد؛ ويبقى الثمر للصلاح بلا أجرة. (ضر).- والفرعية» 
وسواء كانت بلفظها أو لفظ الفسخ. 


)٠١( ۲۵٦‏ (كتاب الْبيْع40 


)٩(‏ #باب القَرض» 


ما يصح في ميل 4 e.‏ فی ۹ ,0 و آمك و a‏ ا اوه 
TT‏ َي مَرُوط ما يَقتضِي الربا و 


)١(‏ #فصل4: 


اة کان اليم 0 


(۱) لا حیوان فلا یصح. (7ږ). 

(1) وإن لم يوزن. (ږ). 

(۳) وهو ما زاد على نصف العشر. (7ي). 

(6) احترازاً من بعض المصنوعات التي تكون صنعتها يسيرة كالخبز وكالفلوس المضروبة من 
النلحاس» وكالثياب والبسط التي لا يعظم التفاوت بينها في الصنعة» فإنه يصح قرضها. 

)٥(‏ كأن يشرط المقرض أن يقضيه أكثر أو أفضل» أو بأن يرده إلى موضع كذا؛ فإن م يكن 
هناك شرط مظهر أو مضمر أو متواطئٌ عليه وقضاه بالأكثر أو الأفضل جاز؛ لحديث 
جابر قال: (کان لي عل رسول الله اشاي دين فقضاني وزادني). 

بالإذن؛ لا بالتخلية» مع عدم الإيجاب والقبول. (صي). 

(۷) أي: إذا جعل له أجلأ فلا يلزم» وله أن يطالبه قبل حلوله؛ وندب الوفاء. 

(۸) وأما دية الخطاً فليس الإنظار من صاحب الحق؛ بل من الشرع. 

(۹) الفاسد: ما اختل فيه شرط من شروط الصحة المذكورة في أول الباب؛ بأن كان حيواتًاء 
أو ما يعظم تفاوته. لكن ما اقتضى الربا فهو باطل» له جميع أحكام الغصب» إلا ثلاثة: 
وهي أنه يبرا من أخذه من المقترض بالرد إليه» ولا يلزمه الأجرة ببقائه لديه إن ن¿ 
يستعمل؛ وإنها يتضيق الرد بالطلب» ولا يطيب ربحه. (7ي). 

)٠١(‏ يحترز الإمام كا من قرض العبد -يعني: إذا اقترض أحد من أحد عبدأً- فإنه لا 
يصح من المستقرض عتقه عنده» وال مقرر للمذهب خلافه. 


0۷ باب الْقَرّض4‎ )٩( 


ا 
کل ا 

1 و في لجنس وَالصَفَة َسَاقَطًاء وَالفَلوس گالتَقَدَيْنِ 0 
(۲) «#فصل): 

بْب رَد القَرضء وَالرَهْنٍ» لصب وَالمُسْتأجر وَالْمُسْتعار احق 
الموّجل والمْعښّلء ED CENE O‏ 


() معناها: أن يودع رجل عند رجل مالا وأذن له بالاقتراض منه» ثم احتاج إلى ذلك 
المال» أو بعضه؛ فما استهلکه فهو ضامن له» مین فيا لم يستهلکه» ثم طلب منه 
صاحب المال أن يحول له بها استهلك من بلد آخر» فكتب له حوالة؛ فهذا الكتاب هو 
السفتجة بلغة الحبشة. وهذا جائز» إلا بشرط أن يقضيه من بلد آخر حين أذن له 
بالاقتراض» ولو كان هذا الشرط مضمراء إلا أن تستوي المنفعتان» فيجوز. و(ترد). 
وهذا معنى قوله: «(وكلاهم)ا جائز ..إلخ». 

(۲) فان لم یکن حاکم استأذن رجلا صالاً. و(تر ). مع التمرد أو غيبة الغريم. (تريد). 

[ ۳ رازا من الاجر غاضصا أو مشر ا(2 فان له حبس العن الو جر غليها تج 
يستوفي أجرته. وكذا البائع قبل التسليم حتى يستوفي الثمن» والمشتري فاسدا فله حبس 
المبيع إذا فسخ حتى يستوف الثمن. 

(6) في أنه يصح قرضهاء وجعلها مهراء والنذر بهاء والايصاء» وعوض الخلع» والإقرار مها؛ 
وتضمن بمثلها ولو كسدت» لا البيع بها ولا جعلها أجرة إلا حاضرة لا في الذمة» ولا 
يصح الشركة فيها. و( ر ). ولا يدخلها الربا؛ إذ هي قيمية.و(ر). 

)٥(‏ وهم| الدين الثابت بالعقد. 


)٠١( 0۸‏ (كتاب البيْع40 


وَالکمًال2“ اوج لک مَوْضع الإبِداء" غالا“ ل المیيس. 


ول ا ا جر علي وَكلّ د دين ٤‏ يلر n‏ بعقر» والْقصاص - 
ا 


3% ت 


وب قب کل مُعَجل شاو“ أو راد و الصفَةء > لا مع حف 
رر و e‏ اط حط ال ۳ 


(1) وهي بإحضار الغريم إلى حل يمكن الاستيفاء منه فيه. 

(1) موضع الابتداء المأخوذة من حيث أخذت» كالمغصوبة» والمستعارة» ونحوهما. والثابتة 
بالعقد محل العقد. 

(۳) احترازاً من كفيل الوجه» فإنه إذا سلم المكفول به حيث أمكن خصمه الاستيفاء منه 
برئ من الكفالة. واحترازاً من الغصب» فإنه يبرا بتسليمه حيث أمكن إذا م يكن لحمله 
مؤنة» وفوائده حيث أمكن. و( ). 

)٤(‏ وما رد بأي خيار أو بفساد البيع. (ضري). 

() الوديعة جب ردها حيث أمكن إذا مات مالكها؛ وإلا فلا جب تسليمها إلا إذا طلبها 
مالكها؛ ولا يجب جلها إليه. و(ضير). 

0) إلا لعرف؛ كراعي الغنم قإل المنزل. و(صري). 

(۷) كأروش الجنايات» ونحوها. 

(۸) والنذر المعين» واهبة» وعوض الخلع ا لمعين. وأما المهر المعين فقيل: إنه كالأجرة اللازمة 
و( 

)٩(‏ لا ناقص. 

(۱۰) إن م يخالف غرضه . وني الزائد قدرًا يأخذ قدر حقه» ويخير في الزائد . ( 2 

)١١(‏ فإن خافا الضرر ففي الدين ا - والغصب لا بجب» وفي الوديعة ونحوها مم كان 
اللسلم عين مال المسلم إليه؛ غير الغصب؛ فيجب.(رر). أما إذا خاف من غرامة تلحقه إذا 
تعجله: فإن كان الأجل لازماً بالعقد فلا يلزمه؛ وإلا لزمه القبول وإن غرم. و(ضيد). 

(15) أي: التعجيل. 


(۳) من الدين. 


)٤(‏ #إفصل): 

ویتضيق رَد د الْعَّصّب وو قبل الْمرَاصاة. 

لن الطاب؛ نول" من تال وني ق الله اندو 

يصح 5 الذيْنِ قبل الْقَبْضٍِ كَل َه ّرف إل رهت ووقمة» وله 
رکا رأ e‏ لم أ ey‏ وملیگۀ غ عي الصَامِن بير وَصِية ا 


e‏ ر خی 


(۱) فإن رضي المالك فلا يتضيق. 

(۲) أي: يطلب من الممطول الإبراء. 

(۳) أي: الخلاف بين العلهاء في كونه على الفور أو على التراخي» والمختار المقرر للمذهب أن 
حقوق الله على الفور» فلا جوز تأخيرها. 

(6) ولا ممن هو عليه؛ لأن من شرطه التعيين والقبض. (ي). 

(۵) وعتقه. (ضرر). 

(0) أو فطرة أو كفارة. (صير). 

(۷) أو شركة. 

(۸) أي: إقرار بوصية أو نذر أو أي هذه الوجوه. 

(۹) أو عوض خلع. و(ضيد). 


)٠١( ۲1۰‏ (كتاب ابيع 40 


)٠١(‏ باب الصرف)» 


هو بيع صوص نتب فيو لفط أ أي ألما اليم وني ميقي الس 


٤ 0 


افير ما مر إلا الْولْكَ حال الْعقْدِ. قَنِ اتل أَحَدما بعل أو حص 
اا( ما حرج عَنِ اليه و فالمثل في التَقَدَيْنِ» وَالْعَْن ني ق ا 


o 0 
ن‎ 


ما َْسْعَهَلَكْ. قن رادا تَصحيحة ترادا الرَيادة وَجَدّدا الْعَقَد. وما في الذمَة 
گاخاضر. 


ا 


)١(‏ #قصل: 


ور 


ومتی ۾ الشف في َحَڍِ التقدَيْنِ رَوِيءُ عن و جنس بطل پقذر ا 


رم 9 9 


الأول ني خلس الصَرْف فَقَط رالتاي“ فيه طاق" وني ا | 


)١(‏ في غير المحقر. (7ر). 

(۲) الحلول» والتساوي» والتقابض؛ لا الملك» وقد استشناه. 

(۳) فلا یشترط؛ لکن لا يفترقان حتى يحصل التقابض. 

() إذا كان أحد الدراهم ردئ عين بطل بقدره» أو قبض البعض بطل بقدره. (7ي). 

.) فیا بطل. (تریږ‎ )٥( 

(0) أي: فان خرج. 

(۷) كالحلية. 

(۸) والقبض. (7ر). 

(۹) أي: إذا كان أحدهم| قد استهلك ما قبض؛ كأن يخلط ما أخذ مع غيره ويصيغهه) حلية أو 
نحوه؛ فقد صار في الذمة فيتبايعان ولا يحتاج إلى إحضار مثله. 

روئ الغنء کان کون ديا أو تجرة. 

)۱١(‏ ردئ الجنس» كأن يكون فضة رديئة. 

(5) أي: سواء شرط رده حال العقد أم م يشرط. 

(۱۳) وهو أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة. و(ضي). 


۲1 باب الصرف)‎ )٠١( 
إن رَد وَل يکن قَذ عَلِمه يلرم أو شَرَط رده قافرا جرا لَه أو قَاطِعَا‎ 


ری او فسح . قن گا لتکجیل فصل ن انگ وبل بقذرو“ 
وللا قفي الكل. 


ولا ثصَحُحة الجريرة وَنَحُوْهًا إلا مساو ية لمُقًابله. لا حي تق 
0 ت 
الجنس ردیر قل انعر“ عط رلا راء ولا آي صر في. يصح حط 
فض ني القن لاال 


رلا کل الا ن کل ماھ في أي جه ولا ن العلا ورت 


(۱) فإن كان قد علمه ولم يشرط الرد للرديء لزم البيع» وليس له الرد» وهو معنى قوله:«فيلزم). 
(۲) في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالعيب؛ فإن لم يرض ولا فسخ لزم. و(7ر). 


)۳( ویبطل الابدال. 
() فإن فصل الكحل بإذن البائع» أو م يكن له قيمة» أو رده إليه- م يضمنه» وإلا ضمنه. 
و(صږ). 


)٥(‏ إن لم يبدل في المجلس. (تير). 

(0) أي: بطل في الكل. 

(۷) وهو الزائد في الآخر. أما إذا كانت من كلا الطرفين فيجوز مع عدم قصد الحيلة» وكذا 
يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض. و(ي). 

(۸) ويصح بعده مع عدم قصد الحيلة. 

(4) لا الکل. 

)٠١(‏ ببيع أو نحوه. 

)۱١(‏ مسلمين أو كافرين أو ختلفين. وكذا الصبي المميز المأذون. (7ر). 


(۱۱) جاب والسلی» 


لا يصح في عن أو ما يَعْظم فاوثة اران والجواهر اللي 
والفضوضص وجري رة ا وا ا ی ا 


وغ و افر ني ا ع خضو گا سم گا وما له 
4 ا e‏ 0 ر 2 س 
طول وَعَرْض ورقة وَغِلظة يٺ مَعَ الجنس. و ثل ولو جرا 


ر 2 al‏ و o ch fr E‏ ۹ 0 
ر انگاند ا ون عَم حال العَقَلِ٬‏ فلو عن ما يمَدَرُ 


(1) لأن شرط السلم أن يكون المسلم فيه معدوما في ملك المسلم إليه» والعين تكون 
موجودة؛ فلزم أن تكون في جنس . 

(۲) گالدور. 

(۳) متفقي الجنس والتقدير أو أحدهماء كا تقدم في الربويات. 

9ف العو 

)٥(‏ في السمن. 

)٨(‏ أي: یذکر کونه مقشرا أو لا. 

(۷) ضأن أو نحوه» ذكراً أو أنشى. و(ضرر). 

() گاللبن؛ ولا بد من ذكر نوع الطین. (صیر). 

() أي: بوجوده وقت الأجل. 

٠١ ۰)‏ مع غير البائع» وأما البائع فعدم المبيع في ملكه شرط في صحة السلم. و(ضي). 

() أو ميزاناء ما م يكن نها عيار في الناحية. و(ضي). 


(۱۱) باب والسلَم4 I‏ 


الالِتٌ: گون التمَن مََبْوصًا في المَجْلِس كَقِيقاء مَعْلُومًا جه أو 
وِيلا. ويح کل ال وف نتاف الرِيءِ ما مر . 
لرابع: أجل المَعلوم و لات وراس ما هر فيو" لاخر وإ 


و 


فلرۇية ب االو وله إلى آخر اليم لطي ایخ انیل" گار Me‏ 


ا :تن الان" قبل انمق وتجویز ارد نح وران 
)١(‏ #فصل): 


تی بطل قنخ" از م ا إلا راس الال از نة از 
قیم ٩‏ يوم ص إن لف و يبتع ا قل لقَبْضٍِ ok‏ آ9 مساو 
)١(‏ ويصح» وتثبت الشفعة به وفيه بعد القبض.(2ي). 
(۲) گالجزاف. 
(۳) ما مر في الصرف؛ فيبطل بقدره؛ ما لم يبدل ردئ العين في مجلس السلم» وردئ الجنس 
فيه أو في مجلس الرد. 
(5) ولا يصح إل الخريف أو الصيف أو الجذاذ ونحوه» لاني السلم ولا في البيع؛ للجهالة.( 7ر ). 
)٥(‏ أي: الشهر أو العام الذي هو فيه. 
)إن م یکن هو فيه» كالشهر الثاني» أي 
(۷) قبل الأجل. 
(۸) کا مر في باب القرض. ولو شرط حط البعض كا مر» ولكن إذا كان الطالب للتعجيل 
البائع فلا يلزم المشتري إن كان الفا لغرضه أو يخاف حصول الضرر كا مر تفصيله. 
)٩(‏ مكان تسليم المبيع. 
)٠١(‏ أو قطع المسلم إليه بالربح» أو المسلم بالخسران.(7ي). 
(۱۱) بالتراضی. (ر). 
E‏ 
(۱۳) إن کان قيميا. 
() أي: الثمن فيم| بطل بالفسخ بالتراضي. 
)٠١(‏ أي: لا إذا بطل لفساد. 


)٠١( 14‏ كتاب البيْع4 


رمو 


فا اا 

ومتی تايا" فيه مُصَرحين E‏ إا جا جار الار ا و 
إلا بعد الاجم 

ويح إلقار مغدم انس والح وَالْبرء قبل الْقَبّص عَال“ 

وصح لظ الم الزن ل ۶( هو اما کک 


(۲) #فصل): 
ردا اختفَ الان َالْقَوْلُ ف الد لِمنکر وو وَقَسْخه» وَفَسَادِهِ» 


(۱) ما رأس ماله» أو بدله» أو يشتري به شیئاً. 

(۲) بأن يقول المسلم إليه: قضيتك هذاعن حقك» ويقول المسلم: قبلت. 

(۳) أي: ني الفاسد؛ بأن أعطاه عوضاً عن رأس ماله. 

)٤(‏ أي: وإن لم يصرحا بعقد القضاء والاقتضاء -أي: القبول- م يكن بيعاً» وله الارتجاع 
لعين رأس ماله إن كان باقياء وإلا فمثله في المثلي» والقيمة في القيمي. 

)١(‏ أي: السلم الفاسد. 

0) من كل منهها عن الآخر؛ فإن كان المسلم إليه بعد القبض صح» ولو حط كل القيمة؛ 
لأنه يكون تمليكاًء وأما قبل القبض فيصح حط بعض الثمن؛ بحيث يصير مع الباقي 
مجوزاً للربح والخسران. وأما المسلم فيصح منه حط البعض والكل؛ لأنه يصير هبة 
للثمن الذي سلمه. 

(۷) احترازاً مما إذا كان الحط بلفظ التمليك فلا يصح» وكذا إذا كان قبل القبض قاطعاً 
بالربح غير مجوز للخسران فلا يصح الحط» كا هو موضح في الشرح. 

(۸) أي: السلم. 

(۹) فإنه يصح بلفظ البيع. 

)٠١(‏ أي: البيع؛ فلا يصح بلفظ السلم أو الصرف. 

(۱) أي: السلم والصرف. 

(۲) عائد إل البيع كله 


(۱۱) باب والسلَم4 ° 


ا أجل اطول المدتن ١‏ ومضيها. 
ودا قَامَٺْ E‏ امه وزويمهًا ا قن ي 


og 3‏ و 


ّت لماك لہ بت“ التي وَالقّرًاء ‏ قاليتق قبل الْقَْضء وَالسَرَاءُ 
إن اطق . 
وني المي لِمُنگر قَبْضه وَتَسلیوه گايلا او مَعَ رياد وعيو ون دا 
عب ومن قبل لض فیا تول الصا په قي :تر ادبن 


(۱) أي لمنكر الخيار ..إلخ. 

(۲) منكر الأجل. 

(۳) إن تصادقا على الخيار أو الأجل» واختلفا في مدته. 

)٤(‏ بأن يدعي السيد البيع والغريم التزويج. 

)٥(‏ إن أمكن الجمع. 

() کلاھما. 

(۷) نکلا کلاھما. 

(۸) للمالك؛ لأا تبطل دعوى كل منهم| بيمين الآخر أو نكوله. 

(۹) بأن تدعي الأمة العتق والمشتري الشراء. 

)۱١(‏ وإذا تہاترتا فلا بحکم با. 

(۱) فإن أرختا فالمتقدمة؛ فإن لم يكن بينة فلمن أقر له السيد؛ فإن حلف فما جيعًا فله؛ وإن 
أقر هما أو نكل عنهم| فالعتق» وتسعى للبائع بنصف قيمتهاء ويغرم ما دفع له المشتري. 
وني الإقرارين والنكولين للأول. و(صر). فإن أرخحت البينتان بوقت واحد بطلتاء 
ويرجع إل من أقر له. و(7ر). 

(1) للمشتري إن ادعى البائع تسليمه مع زيادة. 

۳ القيل: لابن أبي الفوارس؛ وهو صحيح للمذهب» سواء ادعى ذلك قبل القبض أم 
بعده. 


(۱) إذا احتلفا في قدر المبيع. 


el7t7‏ 3 ت »۰ ر م ب 2 ۰ )0( ا )۲( ا م 

ولبائع ] قيض الثم في تفي إقباضه وَلِلْمُسكم لَه في قِيمَة رَس 
امال بعد التكف. فأمًا ني" ج ي ليع وعينة ووغه وصفتة )£( قبل 
الق ( 0 ل ا تالقان ا E‏ »> قان َ 


۴ رزھ: > ی لاڪ عدا و ر 
ف الٿمَنِ لِمُدعِي ما عامل به ني اأ ي تي َبْضِهِ ما 


لاني السك ف الم ار و و قَدرهِ وجنر O‏ ورعه وصفته ق 


eT‏ فال 


() أي: المبيع بإذنه. 

(۲) إن فسد السلم. 

(۳) سواء في السلم أم ني غيره. 

)٤(‏ الذي يسلم فيه في بيع السلم. 

)١(‏ أما في مكان تسليمه في السلم فلا يتصور الاختلاف فيه إلا قبل القبض. 

(0) فالقول للمشتري» وعلل البائع البينة؛ لأنه يصير مدعياً. 

(۷) يحلف كل منه| على ما أنكر من دعوة خصمه. 

(۸) بعد التفاسخ بالحكم أو بالتراضي. و(ترږ). 

(۹) احترازاً من الزيادة في الصفة فإنه يجب على المشتري قبوها للتسامح في ذلك» وهذاما م 
تخالف غرضه. 

)٠١(‏ بأن لا يؤرخا بوقت واحد» ولا يتصادق البيعان على عقد واحد. 

(۱۱) بل بطلت البينتان. و(رر). 

(0) أي: سواء اختلفا في المجلس أم بعده» وسواء كان المبيع في يد البائع أم في يد المشتري» 
وسواء جرى العرف أم لاء وجدت قرينة أخرى أم لا. 

() والصرف. و(ضږ). 

)٤(‏ هذا إذا لم ت تكن دعوى المشتري للمتعامل به في البلد أو الغالب؛ وإلا فالقول قوله؛ كا 
تقدم. قبل تسليم المبيع وبعده. و(7ر). 

)٠١(‏ إذا لم يلزم غبن البائع زيادة على ما يتغابن بمثله. (7رر). 


)١(‏ #كتاب الشفعة") 


)١(‏ #قصل): 
r‏ ا 


َيب في کل عن مُلگٹ قد صَجح» وض علوم مال َل 
صفَة گائٺ ۰ لڪل ريك مالو ني الال N‏ اليقث 


لجار الْمُلاصق وان ا بال وح یکم بغ الحم ب »لا لِکافر 
ا أ گافر في خلملتا. 

ول ا 

ولا قصل بعد E‏ ورتو بل بحصوصږ'. 


(۱) للحديث عنه إا : ((الشفعة في كل شيء)). أخحرجه مسلم والترمذي. ولقوله 4اا : 
((الشفعة فيا لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)). أخرجه الستة. 

(۲) لا في الحقوق. و(ضرر). 

(۳) لا منفعة. 

() أي: العين» منقول أم لاء يحتمل القسمة أم لا. 

)١(‏ لا الشريك في الحق دون الملك؛ فلا شفعة له. و(رر). 

(0).أي: أسباب الشفعة بعقد فاسد» ثم شفع وحكم له بهاء أو سلمها المشفوع طوعاً؛ وإن 
فسخ العقد وحكم به بعد؛ فإنه لا يضر؛ وأما قبل الحكم بهاء أو التسليم فإنما تبطل. 
وللبائع بعقد فاسد قبل التسليم للمبيع أن يشفع به» وإن سلمه بعد الحكم بہاء أو 
التسليم باللفظ» ولا يتجدد له بعد الفسخ الشفعة إلا في تجدد. و(ري). 

(۷) أي: سواءَ كان المبيع في خططنا أم ني خحططهم» وسيأتي تحقيق الخطط في كتاب السير إن 
شاء الله تعالل. 

(۸) أي: لكافر على كافر. 

)٩(‏ أي لا ينتظر -مثلاً- الجار يطلبها حتى يشفع الشريك أو يسقط حقه» بل يشفع فوراً 
حال العلم بالبیع وإلا سقط حقه؛ فلا تثبت له بعد بطلان حق من هو قبله. 

)٠١(‏ كالشريك في الطريق والشرب؛ فلا يستحقها على الشريك في الشرب فقط. 

)۱١(‏ بخصوصه» أي: السبب» وذلك في الشركاء في الطريق أو الشرب» فإذا بيعت دار في شارع 


)۱١( ۲٣۸‏ «كتاب الشطع407 


هِب بالبيْمء وَثْسَحق بالطب لطلب» وملك با بالخکم أو اليم طَوْعًا. 
(۲) #فصل): 


بطل بالّشلی م بعد بعد الي ون جه تدم إلا لامر فازفع أو ايقَع. 
ريتمليكها الع َر وض ولا يأر“ 
ورك اكا اتن الا بک عدر ف ران ا 


منسد» وكانت الوسطى أو الداخلة فليس لصاحب الدار الخارجة شفعة؛ لاختصاص أهل 
الدور الداخلة بالشركة في الطريق الداخلةء وكذا إذا طال الزقاق» فمن انقطعت شركته في 
الطريق الداخلة م تثبت له شفعة مع المختص»› فإن كان الزقاق دائراً فهم في الشفعة بالطريق 
على سواء؛ لعدم الاختصاص» فإن كان الزقاق نافذاً» أو في داخله مسجد أو وقف عام هيا 
بابان إلى السكة بطلت الشفعة بالطريق؛ لعدم الاختصاص. و(ي). 

(1) من المستحق هاء إذا سلمها للمشتري أو لغيره؛ حيث لا خيار للبائع. و(7ي). 

(۲) أي: البيع. 

۳) إذا سلم الشفعة لأن الثمن كثير» أو أن البيع فاسد. أو أن المشتري فلان» فحط من 
الثمن» أو انكشف قليلاء أو حكم بصحة البيع» أو أن المشتري غيره» أو نحو ذلك- | 
تبطل. و( رر ). 

() أي: وتبطل بتمليکها. 

)٥(‏ العوض. 


للبيع. 


(۷) ها. 
(۸) کالخوف إن طلب فلا تبطل. و(ضږ). 
() لما روي عنه بإ : ((الشفعة مثل حل العقال)). رواه ابن ماجه والبزار. 
(۹) المؤيد بالله. 
ى ES‏ ۴ ۳ ء۶ ٠‏ 
)٠١(‏ التأخير مع الجهل. لا يبطل الشفعة في هذه المواضع الأربعة عند أهل المذهب: 
استحقاقهاء وتأئير التراخي» وملك السبب» واتصاله. وتبطل عند المؤيد بالله في الأولينء 


۳۹ (كتاب الشطعَت‎ )۱١( 


اسَحقًَاقَهًا اثر الاراشی N N CO‏ 
بول الي ا 


f r 7 of (2 o f f (OAT 3 of o ٍ‏ )0( 
يطلب من ليس له طلبه أو المَييع يرما أو يعَْرٍ َفظ الطَلَّبٍ 
غالا اوتف اول اغالا ان اعا ال ی ول اف و 


O 0 or 1 2‏ وص 
ویخروج السَبّی عن ملكو -قیل: پاخټیارو- قبل الحم ا. 


(۱) أي: في بطلانها. 

(#) هذا القيل للمؤيد بالله ؛ والمختار للمذهب خلافه؛ قلا تبطل بالتراخي مع الجهل 
باستحقاق الشفعة» أو بتأثير التراخي» أي: في بطلاما. 

(1) أي: السبب بالمبيع. 

(۳) ولیاًء أو وكيلاً ول يُضفٌء لا فضولياً. و(صرر) التولية بالبيع» أي: إذا وكلك المالك 
بالبيع ولك شفعة فبعت بطلت شفعتك» وكيلاً أو ولياً؛ حيث لم يضف تبطل الشفعة 
لنفسه» لا لغيره فيصح أن يشفع لغيره. و(ضر). 

() أي: البيع» إذا جعل البائع الخيار إل الشفيع» فأمضاه الشفيع» فلا تبطل. و(صر). لا 
المشتري وحده فتبطل با لإمضاء قبلها؛ لأنه تراخي مع العلم. و(ضي). 

)٥(‏ كطلبها من البائع بعد القبض. 

(0) كالشراء واهبة. 

(۷) كالخبر الذي لا يحتمل الطلب. 

(۸) قوله: «عالما» عائد إلى الثلاثة» وقيد هاء وهي: «وبطلب من ليس له ..إلخ» فالعلم 
معتبر. والحاصل: أن كل ما تبطل به الشفعة لأجل التراخي فالعلم يعتبر» والجهل عذر. 
و(ضر). 

(۹) أي: طلب بعض المبيع. 

)٠١(‏ احترازاً من أن يكون المبيع قطعتان منفصاتان» أحدها لا سبب للشفعة فيه مع 
الشفيع»› فإنه لا تبطل شفعته لطلب ما فيه السبب وهو ب بعض المبيع. 

)١١(‏ المختار للمذهب خلاف هذا القيل. 


)۱١( ۷۰‏ (كتاب الشطع 4 


0 ۳ أ ر 


ريتراخي الاب مَسَاة لات فما دون عَقيبَ شَهادَةٍ مُطلقا 
ت وال ي ٠ A A EE‏ نت بغر شرج ذز 
ور 0 daf o‏ 2 رکعتان ٤‏ دم e‏ ا فرصا 
اناز 
(۲) #فصل4: 


ولا بطل مؤت المُشتري طلقا" ول ايع بد الطب أ قب اللا 
انمَكُنِ. ولا فيط الول وَالرَسولِ. ولا بالتقايل مطلقا . وا بالقشخ بد 
رو e‏ ر 
الطَّب. هتعانق 


£ ا 3 د ر ك ت 
و ر بال اء فة ا لل E E‏ 


م 


(۱) لا أكثر. 

(5) أي: ظاهراً وباطناً؛ لا لو جهل ذلك» أو شيئاً منه لم تبطل شفعته بتراخيه. 

(۳) فيم بینه وبين الله . 

() متعلق ب: «تراخي». والطلب بلسانه ولو وحده. و(رر) 

)٥(‏ فلو شرع في نافلة» أو أتمٌ خياطة ثوب بطلت. و(2ي). 

(0) لا أكثر. ويقراً بالمعتاد» فإن زاد بطلت. و(صر). 

(۷) باللفظ» أو المصافحة. 

(۸) وان لم یکن قد دخل فیه؛ ولو کان غير صلاة؛ ك: رد الوديعة» وقضاء الدين» أو أي 
فرض مضيق. و( ضر ). 

(4) أي: سواء كان الموت قبل الطلب للشفعة أو بعدها. 

)٠١(‏ أي: سواء تقايلا قبل طلب الشفعة أم بعدها؛ لأن الإقالة بيع في حق الشفيع كا مر. 

)١١(‏ الإقالة والفسخ بعد الطلب» أي: لا يصحان. 

(۱5) أي: لا يبطل حقه به» ويشاركه باقي الشفعاء الذين في درجته؛ فيقسم بينهم على الرؤوس. 

(۱۳) حيث كان وكيلاً ولم يضف» أو ولياً؛ فإن أضاف طلب الموكل؛ أما الولي فيطلب نفسه 
وإن أضاف؛ إلا إذا بلغ الصبي» أو أفاق زائل العقل. 

(٠‏ المبيع إلا بحكم أو بتسليم الموكل. 


)٠٥(‏ أي: نفسه. 


)٤(‏ لإفصل): 

للُشتري قبل الط الإفاع والإتلاف» al‏ كن لا ضصَمَان لِلْقَيمَة 
وو اث ر ر جر وَإِنٍِ ا تعمل إلا بعد الک" أو الیم باللفغ. 

وَل في ا و لر ي لار 


0 
«2 


وتك مقَاسَمته »0 > وَوَقْفْهِ» وعتقه» رَاستیآ دو ا ا 


دفو مَنْ اء قن أطلَیَّ قبالاَول» Eee‏ ڏو الأتر لن لزي | قل عليه 
مل القن التق فوع قَذرَا وَصِقَة َمِل الم سا و 2 Es‏ 
َه ٍ وع ب ا َيه E‏ ا a‏ 


(۱) إلا لعذر» كعدم جنس الثمن. 

(۲) حساً لا حكأ» وتبطل الشفعة في المثي. و(تريد). 

(۳) فيضمن بالجحناية والتفريط» والأجرة إن استعمل ولو تلف؛ فيضمنه مع الأجرة. 

)٤(‏ بعد القبض. و(ر). 

)٥(‏ واخحاصل: أن للشفيع الرد بالرؤية والعيب مطلقا؛ لا الشرط. وللمشتري بالعيب إن 
سلم بحکم ورد عليه بحکم ما لم یکن قد رضي بالعیب؛ وإن سلم بالتراضي جاهلاً 
للعيب: فإن رد عليه بحكم كان له الرد؛ وإلا كان له الأرش فقط. وني الرؤية» والشرط 
إن سلم بحكم ورد عليه بحكم» وكانت مدة الخيار باقية؛ وإلا فلا. 

((0) وإذا شفع بخیار بطلت. و(7ږ). 

(۷) أو إقرارها. (7ر). 

() يعني: إذا كانت الأمة للشفيع والبائع فاستولدها المشتري فإن الشفيع يستحق قيمة 
الولد إن حكم بالشفعة قبل الوضع» ونصفه بعد الوضع» وأما الولد فقد عتق. و(ضي). 

(۹) الب 

)٠١(‏ ولا تبطل الشفعة بالتأخير لأجل العدم؛ فهو عذر. 

)١(‏ في البريد. إلا آن يجد الأعلى صفة سلمه ما لم يخالف غرض المشتري. و(تري). 

(۱۲) بل أخرت. 

(۳) ویضمن ما تلف بعد الحکم بہاء لا قبله. (7ږ). 


)٤(‏ أو يعلم. 


)۱١( ۷Y‏ كتاب الشطع4 


وقي ليمي وتغجيل الْمُوَجَل وَعَرَامة رياو فَعَلَهَا هري" قبل 

ماي بتر کد 0 
وَقیمَة غَرْيو» وتاه وَررْعوء فاا ا اء ل إن رگ وَأَرْم فصا" إن 

2 ا ارزع“ الاجر ۴ 
َل ES‏ له وهي مكَصلة ا منْمَصلة قَلِلْمُْتَرِي إل 

مح الیم لن خط بها إن شَمَلَهَا العَفْد. وڏا ني كَل 

(۱) أو عينه إن صار بيد الشفيع. و(ضي). 

(۲) وإن لم تحصل؛ فإن تلفت قبل الطلب ل تلزمه. (7ي). 

(۳) أو غبره بأمره. و( ). 

(6) أو العلم بالطلب؛ لا بعده. و(رير). 

() للمبیع. 

0) كالعلف» والدواء. إذا كان المرض أو امزال في المبيع قبل البيع فالعلافة التي أوجبت 
سمنهاء والدواء للناء لا للبقاء؛ وإن كانا بعد البيع فهم| للبقاء. و(صر). 

(۷) أي: وعلى الشفيع أرش المرفوعات أرش نقصانما إن رفعها المشتري» أو بقاء الزرع حتى 
يحصد» ونحوه؛ في| له حد ينتهي إليه ويرفع بعده» والبقاء بالأجرة للشفيع. والخيار 
للمشتري؛ وليس عليه أرش نقص الأرض. و(تي). 

() ونحوه؛ کالبقل؛ فيا له حد ينتهي الیه. 

(4) والحاصل: أن الفوائد الأصلية للشفيع الخليط إن شملها البيع مطلقاًء أو حكم له 
بالشفعة أو سلمت بالتراضي وهي متصلة؛ وإلا فللمشتري» وهي لغير الخليط 
إن حكم له أو سلمت وهي متصلة؛ وإلا فللمشتري؛ ويحط إن شملها البيع بحصتها 
من الثمن. 

)٠١(‏ إن شملها العقد؛ فيشفع الفرع بالفرع» والأصل بالأصل. 

)۱١(‏ لِغبر الخليط. 


(۱) ڪتاب الشطعت) A4‏ 


ما تقض فِعلو أو فِعْل عرو وَقَدِ اعتاض. 
(۵) #فصل): 
وَإِلمَا يود اميم قرا بعد الف کالما او الل القن 
ي ا 2 ا لار 


باللَمْظ ف ر ای٠‏ فيو ص ج و a‏ م“ من هو ف يده إلا 
ف e‏ رلزبایعا شترا E‏ 


*) Kok, mot ر چ ر2 ا‎ E I 
وَلِلمُلتَس" مر 9 طا پالوَقاءِ وجل وم وَلِلْحَاضر في عَيبة الأول‎ 


(۱) من المبيع. لكن يكون الحط بالنسبة إلى ما يقوم به المبيع؛ زادت على الئمن أم نقصت؛ 
فإذا كانت القيمة مائتين» والنقص بخمسين» فقد نقص ربعه» فإذا كان الثمن مائة حط 
ربعها. وقس على هذا في نقص القيمة عن الثمن؛ والنقص يكون بالتقويم -أيضاً- بها 
يساوي يوم العقد. و(ضږ). 

(0) وإلا رجع بالأرش. (ضږ). 

(۳) يضمن بالحناية والتفريط. 

() إذا تلف فمن مال المشتري إن كان قد قبضه؛ وإلا فمن مال البائع. و(ير). 

(6) أووديعا. 

(0) حيث قبض البائع ثمن المبيع؛ لا فسخ» فتكون العهدة في درك المبيع وكتب الكتاب على 
ا مشتري. وإن لم يستوف البائع فهي فسخ إن أخذ منه. و(ضير). 


(۷) ما. 
(۸) منه» أو الحاكم» أو المشتري؛ وقبلَه. 
)٩(‏ بالیسار. 


)٠١(‏ الخليط مع الجار. 


)۱١( V4‏ كتاب الشطع4 


0 2 
4 ك 
9 ال 


مي 


ا ون صلب الْمُْتَرِي يَمينَ المُوكلِ الْعَائب 
انير لا لِلْمُعْیر ون تعيب حتى ايسر 

راط وَالوبْرَاءٌ وَالإځلالٌ من ابض فل الغ لع اله ا 
ر ا ا 

وَالْقَولُ للمشتري ي قَدرِ الَمَنِ و وجنه جنود» وني ال وملک وَالْعذرفي 
1 راط وَكَونه قبل الْمَبْضٍ. ۰ 

وَلِلشَّه ية امن عرض التالفِ وني ي الصفقتينِ بعد «اشتريتهما). 


ر(۱) 4 3 4.)( 7 * اه 
متی حَصرَ که له» وهو مه گالمُشتَري م م الشفيع. 
ټپ ي 


0 
ر 
ت 


() الأول. 

(۲) أي: الحاضر. 

ED 

)٤(‏ أي: يحکم له. 

)٥(‏ لإإلشفعة. 

() في الطلب. 

(۷) مراد الإمام عكا: قبض المبيع؛ حكاه النجري عنه؛ والمذهب: قبض الئمن؛ لأنه بعده 
تصرف فيه بعد ملكه فأشبه اهبة. 

(۸) ولو حيلة. (7ر). 

(4) النذر والتمليك والصدقة. 

)١(‏ أي: سواء كانت قبل قبض الثمن أم بعده. 

)١١(‏ سبب الشفعة. 

)٠۲(‏ لأنه يسقط با بعض الشفعة» بيانه: أنه إذا شرى دارا لزمها دار مجاورة صفقتين» فإن كانت 
الصفقة الأول للجانب المباين كانت للمشتري» والثانية بينهما؛ لأن المشتري قد ثبت له سبب 
بالصفقة الأولل» وإن كانت الأول للجانب الملاصق كانت الأول للشفيع» والثانية للمشتري 


(۱) ڪتاب الشطعت) ۷0 


2 


2 و‎ < a4 ھ۹ رے ا‎ A 
ودا تداعا الشمعة كم لِلْمُنٍ ثم الأول ثم الْمُوَرّخ» ثم تبطل.‎ 


إن كانت قبل الحكم بالشفعة وإلا فللشفيع. وعلن هذا فقس. و(ي). 
(۱) كأن يشتريا أرضين متجاورتين» أو مشتركتين في الشرب أو الطريق؛ ويشفع كل واحد 
مهما صاحبه» مدعیاً سبق بیعه. 


44 ۷( إكتاب الإجارة(4 


١(‏ «كتاب الإجارة') 


کک 
لما نصح فما يكن الماع به مَعَ بقَاءِ و 
e‏ 


VW” 2 1 ۹ 2 ر‎ my E 
0 وني مَنْفَعَة مَقدورَة للج ع راجب علي ولا حظورَة‎ 


(۱) هي عقد على أعيان لاستيفاء منافع خصوصة؛ ودليلها: قن أَرْصَعْنَ لڪ فائوهُنَ 
أجُورَهنًّ ‏ [الطلاق»!» وحديث: ((اعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرقه)). 

(۲) قوله: «مع بقاء عينه ونماء أصله» فلا تصح في الطعام للأكلء ولا في الشجر للثمرء 
والشاة للحلب؛ لأا لا تبقى العين في الأول» ولا النماء في الثاني. 

() أي: وبقاء نياه. 

() گ: ثلث الدار. 

Ele ge‏ ا 

(0) کالصلاة المفغروضة. وتصح على تعليم الصبي للقرآن؛ قال في شرح الأزهار لابن 
مفتاح: «إجاعا» حكاه عن الفقيهين: (ف» و«اي». 

) كالأذان » والشهادة» وتعليم القرآن وعلوم الدين؛ فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ 
لكن إذا طلب تأديتها في مكان خصوص فيجوز أخذ الأجرة على المشى إلى محل أداء ذلك 
الواجب. ويصح ار کک ع اا ع ی ف ا 
على قبور الموتى المؤمنين وإهداء ثواب القراءة إلى أرواحهم؛ لا ورد عن النبي بإاإا: 
((من دخل مقبرة وقرأً: «فُلّ هو الله أحَدٌ4 إحدى عشرة مرة وأهدى ثوابها هم كتب 
ا ا ا ن ا . رواه النسائي. ولا ورد عنه ٤‏ ااٍ: ((يس قلب 
القرآن لا يقرأها أحد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له» اقرؤوها على موتاكم)) . رواه 
النسائي» وأبو داوود» وابن ماجه» والسيوطي. فلو م يكن ثواب القراءة ينفع الموتى لا 
أرشد ل إل قراءة: لفل هو الله لله ح4 ولایس ورغب في إهداء ثواا هم» 
وهذا هو الصحيح المختار. 


WW إكتابُ الإجارة4‎ (١ 


اظ گل م و جر لای و ا ر )( اه وما ف 2 که (i)‏ % 
اي 7 ا مر وجرت وتوم مقع رما بصم من - 


e 


کک 0 


و و 


وور فِعل الأَقَل ضرا ل عن غره. 
واا ا ا ا ا 


(1) بالملك» أو الولاية» أو الوكالة. 

(1) فلا یکون مجهولاً. 

(۳) فلا تكون مجهولة أو لم تذكر. 

(6) مثل خياطة ثوب ونحوه من الأعمال المحصورة. 

)٥(‏ أي: المدة » كشهر أو أسبوع. 

(0) أي: وتعيينها. 

(۷) کسکنی بخدمة معینتین. 

(۸) أي: تعيينها. 

(۹) أي: المنافع واختلف ضررها لزم التعيين. 

)٠١(‏ أما الخيار فشرطه مدة معلومة من مدة الإجارة؛ وإلا فالإجارة فاسدة؛ فإن سكن 
اللستأجر للدار مدة الخيار لزمته الأجرة مطلقاًء وإن م يتمكن ولا سكن لم تلزمه مطلقا 
إن تمكن ولم يسكن لزمته إن تم العقد» أو كان الخيار له فقط» وتبطل بسكون المؤجر في 
أي مدة خياره. 
وأما التخيير: فأن يؤجره على عمل كذا بكذا أو كذا بكذاء أو يقول: كذاء أو كذا بكذاء 
أو يقول: أجرتك هذه الدار أو هذه بكذا مدة كذا. ويشترط في المثال الأخير أن يجعل 
الخيار لأحده)| مدة معلومة من مدة الإجارة. 
وأما التعليق: فنحو: أن يستأجره على عرض سلعة للبيع مدة معلومة؛ فإن بيعت بكذا 
فلك كذاء ولا فلا شيء لك. و(2ږ). 

(۱۱) احترازاً من تضمینه ما ينقص بالاستع‌ال» أو ينكسر» أو يتلف بالاستعال المعتاد فإنه لا 


۷۸ 0( إكتاب الإجارة()4 


وجب الرَد وَالسَحلية قرا ولد E‏ ملو ون ينتفع إلا 
۹ و ووے روت و 4 
لعذر. ومرمما ومدة التخلية عليه لا الفاق“ . 


ت 


3 3 


راما تة جْرَةٌ الأَعَيانِ باسيمًاء المَنافِيء أو الَحْلِية الصَجِيحَةء قن 


ی ر الاياع لعارض في ان ساط بص . وعلل الالك الإضلاح» ِن 
ارق المدة سَقَطّ ب ا 
إا عَقَدَ لانن قول إن ترلبا. وجار" َف امَك تفر" فسح ا 


2 


(۲) أجرة حبسها. 

(۳) في الرد» لا التخلية؛ فيضمن أجرة حبسها. و(صر). لا عينها. كغيبة المؤجر» أو خوف 
سبيل. قوله: «إلا لعذر» العذر مثل: غيبة المؤجر عن محل القبض» أو خوف» أو مرض» 
أو لشرط على المؤجر أن يأتي ها؛ فمع العذر في الرد لا يضمن العينء ولا الأجرة إن 1 
يستعمل» وإن استعمل فالأجرة» وني التخلية لا يضمن العين» ويضمن الأجرة؛ لأنه 
مستعمل بعدم التخلية» وهي التفريغ. و(7ر). 

)٤(‏ أي: الرد والتخلية. 

)٥(‏ فيخلي الدار -أي: يفرغها- في مدة الاستئجار. 

(0) على الدابة أو العبد. 

(۷) إذا اغبدمت الدار المستأجرة» أو بعضها قبل التسليم بطلت الإجارة فيا انمدم» ويخير 
الستأجر في الباقي؛ وبعد التسليم لا تبطل» وله الخيار قبل الإصلاح» ويسقط عنه من الأجرة 
بقدر ما فاته من المنفعة قبل الإأصلاح؛ فإن فاته نصف المنفعة» ولو في ربع مدة الإجارة» سقط 
عنه نصف الأجرة. و(ترير). ويعرف بتقويم المدة الأول والأخرى. و(ضي). 

(۸) أي: الأول. 

(۹) أي: عن نفسه» لا عن المستأجر الأول فإمضاء. و(صر). وتكون الأجرة للأول» وإن 
زادت على الأولل. و(صي). مع القبض -أي: بعده- للعين المؤجرة. 


۷( (كتاب الإجارة4 ۳۷۹ 


لما أ و ا 0 ٣‏ اشترکا 0F‏ 
ll‏ بف e‏ وبوثلهء ولا 


ٍ 
(J AS f CE eR 


ل باذ( ٤‏ أو زيادة مَرغب 


وما تعيب رك قَوْرَاء وَل شی لف ماله لا فيو" ولا گان رصَاً. 
خا ما الأزشن ي التَاقص لِلرَرْع» لا الْمُبْط A‏ 


)١(‏ لمن أقر له المؤجر. 

() المانع: مثل: أن تكون العين المستأجرة دابة أو ثلاثاًء ويريد أحدها إلى حل» والثاني إلى 
محل آخر» ونحو ذلك. أما إذا كانت دابتان فيأخذ كل واحد دابةء فإذا امتنع الاشتراك 
بطلت من غير فسخ. ( 7ي ). 

0 لا له؛ فلا تصح. و(ږ). 

(0) المالك؛ ف فتصح الزيادة في الطرفين. 

() يفعله الأجير في العين. 

0) أي: لا يصح أن يعقد لمستأجر آخر على المدة الثانية قبل انتهاء مدة الأول؛ لأنه على 
المستقبلة؛ وهو لا يصح» كا مر؛ وهو معنى: «ونحوه). كأن تكون العين غير مؤجرة 
واستأجرها لوقت مستقبل فإن ذلك لا يصح. 

(۷) کأن یستأجره على خياطة ثوب» ثم عل ثوب آخر بعده. 

(۸ اجا ازا من ان اجره اثنان بحجتین -مثلاً-» وأراد أن ينشي هيا في عام واحد» ول 
يرض المستأجران بذلك فإنه لا يصح. 

)٩(‏ وإلا کان رضا بالعیب. 

(۱۰) فلا یکون رضا بالعیب. 

)۱١(‏ ولو ماء المطر. و(ر). 
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ل القضت المدة ولا صد الرزء زع وينقطِع لحر بلا تفريط بتي 
بالأَجْرَة 


(۲) «#فقصل4: 


ودا اکتری لِلْحَمْل فع الْمَحْمُولّ ضور إلا" يِن عايب وَلَرم 
2 ر ا ر ا ‌ و ے 
ادال حایلو إن تلف بلا تفوت عرض والس مع ولا" حمل عه 


لے 


ودا امتَتَعَ المُتري ولا حَاكِم قلا أجرة. اخس إن عبن الحامل وَخده 
إلا لَِرْطِ اؤ عرب في الوق يبه تان لجنل ولا يَصْمَر ‏ بالْمُحَلَة 
لل ثل الجمْلِ و الْمَسَافةِ قَذْرَا وَصِفَةَء قن TEE‏ و اکر ٠‏ اخ 


(۱) فيمن استأجر سفينة مدة معلومة ومضت المدة ولم ينقطع البحر. 

(۲) المحمول. 

(۳) وإلا لشرط أو عرف المكتري. و(ضر). 

() مام يضمن 

)٥(‏ للمکتري. 

(0) أي: ولزم المكري السير معه» إلا لشرط أو عرف» وله أن يستنيب» إلا لشرط أو عرف. 
و( ). 

(۷) أي: لا يلزمه أن حمل غير الحمل المؤجر عليه؛ ولو دونه. و(ضي). 

(۸) والفرق بين المسألتين: أنه في الأولى: استأجر الرجل على حمل الحمل المعين؛ فهو كمن 
استأجر الخياط على خياطة ثوبه» ولا يضر تعيين الحامل مع تعيين الحمل. وني الثانية: 
استأجر الدابة ليحمل علیهاء وذکره لجنس الحمل؛ ك: كونه تمرأً» أو نحوه؛ ليس تعيينا 
له؛ فهو کمن يکتري داراً. فتأمل! والله أعلم! 

(۹) فإذا لزمه للشرط لزمه ضبان الحمل تبعاً. 

)٠١(‏ المستأجر. 

)۱١(‏ على الدابة. 

(۱) كل الدابة إن تلفت» لا بقدر الزيادة. 
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لاَق َون لها امالك فلا صان ولو جاهلا قان 
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وکال وا و کک 


ر ت (٩ )٩‏ 2 1۱( 1-27 0 ا 
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N e E ل لازبا‎ 


(۱) على دابته. 

() للزيادة. 

() أي: المالك في الحمل. 

() أي: ضمن المشارك حصته. 

)٥(‏ أي: إن زادتا فها مثل ا لحمل إن زاد. 

۲) يضمن. 

۷) إذا كان المكتري في مفازة» وخشي على نفسه وعلى الدابة» فنجا بنفسه وأهمل الدابةء 
فإن كان بقاؤه ينجيها ولو بإيداعها من يحفظها ضمنهاء وإلا فلا. و(٧ير).‏ 

(۸) دابة. 

(4) عليها. 

)١(‏ موضع. 

)١(‏ الموضع الأول. 

)٠١(‏ المستأجر. 

(۳) هذا إذا كان الاستئجار للدابة المعينة» وأما إذا كان على حمل معين فلا تلزم في 
الذهاب. و(ضر). 

)٤(‏ من الدابة في الذهاب. 

)٠١(‏ أي: لم يحمل عليه المكري. 
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(۱)( #بَاب إجارة الآدم ميين 4 


ر ٢ OT‏ و 2 ا fT fit‏ ەر 
ذا َكَرَت الْمُدهٌ وَحْدَهَا أو ممَمَدمَةَ على الْعَمَل قالأجير حاص له الأجرة 
وم لے ا إن د ا ص )۲( 2 کے 
بمضيها إ ل یمتیع ٠‏ ويعمَل ا إلغر والاجرة 
وَلا يضمن إلا لِتفريط» أو تأجير على الحمَظٍ 


ا ر 2 و 0 E 6 0 EE‏ 2 
ويفَسَخ مَعِيبة ولا يْدَل. وَكَصِح لِلْخْدْمَة وَيَعْمَل الماد وَلْعُرْف) لذ 


(۱) دليله: من الكتاب: قوله تعالل: عل ن ان تمان ججج الآية [القصص۲۷]» في 
قصة موسى ايلاء وشريعة من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ؛ ومن السنة: فعله الإا ومن 
ذلك: أنه استأجر عبد الله بن أريقط الليثي دليلاً إلى المدينة ا منورة عند الهمجرة» وقد ورد 
في حديث اللديغ الذي استأجر الصحابي أن يرقيه بقطيع من الغنم» » فقراً له فاتحة 
الكتاب» والحديث صحيح» كا أقر رسول الله با علياً لاء عندما أجر نفسه 
ولفظ الحديث: قال لكل: (جعت مرة جوعاً شديداً» فخرجت أطلب العمل في عوالي 
المدينةء فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراًء فظننتها تريد بله» فقاطعتها كل ذنوب على تمرة» 
فعددت ستة عشر ذنوباًء حتى مجلت يداي» ڈ ثم أتيتهاء فعدت لي ستة عشر تمرة» فأتيت 
ا ا ا ا ا ا 

(۲) إذا كان العمل ينقص أو يمنع من العمل المستأجر عليه» وإلا فله الأجرتان» كتلاوة 
القر ان کا وی 

() إذا كان بغير إذن المستأجر الأول» أو أذن له أن يعمل بأجرة لنفسه؛ وإلا فالأجرة مع 
اللإذن للمستأجر الأول. و(ر). 

() الذي يعتاده الأجير؛ ومع اختلاف المعتاد في الضرر وقد اعتاد عدة أعمال يلزم تبيين 
العمل؛ وإلا فسدت. و(٧ر).‏ 

)٥(‏ عرف الأجير في وقت العمل هل في بعض النهار أو كله» وإذا اختلف عرفه لزم التبيين» 
وإلا فسدت. (2ر). 
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(۱) الظئر: هي المرأة المستأجرة لرضاعة وحضانة ولد غيرها. 

(۲) غير الصبي إلا بإذن. 

() أي: آنا تخالف الأجير الخاص في هذا. 

)٤(‏ على المدة. 

)٥(‏ الفساد لأجل ذكر المدة؛ لكن مع التعريف لا تفسد في الأربعة؛ لأن العمل لا يعرف 
قدره إلا بالمدة»فتفسد إن لم تذكر. 

)٩(‏ العمل. 

(۷) أي: سواء كانت الإجارة في الأربعة المذكورة عقيب هذا أم في غيرها. 

(۸) أي: عين. 

0 و ی ل( اله کان 
والحارس- حكم الأجير الخاص إن قدمت المدة في عقد الإجارة» وحكم المشترك إن 
أخرت وقدم العمل. 
وهي مجموعة في قوله: 

وكيل للخصومة ثم راع وحاضةة وسمسارالمنادي 
سمسار المنادي» أي ی: الذلّال. 

)١(‏ عن المدة. 

)٠١(‏ أي: الأربعة. 

)٠۲(‏ الفاسدة والصحيحة. 


A٤‏ ۷( إكتاب الإجارة(4 


۶ 


SEE‏ ا أؤ بسب يِن الْمَالِكِ کرتاءِ سور 


۶ ر 0 4 ٣‏ . و مه 2 ‌ 
او م اا جر بالعَمَلِ» و علس الع" لهه E,‏ 
ا 

4 o e ور‎ L2 

e E ED 


وَعَليْه رش يسر تمص بصنعته» وف الگشر ٤‏ ر کر امالك که 2 و E e‏ 


سے 


CEE‏ عن" لمعاو من بصر. رالدّاوث” ني الام ڪب 
عرف 
(۲) #قصل): 


(۱) بالخيط» أو شحن الظرف بالمظروف. 

(۲) أي: حتى يعطى الأجرة. 

(۳) أي: لا يسقط ولا يتغير مع حبس العين. بل يبقى ضهان أجير مشترك» لا ضبان رهن أو غصب. 

() هذا في النقص الكثير أو التلف بعد العمل» وهو الزائد على نصف قيمة المحمول 
والمصنوع» مثلا: إذا أجر على صنعة باب فكسره» فإن ضمنه المالك قيمة مصنوع صالح 
فله أجرة عمله» وإن ضمنه قيمة الباب قبل الصنعة فليس له أجرة. 

)٥(‏ أي: الأرش. 

(0) الصادرة. 

(۷) العمل. 

(۸) الذاهب من الملابس في الحمام لا تضمن إن كان العرف بعدم التضمين» وإلا ضمنت 
بشرطين: أن توضع في المحل المعتاد» وأن تكون بحضرة الحمامي أو أحد أعوانه» وإلا فلا 
E‏ 

(۹) يضمن الملابس إن جرى به العرف. 

١ ۰(‏ الاستثناء من المنطوق والمفهوم فله الاستئناء فيا لا بختلف إلا لشرط أو عرف وليس 
له الاستثناء في بختلف إلا لشرط أو عرف. 


() باب إجارة الآدَميّين40 A۵‏ 


يضمن مَعَا. 
وَالْقَنْځٌ إن عق أو بك وَل لِعَقَدِ الأب في رقو لا ملكو ودا شط 
على الريك الحفظ صن گالمشرزو*. 


وَالأَجْرة في الصَجِيحَة ملك بالْعَقر؛ بها أخكام الوك وسَقرُ 


ر 


بمْضِيٌ الْمُدَقِ وَُسْتَحَق بالتجيلء آر رطب أو تشيم الْعَمَلٍ» أو اسِْيمَاء 
المتافع “٠أ‏ او الننکین ينها باد مانع. 
راکم فیا E E‏ 2 2 بعص (1) اأ ل وتوو بعد 


(۱) الأجير والمستناب» ضبان الأجير المشترك. 

(5) إذا عتق العبد أو بلغ الصبي وها مؤجران» ولم تنته المدة- فلهم| الفسخ إن كان التأجير 
في الصبي لنفسه للخدمة» لا إذا كان التأجير لماله فلا فسخ له. و(ضري). 

(۳) للدابة المشتركة مدة بقائها لديه» ونحوها. 

)٤(‏ أي: كالأجير المشترك. 

(۵) وفوائدها. (7ږر). 

)١(‏ مع القبض إن كانت عيناً؛ فلا يصح التصرف فيها قبله (ترير). ولا تتضيق الزكاة قبله عينً 
أو ديتا. (رر). 

(۷) بل تمامه» فللأجير حبس العين -كالثوب المخيط - حتى يستوفي بالأجرة. 

(۸) مثل: الدار المؤجرة. 

)٩(‏ مع مضي المدة. و(صرر). في مثل: الدار المؤجرة؛ ولا يكفي على المذهب» يعني: أن 
التخلية للدار المستأجرة بتسليم المفاتيح» وإخراج مافيها مها يمنع من استيفاء منافعها لا 
يكفي» بل لا بد من انتهاء مدة الاستئجار مع التخلية. و(7و). 

)٠١(‏ أي: في الصحيحة يجبر الأجير على العمل» والمؤجر على تسليم الدار» والمستأجر على 
تسليم الأجرة. 

)۱١(‏ أجرة على البعض الآخر. (7رر). 

(۱1) بعض الغنم على البعض في الرعي 


۸1 إكتاب الإجارة40 
الحمْل» قیل: لا الْمَعْمُول بَعْدَ 2 


وف المَاسدَةٍ 5 ر 0 E‏ -وهي اجه اليش ٤‏ إل باستيفاءِ 
الماع في الَأَعَيَانِ» و ا العمل ا 


(0) #فقصل): 

ولا سقط بب O‏ رو ل فيه في الد حيحَةَ وة )6( > وني | النَّ سن 
عا ا 

ا ي الصَجِيحَة برك ا ون قعل ا ا 
بك ال e‏ 

ا صمَة لِلْعَمَّل با استهلاك SEDR Ses‏ 


(۱) في الفساد الأصلي. إلا من استأجره صبي غير مأذون أو مجنون فلا أجرة له. وني الطارئ 
الأقل من المسمى وأجرة المثل من بعد الطروء لا قبله فبحصته من المسمى.و(ضد). 
وتستحق على المقدمات بخلاف الصحيحة. و(7ر). 

(۲) بل تمامه. 

(۳) كالثوب المؤجر على خياطته إذا جحده ثم أقر أو نحوه. 

() أي: سواءً كان الجحود قبل العمل أم بعده فإن الأجرة ثابتة 

)٥(‏ وإلا سقطت. (ر). أي: قبل الجحد» وإلا فلا أجرة له. (7ي). 

(0) كترك الإحرام والوقوف وطواف الزيارة في الحج. 

(۷) إن لم تدخل في العقد. 

(۸) فإذا أحرم في الحج استحق ثلث الأجرة. والمذهب آنا على قدر التعب 

(4) مثاله: e‏ اجعله عشرة أذرع» فجعله اثني عشر» أو ثانية- 
فإنه يستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل. وأما الذي استهلك فنحو: أن يقول: انسج لي منه 
عشرة» فنسج اثني عشر» فقد استهلك ذراعين» فيقطعهاء ويلزمه مثلها في المثلي» والقيمة في 
القيمي. و(تريږ). 


() باب إجارة الآدميّين 40 YAY‏ 
أو ق اللہ لوین أو عك دف ا راء وعليه اکر مستا 
)١(‏ «قصل4: 


وکل ا فش اا وَالمْجْمم على َسَاوهًا پا حاکم. 
ا بأزبعة: ا ية وَالْعَيْبٍ» و ر الرَاء 
و E KK‏ ۶ 


تع ار" تفر a‏ 
E‏ ت نگاح من يمتعه ارو 0)۶( 
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e‏ ت تا E‏ ولا بِحَاجَةٍ ة الْمَالِكِ إلى الْعَْنٍ'» ولا 


ومثال المخالف في المدة: أن يستأجر على كتاب يوصله إلى حل في ثلائة أيام» فأوصله في 
خسة» أو يستأجر بعيرا ليصل عليه إلى حل في خمس» فأسرع ووصله في ثلاث» فله في 
الأول الأقل من المسمى وأجرة المثل» وني الثاني عليه الأكثر من المسمى وأجرة المثل. 

)١(‏ زيادة المدة. 

(۲) نقص المدة. 

(۳) من المسمى وأجرة المثل. 

() الأجير والمستأجر. 

)٥(‏ وغير المجمع بالحاكم. (ضي). 

)٩(‏ گخراب الدار. 

(۷) كأن يستأجر على قلع سن مريض» أو قطع عضو فشفي . 

(۸) أي: ثمن المؤجر؛ لِنفقة أو دين. 

)٩(‏ من الخروج للعمل في الأرض التي اكترتها للزراعة ونحوها. 

)٠١(‏ أما الأجير الخاص فتبطل بموته؛ لا بموت مستأجره. وأما المشترك فلا بحب على 
الورثة أن يعملوا بدله» وهم ذلك إن كان قد شرط أن له الاستنابة» أو جرى به العرف» 
أو كان في| لا بختلف بالأشخاص. و(ضر). 

)١١(‏ احترازاً من صورة» وهي أن يؤجر المصرف وقفاً يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقف؛ 
فإنه يبطل تأجير الأول. 

)۱١(‏ أي: إلى نحو الدار. 


YAA‏ 0( إكتاب الإجارة()4 
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وف تنم مع ابن الْمَاجش يِن اس ي لني ا A‏ وَإلاقَالعَبْنْمِنْ 
E‏ المرع ولا الج حَيْتٌُ َمل عب لا عن کک عَمَلُ 


م 


قبل التَسلیم كَمَقَصور القن ال ي عنم آزأير وشريد تار 
وَلْرَم من ريني عضب 2 2 فيه الويف" 
رسعو الہ ف دایار“ ل ی و یا انام ازمر 
وَمُستغول الصَعِرٍ ني عَيْرٍ ا د ولو آباء ويقع عنها إفاق الول 
قط ناء (م بالل ): ولو ٤‏ إذْتَقَدَمَٺ. 


)۱٤(۶ از سر‎ EE ٍ ل کا“‎ 4 re (0 ك‎ E 


(۱) إذا لم یکن منه تغرير أو تحقير. (7ر). 

(۲) أي: العافية. 

(۳) من تبرع بعمل فلا أجرة له. 

() أي: مصبوغ أجر على صبغه. المقصور هو الثوب الذي خاطه الخياط. 

() أي: في مکان مغخصوب. 

(7) لا بها یمنعه من الخروج. 

(۷) أي: مستخدمه. 

(۸) وأما المعتاد مثل: مناولة كوز أو نحوه فلا أجرة له مع رضاه» فإن أكرهه أثم» وأما 
الأجرة فلا تلزمه. 

)٩(‏ غر أب. و(ږ). 

)٠١(‏ قول المؤيد بالله هذا وارد للمذهب. 

DN TAD 

)٠۲(‏ أي: يلزم مستعمله في غير المعتاد أجرته 

)٠۳(‏ أي: رقبة العبد. 

)٤(‏ في غير المعتاد. (7ي). بغير إذن سيده وإن رضي. 


() باب إجارة الَدَميّين)4 ۸۹ 
ES‏ ر جور اقل و j‏ 0# 
(۸) #فصل): 

وک ا و 


ور عل واچ أو ححظور ا أو د مضمر؛ َقَدم 
a‏ ق تی گالقَضب ^ ل لاني الأَربعَة“ إن عَقَدَا “ولو على باح جیا 


(۱) أي: سواء كان العبد محجوراً أو مأذوناًء صغيراً أم كبيراً؛ ولا بد من الانتقال. «بل انتقل 
أم لاء وإلا كان هو والمحجور الراضي سواء» إذا تلف تحت العمل أو بسببه» وإلا فلا بد 
من الانتقال. (7ر). 

5) أي: يضمن مستعمل المحجور في عمل ينتقل فيه» وكذا حيث لم ينتقل» إلا أنه مع 
الانتقال يضمن ضمان غصب ومع عدم الانتقال ضبان جناية إن تلف تحت العمل أو 
بسببه وكان غير معتاد- فيضمن العبد» أي: رقبته» إن كان ني غير المعتاد. و(ير). 

(۳) كالحجامة. 

)٤(‏ ويحرم ما يؤخذ على الخاطب شرطاً إن كانت بالغة راضية» فإن كانت صغيرة ولم تتعين 
اللصلحة حلت إن كان لمثله أجرة» وإلا فلا. و(صير). 

)٥(‏ ولو فرض كفاية. 

(0) أي: فعل الواجب والمحظور عند دفعها. 

(۷) احترازاً من أن يفعل واجباً لا لمقابل جعالة بل لوجوبه؛ فيعطى بعد ذلك شيئاً لأجل 
عمله من باب الر؛ فإنه جوز له أخذه. 

(۸) وفوائدها. (7ر). 

)٩(‏ وهي: (۱) آنه یطیب ربحه. (۲) ويبراً من رد إليه (۳) ولا يلزم الأجرة على بقاه لديه 
وإن لم یستعمل. )٤(‏ ولا يتضیق رده إلا بالطلب» أو موت مالكه. و(7ږ). 

)٠١٠(‏ أو شرط ولو لم يعقد. (7رر). وإنما يكون كالغصب في الزائد على أجرة المباح أجرة 
المثل؛ وأما هي فيستحقها. و(ي). 


1۹۰ ۷( إكتاب الإجارة(4 


ولا آرم النَصَدق ا وَيْعْمَل في ذلك بالظَنٌ فن الس فل قول الْمُعْطِي 
َو بعد وله عَن الْمَحْظور”. 


)٩(‏ #فقصل4: 
والس عل مدعي اطول لذن E‏ المَُمَق عَلَيهّاء وعل 
لمعن" ِل رەو ل فيه 


عل لذرلو" في قذر لاجر ورد مضه ا الْمُنَلفَ عَالِبٌ إن 
e |‏ 
وللا ا و و 


(۱) إن لم يعقدا أو يشرطاء بل أضمرا أو الدافع. (تر). ولا يبرا بالرد إليه. و(7ير). 

(1) وبفوائدها. (ضر). 

(۳) أي: ولو قال إنها عن غير المحظور بعد قوله: «عن المحظور» قبل قوله الأخير إن م 
يغلب في ظنه كذبه. فإن قال: عن غير المحظور» ثم قال: عن المحظور عكس الأول» 1 

(6) كشهرين» والآخر شهر» في استئجار الدار. 

)٥(‏ المدة. 

(0) كالثوب المؤجر عليه» مع إنكار أنه هو. 

(۷) کالخیاط. 

(A)‏ الثوب الذي خاطه. 

(۹) وإلا فالقول قوله» مثل الموت والعمى ونحوها|. و(صد). 

)١(‏ دعوی. 

)۱١(‏ أي: أنه أجر من شخص شيئا. 

() في العمل: كأن يقول: استأجرته على صبغ الثوب بأسود» فصبغه بأحمر» ونحوه» فإن 
كان الاختلاف قبل العمل فالقول لمن نفى دعوى الآخر منها. و(7ر). 

(۱۳) احترازاً من أن يدعي المؤجر مثلاً أنه أمر الصباغ أن يصبغ بخمسة» فصبغه بها يساوي 
عشرة- فالقول قول المؤجر» أي: المالك. وني العكس القول قول الصباغ» وهو حيث 
يدعي عليه أنه أمر بها يساوي عشرة ففعل بها يساوي خسة. 

() إذا ادعى المالك أن التالف يساوي كذا فالبينة عليه. 


۳۹۱ 4)0 لجاب إجارة الآدَميّينَ‎ )١( 


رالتاي كلمعا" . َع مدعي إباق الْعبْدِ بعْضَ المد دو ن قد رَجَع. 
EN‏ 
CR A‏ ل لمال“ وَلمُدّعِي الْمُعْتادِ مِنَ الْعَمَل ا“ 

وئ إلا مجان ۰ 
)٠١(‏ #فقصل): 

ولا يضمن المُسْتأجر وَالمُستعي وَالُستام" مطلقا"' وَالمُشترك العَاِبَ 
إن 


RCN REY‏ لعَاِب» وَالمُتعَاطِي» البائ قب قبل التسليم» 


ص 


(۱) أي: أنه جنى على الثوب أو نحوه. 
(0) إذا ادعى أن الجرح زاد بفعل الطبيب. 
(۳) بعض المدة» مدة الخدمة المستأجر عليها. 
(6) وإلا فالقول قوله. 
)٥(‏ لأنه أمين. إلا أن يشرط عليه الحفظ والضان فالقول للهالك. و(صير). 
(0) للعين المستأجرة» وتعيينهاء إلا أن يشرط عليه الحفظ والضان. (7ر). 
(۷) إلا ما خالف العادة الغالبة. (7ير). 
(۸) لا قبل تسلمه للعين المستأجرة أو منافعها. والمذهب خلافه. (7ير). 
(4) والمذهب خلاف القيل. و(ر). 
)٠١(‏ يعنى: إذا اختلفا فقال الأجير: عملت بهاء أي: الأجرة» وقال المالك: عملت مجاناًء فمن 
طابقت دعواه المعتاد أو الغالب فالقول قوله» وإن لا تكن عادة أو استوى الحال فالمجان. 
)١١(‏ وهو المتروي» وكأنه الذي يبايع في السلعة ولا يعزم بعد على الشراء» فهذا لا يضمن 
الغالب ولا غيره. والمستعير» والمستأجر» إلا بشرط الحفظ في الثلاثة» فكالمشترك بعد 
التضمين. و(ضر). 

(5) أي: سواء الغالب وغيره. 

(0) الذي ليس ببصير فيا استؤجر عليه» كالنجارة ونحوها. يضمن المباشر والسراية» 
والماهر يضمن المباشر. و(7ير). 


4۲ ۷( إكتاب الإجارة(4 


لمرن وَالعَاصِبٌ ون 1 بصنو وك الاص وا جر ا 

صم ر الإسَعْمَال» وَالْمْصَاربُ لديم َالْومِيٌ ری وَالْملبَقّطٌ. 
م ۾ 0 0 

ا ا 


03 


المُتَعَاطي"» وَالبائِع قبل الل والمترئ مر العيو ب جل والغت + 
ss‏ 


() فهؤ لاء -غير المشترك- يضمنون الغالب وغبره. (ضر). 

(۲) أو العين» وكذامستعرها. 

(۳) وأما إذا ضمن الآلة ضمنها كا تقدم» لا ما ينقص منها من الاستعمال المعتاد في المعتاد. 

() فهؤلاء الثلاثة -الوديع والوصي والوكيل- لا يضمنون وإن ضمنواء إلا أن يكون 
أحدهم بأجرة. و(تر). إلا الجنايةء والتفريط فيضمنها هؤلاء السبعة» لا غيرهماء إلا 
بأجرة في الثلاثة. 

)٥(‏ ومن العمد فيا يستباح» أو بعد الجناية. (ضي). 

0) أي: سواء كان من خطأ أم عمد. إذا كان فيم يستباح» أو بعد الجناية. (صري ). 

(۷) وهو الذي يتعاطى صنعة وليس خبيرا بما. إلا أن يكون الإبراء بعد الجناية فيبرأ. (صو). 

(۸) رهئاً. 

(4) لا فاسداً فهو لديه أمانة فلا يضمن. فهؤلاء لا يبرأون وإن أبرئوا. 


0 باب المزارصت ا 


(۲) #جاب المرارعت4 


)١(‏ #قصل4: 


يها أن کري به کک کک - بلك الْكرَاء 


أ رو على عَمَل لباقي مرت او تخو مستکیا" روط 
اروا فيك a‏ 


ك ۳ e‏ ا ر ت ء 9 ٤‏ 0 
وَالڙزځ ني القَاسدَة ِرَبُ الذي وَعَليه جره لأر“ أو العَمَل. 
وور الرَاضي بَا وَقَع به العَمْدُ. 


(۱) مشاعاً. و(صږ). 

(۲) مدة معلومة. 

(۳) مدة معلومة» مثل الأولى أو أقل؛ لا أكثر. ويكون البذر منه|. و(ضرد). 

)٤(‏ أوني عقد واحد. لا التعكيس؛ لأنه لا يمكنه زراعة نصفها مشاعاً إلا بزارعة النصف 
الآخر» وهو لا یمکن إلا بالاستئجار علیه» ولا یلزمه» أو باکترائه ولا یلزمه» فصار 
تسليم العمل المؤجر عليه واستلامه متوقفاً على عقد آخر ففسدت. و(ضي). 

SA OC 
منافع الأرض معجلة؛ لأنه مع عدم شرك التعجيل لا ي يستحق الأجرة إلا بالعملء ولا‎ 
يمكن العمل في النصف المشاع وحده» فلا يتمكن من تسليم العمل؛ فيفسد العقد.‎ 
ويعين العمل والمدة كا مر. و(ضي).‎ 

(0) فلا بد أن تكون المدة والأجرة والمنفعة معلومات. 

(۷) فإنها فاسدة» وهي أن يدفع امالك أرضه إلل من يزرعها بنصف أو ثلث أو نحوه عل ما 
يتراضيان» وهي منسوبة إل ما فعله النبي اة ني أرض خيبر. والظاهر صحتها إن ل 
تنسخ» وإن خالفت القاعدة. 

(۸) إن كان الزارع. 

)٩(‏ إن كان رب الأرض. 


۳۹4 (۷) إكتاب الإجارة(4 


ت بذرُ العا الْعَصْب اشتهلاك؛ فيغر يعرم مث ويلك عله ویعشرماء 


ا 0 ا e SEAN‏ 
(۲) #قصل): 
رالمغارسة الك أن ساج فن يعرم 0 اشارا يلكي 


6y f 


(0) a O OSO ID 
ویصلح وڪفر مدة ولو من الارض أو الشجَرِ أو الثمَر‎ 
کار ص 9 ص‎ a 4 ر2 ر ت‎ 1 

الصالِح" مَعْلومَاتِ“) وَإلا قَمَاسِدَة وَإِنِ اختلف الحم '. وَكَذَلِكَ م 


(1) لا الخرس. و(ضي). 

(۲) بعد المراضاة لمالك البذر. و(ضير). 

(۳) قال في حاشية المطبوع: وقد ورد الترغيب في المغارسة والمزارعة عنه 5إاإا کا ورد الترهیب 

من إهماها؛ مثل: قوله ب : ( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فیأکل منه إنسان أو 

دابة أو طبر إلا كانت له صدقة)). وللاأثر: (من کان له ماء وتراب فافتقر فأبعده الله)» أي: :من 
كانت له أرض وترك إحياءها مع وجود الماء ولو من المطر فافتقر فأبعده الله من رحته وكان 
مطروداً؛ فقد علمنا الشرع الإسلامي ما يصلح دنيانا با لحث على الزراعة من حرث وغرس كا 
علمنا دينتاء ولكننا -ويا للأسف - اتهمنا الشرع بأنه أهمل تعليمنا الأمور الحيوية وحاشاه. 
قلت: E‏ «ِعَلَم اسان ما لم يلم4 [الملقه)» وأما 
أنت فَأسّف» فقد أقررت على نفسك. والله أعلم بصحة هذه الروايات» ولا يلزم أن 
يعلمنا بواسطة النبي إا فهو مبعوث لتعليم الدين» وقد علمنا أمور دنيانا بالعقول» 
فإن عرفنا غيرها فزيادة؛ مع أن كثيراً من أمور الدين من مصالح دنيانا. والله أعلم. 

() أو يملكها الغارس فتكون بيعاً وإجارة. ولا بد من تعيين الشجر المؤجر عليها ولو 
بالوصف» وبيان الموضع الذي تغرس فيه. و(7”ر). 

)٥(‏ قدرامعلوما طولا وعرضاوعمقا. 

() عائد إلى الإصلاح. 

(۷) الموجود. (7رر). 

() للبیع. 

(۹) لفظاً أو عرفاً» وهذا وصف للأجرة وقدر الحفر ومدة الإصلاح. 

)٠١(‏ في خالفة هذه الشروط. فإن كانت الأشجار ليست لرب الأرض فالأشجار لمالكهاء 


(9) باب المُزارعج4 4۵ 


إل ما حصه الإحَاع. 


و ° َه 0( 4ے مر E E‏ 


تا وضع تعد من عرس او عبرو ثم شوح 
n‏ ضع لا لایو" ي لاصخ 
EEE‏ لمَاسِدَة قلي الْعَرْس اران“ وني الرَرْع الثلاكة. 


(۲) #فقصل4: 
لاا ال ان ا 


لاجر لاضلا الرس گما ر. 


وعليه أجرة مدة لبثها في الأرض؛ إلا أن يستأجره على غرس أشجار يملكها الغارس»أو 
نوى بها لرب الأرض» أو جرى العرف بهذا- فهي لرب الأرض. وإن كان الفساد لجهالة 
المدةأو الأجرة أو قدر الحفر فللأجير أجرة المثل» والأشجار لرب الأرض. (7د). 

(۱) يعني: ما أشبه المغارسة من تأجير على بناء دار» أو نسج ثوب» أو نسخ كتاب؛ فإن على 
امالك ما يحتاج إليه من طين وأحجار وأخشاب وغزل وبياض؛ إلا ما خصه الإجماع» 
كالخيط من الخياط» والصبغ من الصباغ؛ فقد روى ابن مفتاح الإجماع على صحة هذه 
الإجارة» وإن كانت هذه» ونحوهاء من العامل. وقد يقال: إن كان لمثل هذه قيمة فقد 
تضمن عقد الإجارة البيع الضمني أو أن الأجراء يتساحون ني مثل هذه الأشياء الحقيرة 
أن يطالبوا المؤجر ما. 

(۲) في حق الغير. 

(۳) من بذر أو بناء أو نحوهم|. 

)٤(‏ بان مله الواضع رجلا غيره» أو وقفه. 

() أي: ضرره. 

)٩(‏ ضانه. 

(۷) الذي صار إليه. 

(۸) وها بين قلعها والأرش -وهو ما بين قيمتها قائمة ليس هما حق البقاء ومقلوعة- أو 
تبقيتها وطلب قيمتها قائمة ليس ها حق البقاء. ولذي الزرع والقضب والأشجار المثمرة 
زيادة خيار» وهو البقاء حتى الحصاد بالأجرة و(ترير). 

(۹) وسقيه أوراداً معلومة من مباح بغير نقل» أو من ملك أو حق لصاحب الأرض» بأجرة معلومة. 

)٠١(‏ مدة معلومة. 


۳۹٦‏ ۷( إكتاب الإجارة4 


ر Soe?‏ ل 09 9 ٠‏ 0 0 
وَالقَول لَب الأزض في القَذر" المُوَجر وتي الوذنِ"» ولي الير“ 


(۱) أي: في قدر الأرض. والمذهب أن البينة على مدعي الأكثر منها. و(تر). هكذافي (ح 
سحولي). ولا يستقيم في صاحب الأرض أن يدعي الأكثر إلا ني قدر الأرض أو الشجر 
المؤجر على إصلاحهاء فيقول: هذه الأجرة على إصلاح كذاء ويقول الأجير: بل على 
كذاء أقل» فالقول قوله. 

(۲) إذا قال: عملت بغير أذن. 

(۳) إذا ادعى كل واحد منهم| أن البذر منه» وكذا الغروس» أي: الشجر المغروس ما إن 
أمكن أنها منه فالقول لمن الأرض بيده. و(صر). 


(0) جاب الاحياء والتحجر4 ۹ 


(۲) لباب الاحيَاءِ والتحجر4 


(۱) #فصل4: 
ومسل مقط الاسْيَفلدل پإخیاءِ اض ا یَمْلکھا ولا جرم مله 
ES‏ 
)5( د 3 1 از تار“ 
ويذنِ العام فيمَا ل يتعين ذو ای فيه ASE‏ غالبا 


2 


(۲) #فصل): 
َيَكُون بالْحَرْثِ وَالرزع“ أو الْعَرْس“) أو مداد د اكز اورا 

(۱) لا للذمي؛ وليس لاومام أن يأذن له. (صير). 

(۲) المذهب: لم يملكها مسلم ولا ذمي» ولا تحجرها مسلم. (تري). 

(۳) عام ولا خاص» فلا يجوز في محتطب القرية ومراعيها إلا يإذنهم» ولا يملك إن فعل. 
(صرر). 

() والحاكم والمحتسب. (7ير). 

)٠(‏ وذلك كبطون الأودية العظام التي لا ينحصر أهلها؛ بشرط عدم الضرر على مسلم» 
وكونه لمصلحة عامة» كمدرسة ومسجد ونحوهماء فإن كان قد تحول الحق -مثل ماء 
الوادي- إلى مباح فلاومام الأذن بدون شرط إن لم يضر» فإن عاد الحق: فإن حصل ضرر 
بالإحياء رفع» وإ لا فلا. (7ي). 

(0) أي: فبإذن المعيّن. 

(۷) احترازاً من تحجر أرضاً وتركها ثلاث سنين عن الإحياء فإن لغيره إحياءها بإذن الإمام. 
بعد العرض عليه» فإن أحياهاء وإلا أذن لغبره. 

(۸) أو بأحدهم| إن جرى عرف بذلك. و(ترو). والزرع: إلقاء البذر؛ وإن لم ينبت. (تري). 

)٩(‏ وإن فسدت. (7ر). 


(١ ۹‏ كتابُ الإجارة()4 


الم والتنقية» أو ااذ حارط أو حَندَق قر | ي 
تلا جات وَبڪفر في مَعِْنِ او غرو 
e A‏ اا ی وو م آ oc‏ وو 9 e E‏ 
ا ف» ویثبت يبت بو للك وَل يطل بِعَوْدِِ گما گانَ. 

ري تخو الاستلجًار" والاشتراك وَالتویل» بل يَمْلكةٌ 


ًالجر صرب اعلام في الجرًانِب يبت به ال٠‏ ا 
SS‏ رلا نط ن مه 


(1) أي: الشجر. 

(۲) من الأحجار والأشجار؛ بحيث تصلح للزرع. 

(۳) شرط الحائط والخندق أن يمنع الداخل والخارج -وهو معنى القعير- إلا بتكلف» و 
ما زاد على المعتاد. (7ير). 

(6) وهو العرم الذي يمسك الماء. ولا يحتاج إلى الثلاث الجهات إن كفى من جهة. و(ضير). 

)٥(‏ فيملك به الحفيرة لا تخوم الأرض. (7ري). 

(0) ولا في التحجر. (ر). 

(۷) هذا إذا كانت غير بملوكة ولا متحجرة؛ وإلا صح ويكون للمستأجر. (7ي). 

(۸) ولا أجرة له. (7ر). لا الآمر والمؤجر. (رر). إلا من أمر بنصب الشبكة فالصيد له. 
و(صرر). 

(۹) إما بنصب أحجار متفرقة» أو نورة» أو جص» أو خندق غير قعير» أو نحو ذلك» لا 
التحجر بالمنع فقط فلا يجوز» ولا يثبت له فيه حق إلا أن يأذن له الإمام. و(ضي). 

(۱۰) ویورث عنه حقاً لا ملکاً. (7رږ). 

)١١(‏ من الأشجار والأثار الحاصلة حال التحجر. (7ر). 


(0) جاب الاحياء والشحجُر4 ۳۹۹ 


سن إلا ببْطًالهء ولا بعْدَهًا إلا به أو بإبْطًال امام ولا eS‏ 
LL‏ لیت الْمَال. رال O‏ فيه ور د 
ا r‏ 


ت 


(۱) إن امتنع من إحيائهاء أو كان غائباً بريداً فا فوق. وللمتحجر أن يأمر من يجييهاء 
ویملکها به؛ أي: الآمر. و(ضي). بالإحياء؛ لا بالأمر من دون إحياء. (7ي). 

() والزرع للزارع بلا أجرة» ولا لبيت المال» وللمتحجر قلعه. (7ي). 

() القيل غير وارد للمذهب. 

(6) النابت من بعد. 

)١(‏ القيل للمؤيد بالله» وهو لا يأتي للمذهب. 

(0) أي: المحجر المتحجر» والمذهب يوافق المؤيد بالله لكا إن كان حاصلاً حال التحجر» 
أو کان مما ینبته الناس»وبذره مما یتسامح به؛ وإلا فلرب البذر. وإن کان مما لا ینبته 
الناس فمباح. و(ضي). 


١ ۰‏ إكتاب الإجارة4 


4 باب المُضاري‎ )٤( 


(۱) #فصل): 

مُروطًهًا الاب بفظها او ما ي حکوي وَالْقبول أو کک 
ا e‏ إ ا 
لکاف» ا 8 ت ا بو E‏ 0 وه کف 
ت لر f‏ ۶ ص اي كيفية 
الرّنْح و رط مالف ۾ وجي 
(۲) #فصل): 

اها الى 0 الاق 5 0 2 O IE‏ 


(۱) دلیله قوله تعال: «وَآَحَرُونَ يَصْربُونَ فى الأَرْضٍ يَبَْعُونَ مِن قَصْلٍ اللَه4 [المرمل٠۲]»‏ 
حثنا الشرع الإسلامي على الكد والسعي في الأرض لخياة الإنسان مع أخيه؛ فشرع 
قسم المضاربةء وقد سعى بتفسه إا للتجارة مع خدية» كما أمر اله بالسعي بقوله 
تعال: لذا قُضِيَتِ الصَلاءٌ قَانكَشرُوا فى لأر وَابتَعُوا ِن قَصْل الله [الجمعة٠٠].‏ 

(۲) ولو من المالك بعد طلب الأجير. (تي). أو تقدم السؤال. (7رير). 

() أو يرجع الموجب قبل القبول» أو يمتنع الأجير إذا جرى العرف أنه رد. و(ضير). 

() أو مجهول علم قبل التصرف. (7ي). 

(8) ولو مخشوشا لا كاسدا »ولا يميا ولا هليا غ التقدين. (ري). 

(0) نحو: أن یعطیه عرضاً ویضاربه في ثمنه» ویأمره ببیعه» فیقول: ضاربتك بثمن هذا متی بعته. 

(۷) على أن لك الربع أو النصف أو نحوه. 

(۸) كأن يشرط أن الخسارة عليه|. 

(۹) والشرط» وهو نحو: إذا جاء ولدي أو نحوه فيصح. والتعليق: ما علق على شيء معلوم 
حصوله» گإذا جاء شهر کذا فأنت مضارب. 

)٠١(‏ كضاربتك سنة. 

(۱۱) نحو: لا تبح دیناء أو لا تسافر بهاء أو نحوه. 


9) باب المُضَارَيَج40 ١‏ 


الماك غالبا ؛ قيمتيل العاملء واد َون التالف. وله ني مُطَْمَهَا 
0 وو 


دزي اللا لشداة لزم فة دامر 0 


(۲) #فصل4: 
e‏ وو ا ےم ور ٠‏ 
ومون الْمَالٍ كلها من نجه ٿم من رايو“ وگڌا مون الال“ 
وتا د العتاةة 0 OE O‏ 


(1) احترازاً من صورة تفسد العقد؛ كأن يقول: لا تبع إلا من فلان فإن هذا يفسدهاء 
بخلاف لا تشترٍ إلا من فلان فلا تفسد. (7ير). 

(۲) فإن خالف في الشراء» وأضاف إل المالك ولو نية» وأجاز- صح البيع» وله الأجرة إن 
ربح: الأقل من المسمى وأجرة المثل. 

(۳) فإن لم يتلف لم ينعزل إن خالف فيا هو حفظ» كالسفر» والبيع نسيئة» وإن خالف في 
الشراء» ك: لا تتجر في كذاء أو لا تشتر من فلان» انعزل في تلك الصفة؛ لأنه م ينهه عن 
الشراء عموماًء فإن قال : لا تشتر ار ار ب فیا 0 

)٤(‏ أو جرى عرف. (صرر). 

)١(‏ الأول الثاني فيا فرض له المالك» فإن فرض المالك للأول النصف كان بينهي| على ما 
اصطلحا عليه. (7رر). 

() ولو م يفوض في الكل. (رر). 

(۷) ولو استغرقته أو زادت. (صیر). 

() أي: المضارب. من الربح فقط. (ضي). 

(۹) إذا کان لا يخدم نفسه. (7ي). 

)١(‏ إن كان له عادة» وإلا فعادة مثله في مثل ذلك المال. (صر). ويصح شرط عدم 
الإنفاق» وله الرجوع في وجه المالك» إلا أن يكون هذا الشرط في مقابلة جزء من الربح م 
يصح الرجوع. (رر). 


۲ 0 إكتابُ الإجارة40 


)۱( ی م a‏ )۲( ت 0 ےل 0 0 )( 0 ص م چ 
السقر قط مهما اشسَعْل ما و جوز استِغرٌاق الرنح» وني مضو وَنَحوه 
ا 


d4 2 ت‎ 


قإن انق بني الرْجُوع ثم E‏ َعَرم مالك وَصدَقَهُ مَعَ 


ت 


ا باخزِ حصته» وَیَمْلکهًا بالظًهٌور بها اک 
المِلْكِ. َنم بش١‏ بالفتف لز شير قلا وبق تتف ا 
ا وان که ۳٣‏ ۱ ُه د ا 


)١(‏ بعد الخروج من الميل إن كان عازماً بريدا. (تر). فإن كان المقصود بالسفر غيرها 
کا حج- فلا یستنفق من الربح حتی یشتغل بہاء ثم من الربح حتى يشتغل بالحج» ثم 
كذلك. فإن كان المقصود الحج والمضاربة قسط بينه|. (7ر). 

(۲) حفظاً أو تصرفاً. (7رر). 

(۳) فإن جوز فله بعض النفقة حتى يبقى ما ينقسم بينها. 

) المختار: أنه إذا اشتغل بها مع مرض» أو حبس أو مرض وهو يتصرف فيها استنفق من 
ربحھاء کا في الشرح. 

)١(‏ البينة عليه مع التلف» والقول قوله مع البقاء. (7ر). 

) أي: بقاء المال. فإن بقي البعض فبقدره. و(7ر). 

(۷) الأجير من غير حضور المالك؛ لا المالك فيصح حيث كان مما قسمته إفراز» وإن كان مم 
لیس قسمته إفرارًا م تجز إلا بحضوره. (7ري ). 

(۸) ظهور الربح. 

(۹) فتجب الزكاة فيه» ويشفع به» وي يعتق العبد إن كان ذا رحم وإن لم يظهر الربح؛ إلا إذا 
كان الأجير عبداً أو أضاف إل المالك لفظاً. 

)٠١(‏ إلا العتق فينفذ. 

)۱١(‏ وأما إذا استلم مال المضاربة ثم تلف بعضه قبل أن يشتري شيئاًء ثم شرى بالباقي 
وربح- فإنه لا يجبر ما تلف من الربح. أما الضياع فهو مضمون؛ لأنه تفريط. و(ضي). 

(۱۲) جبر رأس المال من الربح. 

(۳) فإنه يبر رأس المال من الربح؛ من مجموعه. (ضي). 


(9) ماب المُضَاريَن4 e‏ 
)٤(‏ «#فقصل): 

َلِلْمَاِكِ شِرَاء سلع المُْصَارَبة من وَإِن فق لزب وَاليع مه إن 
د لا ن عبرو فيهما. 

وا ا مه على مالا ما 1 يكن A CE‏ . وَالإذْن 

اف 4 ض علوم کے 

لايل في تاي إلا ما شري بعْدَ عَفَِهَا به ا أو اھا ولو پا ني 
ولال لرن ا 

ولا ينْعَزل بالعَبٍْ ‏ الماد وشِرَاء”" من عق على الماك أو عَلّيي") 


(1) والاستئجار هاء والارتمان. (7ر). وكذا ربح الأجير. (7ري). 

(۲) لأنه ولي البيع. 

0) لا مع الربح؛ لأنه يلزم أن يشتري مال نفسه» ولا ولاية للهالك. 

(6) أي: وللمالك الزيادة على مال المضاربة بمال آخر وتكون مضاربة واحدة. 

(۵) أي: ماها. 

(0) فإن كان ماها قد زاد أو نقص» ثم زاد المالك شيئاً- أدى ذلك إلى جبر خسر كل منها 
من ربح الآخر؛ وذلك لا يصح. و(7ر). 

(۷ نشت لظا أو نة (ضر): 

(۸) ایتداء» أو بعد» ولم یکن ماها قد زاد أو نقص. و(7ر). 

)٩(‏ إن م ینو له» فان نوی فخصب. (7ي). 

)۱١(‏ ولا يصح أن يزيد في ثمن ما اشترى اء ولا ينقص من ثمن ما باع؛ فإن كان لمصلحة 
الال صح في الطرفين. و(ضر). 

)١١(‏ فأما الغبن الفاحش فالبيع موقوف؛ إلا مع ربح نصيب العامل منه يساوي الغبن» أو يبقى 
الغبن المعتاد» ولا يستحق العامل شيئا من الربح. و(تري). يعني: أن الغبن يكون في نصيبه. 
(۱5) وإذا انفسخ الشراء بها هو نقض للعقد من أصله لم يبطل العتق» ولا يعود النكاح إلا 

بتجديد عقد. ( ض7ر ). 


(۳) بل يضمن في الطرفين إن كان بغير إذن؛ وإلا فلا» ويسعى العبد إن كان العتق على 


إن سَلم وَإعَائة امالك" لَه ني 
العمل ولا بعلو امال عرص“ جور البح فيد. 
(0) #فقصل): 

وَقَسَاذمَا اأص" يُوجِبْ أَجْرَة المْل مُطلَمً"» والطَارِى" الأَقَلَ ينها 
ومن الْمُسَكَّى مَحَ الرّنْح قَقَط. وَبُوِبَان الضمَانَ إلا لخر 
)١(‏ #فقصل): 


ول تخا" بعرت العای؛ ليسم اليل اا" ون تفر ا 


چە ر 4 بے DS fa Sr‏ 
أو يفخ نكاحة. وَالمُحَالمَة في امف 


العامل لا امالك مع الإذن» ومع عدمه إن كان العامل معسراً في الطرفين. فإن كان 
العامل عبدا وشرى ذا رحم له م يعتق وإن لم يضف العبد» وكذا الحر إن أضاف ولم يكن 
ثم ربح» ویعتق إن کان ثم ربح مطلقاً و(تږ). إن م یکن العامل عبدا. 

(۱) كمنعه من السفر أو من البيع نسيئة فخالف. 

(۲) بإذنه؛ وإلا كان عزلاً مع النية إن م يكن ثم ربح. (تريد). 

(۳) وللعامل نقضه إن غبن. (ږ). 

() أو نقد من غير جنس ما سلم له؛ إن جوز الربح فيه. و(ضري). 

() كأن يشرط لأحدهم| كذا من الربح؛ إلا أن يقول مما زاد من الربح على كذا. فإن تلف مال 
المضاربة بأمر غالب فلا أجرة له؛ ومع غير الخالب له الأجرة إلى وقت التلف»ويضمن.(ي). 
وليس له من الربح شيء في الباطلةء أن يدفع إليه مالا يشتري به خراً. و(تريږ). 

0) أي: سواء كان ثمة ربح أم لا. لا حاجة إلل: «ثمة)» لكنها في الشرح كذا. 

(۷) كأن يقول: لا تتجر في كذا أو نحوه فخالف؛ فإن أضاف إل المالك وأجاز المالك صح 
البيع» واستحق ما في الأزهار. وإن رد بطل البيع. 

(۸) الإيداع» والوكالةء والشركة» والإعارة المطلقةء لا المؤقتة فبإنتهاء الوقت. (ي). 

(۹) وردته مع اللحوق» وإغمائه وجنونه. (7ر). 

)۱١(‏ ومؤن التسلیم من ماله با لا يجحف. (صري). 


9) ياب المُضَارَيت40 0 


عرض يقن أن لا ربح فيه فور" إلا د َون ولا يَلرَمةٌ الببع) 
ا ما فيه ریځ ولا رمه شنج“ 

وَمَوْتِ العَاِل* » وعلى وار“ وله كلك لك. قن جلها المَيْت قدي 
اغا ار اکا الور ٿث او اذى َلَمَهَا مع قَالْمَولُ 
مع المي أ e‏ 

اقول لِلْمَاِكِ ني فة انح ٠‏ وتفيو بعد هدا مال المْصَارَبة“ روفي 


)١(‏ فإن مات والربح مجوز فله نصيبه من كل ما حصل من الربح إلى وقت رد رأس المال. 
فان لم یکن مجوزاً ثم حصل ربح بعد فليس له منه شيء. و(ترږ). 

() مع التمكن. 

(۳) مع التمكن» وإلا فلا. (صير). ومع حضور الورثة في البلد وميلهاء أو وصي الصغارء 
فإن کان بعضهم كباراً فمع حضور الكبارء وإلا أمسکه بإذن الحاکم إن کان» وإِلا فلا 


يحتاج إليه. (7ر). 
)٥(‏ وجوباً. 


0) ولاية من الورثة» ولو من بعضهم» فإن امتنعوا أجبروا. أو من وصي غير العاقل إن كانء 
E‏ وإلا فالصلاحية. (ضرر). 

(۷) بل قدر ما تنفق السلعة. (7ر). 

(۸) أو جنونه أو إغمائه أو ردته. 

(4) على الوارث التسليم فوراء النقدء والعرض حيث لا ربح ..إلخ» وله البيع مع الربح 
بولاية من رب المال ..إلخ ماني موت رب المال. 

)٠١(‏ أي: أجمل الوصية بال المضاربة. 

9 لیت 

ra: ٤ 

)٠۲(‏ الوارث. والمذهب أن القول قول الوارث. 

(۳) حيث لا عادة في البلد وإلا فلمن وافقها (تررر). لا في دعوى أن ليس له من الربح شيء 
فللعامل. ( 7ي ). 

() إن لم يتصادقوا على قدر ماها. (7ر). 


۳٦‏ ۷( إكتاب الإجارة40 


ب ی اَن ا O E‏ ا 


سے 


ا ر ەر ا وني تفي اله ا ٭ (۲) و می 
N‏ 0 


(۷) #قصل): 
0 ر 7 ° ° 722( ROWDLNT v‏ . 
وَإدَا لطت قالَبَسَت أملاك" ' الْأَعَدَاد أو أَوْقَافها لا بالط" قمَّت 


e‏ الال ريو في ايڪو" قط وني قر ا 


(۱) فإن قال: بربحه فللعامل. (ترر). أو: بعضه ماها وبعضه ربح. (ضږ). 

(۲) للذي سلمه له. 

(۳) أي: لا إذا قال المالك: قراض وأنكر العامل فالقول للعامل. (7ر). 

(6) أي: مضاربة. 

)١(‏ وأنه شرى السلعة لنفسه. (صير). 

() إن لم يستأجره على الحفظ. (7ري). 

(۷) ولو بعد موت المالك؛ لأنه أمين. (صير). 

(۸) أي: المال. 

)٩(‏ أن فيه خسراء» وقال المالك: بل نقصته. 

)٠(‏ أي: أنه ربح كذاء وقال المالك: بل كله مالي؛ ليحرمه الربح. 

)۱١(‏ أي: الربح. 

(۱۲) لملا جير به الخسر السابق. 

(۱۳) بعد التصرف» لا قبله فللمالك. (ترير). 

)٤(‏ راجع إلى الستة» بعد: «فقط». (صرر). 

(#) أي: سواء كانت صحيحة أم فاسدة. 

)٠١(‏ وديعة حفظ» لا وديعة تصرف» وهي أن يأمره أن يشتري بالمال شيئًأً فالقول فيها 
لمدعي المعتاد. 

)١(‏ ولكل واحد ما له قيمة» وإلا فلبيت المال. (7ير). 

۷ کالریح» أو بإذنهم. (7رر). 


9) اباب المَضَاريَت40 


وَين مُدّعِي الرَيادَة وَالْمَضل إلا مِلگا رقف قيل: اؤ ومين لامي 
a RE‏ 
ول فيصان لصاح رهه الأول 9 6 الثاني 5 
0(2( ر ا رتلف الوذه که س ال اة 
ريالب معد و‌ () 0 اله 4( 4 | 1 واَرمنةٌ کک 


وکہے 


ET‏ ماده تی الْعْراقو وَصَمِنَ الوثلي ‏ اميق 
و ا 


(۱) ولو کانا لرجل واحد فإن) يصيران للمصالح. و(ت7رږ). 

(5) بل يقسمان كالأملاك. (ضږ). 

(۳) وغلته. (رږ). 

() القيل لا يأتي للمذهب» والمختار: ما تقدم في اختلاط الوقف بالحر أا للمصالح رقبة 
وخل وق ون لدي ر اا رناب اناد ريي 

)٥(‏ ولو بإذن أحدهم. (ضري). ولو خطا (ضري). فإن حلط أملاكاً لواحد بغير إذنه ميزها 
وجوباًء بها لا بجحف به» إن أمكن» وإلا فهي ملك لصاحبهاء ويلزم أرش النقص. و(تريد). 

(0) فإن أتلفه أحد بعد ضمن للخالط. (ضصر). 

(۷) ولو وقفاً. 

(۸) مشل المثليء وقيمة القيمي يوم اخلط إن لم ينقله عدواناًء وإلا فكالغصب» فإن م يعرف 
الخالط بيع عنه وقسم. (رر). 

(۹) أو دفع الغرامة» أو حكم الحاكم. و(ضير). 

)١(‏ إن تلف. 

)١١(‏ أو مثله إن تلف؛ ويبين مدعي الزيادة. (7ير). 


۸ 0 كتاب الشرك40 


)۳( (کتاب الشركة 4 
هي توعان ني الْمَگاسب والاملاك 
قشر ك مایب ب أربم: 
لمْمَاوَصهً: وهي ان رح حرا مُكلَمَانِ لمان 


2 اطا ر ص 0ں‎ d4 


رهما السَواءِ نما وقدرًاء لا فلوسَهُمَاء ُ فان غر 


() لما علم الشارع -جل شأنه- حاجة الإنسان إلى التعاون مع أخيه سن لنا أنواع الشركة 
وفتح أبوابهاء وقد ظهر الآن انتشارهاء وظهرت أسرار أثرها في نفع الأفراد والمجتمعات 
وإعانة الحکومات؛ لأنها كا تكون بين شخصين تكون بين عدة وجماعات» وأمر بالوفاء 
فقال إا : ((يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا)). رواه في الشفاءء وقال إا : 
((يقول الله في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما م يخن أحدهم| صاحبه؛ فإذا خانه 
خرجت من بينهما))؛ ومعناه: أني معهه| بالحفظ والرعايةء أمدهم| بالمعونة في أمواهماء وأنزل 
البركة في تجارتياء فإذا وقعت بينه| الخيانة رفعت عنها البركة والإعانة» وهو معنى قوله: 
(خرجت من بینهما) كا في المستعذب. وأخرجه أبو داود بكامله بلفظ: إن الله عز وجل 
يقول: ((آنا ثالث الشريكين ... إلخ)). 

(۲) المضروبة لا السبائك والحلية فلا يضر اختصاص أحده| ا أو بدين. (7ر). أي: 
بالسبائك ونحوها؛ لا اختصاص أحدهم| بجنس آخر نقداً؛ كذهب» والشركة في فضة» فلا 
تصح الشركة. (ترير). 

(۳) ولو مغشوشين. (ږ). الحاصل» لا الدين. (7ر). 

)٤(‏ فلو كان نقد أحدهم| ذهباً والآخر فضة لم تصح حتى يستوي ذهبهما وفضتهم| بمصارفة 
أو نحوها قبل الخلط. (ي). 

)٥(‏ حال العقد أو قبله» لا بعده فتفسد. و(ر). بخلطان بحيث لا يتميز أحده| من الآخر 
وإلا انقلبت عنانا فی م یتمیز» وفسدت في غيره. (7رږ). 

(0) يعقدان بلفظها من يمكنه» أو أحدهم| ويقبل الآخر» فإذا قالا: عقدنا شركة المفاوضة 
صح» لا: عقدنا الشركة. (رر). 


۱۳( إڪتاب الشرڪن4 2 


مفَضلن في ارج ول فيصر و يتلق بالتَصَرّفِ 
ی 


فيه وکیا كيلا لار رگزیا. له ما لَه وَعَليه ما عليه مُطقًا 


ر 


و عضب استَهلكَ حُكْماء وكَقَاَة مال عن ار الْأَضل- خد 


ومتی عبن أحَذهما قَاجشاء أو وب أو أَقَرَض وآ جز لحر أو استنْفَقَ مِنْ 

(۱) فلو فضلا غير العامل لخا الشرط» وصار الربح تبع المال وإن فضلا العامل صح الشرط 
وکانت عناتًا. ( 7ر ). 

(۲) وهي الخسر» فلو فضلا فيها لغا الشرط. 

(۳) واشتراط أن يتصرفا مجتمعين لا مفترقين يبطلها. و(ير). 

)٤(‏ أي: في النقدء لا في غيره مما لا يتعلتق بالنقد المشتركين فيه كالكفارة» والنذر» والزكاة. 

)٥(‏ هذا معنى الوكالة. 

(0) هذا معنى الكفالة. وإذا لزم أحدها يمين لغريم تعامل معه لزم الآخر يمين العلم 
والمعامل يمين القطع» وكذا الوكيل وموكله» والعبد وسيده. و(7ر). 

(۷) أي: سواء علم أحده| بتصرف الخر أم لا. 

(۸) أي: غصبه أحدهم| فاستهلكه فالمذهب أنه لا يلزم الآخر» وكذا الكفالة بالمال والوجه. 
(ر). 

)٩(‏ أي: المكفل. 

)٠١(‏ الأصح: أنه لا يلزم صاحبه ما لزمه في الصورتين. 

)١١(‏ شرط شر كة المفاوضة: الاستواء في ماهاء وأن لا بختص أحدهما بنقد حاضر لا دينا له 
على غريم فيصح؛ سواء كان النقد ختلطاً بهاها أم لا؛ فإذا أقرض أحدههاء أو وهب» أو 
غبن فاحشاً فإن أجاز شريكه لم تبطل؛ وإلا فإن كان المال قد تلف م تبطل؛ لأنه صار ديناً 
على الشريك؛ وإن كان عين المال الذي أقرضه ونحوه باقيا صارت عنانا؛ لاختصاص 
الشريك بنصيبه فيا وهب شريكه أو أقرض» وإن قضاه في التالف عرضاً من ماهاء أو 
نقداً مطلقا- صارت عناناً. أما في النقد فحين قبض الشريك النقد قبل أن يقضي شريكه» 
وأما العرض فبعد القبض. (2ي). 


1۰ 0 ا كتاب الشرك407 


مَالِها اکر نة وَعَرم تقَدَاء أو مَك تدا راودا - صَارَت نانا بد قَبْضه 
أو وء لا ويا یله ولا قب لاني , ميراثِ لمرد 

الْعَنَان: وهي اَن يعْقَدا على الَقَدِ بَعْدَ الط أو الْعَرّْض بد التشَّا رك 
ول غا َو صي ماذوين» أو مُسَمَا مضي المَالْنٍ؛ قيتع ف الکن : بالْمّال مط“ 
ركذا لر إن طق ر رطا تفضِيل ع الْعَامِل» وَل قَحَسَبُ ا 
کا ا a‏ 


»2ے 


الا ا کل ک من جائزي التَصَرفِ صَاجِبه أن بعل لَه 
اسَدَاة "او اشتری جُزء| مَعلومًا ينجر فی وان اش إن حص 


وهي كالعَت إا في وقي الربْح اشر بالْمَال مُطك'. 


(۱) بإرث أو نحوه. 

(۲) علن نصیبه مع شریکه 

(۳) لأنه صار لأحده| نقد زائ على شريكه؛ ومن شرط المفاوضة الاستواء. 

() أي: القبض. 

)٥(‏ إذا كان نقداً. 

(0) ولا يشترط أن يأتيا بلفظها. (ر). 

(¥ مول اوغ (ن) :رلو فلۈسا. (ری: 

(۸) أي: سواء شرطا المساواة في الخسر أم شرطا تفضيل أحده| فيه؛ فيلغو الشرط . (ي). 

(۹) فإن شرطا أن يعمل «فلان» -أحدهم|- وله زيادة في الربح كذاء فعمل معه الآخر- 
فليس للآخر شيء إلى مقابل عمله» وٍ: «فلان» ما شرط له إن عمل. (ي). 

)٠١٠(‏ ولا يحتاج إلى الإإضافة؛ إن لم ينو لنفسه. (7رر). 

)۱١(‏ أي: لم يفوضا؛ وإن فوضا فلا يشترط تعيين الجنس والنوع. (ضي). 

(5) أي: سواءًٌ شرطا تفضيل العامل منها أم غيره؛ فإن الشرط يلغو. 


(0) (كتاب الشرزڪت4 11 


٠ N‏ وَيَعْمَلَ َه في قذرِ 


2 ا 


مَعلوم عا | 


۶ 


تور عليه وا ا وا 
امبر (. رهي تيل ني الْأَصح. 
َف ب حلفا الان في الاجر أي الضمان: والقرل لكر فا 
هوني يڍو لا برك احڍهما" العَمَل. 


1 


(1) أو يسلمه إليه» ولا يحتاج إلى إضافة وقت التقبل؛فعقد الشركة كاف؛ فإن نوى لنفسه 
فلنفسه. و(ي). 

(۲) وإلا فسدت. (تر). إن م يفوضا. (7ري). 

(۳) أي: الأجرة. 

(6) أي: ضبان ما تلف للمالك. 

)٥(‏ فإن تقبل لصاحبه نصفا فله نصف الأجرة» وعليه نصف الخسارة» وإن ثلثا فثلث» 
ونحوهما. 

() فمن تقبل منهها عملا فهو المطالب به وبالضمان وقبض الأجرة» وهي هماء» ويرجع على 
الآخر بها طولب به. ولو كانت غير توكيل» بل معقودة على الضمان لكان كل منهم) 
مطالبًاء ولكل منهم| أن يطالب بالأجرة صاحب العمل. 

(۷) كأن يقول أحدها: لي نصف الأجرة» ويقول الآخر: بل ثلث. وأما الضمان فأن يقول: 
عليك نصف العمل» ويقول الآخر: بل ثلث» ونحو ذلك؛ فتنفسخ في المستقبل. (7ي). 

(۸) في جميع الشرك. 

)٩(‏ في قدر الربح» وتلفه» وني أنه ما تقبل لصاحبه إلا كذا من العمل. وعليه البينة في) ادعى 
من الضان. (7ر). 

)١(‏ فلا تنفسخ. فإن عمل أحدهم| وهو عام بترك الآخر فهو متبرع» فإن جهل لزم له من 
الآخر أجرة المثل فيا عمل عنه. و( ). 


1۲ 0( #ڪتاب الشرڪ407 
(۲) #فصل4: 
ونه ا هلو شرك بالفسْخ» و 5 


اه ۶ 


رر 7 
و ا والتوقيت 


)١(‏ وتبطل إذا جحد أحدهم| عقد الشركة في حضرة الآخر» وإلا فلا. (7ير). 

(۲) ويقتسم الورثة العروض» ولا يجبرون على البيع» إلا أن يشرطا تفضيل العامل 
رو 

(۳) ک: إذا دخل شعبان. 

(6) كأن يعقدا الشركة لمدة سنة أو شهر أو نحوها. 


(۱) باب شركت الأملاکڪ4 AAI‏ 


(۱) جاب شرڪت الأمآاڪ) 


)١(‏ #قصل: 


ر رب السَمَل الْمُوْيِر على إضااجو غالبا لينتفْع رب الع إن عَابَ 
E‏ ۴ه س رور ٤‏ و 
أ ر تہ او د ی وڪ | OEE‏ ا 


NLS‏ من عة وبع وَعَبْرجما. 

وَيَضمَن ما أَمْكتَه فة مِنْ إِضرَار تصيبر“. 

)١(‏ احترازاً من صورة» وهي إذا باع السفل واستثنى المواء فوقه لا للعارة» ثم 
السفل- فلا يلزمه بناؤه. 

() ولا بد من الإذن أو التمرد من المعسر. (ترر). 

(۳) أي: رب العلو. ولا يحتاج إلى أمر الحاكم في البناء مع الغيبة والتمرد» ويستأذنونه مع 
الإعسار؛ فإن لم يأذن فكالمتمرد. (7رر). ولا يبنيه بغير أنقاضه» فإن بناه بغيرها مع 
وجودها وصلاحها ونواه لرب السفل فليس له إلا غرامة البناءء وإن م ينو فله قلعه 
فق فان عدمت أنقاضة قله قيمة تما بناة به وغرامة البناء إن نراه لرت السغل»وإلا فة 
قيمته قائاً ليس له حق البقاء» أو قلعه وأرش النقص. 

(6) أي: يمنعه عن استعماله» ولا يضمن إن تلف بغير تفريط» ولا يحتاج إل الحاكم. (ضي). 

() بإذنه أو أمر الحاكم. (7ي). 

0) بإذنه أو أمر الحاكم. (7ير). 

(۷) ولو كان الضرر برائحة كرية» أو كشف على عورات الآخر» أو بيع من يؤذيه» فليس له 
ذلك. (ضرر). 

(0) أي: إذا اختل نصيبه وبسببه حصل ضرر بنصيب الآخر لزمه الإصلاح إن علم وأمكنه 
الإصلاح بعمل معتاد وبا لا يجحف من الأجرة. (تير). والضان يكون ما بين قيمته 
عامرًا ومنهدما. 

(4) بالآخر. 


e 


1٤‏ ۳( (كتاب الشرك40 


وے 


ودا تَدَاعَيا السَقَفَ مهما . وَالفَرَس إِلرًاوب”» ثم لذي السرج) 
الوب لايس“ وَالْعَرملأعل. 
(۲) ل#فصل): 


و 0 0 2~ ھ0 ت رە که ەور Die‏ 
رلا ڪر اميم عَنْ ٳِخدَاثِ حَائط بن الولگنِء أو عن قِسْمَيهِ َالِ 


َه و ا و 2 

بل عل إصلاحه . رلا يفعل اما فيه عير ما وضع لَه مِن سَارة وريز وء 
ك 2 و ت ا 

ارال ولا تق د .واا 


() إذا التبس الحال» وإن ظهر آنه لأحدها ببينة أو ذكرا حال القسمة فهو له. و(ضر). 
وكذا مسألة الفرس والثوب والعرم- مبنية على التباس الحال وعدم البينة» وإلا فلمن 
اتضح أنه له. 

(۲) إن تنازع هو والسائق ولا بينة. 

۳) أي: إن كانا راكبين» فلمن هو راكب على السرج -وهو الوقى [أو الوطاف]- إن م 

(6) لا للقابض لطرفه. 

ك إلى القدر المتعارف به. (7ر). 

a‏ يستحق الحمل عليه دون الآخر» وطلب المستحق 
القسمة- فإنه يحبر الذي لا ي يستحق الحمل عليه. إا کان ادان واسعا؟ ا کن 
نصیب کل واحد قدر جدار» ویقسم شق إن م يتراضيا على غير الشق. (7ر). وإذا 
كانت لقوم زرائع أو نحوهاء واحتاجت إل من يحفظها- أجبر الممتنع على قدر حصته 
من الأجرة» أو من مدة الحفظ بقدر ملكه. (ضير). 

(۷) على صفته الأول» إن كان | أو لأحده| فيه منفعة. (ض7رر). 

(۸) بحمل أو نحوه» أي: بالزائد على قدر نصیبه» ولا یستعمله في غير ما وضع له إلا بإذن 

یکه. و(ږ). 

(۹) يعني: إذا كان ملك بين اثنين أو أكثر» كجدار لأحدهم| فيه جذوع فادعى أن له حق 
ا لحمل عليه أو أرض لأحده| فيها ساقية أو حطب أو نحوه)|ء وادعى أن له ذلك الحق 
فلا يثبت هذا الحق بمجرد هذه القرينة» ولا بد من البينة. (صر). 


(۱) وباب شرڪَت الاماڪ4 1۵ 


ا و‌ 


َيه قَلمَن بن تم لمن صل ڀبتائه تم ِي ادوع م لمن ليس إل 


2 


(۲) #إفصل»: 
e 0‏ ی ٤‏ 
ولا يُصَيق قرارُ السك التافِدَة َا هَرَاوهَا بئَيْءِ وَِنِ اثَسَعَف إلا ما لا 
چ ر اھ م 9 صم 7 ٤ «07 o ( SS‏ ا 
ضر فيه لِمَصلَحَة عام بدن الإمام أو حاص فما شعو » گالویراب» 


ا (۵) OM, goat‏ 2 رر (Va OE‏ ر ET‏ 1 
وَالساباط > والروشن > والدكة» والمسيل» والبالوعة . ولا المنسّدة إلا 


ا کے KO‏ ےه وھ ت“ ا 0 ر ت 0 0 £ 
وور الطاقات وَالأبُوَابٌ وَالتخويل إلا إل داخل المُنسَدة بعر إِذْنِ أَهْلِهِ 

(MDS ډ‎ oF o, ت‎ ‌ 

وني جَعل بيت فيها مَسجدا او تحوه نظر 


)١(‏ أي: العقد؛ عقد الحبل في بيت الشجر. 

() المسبلة» وما ظهر فيها الاستطراق وإن م تكن مسبلة. (7ير).. 

(۳) أو حاكم الصلاحية. (7رر). 

() أي: فيا جعلوه شارعا بين الأملاك للمرور فيجوز أن بحدث فيها ما وضعت له أو يعتاد 
وإن م يرضوا. (7ر). 

(9) هو الريشة» وهي سقيفة بين دارين. 

0) شبه البرندة» بخرج من بناء البيوت في الهواء بأخشاب. 

(۷) حفيرة تجري إليها المياه من حمامات ونحوها. 

(۸) المقابل والداخل» لا الخارج» إلا فيم) يضر به. (ضري). 

(۹) الصحيح للمذهب: أنه لا يجوز إلا يإذنمم؛ لأنه يضر بمم؛ لأنه يجعل الحق الخاص -وهو 
السكة المنسدة- حقاً عاماء فلهم منعه. و(ضير). 


(١ 1٦‏ (كتاب الشزك+ن4 


)٤(‏ #قصل): 
وإدا الس عر ض الطّر بتي بن الأَملاك بقَى لِمَا تَجْتَارةُ الْعَمَارِيَاتُ اث 


کک E‏ 
ا لا يعر ما عم قَذره ِن انَسع. 

ر الصرَايِع ا اة المُعْورً:“ لا تَعلِية اولك رن 

أن قعل ني لک( E‏ وذ َر ا ار إا عن شمو . 


2 6° 


$ 
» 
1 


۱۰۹(4 م رط‎ K0 
E ا‎ ٠ کک‎ e 


(۱) جملان سارح ورائح» أو سارحان علی کل جمل مرکب. 

() إلا بها لا ضرر فيه» وكونه مصلحة عامة» وبإذن الإمام. و(صر). في غير المنسدة» وفيها 
بإذن أهلها کا تقدم. و(ي). 

(۳) التي تكشف على عورات الناس. 

() لأن للمالك أن يفعل في ملکه ما يشاء. 

)٥(‏ ما م يكن لذمي فليس له أن يعلي. (ضي). 

(0) أن يكون الملك صادرا عن قسمة. 

(۷) إلا ما شرط عند القسمة» أو يعتاد قبلها. (صرر). 

(۸) أي: ذرعت. 

(۹) أي: أرض النهرء إن كانت الشركة فيه ولم يعلم مقدار نصيب كل شريك» بأن حفر كل 
وانحك اها سن الي فإن التبس قسم على الرؤوس» فإن كان النهر موجودا بغير حفر 
وأحيوا عليه مزارع يسقونها منه ذرعت الأرض وقسم النهر عليها على قدرهاء وكذا إن علم 
أنهم يسقون مزارعهم منه وم يعلم كيفيته قسم على المزارع» وكذا السواقي إن كانت الشركة 
فيها تذرع وتقسم. 

)١(‏ هو الذي يفيض الماء إليه من مال الأعلن. 


(۱) باب شركت الأماك4 34 


î‏ و۶ رەو 


عن قاي الأغلل؛ لا يضرف 2 

رمن في يلک حن ميل اؤ اة ]متم معاد إن صر وعَلِ 
a‏ 

ر ْنَع الُْحْيي جریم لعيْنٍ والبثر وَالْمَسِيلِ وَالدَار إلا الْمَاللك“ 


ت 


ت 


n‏ مِنْ ملك تفس و سی بتصییه بتصِيبه عب ذاتِ 

الق إلا لإضرار. 

)١(‏ #فصل): 

وَيُمْلَكٌ الْمَاءُ لتقل وَالَإْخرَاز أو ما في حُکوهما ؛ عة أحْكام املك 

هروث ني الأصح. 

وى َلك فَحَقَ لِمَنْ ب سبق اليه ذز مايه ولو مُنَْحْرَجًا من ملك ني 
صح لَك يانم الال إلا بإذْنِ وَالآز عل و 


ر3 


)١(‏ كالساقية 
() الذي ينفس إليه الماء إذا كثر. 
() للحریم 


(6).فلا يمنع. 

)٥(‏ جره إلى ملكه بأن حفر في ملكه المجاور للهاء ونزل الحفر حتى اجتر الماء إليه من دون أن 
يحدث في ملاك غيره شيئًا. 

(0) مواجل -برّك- البيوت والحصون الممنوعة. 

(۷) فیضمن بمثله. 

() لغير شرب -ولو لبهيمة-» وطهور -ولو للثياب-؛ وهذا على وجه لا يستعمل ملك الغير. 
و(ر). 


(۹4) بحق السابق. 


(١ 1۸‏ كتابً الشرزْك4)7 


(۲) لجاب القسمت4 


(۱) #قصل): 
يفرط في الصحَة حْصورٌ الْمَالينَ أو تائيه 
ّ )( ه0 
راؤژونء تفريم لخي a‏ المستوي؛ 
سير التصِيب إل الماك أو المَنْصوب لامي وَاسَييمَاءُ 
اراق0 کل وجه یه صر أي القّريگٍْ حَسَبَ الإمگان. 
وان لا اول ركه مُسْتَعْرَق بالدَيْنِ. 
وني الإجبار توفية ة اليب من الجن إلا في | الا ن ا 
(۱) جائزي التصرف (7ر). 
(1) فلكل واحد أن يأخذ قسمه في المستوي- مع اتفاق المذهب- وإن غاب شريكه. لا في 
المذروع والمعدود. و(ضير). 
(۳) بالكيل أو الوزن أو الذرع» كل شيء بها يليق به. 
() أو التخلية مع حضوره. (ضري). 
() فإن كان القاسم الحاكم أو بأمره بالقسمة فلا يشترط . و(ضي). 


(7) من الحاکم. 

(۷) أو الوكيل؛ وإن لم يكن أميناً. و(ضيد). 
(۸) کالطرق ونحوها. 

(4) القسمة. 


)٠١(‏ أي: ويشرط في الإجبار عليها إلخ. 

(۱۱) کالحیوان ونحوه» وهو کل ما لا يصلح قسمته إلا باليوم أو بالأسبوع ونحوه» وكذا 
مثل سيفين أو حيوانين متفاضلين فيوف آخذ المفضول من الدراهم المشتركة إن كانت» 
وإلا فمن غيرها. (7ر). 


9 جاب القسمت4 1۹ 


نمه إلا بالْمُرَاصاة فيها". 
e‏ 
ِي ني اله ت ني الرَد با يارات » وَالرجو ع بالمستحق» 


>2 


ووت الَإْجَارَق و مُقتضِي الرَبا. 
وف از توي( e‏ 


(۲) #فصل): 
Af f(s 7 MW CL A 7A N SA‏ 
و اوت ع رها ود رجو إن فعلوا > فإن عم تقعها آو طلبها 


تيع أجيبر. 


رَيکفي سام وَعَدلانِا 


1 چ ەرو ٩‏ ن 


8 جره على الحصص. رايا ما ضر . 


() في القيمي» لا في المثلي فتصح. (تري). 

(۲) التوفية من غير الجنس» وقسمة تتبعها قسمة. 

(۳) في الأربعة المذكورة» وهي: الرد بالخيارات ..إلخ. 

(6) الرؤية» والعيب» a‏ وكذا سائر الخيارات. (صر). وكذا الإقالة» وهي فسخ لا 
تتبعها أحكام الإقالة. و(صي). 

)٥(‏ فيشاركهم في| تحت أيديهم. ولو استحق بالشفعة؛ وهذا إن استحق بالبينة والحكم» أو 
بإاذن الشركاء أو علم الحاكم» لا بالاقرار ونحوه. و(ضږر). 

0) حيث قصدوا التفاضل» كقدح بر رديء بنصف جید. ولا يلزم التقابض في المجلس» 
ويصح الحزاف ولو تفاضلا مع عدم قصده. (7ر). 

(۷) جنساً ونوعاً وصفة. في المكيل والموزن فقط. (ضري). 

(۸) لا بيع؛ فلا تلحقها أحكام البيع» إلا الرجوع بالمستحق. (7ر). 

(۹) طائعين 

)١(‏ في النفع الذي كان قبل القسمة» لا في نفع آخر. و(7ي). 

)١١(‏ فيا يحتاج إلى تقويم» وإلا كفى القسام » ولو امرأة. (تري). 

(۱5) كالحيوان والسيف؛ فبالنوبة يوماً بيوم أو نحوه» على ما تراضوا عليه» فإن تشاجروا 


۰ 0 (كتاب الشزك+40 


CE‏ ت 


0 ره ۲ وان 
الأجتاس» وَبَعْص في بض في الجس ول 


* 0 


ژر و ()ے 
ويحصص ۰ کل جنس ي 


\ 
1 


م 0 
زف آخرح الاش عل ازب إلا قمر 
ر ذخا ی یکر فیبقی کم گان ومنه Ay‏ وَالدفنٌ. 


فعلن ما يراه الحاكم. وما اكتسب العبد في نوبة أحدهم غير معتاد» [وأما المعتاد فلمن هو 
في نوبته. (تر)] أو اتمب» أو أرُش- فلجميع الشركاء» وما جنى فعليهم» وما جنت 
الدابة فعلى صاحب النوبة. و(ي). 

(۱) يعني: إذا كانت الشركة في أجناس كدور وأراضي وطعام ونحو ذلك فإنه محصص كل 

(۲) كدور» فيجعل كل دار حصة؛ أي: قسمأ» ولا يقسم كل دار؛ لأن الأول أصلح» وإن 
كانت في دار واحدة فيجعل كل موضع» أو موضعين قسما» ولا يقسم كل موضع على 
الشركاء للضرورة؛ لأنه قد لا ينتفع بالقسم إن قسم الموضع قسمين» أو ثلاثةء وللصلاح 
إن کان ينتفع به» فان قسمته مواضع أصلح» ويجبر الممتنع . و( ). 

(۳) الأول في غير المنقول. (رر). 

(6) يعني: إذا كان لأحدهم -مثلاً- النصف» ولواحد ثلث» ولواحد سدس» قسمت 
الأرض ستة أجزاء» وكتبت الأسماء في ست ورق؛ ثلاث لصاحب النصف» وتضع ورقة 
على الجزء الطارف» فإذا وضعت ورقة صاحب الجزأين أو الأجزاء على جزء أضفت إليه 
بقية نصيبه مما يليه؛ لئلا يتضرر بتفرق نصيبه» ولو وضعت الأجزاء على الأسماء فرب 
E GN a EEN E‏ 
اختلفت الأنصباء» أما إذا اتفقت بأن كانت أثلاثاً أو أرباعاً أو نحوها فسواء وضعت 
الأساء على الأجزاء أو العكس. 

() يعني: إذا قسمت الأرض وهي ختلفة فصار -مثلاً- ثلثاها يساوي ثلثاً فجعل الثلثان 
هفل ا و ا و ي يشترط الثلثين؛ هذا إن 
م يكن العرف على دخول الماء تبعاًء وإلا فلها الثلثان ما م يكن سقيها موجًاء فإن كان 
سقیها موجًا فإنه یبقی بینھ| کا کان قبلها. (7ږ). 

(0) أي: إذا اقتسمت الأرض المبذرة فلا يدخل البذر تبعاً» ويصح قسمته بالتراضي» 


اب القسمَت) AA‏ 
ولا يسم الْفَرْعٌ دُونَ الأضل ولا الثابت دون المت والعَكسش» 
برط الْقطع إن بي" أ اأص دون لزع O‏ 
وغل أن يزع أغصاا عن زص انر ولا يلك بمْجَرَِ 


ت 


الط فان اأ اهراء حا فال عل رهي على مُدعِي العَبْنِ افر 
َالْعَلّط“» ولا تمع ِن حَاضر ني العَبْنِ. 


2 


وبالإجبار إن علم قدر بذر كل جزء ولم يفسد البذر. و(ضر). 

)١(‏ ساق الشجرة. 

(۲) الأرض. ويصح قسمة الثمر دون الشجر بعد صلاحه ولو بالإجبار» وقبله بالتراضي» لا 
بالإجبار. (”7ي). 

(۳) بعد القسمة والشرط. 

(4) فتصح. 

)١(‏ الأرض والشجر دون الثمر. (7ر). 

) فإن أبى رفعها هو بدون ضرر إن أمكن وإلا فبه إن أمكن» وإلا قطعها وله أجرة القطع 
مع نية الرجوع. (7ر). 

(۷) أن ما تدل إليه فهو له إلا بنذر» أو وصية. 

(۸) في القسمة. 

(۹) إذا کان مباشراً غير مجبر» لا موكلاً ولو حاضرا» وكذا لا تسمع من مجيز بعد العلم 
بالغبن» وأما الضرر والغلط فتسمع. و(ضي). 


YY‏ 9) إكتاب الرهن4 


٠(‏ «كتاب الرهن)4 


روط 

اعد ب جَارَيٰ انضرف ولو مُعَلمَا او مُرََ. وَيَلْمُو رط جلاف 
مُوجَبو. ونیو يارات . 

الق 5 المَجْلِس َو عَيْرِهِ بالرًاضِي. ا رت ا قیل: 
ویځلولو» قیل: وب وَبفَوَاتِ الْعَْنٍ. 

ا ن ية إلا وَفْمًا وَهَديا وَأضحية صح ياء وَالمُوجرة 
وروج من ڪرجا“ وبر ناء والفَرعَ“ دون الأضلِ رالتاي دون 
الك و إل بد الْقَطع» وَجُزءًا مُسَاعًا إل A6‏ يصح وَل 


(1) مثل: إن م أقضك غدا فقد رهنتك هذا. 

(00 حو رتك شهرا وة 

(۳) کشرط أنه غر مضمون. 

)٤(‏ کلها. (ترږ). 

(9) إذا قدم الرهن. ولا بد من تجديد القبض بعد استقرار الدين. (ضر). 

)٦(‏ أي: حلول أجله في المؤجل» والمذهب خلافه» وهو أنه يصح ويكون من وقت القبض. 


( 7ر ). 
(۷) مثل: العارية المضمونة إذا أَحِذً عليها رهن. وقرر خلافه. (7ر). لأن المذهب صحة 
الرهن بالعين. 


(#) القولان معاً خلاف المقرر للمذهب. 
() أي: الزوج والمستأجر. 

(۹) نحو: فروع الشجرة. 

)٠١(‏ الأرض. 

(۱۱) فیه|. 


۱9) كتاب الرهن4 ۳ 


۳ 0 0 ت رە ۴ ار ا )۷( os (Naf‏ 
ولا يصح ني عن إلا بعد التضوينِ» ويكفي طلبه من المستعر 


مر 


وکل ويڍو رهن مَضمُون لا كسبه. وَمُره كلها على اراهن ِن لفق 
الفرمن فكالريك . 


(۱) گیوم بیوم. 

() أي: الرهن. 

(۳) حتى يستوني الآخر» ويسلم الرهن. 

() تخو ئن ار هنا مشار كا من وات 

(۵) وإن استوف من أحدها. 

)١(‏ نحو: أن يتفاسخا بعض الرهن مشاعاً. فيكون البعض الآخر رهناًء وهو مشاع. 

(۷) في التضمين. 

(۸) أي: الرهن. 

(۹) المستام: هو المتروي للسلعة إذا أراد شراءها وأخذها لرؤيتها. 

)١٠(‏ أي: لا يصح ممن تكفل بتقريب رجل إلى غريمه» أو الحاكم. 

)١(‏ أي: من رهن عن غيره بغير أمره. والحاصل: أن من رهن عن غيره بأمره وأضاف -أي: 
قال: عن فلان- أو أضاف وأجاز الغير وإن م يأمره- صح الرهن» وإلا فلا. (7ر). 

9ھ 

0 يرجع مع النية وغيبة الراهن أو إعساره» أو تمرده مع إذنه» أو تمرده عن الإذن. 
و(صو). وله حبس الرهن حتى يستوفي بالنفقة والدين. و(7ي). 


Af?‏ ۱) كتابُ الرّهن4 
(۲) #فصل4: 
رَهُرّ كَالْرَدِيعَة إلا إلاني راز ابر e‏ الج و شنار 


ت 


TT 1‏ شرن لان HE‏ 
باقر يمو ِن الْقَبْض إلى الل و" a‏ إن الف: 


وني قَصَانِهِ بعر السَعْر ي تارشن ا ا وکو ا 
Ns‏ إلا لانم 
وَل ا لا بإِذْنِ الخر ا 


e O‏ کارت إل 


موو ر 


(۱) آي: استأجر شیئاً أو استعاره ليرهنه. 

(۲) المخالفة: كأن يقول: «لا ترهنه من فلان» فرهنه» ونحوه؛ فيصبر موقوفاء فإن أذن وإلا ضمن 
الملستأجر والمستعير ضهان غصب» والقرار على المرتهن إن جنى أو علم أو فرط. (ير). 

(۳) خبر: «أنه). 

)٤(‏ حین. 

)٩(‏ ضبان. 

(0) وهو نصف القيمة فا دون. 

(۷) احترازاً ما إذا كان يؤدي الضمان إلى الربا؛ إذ هو ضبان معاملة» لا ضبان جناية» فكان 
كالبيع فلا يضمن المرتهن الأرش؛ وذلك مثل: الدملوج إذا اشم من دون جناية» ومن 
غير نقص في وزنه ولا انکسار ني جوهره» وهو مرهون في جنسه. 

(۸) وهو ما فوق النصف. 

(۹) بين أخذ الرهن مع أرشه» أو قيمته. 

)٠١(‏ كأن يخالف الأرش الدين في الجنس أو الصفة. 

)١(‏ أي: الراهن والمرتهن. 

)٠5(‏ أي: الأجرة» إذا استعمله الراهن. وأما المرتهن فينقص من الدين بقدرها إن كانت من جنسه. 

(۳) ببيع أو هب أو نحوهم|. 

)١(‏ أي: التصرف» فينقض النكاح ونحوه. والنقض إلى المالك» أو المتزوج» أو المرتهن. 


9 كتاب الرَهن4 ۵ 
لیل الاشتیلاة على اندنی٠‏ 
(۲) #فصل): 

لذا قَارَنَ الَنليط” العَفَدَ 1 يرل إلا بالرَقاء“ ود“ ص 
بالْمَوْتِ أو الفط“ وَِيَءُ انض ار ويد الْعَذل دال 


E‏ ر ٤‏ دا باه د 0 ا معد لِوِيمَاء رهن n‏ 0 از عبر ي 

(۱) بين أبي طالب والمؤيد بالله. فإن أعتقها وقيمتها أكثر من الدين عتقت» وإلا فالعتق 
موقوف على قضاء الدين» ويسعى العبد مع إفلاس الراهن. و(صو). والمؤيد بالل 
يوجب العتق مطلقا. 

(۲) أي: تسليط الراهن المرتبن على بيع الرهن مؤقتاً أو مطلقاً. والمقارنة للعقد أن يقع 
التسليط قبل القبول. (72ي). 

(۳) عن التسليط. 

() أو بالرضا أو يعزل نفسه؛ ولو في غير وجه الراهن» أو انقضاء وقت المؤقت. (7ر). 

)٥(‏ إي: م يقارن. 

() أي: الانعزال. 

(۷) موت أحدهم|. (7ر). أو جنون المسلط, أو ردته مع اللحوق. (7ي). 

(۸) لفظ العزل» مع علم المرتہن. 

(۹) للعزل» ولا ینعزل ہہا. (ت7رر). 

)٠٠(‏ المتراضى بوضع الرهن عنده؛ فيده قبض للمرتمن» وهو في ضانه -أي: المرتهن- 
إن تلف. 

)۱١(‏ احترازاً من رده إلى أحده) فليس له ذلك إلا بإذن الآخر. 

9 غو ادى تة الراهن :باذ الجن والعكن» والتادي اذا أو لرن 
عند خشية الفساد مع غيبة الراهن» والحاكم بعد أمر الراهن فيمتنع أو في غيبته» 
والعدل المساط. 

(۱۳) أو بدون قید. (رږ). 


۳۳٦‏ 9) كاب الرهن4 


الرَاهِنِ O TE‏ | 0 وهو قبل ال لیم re a)‏ 


)٤(‏ #فقصل4: 


ار ۶ رَالمَالكُ ور 2 e‏ : 


ت 
2 


(1) مع القبض بإذن الراهن (ير). إن بيع للإٍيفاء. 

() إل المشتري. 

(۳) احترازاً مما لو جرى عرف بتسليم المبيع قبل قبض الثمن لم يضمن المرتهن. ليس هذا 
المحترز عنه ب«غالبا»» بل من أن يعر المشتري قبل تسليم الثمن» والمذهب أنه مضمون. 
(رږ). 

)٤(‏ في الحفظ. 

(9) يفرط . 

(0) فان هدرت أهدرها الشرع- م يضمنها لا الراهن ولا المرتبن» كجناية غير العقور. 
و(ر). 

(۷) كا إذا قتل العبد عمداً عدواناً. 

(۸) نحو: أن يختار السيد تسليم العبد بجنايته. 

(۹) وإن م يكن متمكناً فحق المرتهن أول؛ فيباع العبدء فإن لم يوجد من يشتريه نجَمّ الدين 
أو يستسعى» ثم القصاص أو التسليم. 

)٠١(‏ أي: لا يخرج الرهن عن صحة الرهن والضمان تقدم الجناية» لكن حق المجني عليه 
مقدم على حق المرتهن؛ ولو م يكن المالك متمكناً من الإيفاء أو الإبدال. و(تري). 

)١١(‏ أي: الجناية على عقد الرهن. 


9) ڪتابُ الرهن ۷ 


رېډ وو ەور ا رو ا َه ك ره ر 
و يرجه ا وس e‏ ورال القبضٍ 


بعَبْر فِعله إلا الْمَنْمَولَّ َالِ 5 E E‏ 


ا الرَاهنَّ 

ورذ ندال عند(" پاللّ). 

N 
. ن¿ جهة ارين‎ IT N ءوض‎ 


(1) من المرتهن» أو بالتراضي مع قبض الراهن. (ي). 

(۲) ويشترط في سقوط الضان عند قضاء الدين: قبض الرهن. (ضي). 

(۳) كأن يزعجه عن الأرض المرهونة الكفار ثم يستولون عليهاء ومع البغاة يسقط الضان فقط. 
و(7ر). 

)٤(‏ احترازاً من نحو العبد إذا أبق في يد المرتين فإنه بخرج عن الرهنية والضمان؛ والمختار 
للمذهب أن المرتهن يضمن للراهن القيمة. 

)٥(‏ قول أبي طالب هذا هو المختار للمذهب. 

(0) الضمان إن كانت الرهنية باقية» وإن زالت م يعد. و(ضري). 

(۷) الرهن إلى يد المرتهن. 

(۸) بالدين قبل عود الرهن. بل له المطالبة مع حلول الأجل» وني الحال في غير المؤجل. و(تر). 

(۹) أي: يخرج به. والمذهب: لا يخرج الرهن الأول عن الضمان إلا بعد قبض الراهن له. و(ير). 

)١(‏ للرهن. 

() قول المؤيد بالله لا يصح للمذهب؛ والمختار: أنه لا يبطل ضان الرهن الأول بمجرد 
الإبدال حتى يقبضه الراهن. 

(۱۲) ك: الوديعة. 

(۳) الدين. 

() قبل أجله. 

٥(‏ ۱) أي: الرهن. 

)۱١(‏ فله إرجاعه. 

(۱۷) لا الراهن» فليس له الارتجاع. 


۸ 9) إكتاب الرهن4 


aud ° 0‏ س o‏ 
وقول لِلرَاهِنِ في در الین ونقيه» وقي الرَهْيية) رَالْقَبْضٍ 
والائا o‏ حَيْث هو في بو ا ات O‏ الع از 


ا 1 يكن الْمُرتَيْنُ قَدِ اشتوق('» جوع المرتين O,‏ ا 


وَلِلمُرتن ني إطلاق الشليمز “١‏ الم > ووقيته وَقَذر الْقِيمَة" 


ا اون ن ای وو رن ب 

(۲) ي: في الدين» ويکون الرهن رهناً فيهي). 

(۳) مع تصادقه| في الدين والعين. (7ر). 

)٤(‏ بعد الرهن؛ لأنهه) شرط فيه كا مر. 

)٥(‏ أي: في يد الراهن. 

(0) في التالف» إلا أن يدعي له قيمة زائدة على قدر الدين» وأما العيب في الباقي فللمرتمن 
مع الاحتهالء لا مع عدمه» الجراحة الطرية. 

(۷) أي: إرجاع الرهن. 

(۸) فيقول: ليس هذا رهني. 

(۹) احترازاً من أن يقول الراهن: هذا رهني» فيقول المرتهن: ليس هذا برهنك؛ فإن القول 
قول المرتهن» ومن عين منها بيّن. 

)٠١(‏ بإبراء أو صدقة أو هبة أو نذر» فالقول قوله في الرد والعين» لا بغيره فالقول قول 
الراهن. و(ضر). 

)۱١(‏ أي: القول للراهن في نفي الرجوع. 

() للراهن بيع الرهن. 

(۱۳) احترازاً من دعوى الراهن بقاء الرهن في يد ورثة المرتهن» وتقول الورئثة: بل قد تلف 
مع مؤرثهم؛ فالقول قوهم. إلا أن يدعوا تلفه بعد قبضهم له. و(ضيږ). 

() بالبيع» أي: عدم تقييده. 

)٠١(‏ أي: عدم تعیینه وتعیین قدره. 

)١١(‏ قيمة الرهن إذاتلف. 


9) ڪتابُ الرهن؛ ۹ 


a OOD SOE a O AS NOS e rea OE eA OAK 
والأجَّل» وني أن الباقي الرَهْنْ » وَبعْدَ الدّفع في أن ما * ليس عَمَّا فيه‎ 
~~ ا‎ Er 0 0(2 ے4 ےه ئ(‎ 2 ٤ 
هَن أو لصون وني تقدم الْعَيْب“ غالبا وني ساد العَقَدِ م اء لوجي‎ 


)١(‏ أجل الدين في قدره» لا في انقضائه» فالقول قول الراهن. 

(۲) لا الوديعة إذا تلف أحدها. 

(۳) إذا کان له دينان في أحدهم| رهن أو ضمين» فقضاه أحدها. 

(6) فيم يحتمل» إذا لم يطلب زيادة في الدين على قيمة الرهن. 

)٥(‏ احترازاً من قول الراهن: كان لك دين ولي رهن» وقد سقط ذاك بذا فالقول قول الراهن 
» أو إذا كان ثمة قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن؛ كالجراحة الطرية؛ فالقول 
قول الراهن من غير بينةء ولا يمين. مستقيم في الرهن التالف؛ ويكون جواباً على دعوى 
المرتهن: أن العيب متقدم» وقد نقص عن قدر الدين؛ لأنه لم يدع زيادة في رهنه» والمرتهن 
يدعي نقصاناً؛ فإن القول قول الراهن؛ لأنه ل يطلب بدعواه حقاً» فصارت إنكاراً 
والمرتهن بالعكس. تأمل. 

)٦(‏ عقد الرهن. 

(۷) أي: الخمر. 

(۸) فان کانت قد تلفت أو صارت خلا فلا. 


)٠١(‏ (كقاب العارية) 


هي إباحَة امافي. نما صح مِنْ مكلمًا مَطلی التَصفي »ومن 
1 وه اجر (٤(۶‏ الوص ٣‏ ل :8 و( 
e‏ ایح ح الإنمَاع بء مع بَا ن e‏ فقَرْض غالبا وما“ 


»2 ت عی 
ت 


ٍ 


أ واا 
(۱) دليله قوله تعالل: «وَتَعَاوَُواً عل الْمِرَ وَالكَفْوى [الائدة۲] والعارية نوع من التعاونء 


وقد استعار واااو من صفوان بن أمية قبل إسلامه دروعاً. 
وقد تجب الإعارة؛ ولذا توعد سبحانه من منعها بالويل بقوله: وَيَْتَعُونَ المَاعُونَ» 
[الماعون۷]ء [وفي الرواية الصحيحة: أن الماعون هو الزكاة]. وهي بوجه أخص ما يحتاجه 
الجيران من آلة الانتفاع» وني ذلك قال بعضهم: 
فلا تمنعن الماء والملح يا أخي ولا تمنعن النار خوقامن النار 
فهذاهوالماعونثم هيرة كذا إبرة فاحذر معاقبة الباري 
(۲) أي: المنافع. 
(۳) غر حجور. 
)٤(‏ فله وللموصى له الإعارة. 
)١(‏ بالمنافع» والمنذور له» لا الموهوب له. (7ي). 
)٩(‏ فليس له أن يعير. 
ا ا 
(۸) تبقى العين. 
(۹) احترازاً من عارية ما يؤدي الاستعمال إلى استهلاك شيء منه؛ فإنها صحيحة» وتكون 
إباحة؛ كالمنشار» والدواة» والمكحلة» والسراج» ونحوه. 
)٠١(‏ فلا تستعار الشجرة للثمر» والشاة للحلب. 
)۱١(‏ كالشاة؛ ليحتلبها. 


(۱) كاب الْحَاريَت4 AA‏ 


رهي كَالرَدِيعَة إ/ في صَمَانِ ما صم نجھ وَوْجُوب الرَد وَيکفي“ 


مع مناد وإ معناو وكا لوجر راقعل لا الْعَصب دَالوديعة“. 
ES‏ 
تضم بالتَضوينِ» والتفريط» والتعدٌ عدي في المد ا اعمال 


ا3 E‏ بالاتقًاع. 
وَيَصِح الرْجُوعٌ فيهًا OEE‏ على الرَاجع في الْمُطلَمَة الو قت قبل 


انقَضَاءِ الوَقَتِ لتر في الْعَرْس لاء وتحوهمًا- e‏ وف الرَرْع 
الة إن 2 


(۱) كأن حبر رسولً المستعير به [أي: بالضان] وهو لا بره 

(5) فلا يحتاج إلى أن يردها بنفسه إلى يد المعير إلا لشرط. و(صرير). 

کامرآته؛ إن م يشرط ردها إلى نفسه. (ضږ). 

(6) والرهن. و(ضر). 

)٥(‏ فيردهم| إلى يد المالك» ويكفي التخلية في الوديعة. و(ري). 

(0) ضان غصب. (ر). إذا استعار العين للحضر فسافر مها. وأما الاستعمال فنحو: أن 
يحمل الدابة غير ما استعيرت له» أو زيادة عليه. 

(۷) التعدي. 

(۸) كالمنشار. 

(۹) أي: سواء كانت مطلقة أو مؤقتة. 

)٠١(‏ وهم| إن شاء طلب من المعير القيمة» وإن شاء قلع بناءه وغرسه. ولا ارش له. 
و(قري). أما إذاأَمرَ بالقلع» أو النقض فله الأرش. (تري). 

)١١(‏ الاثنان الأولان» والثالث بقاء الزرع بأجرة المثل حتى يحصد. 

(5) نحو: أن يؤخر بذر الأرض فيؤمر بالقلع» أو تسليم الأجرة إن بقي. والمذهب أن الخيار 
لرب الأرض مع التقصير» وللمستعير مع عدمه» وتلزم الأجرة في الزائد مطلقا. و(رير). 


)٠١( 4‏ إكتاب العاري402 


و رھ 


و 


بعد ادن ادر ۲ للقن حت يدرس وللززع حت صد إن صر 
ا E‏ . وَمُوقتها بمو 
المَالك قبل انْقَضصاء الوَفَتِ وَصيهً 

الول لير ق فك الشركة وَقذرِ المُدَة وَالمَسَاقَة بعد مُضِيهمَاء 
وني رَد عَبْرِ المَضمُوتة وَعَينها ٠‏ وها وأا! عار ا جار 


)١(‏ وله بعد الرجوع الأجرة منها إلى الحصاد وإخراج الميت. (7و). أو اندراس القبر. 
(ر). 

(۲) وعين المضمونة بالتعدي وقيمتها. (7ي). 

(۳) إن م تكن له عادة بتأجير تلك العين. (صي). 


۱( «ڪتاب الهج f‏ 


١١‏ «كتاب الهبة4 


e 


ا r‏ ر ٤‏ 
وليف الراب" داومو با یځ به طلغ" ورا فک 
الل و الا ضجية وای وَمْصاجب ما ا تصح هبه 


ا 


مر و و 
صح 

)١(‏ وتصح بالكتابة والرسالة. 

(5) إلا ني هبة الدين للميت.و(تي). 
(۳) تقديم طلبها. 

() أي: عقدها. 


)٥(‏ تلحق عقد البة الإجازة من المالك إن وهب غيره» ومن المتهب إن قبل له غبره» ومنهىا إن 
وهب وقبل غيرهما؛ ولا بد من الإضافة في القبول» وبقاء العقد» والمتعاقدين» والمعقود عنه 
وله. و(ترر). ويصح أن يتول طرفيها واحد إذا كانت على غير عوض. و(تري ). 

() مالم یرد. و(رر). 

(۷) فلا تصح من المجنون والصبي ولو مأذوناًء إلا لعرف. و(تريد). 

() أي: فيا يصح على الإطلاق؛ لا ما يصح في حال دون حال فلا تصح هبته» لکن يرد 
عليه صيد البر من غير المحرم» ولغيره في غير الحرم؛ فإنه يصح» ولم يستثنه. 

() إن لم یکن بعوض. و( ر ). 

0 الیل 

(۱۱) گمدبر وغیر مدبر» فتصح في الغیر. 


١ Ak‏ (كتاب الهبب) 
0 وو( و ر دد و ماه 
وغییزه بم یمیره ةلِلْبيّم. 

(۲) لإقصل): 


ا لاص لاھم ال وك ا قب و وان 
ج )6( 
۵ ۰ 


ت 


(۲) #فقصل4: 


ا 


۵0 ۹ ر ۳2 oS‏ )( 2 
نصح برض روط مال ؛ کون بيْعّا » وَمْضمَر ` أو عَرَض؛ 
و هم قور في ال لْمَضمَر وله حك افوا نیبم لز فی الربا. 


(1) أي: شرط الموهوب تمييزه. وتصح في الدين ولو مجهولاً. ولا يشترط القبض للصحةء 
بل للتصرف؛ فلا بيع إلا بعده. و(ر). 

() البالغ العاقل» وإلا قبل له. و(صي). 

(۳) أي: العبد» ولو غير مأذون. و(تير). 

() السيد» والنذر والوصية كذلك. و(ضر). 

)٥(‏ أو منفعة ها قيمة. (7ر). 

0) فتلحقه أحكام البيع إن ملك العوض بنفس العقد؛ نحو: وهبت لك كذا على هبة كذاء 
فتثبت فيه الشفعة» والرد بالرؤية والعيب» ونحو ذلك» وأما: وهبت كذا على أن تهب لي 
كذاء» فمثل البة على عوض مضمر. و(ضد). 

(۷) أو متواطًۍ عليه. و(7ږ). 

)٨(‏ ولو قد تلف الموهوب» فیرجع بمثله إن کان مثلياء أو قيمته يوم القبض إن كان قيميا. و(ضير). 

(۹) عند العلم أو الظن بتعذر العوض» وإلا بطل الرجوع. و(7ي). 

)٠١(‏ فلا يرد الموهوب على عوض مضمر أو غرض بعيب ولا رؤية» ويرجع بقيمة العوض 
أو مثله إن استحق؛ لا قيمة الموهوب ولا مثله» ويشفع به» ولا يشفع فيه. و(ضي). 
ويرجع أيضا بم غرم في الموهوب من بناء أو نحوه. و(صير). 

(۱۱) فلا يصح أن ہب درهم| وني ضمیره أن یعوضه درهمین. 


0 كتاب الهبت4‎ (١ 


ا و r‏ 07 2 1 ا 
وما وهب لله وَلِوض فلليوَ ص . ولیس عل الراجع 

الْمْتّهب. 

)٤(‏ #فقصل): 


(۱) ولو قال e e ek‏ لعدم معرفة القدر. و(صر). 

(2) فلو قبل لله م يصح» ويصح لله وللعوض» أو للعوض فقط. 
ولا بد ني البة على عوض مال أن تكون بلفظ الماضي» وكذا القبول؛ فلا يصح تقدم 
السؤال ما لم يقبل بعد» فإذا كان العوض غرضا صح. و(ر). 

(۳) سواء كان للنماء أو للبقاء» وكذا حرث الأرض» وصبغ الثوب. 

(4) الواهب والمتهب. 

)٥(‏ لا في دین. 

(0) وهو التلف. 

(۷) كبيعها أو هبتهاء وأما التأجير والتزويج فلا يمنعان الرجوع» ولا ينفسخ عقدهما. 
و(ترر). والخلط استهلاك إذا لم يتميز أحدهم| من الآخر. و(ضي). 

() كالسمن والكبر» وأما الصوف والولد فمنفصلة وإن م تنفصل فلا تمنع الرجوع وتكون 
للمتهب. و(ضږ). 

(۹) کابن العم وابن الخال. 

)٠١(‏ فله الرجوع في هبته لطفله. 

)١١(‏ لا البالغ ولا المجنون. و(ضير). 

)٠5(‏ المقرر للمذهب أنه لا يثبت ها الرجوع. 

(۳) من الموهوب له بلفظ الرد بعد نفوذها. (صرر). 


١ AK‏ إكتاب الهبت) 


ر ت کک شو 
َد ِن بيع الال ني لصحي ولا فون الثلي . 

2 4 رر‎ . ۴ ٠ 
مال وَل عَرَض“ ون حالف موجَبهاء ل‎ e E ونل‎ 


o‏ وو(۵) 


ھر ر 
ونحوه ولو بعد التسليم رجوع وعقد. 
(۵) #فصل4: 
کک گے ٤‏ في نيابة ابض عَن البو وَعَدَم اقِصاءِ الراب 


م بث نىتا ا E‏ 

)١(‏ إن كانت في حال المرض المخوف ومات منه أو فيه. و(ير). 

(۲) إذا كان عقدا. (7ر). 

(۳) نحو: أن لا يبيعهاء أو لا يطأ الأمة. 

() من الواهب لا وهبه. 

)٥(‏ الهبة» وكذا لو وطى عامدا؛ لا غلطا. (صرير). والتقبيل. 

() أي: المكافأة. 

(۷) بعد القبض أو القبول. (رر). 

(۸) أي: الهبة والصدقة. 

(۹) يحترز الإمام لكا من أن يفضل المورث أحد الورثة لبره أو لضعفه أو لفضله فإن ذلك 
غير مكروه؛ لكن اختيار الإمام المتوكل على الله يجحيى بن محمد -رحه الله-: أنه لا وصية 
لوارت دون وارث؛ خديث النخان بن بش ولقوله تعال: «غير مُصَارَ وَصِيَةَ صَنَ 
الله [الساء٠٠]؛‏ فلا وصية لوارث؛ إلا إذا أجاز الورثة. يقال: الكلام هنا في البة 
والصدقة لا في الوصية» مع أنه لا وجه هذا الاستدراك؛ لأن الإمام م يقل بالإجماع» بل 
نقل كلام أهل المذهب» وليس للمقام مقام احتجاج. وقد يجاب: بأن الحديث نسخ 
للوصية المغروضة؛ لا لمنعهاء وإن كان محل هذا البحث في الوصاياء وأما الآية فلم يظهر 
وجه دلالتهاء فينظر!!. والإمام المتوكل يحيى بن محمد هذا المذكور متأخر عن مؤلف 
الأزهار بكثير» ولا هو إمام العصر؛ فلا وجه لذكره هنا أصلاً. 

)١(‏ وهو ما يعطي الرجل ابنته أو زوجته من حلية وكسوة. 


۷ إكتاب الهبت4‎ (١١ 


دة ية فيمًا ا اك بالق 3 ونع وض اعرف و 
مقاب واب أو حضو م روط اوش کر کا و 


سه f‏ 0 
َا توح ب عن َي ميت إلا إل لومي Ù‏ لِكَمَنٍ َو 
اقول لِلْمُتهب 5 تفي الْمَسَادِ ا۵ ر الْعرَّض» وأرادتة 
ف التالف » وني آن الْمَرَاود٣٠‏ من بَعْدِهَا إل لِقريتةء ونه قبل إلا اَن 
قول الُموڈ چا: «ما صتا أو الرَاهِبُ: وََبْبُ َكَمْ تَقَبل» وَاصِلا 
گاَامَة عند (م باللّو). 


(1) ولا تصح في| لا ينقل» فإن فعل فهي إباحة. و(ر). 

(۲) والتخلية كالقبض مع الرضا من المهدى إليه. (7ي). 

(۳) هي واهبة والصدقة. و(رر). 

)٤(‏ في اللإجارة. 

)٥(‏ لا دين فيصح؛ لأنه إسقاط» ولا يحتاج إلى قبول (ضي). 

)٨(‏ وللوصي أو الوارث أن يقبض للميت زكاة إذا كان مصرفا لقضاء دينه ولكفنه. 
و(رر). 

(۷) وحفر قر ونحوه. 

(۸) احترازاً من أن يدعي أنه وهب وهو غير عاقل والمعروف أو الغالب من حاله الجنون- 
فالقول قول الواهب. 

(۹) أي: ونفي شرط. 

)١(‏ بل مطلقا. و(ر). في الشرط, والإرادة. و(ضير). 

(۱) إثبات لا نفي. 

(۱۲) فتکون للمتهب. 

(۱۳) ولو عدل أو عدلة. و(ضصير). 

)١(‏ المختار للمذهب: أن القول قول المتهب؛ مطلقاً؛ سواء كان قول الواهب جواباً أم 
ابتداء متصلاً أم منفصلاً. 


)١١ A‏ (كتاب الهبت) 
(1) #فصل4: 


: ا ار r‏ ٍ ر ےر و ے £ د و ا a‏ 
وَالعمْرى والرقبى مُوبدة ٠‏ ومطلقة ٠‏ هبة كثبعَهًا أحكامهاء ومفيدة عارية 
اول إاحَة الْأَضلة مع افرع إلا الود إلا قوائد. والسكتى بز 


8ش 


ت ا 1 ا ر ص 
البثاء إجارة فاسندة ب ودونة عارية هما احكامهما: 


ت 


)١(‏ ك: أعمرتك هذا أبداً. 

(۲) أي: م تقيد بوقت. 

(۳) كالصوف واللبن ونحوهما؛ استعمالاً وإتلافاً بيع أو غيره. و(تريد). 

۰ الاستعال فقط. و(ضر).‎ )٤( 

)٥(‏ فينتفع بفوائد الولد. 

(0) فله أجرة المثل إن بناها بنفسه» وما غرمه إن استأجر من يبنيها. و(صرر). وعليه أجرة 
السكنى للدار أجرة المثل. و(صي). هذا إذا كانت آلات البناء لصاحب العرصة. 


(۱۷) كتاب الوقضف4 ۴۹ 


٩۷‏ (کقاب لوقف 


(۱) #قصل): 
يشرط في الاقف التكليف» والإشلام وَالإخيار) وَلْمِلْتٌ وَإطلاق 


رو. ٤(‏ 
إل ف ٤‏ 


ًا 


وني الموفوفي َة الاليقاع په مع بقاءِ عيبو ولو مُساعاء يتقوم أو 
AD HORA OORT‏ 
يع مالي فيه ما يصح وَمَا لا كأمٌ الول" وما منَافِع لعٍ وما" في َة 


ت 


العر. 


)١(‏ الأصل فيه من السنة حديث ابن عمر: أن عمر أصاب أرضاً من خيير» وسأل رسول الله 
ا کیف يعمل ہا؟» فقال ب إا: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت با)). 
وقال: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث» في الفقراء وذوي القربى 
والرقاب والضعيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ..إلخ. 
رواه الجماعة» وحديث أبي هريرة» عن النبي إا أنه قال: (( إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)). رواه الجماعة 
إلا البخاري وابن ماجه. 

(1) فلا يصح من الصبي والمجنون. 

() فلا يصح من المكره ما م ينوه. و(ضير). 

)٤(‏ فلا يصح من المحجور. 

)٥(‏ بخلاف نحو الطعام. 

)١(‏ ليس شرطاء بل المراد: أنه تصح قسمته عندنا. و(ضږ). 

(۷) والمدبر؛ لمنافاته العتق. 

(۸) عطف على آم الولد. كأن يوصي برقبة لشخص ويستثني منافعهاء فلا يصح من الموصى 
له وقف الرقبة. (ضر). 

(۹) فلا يصح فيه إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة. 

)١(‏ عطف على أم الولد. فلا يصح. 


40 إكتاب الوقف‎ )۷( E0 


2 


ولا يصح نعلي تغرینه في الد ولا كَلْحَمَة الإْجَارَةُ كالطادق". 


ل ابس ما قد عن في النية بعرو قبلا ريط ضارا لِلْمَصالح» وب 


o رم‎ 


Or‏ حرھما" فَقَط. 
ا م ° 0 0 2 9 ° 
e YS‏ َة e:‏ 
الاعات لفل ےہ ع ا کے مہ مد ال ت 7 ور 
وني الاب لظ ضرا e‏ مَعَ صد القربة فيهما ٠‏ وينطق 
ا او ما e‏ مع 


4 


ر و صت ا 


(۱) ک: أحد هذين» ما لم ينو أحدهم| بعينه. و(7ر). 

(۲) فنا لا تلحقه. 

(۳) والتفريط: أن يمضي وقت يمكنه التعيين فيه فلم يعين. (7ر). 

E DCT 

)٥(‏ أي: التفريط. 

0) إن استوت؛ وإلا فقيمة الأقل منه| للمصالح. و(تري). إن لم يكن الموقوف عليه معيتاء 
فإن كان معينًا فالقيمة له. 

(۷) كالفقراء المسلمين أو العلهاء» لا الأغنياء؛ لأنه علقه على الغنى» والغني ليس فيه قربة. 

(۸) ک: غني معین؛ لانه یقدر حصوها بتغیر صفته أو موته فیصیر لورثته. و(7ږ). 

)٩(‏ گ: وَقَفْت أو حَبَست. 

(۱۰) ك: كَصَدَفْتٌ و أَوْصَيتُ؛ مع النية. 

() وإلا بطل» ولا يستحقه الموقوف عليه من باب الوصية. و(7ي). 

() أي: القربة. 

(۳) والقربة شرط؛ فلا تصح في کافر. و(ږ). 

)۱٤(‏ ک: الفقراء. 


٤١ كتاب الوقف4‎ )٠۷( 


)0( زت“ 2 e IF‏ رم ر 
وَيغْنِي عَنْ کر ذكر القربة مُطقًا و قصدها مَعَ الصريح فَقَطْ؛ 
کن فیا E I NE‏ عن المَّصرفِ. ودا ڪل 
مَوْضعًا لِلصرْف أو الاتقاع تعن وا اأ لض ف ف بروًال. 
(۲) #فقصل4: 


يصح على التفس. َالَْقَرَاءُلِمَنْ عَدَاه إلا عَنْ ary‏ 
َالأَولاد مُقرَدا لول دَرَجَة پالسوية ومنى” قَصَاعِدا بالَْاءِ أو تُه ك 


ت 


ما سلوا ولا دحل لشفل حَمّی برض لعل إلا لمر بذجل گالرَاو عند 
ا 
بالل 


وَمتی صا إل بن بالوقفي” ' فعلى الرووس» ويبطل تأجير الول وتَحْو٠"»‏ 


)١(‏ أي: المصرف. 

(۲) گ: وَقَفْت هذا لله ونحوه. 

(۳) أي: سواء كان لفظ الوقف صريحاً أو كناية. 

)٤(‏ أي: الكناية والتصريح مع عدم ذكر المصرف. 

)٥(‏ أي: ولو كان الفقراء من والده» أو ولده» أو هاشمي» أو غيرهم. 

(0) فيه» كمكة. 

(۷) ک: ينتفع بہذا لصحف في مسجد كذا. 

(۸) أي: الموضع المعين. 

(۹) کالزكاة» فلا یصرف ني أصوله وفصوله ومن تجب عليه نفقته. 

)۱١(‏ مثنياً. نخ. 

)١(‏ المختار خلاف قول المؤيد باله» وذلك أن الواو تفيد الترتيب كالفاء وثم» فيكون 
الحكم ما تقدم. 

(5) نحو: أولادي ثم أولادهم؛ فيقسم بين الذكر والأنثى على سواء. 

)من نذر بوصية أو بالمنافع. 


:3 (۷) (كتاب الوقف 40 


لا بالزْثِ ٤‏ ال رلا تنعل 


ا وَالأَقارب لِمَنْ وله جَدا بوبه ما تتاسَلُواء والأقرَبٌ قفرب 
أفرم اليه تسبا. الاسر رارع 


ر و SI E ٠‏ 1 ر 20 0 
وَالْرّارث لِذِي الَإرْثِ مط و في التخْصيص. وَهَدًا الفلا لِلمُشار 
له ون الكسَف عَبّْ الُسمَّى. 
)٤(‏ لإفصل): 


رودلل افا E‏ مَصرفه ووَارثه» أو رط أو رقتو“ . 
وروت ماف واد و يميد بالشَرط والاسيشتاء؛ يصح وَقفُ 


ت 


اف ا ق و ا ا ا ق ك ق فیھمًا e‏ 


یکی" ا ي ٠١‏ لاط اسقط و ل ن يعن مَصرفَهًا. 


(1) فلا يقسم على الرؤوس. 

() أي: بل يقسم بحسب الإرث. 

(۳) تأجيره ونذره ونحوه. 

(6) التثنية للأم والأب» ك: القمرين للشمس والقمر؛ وهو من الملحق بالمثنى. 

() أي: يقسم على حسب الإرث. 

(0) وقفاً لا ملکاً. (صږ). 

(۷) أي: المصرف» ك: كونه في مكة أو نحوه. 

(۸) أي: المصرف» فلا يناي ما سيأتي؛ لأن الوقف هنا مؤبد. 

)٩(‏ فإذا وقف الدار عشرين سنة تأبدت. 

)٠١(‏ أي: الرقبة والغلة. 

)۱١(‏ يستئني. 

)٠۲(‏ الغلة. 

(۳) القيل هذا للفقيه بجيى» وهو المقرر للمذهب» فلا تسقط الغلة في المستقبل ما أسقطت الرقبة؛ 
لأن الواقف وقف الرقبة عن الحق وسكت عن الغلة» وإنها صرفت تبعاً صرف الرقبة. 


(۷) «كتاب الوقضف4 i‏ 


(0) #فصل4: 
وَمَنْ فَعَلَ ني د ا ا ا 


جي 


تخلیق باپ في کش جل لا تخو ق قندِيل» ولا فطاع أو شِرَ ء بيه له 
تى كلت روط المج صح ارت ع وهي أذ بيط ري نة سياه 


شاد ر ُو يبي ناویا ویفتح باب ل ما التاس فيه على سَوَاءٍ» مَعَ ونه ني 


ملك أو مب و ماح عض اؤ حن عَم بدن امام وار ل 


ت 


اوتاه بصي روني قفر ما بهي قَرَارُ انى غاو لگ 4او وا 


(۱) في الظاهر والباطن مع النية وققًا وبدون نيه ملكا 

(۲) عل نهر ليعبر عليه. 

(۳) هذا إذا كان المسجد لم يوجد بعد؛ وإنها يريد بها شرئ» وما قطع؛ ليعمر بها مسجداًءأو 
ليجعلها للمسجد»ولو قد عمر» أما إذا قد عمر» وشراها له لا ليجعلها له فقد صارت 
فاو( 

() وهي عرصته التي يصلى فيها؛ فإذا ذهبت بأن حدَّدها السيل حتى لا يمكن الصلاة فيها 
ولا لواحد بطل کونه مسجداء وبقي حکمه؛ فلا یدخله الجنب ونحوه حتی یباع لواقفه» 
وأما أملاكه فللمصالح. و(ضر). وغلات الأوقاف للواقف» أي: لواقفها. وإذا صرف 
من غلاته شيء بعد خرابه والیأس من إعادته إل غيره» ثم أمكن إعادته- قيل (ح): 
ضمن. و( 7ر ). (بيان). 

() من مال نفسه؛ وإلا فلا بد من الولاية من ذي الولاية» فإن عدم فالصلاحية؛ إن صلح» 
وإلا فلا. و(7ر). 

)١(‏ من ماله؛ وإلا فلا بد من الولاية. و(ضرر). 


40 إكتاب الوقف‎ )۱۷( kk 


لااو ولوصاد إن ع او الل ف 


5 5 م ار ا 
ا کت ما بِقَاضل عَلته وَل وة مَتَارَه کک 
ولا تَصبر وَقفً وضرف ما قي فيه ها للج أ لاذه آز وماد 


ص 


بريد في يايو گالذريسء إا ما قَصَرَه الاقف عل مَنْفَعَةٍ ا رفغ ما 
يعو“ ٳلَيه وَين رابو تسريه لِمُجَرَدِ الْقَرَاءَةٍ ون تشخ كنب اة و 
للتایخ» لالاح أو ا 

a‏ ش النقصر 0 جر ةا ا ولا ولاه إلا بو اة قن 
فع اَيَسْمَطًا. 


)١(‏ ولو تمكن بعد أن أعيد. و(ير). 

(۲) ویعیدہ إن تمکن. (رر). 

(۳) فإن بطل الأصل فلا يصرف الوقف في اللحيق» ويرجع إلى الواقف أو وارثه. و(ضر) 
)٤(‏ أي: بقيمة خشبها وأحجارها. 


)٥(‏ آي: الغلة. 
)بل ملکا. و(ی). 
(۷) خاصة. 


() «معينة). صح هكذا في الخطية والشرح» في الشرح: منفعة معينةء وجعلها -أي: معينة 
من الأزهار- ووجدتها في الخطية -أي: المتن- ولعلها الصواب» ووجدتها في شرح 
الشرفي على الأزهار متناً أيضاء وهي نسخة نسخت على الأم. 

(۹) أي:ما يرغب الناس في الإتيان إليه. 

(۱۰) فلا يسرج. 

(۱۱) فی ينقص. 

(5) فإن فعل لتراخي المتولي حتى خاف الفساد سقطت الأجرة لا الأرش. و(ضي). 


(۱۷) كتاب الوقف4 ٤0‏ 


وَولاية لوقف إل الْوَاقَفٍِ د ٿم مَنْصوبه وَصِيًا أو وَليّاء َه المَوْقّوف عَليِْ 
م ا مام وَالحاکم» ولا يعر e‏ مر إلا یات ا و بإعاتة. 
ا تت لاله على اأص وَمَنِ اعتبرَث فيه ففَسَقَ عَادَتُ ولایتة الأصلة 
بمْجَرَدِ التوبة كال وَالمُسْتَمَادة گاخایم ب پا مَعَ ديد التولية 
رًالاختبار )۰ (م بال 4 :إلا رصي قبل الم بالْعَزلٍ ا 
لها الإمَامٌ موتو" ما َدَارَجَثْ ون بَقِيّ الْوَْسَاِط لا 


وَلمَنْ صَلَحَ لَِْءِ SDE‏ فِعل باد صب صب عل الَأصَحٌ 


(۱) أي: الإمام والحاكم. 

(۲) وهم: الواقف» ..إلخ.. 

(۳) ومن الخيانة: استغراق الموقوف عليه للخلة مع حاجة الوقف إليها. و(صريد). 

() فلهم) أن ينصبا من يعینه لعجزه» وهو وکیل لا وي. و(ترږ). 

)٥(‏ فلا تصح ولاية الفاسق. 

(0) أصلية. 

(۷) فإن ولايته مستفادة» إلا حاكم الصلاحية فأصلية. و(تري). 

(۸) في سَنَة فيم يوجب الفسق» وتعود بمجرد التوبة فيا لا يوجبه. و(7ري). 

(۹) المقرر للمذهب: أن الوصي كغيره لا تعود ولايته بمجرد التوبة. 

(۱۰) أو بطلان ولایته بأي وجه. و(ږ). 

)١١(‏ أو حتسب. (تريد). ومع تضيق الحادثة فبدونه ولو كان موجوداً. و(تريد). 

(5) ولو مع وجود من هو أصلح منه. و(تر). ومع وجود الغير كفاية» وإلا ففرض عين 
في الواجبات. و( صر ). 


(۸) «فصل): 


وَلِلْمُتَوَلّ ابيع وَالمَرَاءُ لِمَصلَحةء والبيتة عَليْهِ إن وزع فيها. ومُعَامَلَة 
تفس پلا عَقَر» وَالصَرْف فيا وني واج أو كر 

دقع الأزض وَتځوهًَا إل الْمَُْحِقّ للاسيغْلال إلا عن حى فَيوَجُرهًا نه 

م یقرش الاجر رد بیو یل : از بر اوتام قف رئ يِن 


ت 2 


وا جير کون ثلاث یں ٤‏ » وَالعَمَل بالظَنٌ فيما لبس مَطرفةُ ف 
ولا بيع ب قم الول مع فوع الطَلّب بالريادو“. e LL‏ 


(1) ولا يجحتاج المنازع إلى الولاية إن ادعى تيقن عدم المصلحة؛ وإلا فلا بد منها. و(7ر). 

(۲) مع اعتبار مصلحة الوقف. و(صريد). 

(۳) فيكون على جهة المعاطاة؛ فيضمنه بقيمته يوم القبض» وليس له أخذ المثلي مع غلائ 
ويقضيه مثله وقت الرخص. و(ضي). 

(6) أي: الحق» كالزكاة ونحوها. 

)٥(‏ القول هذا ذكر معناه أبو مضر» والمختار في ذلك أنه ليس للمتولي أن يبري من الغلة عن 
الواجب. 

(0) بل لا يصح الإبراء عن واجب ولا للإمام. و(ترږ). 

)۷( ولا يصح تأجير الأرض اللغروسة بعنب أو نحوه؛ لأنه يؤدي إلى استئجار الأشجار 
للثمر. و(7ري). 

(۸) لا الثلاث فأكثر؛ لأنه يؤدي إلى التباس الوقف بالملك. أما إذا كان الوقف مشهوراً كونه 
وقفاًء أو كانت تؤخذ الأجرة علانية» أو كانت على حصة من الغلة- فلا يلتبس فيصح. 
و( ). وحيث يحصل اللبس فالإجارة فاسدة. و(ضر). 

(۹) فإن باع بطل البيع . وكذا لا يؤجر بالأقل؛ فإن كان لمصلحة الوقف صح. (ضي). 

)١(‏ لأن الغلة تكون للباذر فلا يملكها الواقف؛ لأن الميت لا يملك ما تبرع به له» فلا 
يجزي صرفها عن الحق الذي عليه. 


(۱۷) كاب الوقف4 ٤۷‏ 


oa‏ 2 ر م 0 4“ 9 ا و‌ 

و ق 1 فف 2 ا ذ ف مصرده» وكذلك الوّقف 
عليه ٿوي مرف الأول 

f ەر‎ of IG a 0ر و‎ o ص‎ 

وَمَنِ استَعْمَلَه لا دن وليه فَعَاصب غالبا“ ؛ فعَليه الأجرة وليه 

و رے ےه 2 


وَرَقبة الوَقف التافِ ° وَفروعة يلك لله تحال عة للانقاع» فد 

(۱) نحو: الزكاة والمظام. 

(۲) من الغلة. 

(۳) ومن ترك أرض الوقف بغير زراعة لغير عذر حتى صابت بطلت ولايته. وكذا أرض 
البتيم والمسجد. و(صو). فإن منع من يزرعها فهو غاصب مع القبض. و(ر). 

() وقبض. و(ږ). 

)٥(‏ وللولي بيع بعض لإصلاح الآخر إذا اتحد الوقف والواقف والمصرف. و(ي). 

(0) إن م يكن ني الموقوف عليه خلل وإلا قدم. و(7ير). 

(۷) أي: الوقف على الوقف. 

(۸) احتراز مما جرى العرف به أنه لا يحتاج إل إذن المتولي كسراج المسجد ونحو ذلك فليس 

(۹) في المصرف لا إصلاح الوقف أو الموقوف عليه بهاء ولا صرفها في مصالح الموقوف 
عليه؛ بل يسلمها للولي. و(ي). 

)٠١(‏ وغير النافذ متى نفذ. و(7ر). 

(۱۱) ما کان يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فوقف» كنتاج البهائم» وفروع الشجر الذي لا 
يعتاد قطعه. وأما اللبن والصوف وما يعتاد قطعه أو ما لا ينتفع به إلا بقطعه» كالأثل- 


۳۸ (۱۷) إكتابٌ الوقف 40 


EA (‏ کہ ےکر ے ر ے و( 
وَعلّی ئی استرْجَاعه کالغصب» إن تلف أو تَعَذرَ قَرَضة لِه رفو 


و للا قف عليه بعِتقه» وبل سيدو ومن وَقفَ بعد مَوټه فَلَه 
به الرَجُوع 


فملك للمصرف؛ فيتصرف فيه كيف يشاء. و( ر ). 

(۱) والبيع باطل» سواء باعه الواقف أم غيره» علا بالتحريم أم جهلا. فإن كان البائع 
ا لموقوف عليه لزم المشتري الغلة إن انتفع ولم يضمنه البائم ضبان الدرك» وإن كان 
الواقف ضمن المشتري الأجرة مطلقا؛ ويرجع على البائع إن ضمن له ضبان الدرك» أو 
جهل کونه وقفاًء فان انتفع فلا رجوع مطلقاً. و(ترږ). 

(۲) ولو من غير جنسه. (7ي). ولو قيمته. فإن شاء سلم القيمة وإن شاء شری بها شيئا 
ولو من غير جنسه ووقفه» وولاية الوقف إليه» وتلزم الأجرة إلى وقت الإياس إذا كان 
الوقف على غير البائع حسب التفصيل المتقدم ني التعليق على قوله: «وعلن بائعه). 
و(7ږ). 

(۳) ولو بقي له نفع في غير المقصود. و(ر). 

IMN EGS يصح ب‎ )٤6( 
فيباع بعضه لإصلاح باقيه» أو خشي فساده أو تلفه إن م يبع» أو خشي ادام الموقوف‎ 
عليه؛ ك: المسجد؛ فيباع ما وقف عليه لإصلاحه.‎ 

)٥(‏ لا ورثته. (7ږر). 

0) المختار: أن ليس له ذلك النقل. 


(۱۷) «كتاب الوقضف4 ۹ 


489 „ كو ت 0 


ويڏ في الصحَة من راس الْمَال""» وني الْمَرَض وَالوَصِية على" الورك 
شو و ہر ہہ 


AS‏ اک 7 7 کر و د(۲ 
گالتؤرٍیثِ ولا فالثلث فقط وَیبقی الان كم وَقفا إن 1 جيروا. (م بابه"): 


(1) سواء على الورثة أو بعضهم أو غيرهم. 

(5) يعني: إذا وقفه على الورثة في حال المرض أو أوصى به وقفاً بعد الموت على الورثةء 
وقال: على حسب المبراث أو أطلق- فهو من رأس المال؛ وإلا يكن على الورثة حسب 
اللإرث» بل على بعضهم» أو على غيرهم- فالثلث فقط. 

(۳) المقرر للمذهب: أنه لا يصح الوقف فراراً من الدين ونحوه؛ لعدم قصد القربة» فقول 
المؤيد بالله لا يأتي للمذهب. 


0۰ (۸) إكتابُ الوديعت40 


٠۸‏ تاب الوديعة') 


ا تح ن ن جاټزي تصرف بالرًاضِي. 


۶ ر 


وهي اماه فلا ضمَن إِلا لِيَعَد سمال وَتحو: إعَارة» ومر 
فیا ا بحتَظٌ يها ني له أو مخ مع وإيداع وَسَمَر بلا عذرِ مُوچب 
فیھما» وَتفل یات ورك الهو اليم ِا سد والر بعد 
الطَلّب» و : ا SD‏ 


وَمتى رال التَعَد ي" في الممَظ صَارَٺ آمَائة» ودا عَابَ مَالِكها بقَيَٺ 


(1) هي في الاصطلاح: ترك مال مع حافظ لمجرد الحفظ لا بأجرة. فقوله: «(لمجرد الحفظ» 
يخرج الرهن» وقوله: «لا بأجرة) تخرج الإجارة. 

(۲) كلبس الثوب؛ إلا لعرف أو يظن الرضا. و(ر). 

(۳) أو رهنها. 

)٤(‏ أي: وضعها ني مكان ليس العادة حفظ مثلها فيه. 

)٥(‏ کوضعها عند من لا یثق به من اهله. 

() ما. 

(۷) الإيداع والسفر با. 

() يعني: أنه -أي: الوديع- إذا أراد أن يخون بأخذها فإنه لا يضمن بمجرد الإرادة؛ بل لا 
بد من النقل بنية الأخذ. و(ضي). 

(۹) لما يفسد. 

I A 

(۱۱) من يأخذها من سارق أو ظال. 

(۱۲) کأن یضعھا في مکان حفیظ بعد أن کانت في مکان غیر حفیظ. 

(0) لا ضمانة» وأما زوال التعدي بالاستعمال فلا يخرجها عن الضان. و(ضي). 


(۸) (كتاب الوديعت 01 


حى اليس ته لِلْوَارث» ته لِلْمََرَاءِ. ون عبن صد ۔ 


ہے ۰)( a‏ 
کف “ˆ موله. 


0 


o 
1 
N 
ب‎ 
UA 
E 
ى‎ 
1 
7 
r 


796 ج و ۴( o‏ 2 ع OT‏ 
وا اغا الت ھک وما اله فدين» وما عيته ر فَوراء 


إلا شین گا بيد ایر آذ ر و ريځ ني يلك. وڌا الس مَن هي لَه قَلمَنْ 
یک تم لمن حلت تم بضتاو“. ویخطی لایب جص ما قشم 
فا ۳ ا قبا خایم. 

لقال لِلْودِيع 5 راء وَعينهاء وََلفهاء ن الَالِفَّ ا رض 
DENY‏ ولاعف 2 إلا بعد «أىزة . 


ّ 


(۱) فإذا تيقن موته قبل إخراجها صارت للورئة؛ فليس له التصدق إلا إذا قال: فإن مت» ولم 
تكن زائدة على الثلث» فإن زادت تصدق بقدر الثلث» وبقي الزائد للورثة. و(”صي). 

(۲) أو يظن. 

(۳) أي: م يوص بہا. 

)٤(‏ الوديع. 

)٥(‏ أوصى با ولم يعين مثل: عندي وديعة لفلان قدرها كذا. 

(0) فمتى لم يرد مع الإمكان ومعرفة مالكه ضمن. 

(۷) أي: إذا تلفت إحدى الوديعتين وهم لاثنين والتبست الباقية» أو وديعة واحدة التبست 

(۸) إن بيا أو حلفا أو نكلا. 

)٩(‏ من المشتركة. 

)٠١(‏ المثلي المتفق إذا كان مذهب الوديعين أن قسمته إفراز» وإلا فلا. و(7ير). 

)١(‏ أي: سواء قال: تركته معي وديعة» أم أخذته منك وديعة؛ فلا فرق بينهم|. 

(۱) وديعة» فيقول المالك: بل غصباًء فالقول قول المالك. (صيد). 


0Y‏ (۸) كتاب الوديعت40 


1 ا ا Z2‏ )ر 
إلا الع وني تمي الْعَلَطِ وَالإذْنِ 


6 
02 


E 4 + it~‏ ۰ (۱) بک 
وَللْمَالك فی ذلك أن جحدت في 


(۱) أي: أنكر الوديعة ثم ادعى بعد البينة أنه قد ردها أو أا تلفت- فالقول للهالك. 
(5) لأنه يقبل قول الغاصب في العين. 
(۳) أي: إذا ادعى الوديع أنه غلط وسلم غير الوديعة. 


(۱۹) إكتابُ القصْب4 0۲ 
)٩(‏ #کتاب الخصب ٭ 


هو الاستيلاءُ عل مال الْعَبرٍ عَذوَانا ون ينو 
)١(‏ #فقصل): 
فلا يضمن من ع عر امقول إلا ما تلف ت يدي ون ام وَسمي عَاصِبًا. 


0 


َم الْمَنْقَول إلا ما اقل بفِعْله -لا بقل ذِي الي - تقلا ظَاهرًا أو ني 
ځکوو )بير ِذْنِ کک م با): :ا ت ب مَل گذرك ١‏ 


ت 


وما بقل لإباحَة عر و فا ا او عَلَيِ أو مِنْ تخو طَريق 
E Eb‏ ا 


)١(‏ لكن يلزمه الإستفداء» ويضمن الأجرة إل اليأس أو التلف. و(ضر) 

(1) فلا يضمن بحمل الصبية ما عليها من الحلي والحلل؛ ولو لها غصباً؛ إن كانت الصبية 
حرة؛ وإلا فيضمن. و(ضر). 

(۳) كجحد الوديع» والحكم بالمال لغير مالكه» وكذا الشهادة إن حكم با. و(7ير). 

(5) لا ما كان بإذن الشرع كاللقطة فلا يكون غاصبًا. 

)٥(‏ گركوب دابة -ولو مغخصوبة- ولم تنتقل بفعله» ونحوه. 

0) هذا القول لا يآتي للمذهب» والمختار ما تقدم أنه لا يصير غاصبا إلا بالشروط الخمسة. 

(۷) كالضيف إذا دخل المنزل بإذن وأخذ كتابا أو مصحفا لينظر مسألة أو يتلو ورده. 

(۸) کأن يطرد دابة من مزرعته. 

(۹) إن م يكن مالكها حاضراً؛ فإن كان حاضراً فليست أمانة ولا ضهانة. (تريد). 

)٠١(‏ احترازاً من صور لا يكون النقل فيها أمانة ولا ضبانة» منها: لو وضع المالك على عنق 
رجل أو في ملكه شيئاً فأزاله. ومنها: لو وضع رجل في قدح لرجل آخر سمناً -مثلاً- 
فله إذا لم جد إناءَ لمالك السمن أو مباح يجعله فيه أن يريقه. ومنها: إذا كان مالك العين 
حاضراً عند النقل» ففي هذه الصور لا تصير أمانة» ولا ضمانة. 

)۱١(‏ أي: النقل به» والمذهب خلافه. (ترر). إلا مع التعمد. (7ي). 


0٤‏ (۱۹) (كتاب القصب4 


(۲) #فقصل4: 


ر Tor od f‏ ےه ره ۱ % ٤‏ 
ويب رَد عيبو ما ستهلك» ويستفدي عبر النقدين ‏ بمَا جحف - إل 


مر ےر 


يد الْمَالِكِ إلا صَيًّا وتخو E‏ 
4 ھە » و 0 0 م ت 8 
عَاصِبًا مُکر ا وف فی شی تخو راع َيلا. ويا بمَصيرهًَا إل 


AS‏ إل 
وة ف َال أ تخوو E‏ 
ب ارال تزع لضب رذ بت ر ای" إن گا ف 
2 


ت 


ودم وير يذب لِلرَد ما هي فيه يه لوا هة ا 


(۱) لا النقدين؛ لأا لا تتعين 

(۲) قإلى وليه. 

(۳) لفظاً أو عرفاً. و(7ږر). 

() أي: العين. 

)٥(‏ فلا يبرا بالرد إليه. 

(0) يحترز ممن أخذ من البغية أجرتها ونحوها؛ فإنه يبرأً بالرد إليها؛ لأنه صار إليها غصبا 
بدون إکراه. (ضیر). 

(۷) الآخذ من الصبي الراضي. 

(۸) فلا يبرا بالرد إليه في الليل؛ فإن رد في النهار ني وقت حفظه ها برئ» سواء غصبت عليه 
أو على المالك» وكذا الأجبر والمستعر. (ض7ر). 

(4) أي: المالك . 

)١(‏ مع علم المالك. و(ضري). 

)١(‏ فإن ترك القبض للخوف لم يبرا الغاصب. 

)٠(‏ التخلية في غير موضع الغصب؛ حيث يكون لحملها مؤنة أو تفويت غرض» وكذا لو 
سلمها فلا ييرأ. و(ږ). 

(۱۳) أي: موضعه. 

)١(‏ قيمة العين؛ للحيلولة بينه وبينهاء فإن عادت فلمالكها؛ ويرد القيمة مع فوائدها. (7ر). 


(۱۹) إكتابُ القصْب4 0۵ 


ا ۰4 ا 


كعد ا ي ٿيْءِ وسح فتعدر رده 


على الا صح كعبر ابق 
(۲) #فصل): 
ل الا ل ف ر ا و ق 
تځو اطي ون راقت و 
1 ة ۱ 7 رخ 2 ا (V) a‏ ي 
وای عر س امير ١‏ وحر ف الک ٠‏ ين فا 
صَحِيحَة أو عَينهًا مَعَ م 
وَفَرائدهَا E:‏ 
يرد مَعَ امان . 


rd 
0 ٤ 


E‏ ا قله لةه آو جى عليه أو اه 


)٤(‏ #فقصل4: 


1۰ 0 
e‏ دت بو» و 


(۱) ك: ذبح الشاة للأكل» وخياطة الثوب. 

() المالك. 

(۳) فیخیر بین أخذه والأرش» أو قیمته سلی)» أو قیمته خصياً إن تجدد غصب. ونحوه: ذو 
اليد الزائدة إن قطعت. و(ير). 

(6) أي: القيمة بالخصي. 

)٥(‏ ك: ذبح المهزول الذي لا يصلح للأكل» وتعزيق الثوب. 

(0) وهو النصف فا دون. 

(۷) وهو المنقص ها أكثر من نصف القيمة. 

(۸) الحاصلة بعد الغخصب» وكذا الفرعية. و(ضريو). 

)٩(‏ فإنه يضمنها. 

)٠١(‏ الغاصب. 

)١(‏ بين الفصل وأرش الضرر,» أو بقاه ودفع قيمته غير متصل. 


)۱١( ۳0٦‏ «كتابُ القصب4 


ينتفع إن اجر ET OE‏ شس ما َقص» ولو بِهُجَرَِ زياد 
من فغله گان حفر برا ئم طَمَهَا إلا E E‏ وََحْوُما ني 


(0) #فقصل): 

ونل ما اشتری پت آز شیا فين وتتصدى الزن CA E‏ 
بلطي E Rh‏ کک 
٤‏ شی اقساد“ قب“ . رَبَْلِكُ مر الاو E‏ يتصق با 
O E TE‏ 


() على إجازة المالك. 

(۲) فنقص بإزالة تلك الزيادة. إذا م تكن عينا فقد تقدم حكمها. 

(۳) القيل هذا للهادي علكلا. وهو خلاف المختار في النقص باهزال» والذي تقرر للمذهب 
أن امزال ونحوه مضمون على الغاصب ني الباقي» وأما التالف فلا خلاف بينهم أن 


امزال ونحوه مضمون فيه. 
(6) الغاصب. 
() إذا باع. 
(7) ولم یمکن تمییز إلا بها مجحف؛ وإلا وجب. و(ترږ). 
(۷) ک: طحن الحب. 


(۸) من المستهلك» لا قبل الاستهلاك فيبيع إن أمكن» وإلا استعملها بأمر الحاكم إن كانء 
وإلا فبدونه. و(7ږ). 

(۹) أي: المراضاة. 

)١(‏ والمذهب فيا تعدى في المرة الواحدة» لا في مرتين أو أكثر فلا يلزم. 


(۱۹) كاب القصب4 0۷ 


)١(‏ #قصل): 

۵ ٤(د وټ‎ 1 (Ios °7 ۲ e4 ےه‎ Ey 
e و و د‎ E ê وَلِلْمَالِكِ َل ارزع وَأَجر‎ 
د‎ 

بدویه ۰ 


ا 0 2 ۸ ر بص وو 3 
5 7 ا ما غرم 0 ار کک إلا م LL‏ 
من وَالْقَرار ‏ على الجر إن عل RATA E A‏ 


() أو الغرس أو البناء. 

(۲) أجرة القلع. 

(۳) أي: بدون أمر الحاكم. 

() الزرع بالقلع. 

)٥(‏ أي: لا يفسد نحو الغرس بحيث لا يصلح لغرسه ثانيا إذا كان يتمكن من قلعه من دون 
إفساد في وقت قصير لا يكون في بقائه فيه أجرة؛ فإن كان لبقائه أجرة جاز الإفساد. 
و(صرر). 

0) أي: الإفساد. 

(۷) أي:وللالك. 

(۸) لكن لا يرجع على أحد منهم بالأجرة إلا بقبضه وقبض من بعده؛ لا بقبض من قبله. 
و(تو). لأنه بعد قبضه يضمن العين وأجرتها حتى ترجع إل المالك. 

(۹) ومن وصلت إليه العين بالشفعة بحكم فلا يرجع با غرم لا بالتراضي فيرجع. و(صي). 

)٠١(‏ وغار الغار مع تعذر تغريم الغار. (7ر). 

(۱۱) أي: جهل الغارٌ كوا غصباً. 

(۱5) من علف أو صبغ أو نحوهما. 

0 ك: سكنى الدار» ووطء الجارية؛ إلا أن يضمن له البائم ضبان الدرك. و(ظي). فإن 
ضمن له ضمان الدرك غرمه ما غرم فيها وإن اعتاض. (7ير). 

() أي: قرار الضان إن تلفت. 

)٠١(‏ کونما غصبا. 


0۸ (۱۹) (كتاب القصب4 


9 


مطل ٢ OF‏ ا ال ویر ون اؤ ارو ودا صَالَحَ عي E‏ 


الك نی الوراء بذ يقر ما دقع ورا من الباقي ا هه يمن 


الم تفلك فر جع لعٍ إن يٺ و فالندل؛ 


(۷) #قصل): 
وًَڼي الف اميل ْلَه إن وج في تاجيتهِ وإلا َقيمته يوم الطَلّب» وَصَحٌ 
ِلْعَاصِب لک َا قَقِيمَتة يوم الْقَصب» وَل صر بد أو مَحَ أحَره 


(۱) أي: سواء تلفت عنده بغير جناية أو أتلفها هو» وسواء كانت من المنقول أم من غيره- 
فإنه يضمن. 

(۲) ولو م يعلم. 

(۳) احترازاً من نحو من استؤجر على خياطة ثوب فقطعه» ولا يعلم بغصب الثوب فنقص»› 
أي: نقصت قيمته» فطالبه المالك بأرش النقص» فإنه يرجع على من غره بم لزمه» وبأجرة 
التقطيع أيضاً أجرة المثل. 

(5) أو تمليكه. و(ر). أي: الأخير» مع تلف العين» ومع بقائها تصير أمانة» يضمن إن 
sS‏ وله -أي: المالك- تضمين الأولين. و(ضر). ولا يبرءون إن أبرأه من 
الأجرة» ويبرأمن حصته منها. و(ضر). 

)٥(‏ من الأولين. 

(0) أي: غير الأخير. 

(۷) على من قرار الضمان عليه. 

(۸) عل من هي بيده. 

)٩(‏ تكن باقية فالبدل إن تلفت قبل المصالة؛ فإن تلفت بعد المصالحة وقبل قبض المصالح 
بطل عقد الصلح» ويرجع له ما صالح عليه» ويبرأ من الضمان بالعقد. 


)١١(‏ الغصب. 


(۱۹) تاب القصب4 10۹ 


e 
َي الْقَيمِيّ قر فمن اة م الْعَصّب ران تلف م م زيادة غر مَضمودَة» وف‎ 
تخر“ بے ن ي یک بم لضب وگه تتا گب یکل تیت‎ 


یرت اا Ne‏ 


Re e‏ إن كلف 
Re:‏ 0 8 


P22 
ا‎ 


َالْقَْل لِلْعَاصِب ني الْقِيمَة وَالْعَْنِء َة الماك أو“ . 

(۸) #قصل): 
e Ga OD a A e‏ و 
E,‏ حيث لا قيمَة لحصصه لو قسم» وَتَصِير 


(۱) خبر یصر. 

(٭) كاللحم إذا کان يوزن ثم بيع بعد بغير وزن. وكالعنب إذا كان يوزن في حل الغصب ولا 
يوزن في محل التلف. 

(5) إما القيمة وإما المثل. 

(۳) وهي ما تلفت بجنايته» أو نقلها لنفسه أو لم يرد مع الإمكان. 

)٤(‏ وهو المتلف قبل النقل للعين. 

)٥(‏ أي: وان کانت قیمته في مکانه اقل من قیمته في غير مکانه. 

0) کک الدار مع عرصته. 

(۷) أي: بعد أن صار له قيمة. 

(۸) في قدرها. 

(۹) إن تعارضت البينتان. 

)٠١(‏ المشترك. 

(1) ولا شيء للمصالح» ولا لبيت المال. هداية وغاية وحاشية سحولي. و(ضي). 
ولكن ينظر لو كان للمشتركين مال آخر ينقسم بالضم إليه» ويكون لحصصه قيمة؛ وإلا 
لزم لو أجمع جماعة على أخذ مال كثير مشترك بين جماعة كثيرة كل منهم يأخذ قسطا ولا 


)۱١( +‏ كاب القصب4 


و 4 ا RA)‏ )1 آ ا ا 
لِلْمَصًالِح رة صَارَت فصان كَدَلكَ وَكَدَلكَ هر أو الْعْنُ باليس عَنْ 
رة امالك ا الها وا وا و ل فی( رَد 


م ر 


واي اصرف إل اَمِب وَل ضرف فين رمه فق" إل لعن وي 


e 0 ا‎ 


ولا زئ الْقيمَةٌ عَنِ الْعينِ ولا الْعَرَض عَن التَقْيِ. و َمَتَقَرٍ القَيمَة إا 
اة“ لا الْعين“. 


ص چ ےہ م رت ر 4ے ا 2ے و ے 
وَإِذا غاب مَالِکها بيت حَتى اليأس» تم لِلوَارثِ» ثم للفقرَاءِ أو 


2 
Z20 ۶ 


المَصَالِح» قَإِن عاد عَرِم التالِف” ‏ الدَافِع الْعوَّض إل المَقَرَاءِء لا إل الإمَام 


يشرك الآخر في النقل» وكل يتلف ما أخذ ولا يكون لحصص عوض كل تالف قيمة؛ 
ولا أظن هذا مطابقا لمقاصد الشرع؛ فينظر. 

)١(‏ أي: لا قيمة لحصصها. 

() أي: العوض. 

(۳) اليأس من معرفة انحصاره. 

(6) أي: حين إذ صارت للمصالح؛ لا قبل. و(ضي). 

)١(‏ في العين بالنقل» لا بتعدد التصرف ما لم يتخلل دفع القيمة وإلا تعددت. و(7ري). 

(#) ولو تصرفوادفعة واحدة. 

(0) ولا ني أصوله وفصوله مطلقا و(ترر). هذا إذا كان هو الغاصب والعوض منه؛ وأما إذا 
كان غيره وله ولاية في الصرف جاز. و(صرير). 

(۷) المختار: جواز ذلك» كالوكيل المفوض. 

(۸) لأا من ماله؛ فلا يتميز عن النذر والصدقة ونحوه| إلا بالنية» بخلاف العين -وكذا 
القيمة من غيره- فصرفها لا يحتاج إلى نية؛ لأنه كالوكيل بصرف الزكاة. و(طرير ) 

(۹) ولا الثمن إذا بيعت العين لعارض مرخص. و(ضر). 

)٠١(‏ وأما الباقية فترد إلى المالك والورثة مع من كانت. و(ضير). 


(۱۹) إكتابُ القصْب4 a‏ 


E E E e أو الام فَبَيْتُ‎ 
رو‎ 4 


رلا ينمط باشلا م بد ادو ما امع احفر 
ولاف ا من عن عن مَالکٴ بال جر ما ثبت اليد وَيَضمَن مر 


رم ° 


الصيِيف قوي قط والْمَرَارُ عل الْمَأمُور. 


(۱)( الذي يغرم. 

(9) المالك. في الالتباس صورتان: إحداهم|: أن يكون واحداً والتبس بأناس منحصرين» ول تقم 
بينة لأحدهم ولا اعتراف؛ فإنها تقسم على الرؤوس. الثانية :أن يكون الملاك منحصرين ول 
يعرف نصيب كل واحد منهم؛ فإنا تقسم؛ ويبين مدعي الزيادة. و(7ر). 

(۳) أي: من ناس منحصرين. 

)٤(‏ أو الحبس» أو القيد. و(ضر). 

)٩(‏ يد الزاجر. يعني: ذا منع رجل رجلا عن داره أو أي شيء من أملاکه فلا يصير غاصباً 
للدار ونحوها بزجر مالكها عنها. 

(0) بالأخذ غصباً. 


)۲١( 7‏ كاب العثق4 


(۲۰) کتاب العقق) 


)١(‏ #قصل4: 


ر @ e‏ وس مَالِكِ کی وك رور ل E (0 o. of‏ 9 
ا » لکل تملولٍء ولو كافِرَينِ . ولا تلق 
الإجًا رهلا عَقَدَ BID‏ 


(۲) #فقصل4: 


fe REST 
وله ألفقاظ» وَأسْبَات.‎ 


ریځ لفظه: تا ا بول عه کالطآای ٠‏ تخو: دیا حر أت مزلي ار 
«وَلَِي»» قن أ اک رغ بت اعت لا الس د ار بل ON‏ 


۶ 


ركنا ما حسمل وَعَيره كاطلقتك وهو حر حرا من قاور 


لوقف إلا الطلاقّ ees,‏ وبك لا كور ولت لَه 


2 


)١(‏ أي: العتق. 

9 السك ال 

(۳) نحو: أنت حر على أن تدخل الدار. 

() فيصح فيها شرط الخيار. 

)٥(‏ فإن صريحه الذي لا ممحتمل غبره يكون بالنداء والخر والصفة. 

(0) ک: انت ولدي وأبوه مشهور. 

(۷) ک: نت ولدي» وهو مقارب له في السن أو أكبر منه. 

(۸) أي: العتق والنسب. 

(4) أخذ الظالم. 

)٠١(‏ خوفاًء وكذا الإقرار؛ فلا ينفذا. عبارة الشرح والتاج: فإنه لو سئل الرجل عن ماله 
فقال: هو وقف خوفا من الظالم أن يأخذه لم يصر بذلك وققًا في ظاهر الحكم إن م ينوه. 

(۱۱) فلا یکونان كناية له. 

٤‏ الأصل بعد لفظ: «كنايته»: «غالبا» ولم نجدها في شرح الأزهار» ولعله بحترز مها من 
قوله: «أطلقت)؛ فإن المقرر للمذهب أن هذه كناية عتق. 


1 كتابُ العتق4‎ )۲١( 
عن امو يو وَمدبرب مُطلقًا وَعَن أولادهما الاوئن‎ a 
E مَصبرهما كَذَلك"» وم قبل حکم الرى‎ 
و شر لعلو پو تخر کل يمر ون 1 يرَاقَعَ» قن ن مرد قالا ی‎ 


N 
وفك ذي الرجم المَحْرَم لج ویو ا بعضه» يضمن لِسّریکه )5 اختار‎ 
E تملك م يرا بعر لذو‎ 


ص 


وَالْقضَاءٌ حص أ حضتي آم ول الذمي ن خد إشآامها إن شم فيهما شع و 


4 0 


کک ٠‏ ا E‏ اتاو 


ن 
ا أسلَم وَهَ لاد فل اشام ss‏ يدو مان٩‏ وَإِذْنِ بیع 


و & (TA‏ 
ورد مله . 


)١(‏ أي: سواء مات حتف أنفه» أم بقتله) إياه» أم غيرهم|. 

(۲) أي: مدبرين» أو أم ولد. 

(۳) احترازاً من بيعهم فلا يجوز» ومن نكاح أم الولد قبل عتقها. 

)٤(‏ في وجهه بيده أو بنعله أو بالة» وني غير الوجه ما كان دامية فصاعداً؛ فإنه يجب عتقه؛ لقوله 
باا: ((من لطم ملو كا أو ضربه فكفارته أن يعتقه)). وهذه من المثل العليا في احترام 
الحقوق الإنسانية. 

)٥(‏ يأمره الإمام بالعتق. 

(0) يعتقه. 

(۷) كالشراء» أو الاتماب؛ لأن شر طها القبول» لا الوصية والنذر» وإن شرط فيهم| عدم الرد؛ 
لأنه يعتق بعد وقوعهماء» وموت الموصي قبل الرد. (ضري). 

(۸) أي: الشريك. ٠‏ 

(۹) وإلا تجتمع الشروط الثلائثة التي تقدمت» وهي أن يملكه باختياره» وأن يكون مؤسرًاء 
وأن يكون بغير إذنه. 

)۱١(‏ فان أخذ قبل ُلك هو وما ني يده وصح قتله. (صرږ). 

(۱۱) سواء بإذن آم بغيره. (7ير). 

(۱۲5) أي: وإن أسلم ودخل بأمان وإذن. 

(۱۳) على سیده. 


)۲١( 4‏ «كتاب العتق4 


(۲) #فقصل4: 


رَد ال 4 فى الْقَصد ی الأشخاض رن حف 


ال إن 1 کا بعد 4 م 0 2 علي 
َة و )1( َه ٤ i,‏ ا 0 ا 


٤ 


ا sS E‏ 
يقي rid‏ 4 طٍ ٤‏ 2 رە کر ا ل (: کاک( ال 
يقي باش وَالْوَقّتِ؛ ويقع ب بعد هما (م بال): . والمعلل 


0 چ 4 f‏ ى 
لاي تي الضيعة ع ئک بطل ا 


(۱) فإن كانا اثنين سعى كل واحد بنصف قيمته» والثلاثة يسعى كل واحد بثلثين» والأربعة 
بثلاثة أرباعه؛ لأن كل واحد من الأربعة يحتمل أنه حر مرة» وثلاث مرات أنه عبد؛ 
فکأنه ربع حر. وقس على ذلك. 

(۲) فإن فرط؛ بأن مضى وقت يمكنه فيه التعيين ولم يعين حتى حصل اللبس» ووقع العتق في 
حال الصحة- لم يلزمهم السعاية. (7”ير). 

(۳) حر أصل؛ فيسعى بنصف» أي: إذا التبس حر بعبد عتق العبد ووجبت السعاية على الحر 
وعل العبد كل في نصف قيمته. 

(6) فلا يسعون إذا التبس المعتقَ في كفارة الظهار ونحوه» والمذهب أن السعاية تلزمهم. 

)٥(‏ ك: إحداكن» ولم يعينها بالقصد» فل آن ین من شاء بعد 

)٦(‏ العتق. 

(۷) المقرر للمذهب خلافه» [وهو أنه يقع بعدهما. (تر)]. [فإذا قال: إن بعتك فأنت حر» فلا 
يقع العتق؛ لأنه يقع بعد الشرط» وقد خرج عن ملكه إذا باعه فلا يقع على المذهب]. 

(۸) نحو: أنت حر لأنّك فعلت كذاء عتق وإن لم يفعل كالمطلق. 

(4) أي: المالك. 


14 (كتاب العثق4‎ )۲١( 
حل ۹ ش 0 ‌ 2 2 ال ت‎ 


لکوم قارا ازل قر اشا رهه َم مات N‏ قن 


gio 7‏ قَصده المد ؛ 2 ا م ف رقا ٣‏ باخدمة؛ فحتو 


ت 


> کيو 00 ا ر OE‏ 2 2 ص في لباقي ر ا باي 


ص 


ا (۱۵) ر ا E‏ 2 (۱۷)( 
لواهب حت یسیم قن مات E‏ 


() إما العبد أو الضيعة. أو نحو: البيع. 

(۲) إذا باعوا أحده) فلا يبطل. 

(۳) يبع المالك الضيعة أو العبد. 

(6) من قصده . فإذا عرف أنه قصد المدة فلا يعتق إلا إذا مضت مضت تلك المدة وإن لم يخدم. وإن 
عرف أنه أراد خدمة قدر المدة عتق إذا خدم قدرها؛ ولو في غير الضيعة» ولو فرق ذلك 
القدر في مدة أطول. 

)٥(‏ أي: العتق. 

(7) من أولاد السيد قبل مضى المدة. 

(۷) أي: فيعتق بمضى المدة. ‏ 

(۸) لفظ: «أجرة» ثابت في الخطية» وني شرح ابن مفتاح» وني ضياء ذوي الأبصار للشرني» 
وهي هتن ي الجر حن 


(۹) من الخدمة. 
)٠١(‏ القيل لأبي طالب؛ وهو لا يأتي للمذهب؛ إلا قوله: «لا بعضها» فإنه موافق للمذهب 


)١١(‏ أي: الخدمة. 

(۱۲) ب: أن يهب بعض الأولاد حصته. 

(0) فيخدم بقية الأولاد بقدر حصصهم. 

() فإذا جني على العبد فله نصيبه من القيمة والأرش» وعليه حصته من النفقة. و(7ي). 
(۱۵) حصته. 

)۱١(‏ خدمة الباقين. 

(۱۷) العبد. 


)۲١( ۳‏ كاب العق4 


6و 


ا ایر که حصته» ودا اعتقه منهم مورا غرم قِیمَته» وم مرا 
A es‏ 
لای يلا لأسب > اترما لستَة» ما لِعشر» وَقَليلَةَ لثلاث» وکثرة 


2 
%4 


0 ا‎ or ا‎ Es 
ا مه لول بَطْنِ.‎ 


سنه ني کل مض احتَمَلَها بِحَقَيقَيه أو جازو. 
(۵) #فصل): 


يځ بورض مَْرُوط؛ لا يع إلا حضويو 5 ا 


2 


وَحوه؛ َع بار ازاق کر" ید کل رهي ا اه 
م ور ر ر 


العو ٍ2 E‏ ت - قيا اند 
لیکو زع ی الال اذ قب لا ع٠‏ إل ةبضه 


٤ 


ا 


(۱) أي: قبل أن يستتم العتق. 

() الولد الواهب. 

(۳) أي: أخذ الواهب كسب حصته من خدمة العبد من صناعة ونحوها لا من الركاز 
ونحوه فلهم جميعا. 

() إذا قال: إن حدمت ولدي الأيام. 

)٥(‏ أي: النية. يعني: إذا كان اللفظ يحتمل معنيين -ولو حقيقة ومجازاً- فله نیته؛ كمشل: 
أيكم يدخل الدار فهو حر؛ فدخلواء فقال: أردتٌ واحدا؛ فحلّف» فْحَلَفَ؛ عتق واحد 
غير معين إن دخلوا دفعة» وإلا فالأول. 

(0) نحو: أنت حر على أن تفعل كذا. 

(۷) تحصيل المعقود عليه؛ ك: دخول الدار إن قال: على أن تدخل. 

(۸) بعد القبول. 

(۹) مشاعاً؛ لكي يدخل جزء من العبد في ملك بعينه. 

(۱۰) لاآنه لا یعتق إلا بتمليکه نفسه» أو بعضها. 


4 «كتاب العتق4‎ )۲١( 


الشرِیگبْنِ عل لاخر بو» قي : إن اذَعَاه. 

روح ني الح بجا ولو عل رآجر جز ينها وبل الأ جع م فا لک 
لَمظًا. ينف مِنَ الْمَريض وَلَو مُسَعْرَقًا» وَمِن عير الْمُسْتَغْرَقٍ ر وَصِي 
ا 


(1) #فقصل4: 


رلا يعض غالبا ؛ فيسري» ولل احمل لا ا ن 
أن َة م E‏ 0 
رسن انی ام عي آزیي بر صَوِنَ يمه يَوْمَ وَضوِهِ حًا وَقَط(٠‏ 


سور 


الريك ق الاه فيداخلانِ. 


ٍ 


(1) أي: العبد؛ منحصرة» أو قال: للعبد وللعلاء؛ وإن لم ينحصر؛ لأنه يكون له نصف 
وللعلاء نصف» فانحصرت؛ لا إذا قال: وللعبد مثل واحد منهم. 

(۲) القيل للفقيه حسن» والمختار: أنه يعتق بالشهادة مطلقاًء ادعاه أم لا. 

(۳) بأن يبيعه أو نحوه. 

() في الحال؛ لا وصية. 

)٥(‏ في الحال» ووصية. 

0) بقدر قيمته في الأول» وبا زاد على الثلث في الثاني. 

(۷) احترازاً من أن يكون بعض العبد موقوفاً فإنه إذا عتق النصيب غير الموقوف عتق ولم 
يعتق القدر الموقوف. 

(۸) وهو إن أعتق بغير إذن شريكه. 

(0) ك: من أوصى بحمل أمته» ثم مات أعتق الورثة الأمة نفذ العتق فيها وفيم في بطنها. 

(۱۰) لا میتا. 

)١١(‏ وصورة المسألة: أن يملك أحد الشريكين الآخر حصته من الحمل بنذر أو نحوه» ثم إن الملّك 
أوصى أو ملك الشريك بقدر ماله من الأم» كأن يوصي له بثلث الحمل حيث له ثلث الأمةء فإذا 
أعتتق أي الشريكين الأمة لم يغرم لشريكه فيها وني حملها إلا حصته من الأمة حاملا. 


5 (۲۰) كتابُ الحثق4 


)١(‏ جاب والدبير4 
يِس من الب بلَفظه درك . و EE‏ ييل الْعِتّ بالْمَوْتِ EE‏ مَفرَدًا « 


e‏ الق رة بطل بالاشِفرات. 


(۱) #قصل): 
ولا نم الکتابة وقتل مولا ورم بيع إلا لفق أو صرورو. 


)١(‏ مطلقاًء أي: غير مقيدء نحو أن یقول: انت حر بعد موتي» ولا يزيد عليه شيء» فان 
قال: بعد موتي من مرضي هذاء» أو سفري هذا لم یکن تدبيرًا» فإن عرف من قصده 
الو ية به كال وضيةء وال فلا یکوت تدرا ولا غر 

(۲) فلا يقول: بعد موتي وعافية ولدي؛ فإذا تأخرت العافية بطل العتق؛ لأنه م يحصل 
الشرط إلا وقد صار العبد للورثة. 

(۳) المقرر للمذهب: ما تقدم من أنه إذا ظهرت قرينة تشهد بإرادته الوصية عمل 
اء وإلا فالظاهر التعليق؛ فيبطل هنا بموت السيد قبل حصول الغير الذي علق 
العتق به. 

(6) ويعتق بالموت قبل الإيفاء» أو بعد العجز؛ وإلا فبالإيفاء. (7ي). 

)٥(‏ ولو قبل التدبير. (7ر). 

(0) أي: ضرورة نفقة على نفسه» أو أولاده» أو أبويه» أو زوجته؛ ولا يجد غيره زائداً على ما 
استثني للمفلس» وكذا إن اضطر إلى النكاح لخوف المعصية» أو للتضرر بتركه» فجعله 
را . أما المدبرة فيطؤهاء ولا يصح جعلها مهراً . وكذا يجوز بيعه لقضاء دينه» وله بيع الكل 
وإن كفاه بعض القيمة؛ لا بيع مدبرين إن كفاه واحد» إلا لأجل ألا يفرق بين ذوي 
الأرحام المحارم فيجوز. (يد). 


() باب والدابیرز» ۳۹ 


یط فيب اريك جصتة ولو مسرا قان رالا فیح پک۰ ا أو قبل 
ا ا حرم 


ويسري إل م ولد e‏ ¢ وَيُوجبٰ الضحان فم دیره اتان ضمت 
الأول إن رتبا وَإا” سَعَى لِمَنْ تخر موئ وَل قبل الْمَوْتِ حُكمْ 
ارق إلا الْْم. 


() أي: إذا دبر العبد اثنان أو أكثر» واضطر أحدهما- باع الكل» وله ولاية شرعية وإن | 
يوله. (7ر). فيطيب للشريك المؤسر حصته من الثمن. 

(۲) لأن التدبير لا يتبعض. 

)۳( أو بالتراضي قبل القبض. 

(6) كأن يكون الخيار للبائعم» أو فما وقد زالت الضرورة أو الفسق في مدة الخيار» أو 
للمشتري وتفاسخا؛ فإن لم يتفاسخا لم يبطل. (طريد). 

( 6 ودا ل حه إن بر يعفا ( ری 

(0) وإلا یترتباء بل دبراه دفعة. 

(۷) فتجب نفقته» ويملك کسبه. و يجوز عتقه في الکفارات ویکره في القتل» وتصح مکاتبته 
واستخدامه وتأجيره» ووطء المدبرة» ونحو ذلك من الأحكام. 


)۲١( ۷۰‏ كتاب العنثق» 


رفيًا: هه لتر ي لساري وذكُرٌ عرض لَه قيمَة یمه وَل 


بث“ 2 گالمَهر “)ب ب ملک > وجل متب ف 7 مج 


و2 


و قت E‏ ب e‏ بالأدَاءِء وَكلْرَمُ ق. 
(۲) #قصل4: 
ر ملك ا اصرف گالسفر وَالییع ون شرط ترک ا القع گالنگاح لکا 


.) كالولي لمصلحة» والعبد المكاتب إذا كاتب ما اشتراه بالقيمة فصاعداً. (صري‎ )١( 

(۲) مجلس العقد» أو مجلس العلم بها. (7ير). 

(۳) إذا م يكن له قيمة أو لم يذكر عوصًا. 

(6) أي: يصح فيه من الجهالة ما يصح في المهر. 

)٩(‏ فلا يصح بخمر ونحوه. 

)٨(‏ وآقله نجمان؛ ولو ساعتين» أو يومين. (7ږ). 

(۷) أي: إذا م تحصل هذه الأوصاف» وهي معلوم يصح تملكه ..إلخ. 

(۸) قبل الأداء لکل منھما بدون حکم ولا تراض إلا مع اختلاف المذهب. (ر). 

(۹) زائدة أم ناقصة؛ لا العين المكاتب عليها إن كانت. (ري). 

)٠١(‏ وعليه أن يقيم كفيلاً إن خيف إباقه» بالمال أو بالوجه. و(ري). 

(۱) يعني: ليس له أن يخرج ما في يده أو منافعه إلا ني مقابلة مال» فليس له مثل هذه 
الأشياء؛ لأنه إتلاف مال بغير عوض مال. ولا يكفر إلا بالصوم. و(ضږ). فإن تزوج أو 
شرى أمة فوطي خد في الأول» وعزر في الثاني؛ هذا إذا م جز السيد في الزواج. (تريد). 


() باب الكتابر4 ۷1 


والعتق والْوَطء الوك . وله وَلاءُ مَنْ اتمه إن عت بده N‏ 


مەم 


ت ت 


س اختیار کک لد کشو و 


ت عجزه 


ا ٍ نل 
2 


تع ئة إل من پاد برصَاه ون ا يقس ودا اذل مه عَبْرَه في 
E‏ 

کی شتا بن عل ل و ورت زي پلا 
لرن از ازن ع ول کن ل ن 


ت 


)١(‏ أي: بعد عتق المكاتب الأول. 

() أي: وإلا يعتق بعد عتق الأول بل قبله أو التبس أو في حالة واحدة فللسيد. فإن علم ثم 
التبس فيشتركان. (2رر). 

(۳) فإن انكشف له مال يفي بعد الفسخ نقضه الحاكم» وون السيد. (تي). 


() فلا یلزم به. 

)٥(‏ فإن حبسه عن التكسب أمهله مثل المدة التي حبسه فيهاء ولا يمهل إن كان الحابس غير 
السيد. (ضر). 

(0) من الثلاث إلى العشر برأي الحاكم. 

(۷) کالزكاة. 


(۸) ولو أعتقه عن واجب» فإن م يعتقه سلم باقي مال الكتابة إليه وعتق. فإن بيع بغير رضاه 
أو لا لأجل العتق بطل البيع. و(ضري). 

(۹) فإن كان لكل واحد عقد؛ عتق من أوف. و(ر). 

)١(‏ أي: من الماليك الذين يعتقون عليه إن ملكهم» فلا يعتقون بشراء المكاتب هم قبل أن 
يعتق؛ فمتی عتق عتقوا. 

)١(‏ وإلا صار كالميت المكاتب إن كانت قيمته لا تفي بمال الكتابة؛ فإن أوف بال الكتابة 
عتق» وإلا صار في الرق لسيد مشتريه بقيته» فإن كانت قيمته تفي بال الكتابة عتق» 
وسعى. و(رر). 

5 ی: للمشتری الکاتب کنب ره الدۍ شراه: 


)۲١( ۷Y‏ «كتاب العتق4 


رمت سَلَم قسطًا صَارَ لِقَذرِهِ حکُم ا رة فیمَا يعض من الگا 
et 6‏ و يردم ار يري ن ق ولا سس إن عتقّ. 


ت 


a 
+ o 
8 


3 ا رر 2 4 ۶ ر‎ o2 
وري ایی ورت الشات وَس ب الَا إن مجن وه‎ 


الرقَاءِ حکم ار مَوقوفا ال" . 


)١(‏ المكاتب 
TT‏ ڏی» والباقي 
لد إل أن يره سيد ةن ارياد قله اخ ما ترك وبضن حرا 
() وقد جمع بعضهم ما يتبعض من الأحكام بقوله: 
هوالإرث ثم الحدثم وصية ورابعهن الأرش والخامس الدية 
وما لا يتبعض بقوله: 
رجم ووطءبملك ثم رجهمو ثمالنكاح ويقفو إثرهاالقود 
نمت شرح هداية. 
(۳) كالأرش» والحد؛ غير الرجم. 
(6) كالوصية» والميراث. 
)٥(‏ كالأرش» إذا كان قد أخذ -مثلاً- نصف أرش الحر» ونصف أرش العبد؛ فبرد الزيادة 
لأجل الحرية. 
0) إذا كاتبه أحد الشركاء ملكه» ويضمن حصة شركاءه» ويكون له إن عجز. وكذا تسري 
كتابة الأمة إلى ولدهاء وحملها إن كان. و(ضير). 
۷ رازا من وط السيد مکاتبته فلا يو جب الخد ومن أرش المتاية؟ قان الحرة بال 
الجناية ولو عتق من بعد. وكذا الحج لا يجزئه حتى يعتق جيعه. ففي هذه المسائل لا 
یکون حکمه حکم الحر. «وإن صار حرا بعدٌ.). 


(0) لباب الولاء4 ۷ 


(۲) لباب الو لاء 


(۱) #قصل): 

إِنَّمَا يبت وَلاءُ المُرَالاة مكلف گي ڏگ حر ملم عل حي 
ديه و قلت الْمَالِ حى يمر ". 

وَوَلاءُ العا ينبت ت ِلُق ولو وض" 'آذ یرانق اض عل م 


2 
ا 


î 
اعقب‎ 


وجراعل م من أَعتَقَه عَتيقه» أو وَلَدُ رلا احص و 
e * ٤ ٍ ٤‏ و 
و لا باغ و ل بوت یلو قزم لبن رلا عب فی کر أت 


ا و )۸( 
وَيُورَث بو» ولا يُورَٿ و 


و 


ہے ا 7 او ےہ یک ارو ة2 ره رو 
وصح بين الف المُحتلمَةء لا التوارث حتى يتفقوا. 


() أي: وإلا يكن مكلفاً ..إلخ. 

(1) أي: حتى يكمل الصبي» وكذا المجنون يعقل» والعبد يعتق» والكافر يسلم قبل موت 
من أسلم على يديه» وأما الأنثى فلا تصير ذكراً. 

(۳) ك: الكتابة. 

)٤(‏ أصلاء وجَرَأ» وصفان لمصدر: «يثبت)» أو حالان منه» أي: يثبت الولاء أصلاًء وجراً. 

)٥(‏ أي: ولد العتيق. 

0) أي: وليس لولده مول أخحص من المول؛ كأن يتزوج عتيتق بعتيقة؛ فإن معتق الأب 
أخص بأولادهم| من معتق الأم» فإن عدم مولى الأب فلبيت المال» فإن تزوجت ملوكاً 
فلمولاها قبل العتق للزوج. (صري). 

(۷) الولاء. 

(۸) لا يورث الولاء؛ فلو مات السيد المعتق» وترك ابنين» ثم مات أحده| وترك ابناً؛ م يكن 
له من الولاء شيء» وكان لابن السيد. 

)٩(‏ في ملة. 


)۲١( 4‏ «كتاب العتق4 


و ° و ر و و 


ر۹6 رو > ر ۶ 2 و 8 ی 1 i2‏ ث 
وان کون كل مول لِصاحبه» وان شرك فيه» وَالاأول عل الرروس› 


وًالآخر على الحصص. 


ا ا وور ٠‏ 


(۱) کأن يشتري حربي عبداً فیعتقه» ثم یسب الحربي» فیشتریه عتيقه ثم یعتقه؛ فکل واحد 
منهما مولل لصاحبه؛ فمن سبق موته ورثه الآخر. 

(۲) كأن يسلم حربي على يد جماعة» أو يشترك جماعة في عتتق عبد» وولاءٌ الأول على 
الرؤرس» والثاني على الحصص. 

(۳) احترازاً من الوارث بسبب؛ كالزوجة» ومن ذوي السهام مع العصبات» كا هو مقرر. 


(۲۷) كتاب الأيمّان؛ 0 
)۲١(‏ «کتاب اليمان» 


)١(‏ #فقصل4: 


إلا بوجت الكمارة الحلف . من مگب عتا ملم عَ خرس بالل أو 
بصِفَهِ لاټ از لله کرد عل فده كالعفر راما ولذ از 
بالتخريم مُصَرّحًا بلك قَصدَ إيقاع اللَفظ ولو أعَجَمِيًاء أو گانيا قَصدَهُ 
وَالْمَعْتى- - بالتابت أ ا ا اف اسهد أو عل يمين أ 
ا للطلاق عل مر تفيل من ثم حك بالْمُحَالَمَة وَل 


0 ا د 
أو 


فغل» و N‏ 


(۲) #فقصل): 


رلا ترم في اللَغو وهي ما ل صِذ صدقَهًا قَانْكسّف خلافه. رَالَمُوس» هي 


ینلم أذيفن قيا 


(۱) ك: القدرة والعلم. 

(5) لأنها بمعنى الصدق؛ وليس له ضده. 

(۳) فلو قال زيدٌ لعمرو: والله لتأكلن لدي؛ فإن قصد زيد إجبار عمرو على ذلك وهو يقدر 
عليه فخالف لزمت زيداً الكفارة؛ وإن علم عند اليمين أن عمروًا يخالفه ولا قدرة له على 
إجباره فغموس يجب عليه التوبة منها؛ لأا من الكبائر» ولا كفارة عليه» فإن ظن أنه لا 
يخالفه فخالف فلغو لا كفارة عليه فيها حيث لا يقدر على إجباره ونحوه وهو أن يعالجه 
بها أمكن معالحته ولو بمال. (تر). هذا خلاصة ما في حواشي شرح الأزهار. 

)٤(‏ سميت الغموس: لأا تغوسش صاحبها ني النار. ومن الغموس: أن يحلف على شيء 
مستقبل» وهو یعلم استخالته» آو جلف عل شیء آنه ل یقع؛ او يفل وقد فعله» وخلف 
کاذبا ا فھ اة ضور تان للخو 


4 () #كتاب الأيمان4 


(۲) ل#فصل): 
وَلِلْمُحَلّف عل حَقّ بما له التَحلیف بو یغ وإ قَللْحَاِف إن کاٹ 
اخ نظ وتو زر ورا انی عزوو کن عزف برو 
م مني تم القّزع تم الع فم حقيقيها 
وَالبيع َالقَرَاءُ ف ر ترب راء ادا مُعتَادا» َل 


ت 


4 ص 


٤ 


ولاه مطلفا» از و أَجَارَه أو أَمَرَ به إن 1 عند تد ول وتف خث اليتق وتخو 
الگا وراب ب لما تولا و مر به مُطلما ٠‏ لا لاء وَتَحوه فَگالّْم. 

)١(‏ من شرط وجزاء» نحو: أن يجحلف بطلاتق إن فعل» أو صدقة» أو صوم» أو نحو ذلك. 

(9) باله أو بصفاته کا مر. ّ 

(۳) بشرط أن يكون المحلف الحاكم (تري). أو بأمره. و(ظر). مع التشاجر» أما مع 
التراضي فالنية نية المحلف بلا تردد. 

() یکن عل حق» بل عل باطل. 

)٥(‏ أي: الحالف. 

)٨(‏ فيحنث به إن حلف أن لا يبيع أو لا يشتري» وكذا الصرف. 

(۷) أي: إن كان يعتاد الفاسد» فيحنث به» وهذا في غير الصرف؛ ففاسده باطل» وكذا 
السلم» ولا يحنث بالباطل إلا أن يكون باطلاً على كل حال» كالخمر إذا حلف أن لا 
يبيعها» ثم باعها؛ فإنه يحنث. و( ). 

(۸) أي: سواء کان یعتاد تولیه بنفسه أو یستنیب غیره. 

)٩(‏ ابة والوقف. و(ر). 

)٠١(‏ الطلاق والرجعة. 

)١١(‏ أطلق في النكاح والعتاق؛ لأن حقوقهم تتعلق بالآمر بها؛ بخلاف البيع والبناء ونحوهم|. 


(۷) #ڪتاب الأيمان؛ WY‏ 


والتگاځ لِلْعَقَدِ » وَسِره لِمَا حَصَرَه َاهدَانِ. 
وَالترّي لِلْحَجبة وَالرَطء وَإن عَرل. وَاهبة وَنَحْوْمًا لأإيجاب" با 


ءوض ا لا والنذر. 
وَالْكَمَالَة درك امال أو لوجي راز لَه وَلِلمَتيتِ كبارّاء رادام لکل م 


يوگل پو الام غا إلا مء TT‏ 


رَاللَحْمُ جْسَدِ د العم لبر اويل 5 خم ورا الحم يشحم الو 


ت 


وَالْبَطْنِ» وَالرَرٌ ووس رووس الَْتَم و رمَا إلا لِعُرْفي. اة كل تمر ثول 


وَلَبْست فرتًا ولا إداما ولا دَوَاء. وَالْعَسَاءُ لما يعاد تَحَشيه» وَالتَعَمي لما بعْدَ 
الْحَضر إلى صف الليْل. 
وَهَدَا القَيْءُ لَأجَرَاءِ الْمُسَار إل عل أي صَِةٍ گاتٺ إلا الدار“ فما بيت 


و‌ ٥و‏ 


إن الس المع المَحلوذ ف مه بعرو نٹ ما بهي قدره. 


أي: سواء کان یعتاد تولیه بنفسه أم لا. 

(۱) فیحنث به من حلف أن لا ينکح. 

(1) عن أعين الناس؛ مع الوطء؛ فلا يحنث بأحدهم|. 

(۳) مع القبول (صريږ). 

() مظهر لا مضمر. (ضرږ). 

)٥(‏ فلو حلف لا وهب فتصدق أو نذر لم حنث. 

(0) والعبرة بالعرف في كل هذه. و(ير). 

(۷) أي: في غالب الأحوال. 

() إذا حلف لا دخل هذه الدار لم يجحنث بالدخول بعد الهدم» وإن بنيت مرة أخرى ودخل | 

(4) مثل: لا أكلت هذه الرمانةء فالتبست بأربع رمان؛ فلا يحنث إذا أكلهن وبقي واحدة؛ 
فإن أكل بعضها »أو ظن أنها إحدى المأكولات حنث. (7ير). 


۸ () «ڪتاب الأيمَان؛ 


و إو. وال لِلذّمَب وَالْفِصّة وَتحوهما إلا حاتم 
الق ا ا 

وَالشگون لبن محصوص په سانا وذخولٌ الدار لِرّاري حاط 
وؤ تأ إل سطجها. 

وم َع اللبْس وَالْمُسَاكتة اروج وَالدّخُول عل الشَحْص وَالَُْارََة بحسب 
شی الال. 

لاء ْم اة َالإبراء. واس اشر لول لي مه وَالسَهْر إل آجِر 
جز من والس ل فلت اللي إا عزف في آخري وَالظهرٌ إل ية تسح 
a‏ 

وَالْكَلام لما عَدَا الذَكُرَ الْمَحْصَ ينه وَالقَراءَة لظ 

وَالصَومُ یوم والصلاة لركعتين وا حح لِلوقوف ور لِك ارام بيا 

والخش إل اة ضري والرو وَالاَهَابُ لِلابِدَاءِ بو إا بلذز 
لفكرار وسن الان 

وَالدَرْهَمْ لما عامل بو مِنْ الْمِصة ولو راا . وَرَطل من گا لِقَذرِهِ من 
ولو مُساعًا. 


3 


لض 


$ ۹ 


(۱) فلو أكل من الميتة وهو مضطر م يحنث. 

(۲) فإن كان مدنياً فلهم حلية» وللبادية حلية. 

(۳) والفارق بينه| العرف. 

)٤(‏ كالتسبيح والقراءة. 

)٥(‏ فلا تخرج مرة بغير إذنه ويحنث بمرة» وتنحل اليمين بحنث مرة. 
0) الذي هو الإعلام؛ فإذا رضي بقلبه م يحنث. (تري ). 

(۷) وهو متعامل به. 


(۲۷) #ڪتاب الأيمان؛ ۴۷۹ 


)٤(‏ #فقصل): 

َنَت الْمُطلقَ بذ لعل بد إمگان. 

TY‏ بخرُوج آخره مَمَکتا مِنَ ال والنف َا ي والحالف م 
ل محرا إلا ني عَدَدِ صوص“ وا ا 
عضو گالرٌغيف ولا مت الْمْنْحصر رالخلرق° E E‏ 
E‏ وباو قراج ونل 

ريصح الإسيشاءُ مصلا عب مُسْتغْرتق» وبالتية ديت قط وَإِن ا يلظ 


)( 
لمَحْصُوص إلا مِنْ عَدَدِ موص 


بعمر 


(۱) کأن جلف على شرب كوز ماء فيراق» أو بخلط بينه ما ينجسه قبل الشرب وبعد اللإمكان. 

() کات لا اکل التمر: 

(۳) کأن لا یطلق نسائه. 

)٤(‏ کن لا لبس عشرة ثياب غير معينات؛ فإذا عين ك: ثيابي العشرة» أو: العشرة هذه؛ 
حنث بالبعض. و( صر ). 

)٥(‏ ک: على أن يأكل عشر رمان. 

0) ك: على أن لا يدخل نساؤه الدار؛ لم يحنث بالبعض؛ يعني: حلف على غيره أن يفعل»› 
وأما المحلوف منه: فهو على أن لا يفعل هوء أي: الحالف؛ فيحنث بالبعض فيمن حلف 
لا فعل» نحو أن بحلف لا كلم الناس فيحنث بتكليم واحد. 

(۷) ك: أن لا يلبس هذا الثوب وهذاالثوب. 

(۸) گ: هذه ولا هذا. 

)٩(‏ گ: هذا أو هذا. 

)٠١(‏ القسم بواحد؛ فلا يحنث بفعل الآخر حنثاً ثانياً. 

(۱۱) أي: فیا بینه وبين الله. 

(5) أي: لم يذكر المستشنى منه. 

(۱۳) فلا بخصص بالنية. 


۸۰ () «ڪتاب الأيمان؛ 


و س ٤‏ 


و ا کر ایی اى الق“ ما 1 تعدو ارام ولو 


2 


ی ردو 


اطبا بتځو تحو: لا گلمتك. 


() (فسنل). 
OEE ONE‏ 
َو و E‏ و ا E‏ اغ ول لف 
a‏ ر علقت او الْقَسَمٌ بالدخول وتخو فغ أو رى“ 
قَللاستقتافی لا لما ني الخال لا اون َتوه رار بحسب الال. 
ومن ڪلف لا لق حتت بعل رط ما نفدم إيقاعة. 


(۱) نحو: والله لا کلمت زیداء واله لا کلمت زیداً. 

(۲) نحو: والله والله. 

(۳) يعني : أنه إذا قال: والله لا كلمتك والله لا كلمتك؛ فلا يحنث بالقسم الثاني؛ مع نه قد کلمه به. 

(6) نحو: عبدي حر لأفعلن كذاء أو: إن م أفعل ... إلخ. 

)٥(‏ نحو: عبدي حر لا أفعل کذاء أو: إن فعلت كذا فعبدي کذا. 

(0) ك: عبدي حر لقد فعلت كذاء أو: إن كنت م أفعل كذا فعبدي حر. 

(۷) ك: عبدي حر إن كنت فعلت كذاء أو: إن كنت فعلت ... إلخ» أي: فعبدي حر. 

E‏ م الشرط أم تأخر. 

(۹) تتضمن أحد الأربعة. 

(۱۰) نحو: إن جاء زيد فعبدي حر. 

(۱) أي: لا يدخلها اللغو كا يدخل القسم؛ فلو حلف بطلاق امرأته ما في بيته طعام» 
فانكشف الطعام في البيت- وقع الطلاق. 

(۱۲) إن دخحلت. 

(۳) إن لم تدخلي. 

() إذا كانت داخلة فلا يحنث به؛ ولا بد من دخول آخر. 


(۱) اب والكطارة4 ۴۸۱ 


)١(‏ «جَاب: والكطارة4 


هب من رَس لمال على مَنْ حَِتَ في الصحَة مُْلماء ولا زئ التغجيل» وهي : 
إا عِنر تال کل اة پاد سني وزی كل موك إلا العمل وَالگافب 
ا ا E‏ 
N‏ ر مَضرقا لِلرَگاةٍ ما يعم البدَنَ أو أَكَتره إلى لخدي 


م٥‎ 0 ا ۰ م ا‎ of o ٤ 
أو إطعَامه م راز مر رين عون بدا ولو مَمَرقَتيْنٍ» قن فائوا بعد الأول‎ 


کہ ا4 ەچ 


اسات وض اله ِم اؤ ليك كَل واج نهم صَاعَا من اَي حب او تمر 
يقََات» yT la‏ 


وصح لويد في عة ا مء وإطْعَام عض وا ليك عض 


گالْعَوْتنٍ» ا الْكِسْرَة وَالإطْعَام إلا أن ْمَل أَحَدَهما قيمة ية الآخر َالْقَيمَة 


۷» 


ے o‏ ھە َ ر ر ص | 4 i of‏ 
َمَنْ ا ملك إلا ما ايء أو د نه وَين مالو مسال اث اؤ گان 
ا 


عَبدّا- ا لاتا متو اليه فن 4 و أعتقَ وَوجَدَ حلاما ا وَمَنْ وَجَدَ 


(۱) أي: سواء اختلفت أسبايما أم اتفقت» وسواء كان المخرج جنسًا أو جنسين» وسواء 
وجد غير العشرة من المساكين أم لا. 


A۲‏ (1۱) #ڪتاب الأيْمَان؛ 


(۲) جاب النّذر4 


9 و اة اة و رالكتابة» وَالقّرط عر ع شف ن بضر يح تافز . 
Ty‏ احا ببَمَلّف. ٤‏ 
ا ا 
E‏ : حت بن کا ار ن ادن 
مى َعَلَیَ بان الل ة۲ خر بقاۇا ر استمرازالملك إل ال 


رەو 


ولا تدخل فروعها المتصلة والمنفصلة ااوئة قل المش' عا" 


N 


(1) ويصح من الأخرس بالإشارة. (ضي). 

() فلو ارتد بينهم| انحل» وكذا بعدهم)| -أي: الحنث والنذر- إن كان النذر لله. (7ير). 

0 إذا كان على جهة العدة؛ ز نحو: أحج هذاالعام إن شاء الله فكناية. 

() كناية؛ سواء كتبت بالصريح أو الكناية. (صي). 

)٥(‏ النافذ: مثل: إن شفى الله مريضي فقد تصدقت بكذا. وغير النافذ: تصدقت بكذا بغير «قدا 
فهو صرح غير نافذ. وغیر الصریح: إن شفیت صمت أو صلیت كذا أو حججت. و(تري). 

(0) أي: غير مقيد. 

(۷) أي: بعد الملك؛ فإن حنث قبل الملك م يلزمه شيء. 

(۸) وإلا بطل . 

(۹) وإلا بطل. 

)١(‏ وسواء كانت متصلة حال الحنث أم منفصلة؛ مها كان وجودها بعد النذر وقبل 
ا لحنث» وما كان بعد الحنث فتدخل. 

)١(‏ احترازاً من اللبن الموجود في الضرع حال الحنث فإنه يدخل وإن كان من الفوائد التي 


(0) باب النذر4 AY‏ 


وه 


O ET‏ ا الْمَالك. 
رلا زئ اة عن الع ر يصح تعليق تعبينها في الذهَة. ودا عن مَصْرِفا 
تَعنَ. ولا يعت تب البو ر باللَمَظِ تر با وَالْمَقَرَاء لر وَلَدو ومنمقو“. 

راچد للشو ؛ م مُعْتاد صااته ثم حَيْث يَسَاءُ. 

وني الفِعْل كوه مد دوا مَعلوم لجنس جنس وَاجِبٌ؛ ولا قَالْكَقَارَ 
إلاني اندو راباح كلا َي 

ومتی e‏ أَوْصی عن ت ۵ و ل وَالصوْم کالفرض: وَعنْ رھ( 
شل ال بكئارة بون من ارم رك رر و واب تم قعل أ 
اکس ا ا 


حصلت قبل الحنث. إن لم يصادقه المنذور عليه على حصوله في الضرع قبل الحنث» فإن 
صادقه م يدخل. و(ضر). 

)١(‏ أي: العين. بأحد ثلاثة: بنقله لنفسه لا ليرده» أو بجناية» أو بتراخيه من تسليمه بعد أن 
آمکنه وإن لم یطالب. و( ی ). 

() أي: مثل .. إلخ. 

() أي: وضعت في ملكه؛ كا ألقته الريح في ملك. 

() قبل القبول أو التصرف. 

)٥(‏ ولو هاشمیاً غیره|. (تریږ). 

0) وإلا لزمه كفارة يمين. (7ير). 

(۷) ولا فلا شيء» گ: لله عل أن أفعل. 

(۸) فيوصي عن الحج بتأجير من يحج» والاعتكاف بتأجير من يعتكف» وعن الصيام 
بالكفارة» ولا يلزم شيء عن الصلاة. (7ير). 

(4) ما يقضى. 

(۰) ما لا يقضی . 

(۱۱) أو نسي ما سمی. 


)۲١(‏ (كتاب الأيْمَّان» 


9 e aS CON A O Se 

وَإذا عن لِلصلاة وَالصوم وَا حح رَمَانًا أيْم بالتأخير» و مجزئه التقدِيم إ 
وتوا قى ` 

۰ وور ا‎ 
DE OS ٠ س‎ 

وني الْمَگانِ فصیل وَخلاف. 

ومن ذز بعتا عبلِه فاعتق بر» ولو وض أو عن كفارَةٍ. 


(1) خلاصة المقرر للمذهب: أن المكان لا يتعين للصلاة والصوم والصدقة» لكن إذا نذر 
بالصدقة أو الذبح في مكان» وأراد الصرف في أهل ذلك المكان- فإنه يتعين الصرف 
فيهم» وإذا عين للصلاة المنذور بها أحد المساجد الحرام الثلاثة فإنه يصح أداؤها في أي 
منها أو غيرهاء وما في الحج فإذا نذر بالإحرام من أي مكان فإن المكان يتعين كالزمان. 


۴۸۵ باب الضَالّت والقطت والأقيط40‎ )١ 
جیار ا و ك ا‎ 
4) لجاب الضّالت والاقطت واللقيط‎ )۲( 


)١(‏ #قصل4: 


ا( س( 1 (), ٤ ٢‏ 
إنْمَا يلتقط ‏ مير ` -قيل : حر أو م ا 
O OS‏ من امالك او لت ل 


2 چ ا ا 3 ب ا + س‎ 0 f 
ولا صَمَانَ إن ترك ولا يلفط لفو ما ردد في باحَيه كما ره اليل عَمَا‎ 


ا ےہ ر و 
ملك ولو مع مباح. 


ی 


ا لعل الم 
ا ۹ ٣‏ » )°( .7 ۱1%۸ ا ر 
E E,‏ 


)١(‏ الضالة: الحيوان غبر الآدميين. واللقطة: للجماد. واللقيطة: للآدميين» ذكراً أو أنشى. 

(۲) ويصح الالتقاط من الذمي لا الحربي. (تريد). 

(۳) وغير المميز والمجنون جناية؛ فيضمنان من ماطماء وإذا أخذها الولي منهها صارت لقطة 
بیده. (ږ). 

)٤(‏ المقرر للمذهب: أن للعبد أن يلتقط؛ ولو بغير إذن سيده. 

() أو علم لكن الملتقط يخشى عليها التلف» أو الأخذ قبل عوده ها. (صير). 

0) أو التعريف ثم الصرف. (7ي). 

(۷) مع التلف» ويشتركان في المطالبة بالعين مع البقاء. 

(۸) بل جب. ( ر ). 

(۹) والذي يتسامح به : هو ما لا قيمة له كالتمرة. (7رر). 

)۱١(‏ متعلق ب: يجب. 

)١١(‏ فلو لم يعرف وجب الاستئناف» فلو لم يظن وجود المالك لم يجب التعريف حيث يظن 


۲۸٦‏ () «ڪتاب الأيمان؛ 


م ضرف في تقر اؤ مضل بد الاس إل صن قي : ورذ 
ایس بعد ومن ما حشْي فَسَادهٌ إن بتاع را َصَدَقَ بو. ويَعْرَم لِلْمَالِكِ مَتّى 
جد ل لمق" إلا رط أو ال . قصلت فَالَْقَطَتِ القَطَمَ حَقَهُ 2 


(۲) «#فقصل4: 


رَاللَقيط من دار ا ڙب عبد ومن دارا حر أَمَائة هو وَمَا في يڍو ويف 
و پلا جوع إن ا يكن لَه مَل في الالء ويرد راصف لا اللقَطَة“» قن 


ووو 


اوا “ ڏکورا قاب لكل قز وَحجَمُوعَهّمْ اَب. 


وجوده فيعرف به. (ترير). وكذا لا يجب التعريف بالدراهم ونحوها؛ ما م يصحبها ما 
يميزها. و(ض7ر). 

(۱) دون نصاب. (ږ). 

() ك: المسجد» والمدرس» والمفتي؛ ولو أكثر من النصاب. (صير). 

(۳) أي: إن صرف قبل اليأس. (ضير). 

)٤(‏ المقرر: أن لا يضمن شيئاء لحصول اليأس بعد التصرف؛ لأن العبرة بالانتهاء. 

() إن صرفت إليه القيمة» إلا لشرط؛ فإن صرف فيه الثمن أو العين ضمن. (ير). 

(0) إلا أن يكون قد أنفق عليها فله مطالبة الثاني بها؛ ليحبسها حتى يوف. (تري). 

(۷) حيث لا يباح له الأخذ من دار الحرب لأمان أو نحوه؛ وإلا فغنيمة؛ ولا يلزمه الخمس. 
و(7ر). 

(۸) فلا ترد للواصف. 

(۹) فان کان أحدهم حرا والآخرون عبیدا حکم به للحر» فان کان مسل وهم کفارٌ فللمسلم؛ 
ولو عبداً وهم أحرار. (ترد). فإن اذعاه امرأتان؛ وليس لإحداهما مزية حرية أو إسلام ل 
يلحق بأيما؛ وإلا فلذي المزيةء فإن كانا ذكراً وأنشى فهي أم وهو أب. و(تريد). 


9) اباب الصيد4 TAV‏ 


)٤(‏ جاب الصيد4 


)١(‏ #قصل4: 


4 رة م DES o‏ ر e‏ که ره 4 
إِنمَا ڪل مِنَ البَحُري ما خد حَيا أو ا جر المَاءِ أو قذفهِ 


أو تْصوبه فَقَط. وَالْأَصل فما الْبَسَ مَل فُذِفَ حي اليا 
۹ 2 رہ ے٥‏ ےا اک۹ ہے م «o‏ ر 2 4 ر 

وون کار نی تئر رمان ما رة کنل برق کا عدم فر تاب غي 
التَعليب زل ملم مم او رَجَرَ وق ازس اجر وه راء ون 


4 


َد E‏ هَلَكَ منك مُسْلِم بمُجَروِ ِي حَدّ 


گالسّهْم» ون قَصَدَ په عير ول يسارك افر فِيهما. رَالْأَصلّ ني الْمُليَس 


ENE ا‎ 0 O . اظ‎ 


وان من ملك الْعَْرِ ما اَعَد له > حَائاء وبالالة الْعَصْبٍ. 


)١(‏ راجع التعليق على نجاسة 'وبائن حي ذي دم" في كتاب: الطهارةء باب: النجاسات. 


AA‏ (1۱) #ڪتاب الأيْمَان؛ 


(0) لباب الذبح 4 


اھ 


)١(‏ #فصل: 


0 


يشرط في الذابح السام فقَط وقَري كَل الأَودَاح ڏَنْځا أو حرا ون بي 
٤ EL‏ ا e‏ ا 
من كل دو ِء أو ِى الَا إن راا قبل الْمَوْتِ. 


۶ ار ر ەچ e‏ ۳ ك رو ا 9 6 
وبحَديد أو حجر حا أو تخوهما غالبا . والتسرية إن ذرّٺ» إن قلت آ 
ت 2 2 
ر ‌ ٣ sS‏ 0 


تقدمَت پيسير. و ترك ٿَيٰءِ من شريد المَرَض بده 


() (مسئلة): والذبح للكعبة تعظي) ها لأا بيت الله تعالل» أو للرسول إإاي؛ لأنه 
رسول الله» وقصد بذلك إطعام الفقراء أو غيرهم» وکذا ما یذبح عند استقبال سلطان 
استبشاراً بقدومه؛ فمثل هذا قد بحصل من العامة» وهو لا يوجب كفراً» وتحل ذبيحته؛ لأنه 
نازل منزلة ذبح العقيقة. 

() الذبح لغير الإبل والنحر هاء ويكون بضربة السكين في الوهدة التي كالحفرة في أسفل 
الخلق فرق الصذر: 

(۳) احترازاً من السَنٌ والظفر والعظم؛ فإا لا تجزي» سواء كانت متصلة أو منفصلة. 

NES 


() اباب والأضحيت) ۸۹ 


(0) «جاب: والأضحيت4 


ےہ و رص ا 


ر ٠‏ 2 ا ر و ره را ت 0 ر اوی 2 2~ 

سن لکل مُگلف بده عن عَشْرَةِ وَبقَرة عَنْ سبع واة عن دة 

سے 0 x0‏ ے۶ 5 0 ۳ م 40 ° ۲(4 > 

وَإِنّمَا زئ ااهل ومن الضأنِ و الع قَصَاعِداء ومن عبرو الثني قَصَاعِدَا 
إلا القَرْقاء والمقوبةء وَالْمُمابكة وَالْمْدَابرة وَالعَمياء وَالْعَجْمَاء وبي الْعَوَرٍ 
عر و راذن ا الالو ع ا 
)١(‏ #فقصل4: 


وتا ِم لا لْرَمُ الصا ِن فَجْر انحر إل آخر الث ولمَن رة 
وو ا ی الرَوَال» قن الف وَقت الشّريكيْنِ ‏ فَآخرشا. 
)( 


ویز أضحية بالقَرَاء پنها؛ فلا ينیم قبل انحر با ولا رادها 

ويَصدَق ما حي فَسَادَهُ ِن قاٺ أو عيبت باد ريط ٤ءيَلْرَمه“‏ البدَل ولو 

() ابن سنة. 

) ابن سنتين في البقر والغنم» و ابن خس في الإبل. (7ي). 

(۳) يعود إلى الكل غير الأذن المثقوبة. 

0) دون الثلث؛ إلا المثقوبة فلا يعفى عن شيء. ويعرف اليسير في العجفاء بالقيمة. 
و(صر). 

(۵) ک: الحائض والنفساء. 

(0) كأن يكون أحده| لا تلزمه وتلزم الآخر. 

(۷) وما دخلت في ملکه باختياره كاهبة ونحوها ما يحتاج إلى القبول؛ أما إذا عينها من غنمه 
أو أي أنعامه فلا تتعين إن م يوجبها بعينها. 

(۸) إن كان قد أوجبها بعينهاء أو كانت عنده واجبة» فإن أوجبها فلا يأكل منها بعد النحر» 
ويصرفها کاهدي. (7ږ). 

(4) إن كان قد أوجبها بعينهاء فإن أوجبها في الذمة» وعينها بالشراء» أو كانت عنده واجبة؛ 


)۲١( 5‏ (كتابُ الأيْمَان4 


ےہ ر ر و ر 8 و و 
ازجا إن ع ولا غرم يتا زم التلفي» ووي إن تقصٽ عَكًا رئ ول 


لبي وبال مل أو فصل وَيَصدَق بِمَضاة القمٍَ. وما يشرو بال 


َنْب وليه وفِعْلهُ في الباق وگۇم كَبسَا“ مَوْجُوا أَقَرنَ أَمْلَحَ» وأن 


ر کہ س رر ر م 4 ( روصا ٥ال‏ رە ۶ 


يسح ويتصدق »وړ 
(۲) «#فصل): 


a‏ سابع الود وهي سنه وَتَوَابعيا“. 


وني وجُوب اتان حلاف ی 


لزمه الإبدال بها مجزي» مطلقاء فإن فرط؛ لزمه قيمتها يوم التلف؛ إن كانت زائدة» وإلا 
لزمه ما يجزي و(ضو). فإن مضت أيام النحر» ولم يذبح» لزمه الذبح في الواجبة 
والکفارة معه في| قد أوجبه على نفسه وتر که وقد أمكنه؛ كفارة يمین. و(ږ). 

() ينظر في| قد أوجبها بعينها؛ والمذهب: أنه جوز البيع في الكل. (ضي). 

(۲) في وقت التضحية. 

(۳) أي: يصير أضحية بنيتها. 

() أي: الذبح. 

)٠(‏ والأفضل للمنفرد الإبل» ثم البقر» ثم الجذع من الضأن. (ري). 

(0) غير مقدر. (7ږ). 

(۷) وتجزي بعده» لا قبله. (صرږ). 

(۸) وهي: حلق الرأس -رأس الصبي-» والتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا» وخضابه بعد 
با لخلوف والزعفران» ونتف ثلاث شعرات من منحر الشاة وخضبها بالزعفران وتعليقها 
في رقبة الصبي. (صي). 

(۹) المذهب: وجوبه للرجال والنساء؛ ويجب على الولي» ثم على من لم يختن إذا بلغ. (ري). 
روى الإمام جى عن العترة أنه واجب؛ وهو المقرر للمذهب. 


(۷) باب الأطعمت والأشربت4 ۹۱ 


(۷) لجاب الأطعمت والأشربت) 


2 (1) ۰ 4 و (TD)‏ ‌ ًه ا ا < 
حرم ذي تاب من السيع» ولب من الطبر. والخیل والبغال 
2K ۳‏ 
والحوير الاهلية 
رك ك (2o e‏ و ت ا 
وما لا دَمَ لَه من الي E‏ » وما وَقَعَّتْ فيه متته إن اتن ما. وم 


اشترّى راء ايض وا ليه إلا مين وَالدَمَيْنِ 
ومر بحري م حرم هه في ال كاري وَالْمَا تاو راتت 5 


(۲) #قصل4: 


ول شی الت سد ارمق ينها منهاء وَيقَدَم الف قال حف إل بضعة ٠‏ منه. 


)١(‏ مفترس؛ ليخرج الأرنب والوبر. (ض7ي). 

(۲) وهو الظفر. و(رر). 

(۳) احترازاً من الجراد فانه بريٌ لا دم له وهو حلال. 
() أي: ميتة ما لادم له. 

)٠(‏ مع اللبس. (تري). 

(0) حنش الماء. 


(۷) حية الماء. 

(0) [دابة برية» وبحرية» ونهرية» ها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظميتين» والبحرية منها 
تبلغ مقداراً عظيًء ويقال للذكر منها: العيْلّم» والعامة تسميها: زلحفة (فارسية). من 
المنجد في اللغة والأعلام.]. 


(۹) لا الشبع. (رر). 
)۰ ۱) ویقدم الزكاة» ثم مال الغبر بعد الميتة. (7رر). 


4۹۲ (۳) «كتاب الأيْمَان؛ 


ر ےه 0 6 O O O‏ ره م ر 0م 
ودب حبس اة قب الح ولا وَجَبَ عَسل الْمعَاءِ كَيْصَة الْمَيَة. 


O TR RR REC تم شم اضرب" ر‎ 


والطال وال الف 5 


(۲) #قصل4: 


وخوم ل ائم وَقَعَٺ فيو جَاسةُ IND‏ 


والتَدَاوي پالتچس» 


والس إن قل إلا عط ملي ا 
وكين ع املف و ا به إلاني| 


LN 


هھ 9ے ص ۹ م لا صم ا ۹ ر 8 
واشیطمال آنية الذَهَب وَالفِصة“» والمُذَهبة ا ا 


)١(‏ حتى تطيب أجوافهاء ويظن انتهاء العذرة منها وطهارتما. 

(1) مع القصد؛ ولا يجب سد الأنف. (ضير). 

(۳) الأخذ من جر وهب الحطب المغصوب. (ترد). ولا يصطلي بها. و(ضير). 

(6) للحظر مع الضرر في كل ما يضر. (7ي). 

)٥(‏ ما يسد الرمق» وكذا من غص بلقمة ولم يجد غيره. (ر). 

(0) لا هبته بغیر عوض فتجوز. (7ږ). 

(۷) ک: أن يطم به بثراً أو نحوهاء وكذا وضعه في المزارع. وكذا يجوز سقي الأرض بالماء 
المتنجس.( ضر ). 

SAIN 

0) إلا المموهة. (تري). با لا ينفصل. (ترير). 

)٠١(‏ الجواهر واليواقيت والأشياء النفيسة. (7ر). 

(۱۱) الحریر فقط. (ضر). 

(۱۲) بدون استعمال. 


(۷) باب الأطعمَت والأشريت) ۹۲ 
)٤(‏ «#فقصل): 

NA AL 

1 ر 9 2 ەر ٣‏ ° ا n‏ 

وحْضو ركا حَيْث عَمَتْ و1 تعد الْيَوْميْنٍ ولا مُنكر. وإِجَابة المَسْلم وتَقدِيم 
a Ka f‏ 4 ّ 
الأول ثم الأقرب نَسَبّاء ثم بابا. 

ar? %4 ۰‏ ا 3 2 ۲ و ا د 

وني الأكل سنه الْعَفْر» والمَأثورٌ في الشَرْب وترك المَكَرُوكَاتِ 
e‏ 


ت 


(۱) جمعها الإمام لكا بقوله: 


2 5 ي ء۶ و 
عرش و و وإ ومأدبة وک 8 ية » وة 
ol. RS‏ : 0 
نقيعة “ثم إحذاق" فجملتها ولائم هي في الإسلام قد شرعت 


(۲) غسل اليدين قبل وبعد» والتسمية قبله» والحمد بعده» والأكل باليمين» وجالسأً 
وإصغار اللقمة» وإطالة المضغ» ومن تحته في غير الفاكهة» والدعاء بعده للمضيف 
وة 

(۳) التسمية» وأخذ الإناء بيمينه» وأن يشرب قاعدًاء وأن يشرب ثلاثة أنفاس» وأن يمصه 
مضا ولا یعبه عبًا. 

)٤(‏ بالشمال» ومنبطحاًء ومستلقیاً» ومتکئاً علن يده» وأكل الذروة -وهي أعلن الطعام 
ووسطه- وترك التسمية. وغيرها. وأما المكروه في الشرب فهو نقيض المندوب. 


[۱[ الولادة. 

[۲] الختان. 

[۳] وليمة الموت. 

]٤[‏ عند قدوم المسافر. 

[] عند أن يحذق الصبي بالكلام. 


)۲١( 44‏ كتاب الأيْمَان4 


(۸) لباب اللباس4 


)١(‏ #قصل4: 


رم عل الذگر 5 ْنع اير من لبس الل وَمَ ترق ا 
حَرير حالص» لا مَشُوب فالنصف فَصَاعِداء ومن المُشْبَع صَمَرَة وره إلا 
ا EA N‏ 


اڈ کی ھی 
طرق وز آز تخو 
ا 4 عبر الشي (, 


™( فسان 
ورم عل لكلف نطو الأَجتي ارو عبر الل وَالْمَاعِدَو" 
ا 

الار 


(۱) بالوزن. (7رر). 

(۲) ك: لبس الحرير للحكة» أو لعدم غيره في الميل. (7ير). 

() جنبية. والحاصل: كل ما فعل للتجمل بدون استعيال ولا حلية فيجوز؛ وإلا حرم. 
(ر). 

)٤(‏ معطوف على لبس الحلي. 

() ك: اليدين والقدمين. 

(0) الوجه وغبره. (7رر). 

(۷) إلا لشهوة. (7ر). 

(۸) وهم: الخاطب» والحاكم» والشاهد فيا تدعو إليه الحاجة لوجهها وكفيّهاء والرابع 
الطبيب لموضع المعالجة» ومثلهم متولي الح والقصاص والتعزير» وإنقاذ الغريق. إلا 
لشهوة -في الكل - فلا يجوز. (ضر). 


(۸) جاب اللبّاس4 ۴۵ 


ومن الحرم ا لو ال ولمْسها وباب إلاًِصرٌورة ا 
ay N E‏ 
یُشتھی ولو بملوگهًا. 
O a a OO‏ 
ورم الَْص) ولوش وَالوَشْمُ وَالوَصل بشَعر َب المَخرم 
السا بالرْجًال» وَالعكس. 
(۴) #قصل): 
ويب سر املظ من عبر مَنْ لَه الوط ٤لا‏ شرو ر وهي البإ ت السرَة. 


رمو و 


ووز ابه العاف ي ا جنس وَمقَارتة الهو حرم ما حَلّ ِن ذلك عاي . 
)٤(‏ «#فقصل): 


لا ذل َل الحرم إلا اذ وليب رؤج وَاليي. ويمْتع الصَغير عن 
ممع الرَوْجَنِ TP‏ 


(۱) وأما الرجل فعورته مع النساء المحارم كعورته مع الرجال. و(ضري). 

() ما قابل البطن والصدر. (7ي). 

(۳) من علاج» وإرکابما وإنزاها» ونحوها. و(7ږ). 

(6) وهو نتف الشعر؛ إلا الأنف والإبط. (رر). 

)١(‏ فلا يجوز إلا بها يجوز فما النظر إليه؛ أي: الزوج والزوجة. و(صږ). أن يکون من زوجته أو 
أمته. (7رر). 

() احترازاً مما إذا خشيت التلف إن لم يعالجها الطبيب» ولا توجد امرأة تقوم بالعلاج؛ فإنه 
يجوز للطبيب النظرء ولو قارنت الشهوة؛ مهما أَمِنَ الوقوع في المحظور» وهو الزنا. 

(۷) لقوله تعال: «ليَسَتَأذِنڪُم الَدِينَ مَدَگث أَيْمَانُڪُم وَالَذِينَ لم يعوا الحلمَ نكم 
تلات مَرَّاتِ إلى آخر الآية. [النور۸٠].‏ 


۳۹ #كڪتاب الدعاوى» 


(۲۲) «کقاب الدعاوی4 


على الْمْدّعِي لين وَعَلى المُنكر الْيمين. 
(۱) #فصل4: 


والْمُذعِي مَنْ مَعَهُ أخمًى الأَمرَبْن وق من ڪل وَسشکوتۀُ مدعي 
ايل دين أو فَسَادِ عَقَرِ. 
ا عَكسة. وَالْمدعى فيه هو الى 


ا 
ولادمیٌ: إا إِسْمَاط أو إنْبَات إا لَعَنْن قَاِمَة أو 
EE‏ 

وشروطہا وٹ بد المُدّعَی علب على الح حقیقة اؤ حکما ولا 
كفي راه لا بجُريا عَلَْهِ بِعَاركّة أو تَحوهًا. 

وتَعْينُ أعوَّاض العْقَودِ د بول ON E‏ 


)١(‏ قال الفقيه يوسف: وهذا مثل قول أبي طالب؛ وهو أن المدعي: من معه أخفى الأمرين. 

(۲) مثال على الحد الأول لا الثاني» وكذا قوله: «أو فساد عقد). 

(۳) كدعوی الإبراء. 

)٤(‏ كدعوى الدية على العاقلة حيث الحناية خطا قبل الحكم عليها. 

)٥(‏ گ: الدار ونحوها وهو فيها. 

0) ك: أن تكون خارجة عن يده حال الدعوى؛ لكنها كانت بيده» ولم يثبت إرجاعه ها؛ 
ويثبت في مثل هذه بإقراره. أي: يصح الإقرار؛ فتصح الدعوى. 

(۷) ق: الأرض ونحوها بحدودهاء وغبرها بأوصافها. 

(۸) أي: مدعيه» أي: إذا ادعی شيئًا غصب عليه فلا بد أن يعينه. 


کاب الدعاوی4 ۷ 


وتخوشا. وَيَكِي في الق الم وَنَحْوء إطلاقُ الإشم» وَيرِيدُ في باقي 
المي الْوَصْفَ وي تافو قوی و وني اليس مر مُوعَهُمَا وَل بالقَرْط. 
ور للب إن اکن لا لِلسَحليف. وما قبل 4 الخهالة گالتذر» أو 
وھا گار تی دعر كذلك. وشو" الخوئ ل ءل 
وگون بيټيو َير مركَبة٬‏ يي مُدعِي الشَرَاءِ وځرو أله لفو وَمِنْ : تالو 


را 


بينة وَاحدة. 


$ 1 


(۲) #فصل4: 


o o کہ‎ o 


ومن تبت عليه دير أو عبن فَادَعى فيه حَقا 
كوئَه لحر الْمُدعِي Bae‏ و 


0 
ر 
ت رلا و 2 00 

لا ببينة 


ر 


(۱) ك: العارية والرهن. 

(۲) إن کان باقیاً فصفته کذا» ون کان تالفاً فقیمته کذا. 

() المدعى عليه» ومؤنة الإإحضار والرد على المدعي. (7ي). 

() والوصية» والإقرار» وعوض الخلع. 

)٥(‏ أي: نوع الجهالة. 

(0) وكذا الدية. (رر). 

(۷) أي: ويشرط شمول ... الخ. 

(۸) هذا شرط لصحة الشهادة؛ كأن يدعي مائة» ويشهدوا له بها أو بخمسين صحت 
الشهادة؛ فإن شهدوا بمائتين لم تصح؛ إلا بمصادقة المدعي لشهوده وإعادة الدعوى 
والشهادة. (7رر). 

(4) أو وکیله» أو وليه. 

)۱١(‏ ك: أن يقول: وهو عندي وديعة أو عارية أو نحوهما؛ فمع البينة تنصرف دعوى الأول 
إلى الغير؛ مع عدم الرد من الغير؛ وإلا فلا. (7رر). 

() أي: سواء ثبت الدين بالبينة أم بالإقرار» وسواء كان الدين عن كفالة أم عن غيرها. 


۴۹۸ (۲) کتاب الدعاوی» 


e 


۴ 


4ه N)‏ 
ی فا او تحو 


ا 


الْعَّصْب والْوَدِيعَة 
(۲) #قصل): 

RS‏ » ولِعبر مدع 
في حق دهي خض والإقرار ساد نگاح إلا مع تفي عَبرو. وَيَکفِي مدعي 


الإرْثِ دَعرَى مَوْتِ مُررئه مَالِکا. 


اہ 


)٤(‏ #فقصل): 


ss‏ وإ“ حَگم عَليهِ. 
ر 7 


ولا وق ححصم لِمَجيء بي علي عَابة إلا لِمَضَحة ؛ فيكمل عفرا ني 
امال وَسَهُرًاني التگاح. 


)١(‏ أي: مزيفة؛ يعني: إذا أقر بها زيوفاً أو مزيفة قبل إقراره بهذه الصفة في الغصب 
والوديعة؛ وأما القرض» وثمن المبيع» والمهر» وعوض الكتابة- فلا يقبل قوله: زيوفا؛ 
ولو وصله بلفظ الإإقرار؛ إلا إذا كان التعامل ا يعتاد قبل. (2رير). 

(5) ك: أن يقول ال منكر للوديعة: لم تودعني» ثم قال بعد البينة: قد رددتما م تسمع. فإن قال 
أولاً: ليس لك عندي شيء؛ سمعت. و(ضږ). 

)إلا مع: «وم ينتقل)» أو نحوه. (ږ). 


)٤(‏ ولا موکل» ولا مول عليه. 
)٥(‏ أي: غير مشوب بحق الله ك: العتق» والوقف؛ لإمكان الاحتساب لله؛ فتسمع. 
)٦(‏ یکن غائباً. 


(۷) ک: ظن صدق ا لدعي لقرينة. 
(۸) في رجوعه الل الحاكم لسماع البينة بعد العشر الليالي؛ وهذا قبل تحليفه» وإلا فمجلس 
الحكم فقط. (”7ر). 


) ڪتاب الدَعَاوَى ۴۹4 


ت 


لا يُصَادَق مُدَعِي الْوصًاية وَالْإرْسَال لِلْعَبْن ولا صَوتَ وَالقَرَارُ َل 
ا مُصَدَف. لا كوه لورت وده أو مُرساا دين فيج اليم 


رر 2 cg‏ و 0 مقر 1 
وَمتی كان المْذَعَى في يد أَحَرها أو مُمَرّ لَه له ولا گم ل 


ل ّ (_ يلمي ا کر حضف َا ال 


)١(‏ على ميت» ولا مدعي الإرسال لأخذ العين. 
ى من في يده العين» ومدعي الرسالة أو الوصاية؛ إن م تصر العين إلى المالك ولم تبت تثبت الرسالة 
والوصاية. 
(۳) إن لم تكن العين باقية وادعى أنه سلمها للهالك» أو تلفت عنده بغير جناية أو تفريط. 
() خحصوا من يدعي أنه رسول في قبض الدين لا العين» ومن يدعي أنه الوارث وحده؛ في أنه 
يجب التسليم إليه مع التصديق» ولم يجيزوه في الوصاية والرسالة في العين إلا ببينة. (7رر). 
)١(‏ أي: من اتخذ طريقاً أو ميزابا أو نحوه في ملك الغير؛ فإنه لا يثبت له بهذا الاعتياد حق. 
( ضر ). 

(0) فإن حكم له لم تسمع الدعوى» ولا تقبل الشهادة» إلا دعوى الانتقال بعد الحكم. (رر). 

(۷) الذي لم یذکر له سبب؛ کالشراء ونحوه. 

(۸) هو المدعي. 

(۹) ك: أن يقيم المدعي بينة على رجل أنه عبده» ويقيم المدعى عليه بينة أنه حر؛ فترجح بينة 
رة 

)٠١(‏ الشهادة المحققة كأن يشهدوا أن الدابة لفلان تتجث في بيته. وأما الناقلة فبنحو: 
الشراء مع دعوى الآخر للإرث. 


۰ ڪتاب الدعاوی» 


وَمَتی کان في ايدہماء أو مر اء أو ِراج عبر معن قَلِمَنْ ن از 


حَلف٬‏ او نکل صاجبۀ دوه قان فعا قم ما فيه | لازم بن متتازعيه 
ھر 

الرڙوس. 

)١(‏ #قصل): 


1 ی ۳ 2 ر .0 ۶ ەر‎ 0 So” 
° وتلف | « وغین( واعرا‎ ٤ والقول لمنکر س‎ 
o @ (N) ت‎ 7 € 


کک للات لا الْأَعيانِ إلا بعد اللَصَادُق عل عَقَرٍ" يصح بعر 


ت 
۶ ا 4 n»‏ 


re‏ عل 


ي َا E E‏ 0 ليق به کت ل ب 


(۱) أي: في يد رجل مقر هيا. 

(۲) ك: أن يدعي أحدهم| نصف الدار» والآخر كلها؛ قسم النصف نصفين. 

(۳) فيمن ادعى قرابة ليلزم نفقته. 

)٤(‏ أي: ولمنكر تلفه. 

)٠(‏ أي: ولمنكر غيبته عن الموضع الذي يجب التسليم فيه» وذلك كالمغصوب؛ فإنه يجب رد 
العين المغصوبة إلى موضع الغصب أو الطلب إن كانت فيه» فإذا ادعى غيبتها فالقول 
للمنكر. وكذا جب رد العين المغصوبة إن كانت باقية» واستفداؤها إن كانت قد انتقلت؛ فإذا 
ادعى تلفها فالقول للمنكر. 

0) أي: فيمن ركب دابة أحد برضاه» ثم ادعى أنه بعوض» أو طلق» أو أعتق بعوض. لا 
الأعيان؛ كالثوب ونحوه فيمن ادعى العوض فيه؛ فالقول قوله. (7ر). 

(۷) ك: اهبة؛ فإنها تصح بغير عوض. 

(۸) أي: منكر الستة إلى قوله: (لا الأعيان». 

(۹) أي: بأن القول قوله؛ لا بالملك. (7ي). 

)٠١(‏ كأن يتنازع الزوج والزوجة على آلة البيت. 

(۱۱) مما في الدار. 


9 ) #ڪتاب الدعاوى؛ ٥١‏ 


O س‎ 


و۶ (۱) ۰ الستتن (Ma;‏ رر ےم 0 + ي ۹ رس ے‌ رو ت 
وَالعَکس ني البيتينِ ٿم بيتَهُمَا. ولِمَن في بَيْتِ عَيرِهِ ما هو حَايِلهُ ي 


E 
#قصل4:‎ )۷( 


ٌ‌ ر و وه ٤‏ ۵) 6ه ۹ 
والَمین: عل کل مُنکر يلرم ارہ ی لادی الہ وو مشو او ک٩‏ 
ن صل ولا سقط بوجو اليه ني َير المَجْلس. وجب الق بالنگول 
CEN‏ إا ف وال ٣ e‏ وَمَعَ ر a ery‏ ر و 


مر 


0 ر سرو 


E وق الو بد‎ e 


() أي: لكل بم| لا يليق به؛ لأنها خارجة فترجح. 

() إذا كان يليق ا؛ أو كانت أيدي| حسية لا حكمية- وحلفا أو نكلا. 

(۳) لا من أثاث الدار. 

Es احترازاً من وكيل المدافعة؛ فإنه لا يلزم أن بجحلف؛‎ )٤( 
يحلف ما قتل؛ لاحتهال أنه قتله مدافعة؛ واحترازاً مما لو کان عليه حدٌ لله لزمه بإقراره» وقد‎ 
سقط عنه الحد بي وجه؛ فاته لا علّف؛ إلا ني حق من أقر بزكاة» وطولب اء فأنكرها؛ فإن‎ 
اليمين تلزمه.‎ 

)٥(‏ بحق الله. 

)١‏ گ: من يدعي على وصي أنه يعلم أن الميت قد أبرأه من دينه؛ يريد بدعواه إسقاط 
المطالبة؛ فإن نكل الوصي سقطت المطالبة؛ لا الدين. و(تي). 

(۷) وتسقط بوجودها فيه. ( 7ر ). 

)٨(‏ أي: سواء َكَل مرة أو أكثر. 

(۹) إلا الزوجة ني اللعان فثَحدٌ بالنكول» وكذا التعزير والقصاص يشبتان به. و(ضريد). 

)٠١(‏ القول لأبي طالب؛ وهو موافق للمذهب مع عدم البينةء أو علم الحاكم. (7ر). كا هو 
مقرر في الشرح. 

)۱١(‏ مع عدم البينة أو علم الحاكم؛ ومعهم| بحكم وإن سكت. (ي). 

() وتقبل البينة وإن حكم. (تريد). 


t۲‏ (۲0) كتاب الدعاوى 
ص u”‏ 7 ازن 3 )( اکر 2 اأ 2 ر 
ومتى ردت على المدعي» او طلب تاكيد بيتته غر المحَققة في حقو 

و 0 ۲ ر ۶ * )۳ 4 0 

المَحْض اء وأمگتٺ- لَرمَتْ. 
f2‏ ر هّ و د ورو ر ر ah‏ 
ولا َد المَتَمُمَة» وَالمُوكدة وَالمَردُودة رن التهمة» وّالقَسَامَة» 
ك 020 

اللعات و الفذف 


(۸) #قصل4: 


2 
ورو 


والَحليف إلَمَا هو بالل ويؤکد بوَصْف صَجيح يمير بو عند احالف . 
وکا إلا لطب تفي س 0 وه مله او وه ٤‏ 
تعدو حق ` او مستحق و تحر 


ا تن غا على الْقطْع مِنَ المُدَعِي مُطلًا» ومن الْمُنكر إلا على فعْل 


(۱) بشرط: أن يكون عند الحاكم مع التشاجر. (تر). 

(۲) أي: الآدمي» فلا يكون مشوبا بحق الله. و(7ي). 

(۳) احترازا من ولي الصبي؛ فإنها لا تلزمه اليمين المؤكدة؛ فيحكم ولا ينتظر بلوغ الصبي 
للمؤكدة» وكذا إن ردت عليه اليمين لم تلزم الولي؛ فيحبس حتى يقر أو جلف اليمين 
الأصلية» أو ينكل» وكذا وكيل الغائب لا تلزمه المؤكدة فيؤخر الحكم حتى يعلف 
الموكل. و(رر). 

)٤(‏ قالنصراني: باله مرسل عیسی؛ والیهودي: موسی؛ ونحوهما. 

)٥(‏ فإن امتنع حبس حتى يقر أو يلف . و(یږ). ویکون بتکرار: والله» دون ما یقسم عليه 
(ضر). 

(0) ك: أن تكون الدعوى في جناية وقرض وغصب» ونحو ذلك. (تري). فإن ردت لزم في 
کل حق یمین. (ږ). 

(۷) ك: أن تكون الدعوى على جماعة. 

(۸) احترازاً مما لو ادعى أحد الورثةء أو أحد الشركاء شركة مفاوضة هم جيعاً؛ فإن 
الواجب هم يمين واحدة. فإن ادعى كل واحد حصته لزم لكل واحد يمين. و(ضير). 

آي سواء اذغ عقا تة آم على بغر 


() #ڪتاب الدعَاوى؛ فف 


f 0 o4 0‏ 0 م 

ا على اليِلْم. وَِفٰ الا ودحو e‏ ولا يلرم تعليقها إلا 
2 التراع 0 

(۵) ہوم وو ےہ و ر 
وهي حن لمعي قرطل ونح ارا مِنهاء ولا سقط به 


ا ی کی ا ا ر 


الق وا ب له إن ا اء إ 3 وه ن کا ا LY‏ ا 


عل أن يف قحلت أو قبل ول لجوغ نذأي 0 
ولا كلف منك الماد لاد يضمن وَل صح تمان ولا مُنْكر الرَقَة" 
اا فِيعَة وَالْمَرِيص في دارهم . 


(۱) أن يدعي على السيد أن عبده جنى» أو على الموكل أن وكيله باع؛ فإن لم يظن صدق 
ا لمدعي» أو يشك- جاز له أن جلف على العلم؛ وإلا فلا. (7ير). 

(۲) التب إذا اذْعِيّ عليه أنه تهب مغصوباًء وكذا المشتري. 

(۳) المذهب: أن اليمين تلزم المشتري على العلم. 

)٤(‏ دون ما ادعي علیه؛ فلا یلزم مطابقتها للدعوی؛ کمن ادعي عليه قرض فإنه لا جلف 
المدعى عليه ما أقرضه؛ لجواز الإبراء أو الإيفاء ولكن يحلف: ما عليه له شيء مما يدعيه 
إذا كان قد قضاه» أو أبرأه؛ فإن ألجى فله نيته» ويجعلها مطابقة للدعوى. و(صر). 

)٥(‏ ولا تصح قبل طلبه. (تری). 

(0) وليس له التحليف بعده. (ضرر). 

(۷) وله الرجوع بالفعل؛ وهو البينة والحكم قبل أن يحلف في الشرط» وقبل القبول في 
العقد؛ لا الرجوع بالقول. (7ر). 

(۸) وکذا بعدها قبل الحکم. (7ر). 

(۹) فإن عزم على الحلف بعد الرجوع عن الإبراء فلا حكم ليمينه. ( 7ر ). 

)١(‏ فلا يضمن منكر الوثيقة إلا قيمة الورقة مكتوبة عند الناس لا عند صاحبهاء بعد أن 
يحبس حتى يظن الحاكم أنها لو كانت باقية لسلمهاء ولا يضمن قيمة ما فيها من الأموال» 
وني المسئلة تفصيل لا بد من الإحاطة به. 

)١(‏ وأجرة المحلف على الطالب لليمين. و(صر). 


a?‏ ۲۲( «کتاب الاقرار4 


(۲۲) «كتاب الإقرار4 


)١(‏ #قصل4: 


انما يصح م مُگلف كاف ان ا َر ولا گذهُ عق | أ 
٤‏ في | خال. 


ا 5 


%4 )0 » رر 6 
رعا » في حق يعلق به . ريصح من الرس غالبا ومن 
الركيل فيمَا وليه إلا القصاص وتحوه » ودعراه عب ع رار للأضل. 


(۲) #قصل4: 


(۱) أو ميز مأذون؛ فإن ادعى بعد أنه غير مأذون حلف بعد البلوغ مع عدم البينة» ويصح 
من المعتوه إن كان مأذوناء ومن السكران ولو كان غير ميز. و(رو). 

(۲) أو يظن. (ر). 

(۳) أو سبق لسانه» أو نحوه. إلا ني الطلاق والنكاح والعتاق فيثبت ظاهراً لا باطناً. (صريد). 

)٤(‏ ک: أن يقر بولد يقاربه ني السن. 

)٥(‏ ک: أن يقر بولد شهرته لغبره. 

0) فلا يصح على عبده في الطلاق والقصاص والحد؛ ويصح في جناية لا توجب قصاصًا 
وني النكاح. 

(۷) احترازاً من الشهادة والقذف» ومن الإقرار بالزنا والإيلاء واللعان والظهار. 

0 إلا أن يمنع من الإقرار فلا يصح؛ فإن أَقرٌّ لزمه ترك المطالبة والمدافعة» ثم إذا صار إليه 
بإرث أو نحوه سلمه لمن أقر له. (صر). 

(۹) الحد في السرقة والقذف فقط. (7رر). 

)٠١(‏ كالتجارة مثلاً؛ فلا يصح في غيرها كاهبة بغير عوض إن كانت غير مأذونة. (ص7ي). 

(۱۱) مال. ویکون ني رقبته ومات في یده. (7ږ). 


ڪتاب الاقرار4 0 


ےه 0 (Ns o‏ ۶° 6ه ر 
es‏ وعَبٍْ إلا فما َل بِذِمَنهِ ياء » أو کار سل و 


لطع -لا امال - عند م يال 
ولا مِنَ الرَمِيّ وتَخوو إلا باه بص أو باع وتخو 
(۲) #فصل4: 


ولا يَصِ معن لا بمْصَادَقيه" ولو بعد التَكُذِيب ما ا٬يْصدّق“.‏ 
ويعتبر ني الت ا ۵ اَصاذ ا ا یا کک ف الْمْقَرّ به a‏ 
ع لگا و 2 الوّاسطة ل شارك اله ئي الَإِرْثِ لا 


E) ف‎ 


(1) أي: الحجر؛ فإن كان عبداً ففي ذمته. (صريد). 

(۲) ك: المهر في النكاح الفاسد إن دخل فيه جاهلاً. (صريد). 

(۳) ك: الإقرار بجناية؛ فإنها تتعلق بذمته مع إنكار سيده. (7ي). 

() إذا أقر بسرقة تو جبه؛ فإنه يصح عند (م بالله)» لا المذهب. (7ر). 

)٥(‏ قول المؤيد بالله إنه يصح بالقطع؛ لا بالمال؛ والمذهب: أنه لا يصح بها؛ لتوقف القطع 
علن المال» وهو لا يصح وفاقاً بينهما. وهذا الخلاف حيث كان المال المقر به باقياء وأما إذا 
کان الإقرار بعد استهلاك امال فإنه يقطع وفاقا. 

0) لا أن هذا المال ملك المدعي. 

(۷) رجل أو امرأة أو أكثر معينين. 

(۸) للمقر؛ ولا يكفي سکوته. و(7ږ). 

() التكذيبَ المقرً؛ إن م يتجدد منه إقرار. (7ري). 

)٠١(‏ الولاء والنكاح فسيأي. 

)۱١(‏ ولا يلزم النطق. (”صير). 

(5) بالإقرار» وأن له الإنكار؛ وله الإنكار -ولو بعد مدة طويلة- حال العلم فورا في 
اللجلس» والصغير بعد البلوغ والعلم. و(7ر). 

(۳) فيصح بالابن» ولا يصح بالأخ؛ إلا مع مصادقة الواسطة» أو البينة والحكم. (7ير). 
لكن تبت المشاركة في الإرث» لا النسب. 

)٤(‏ مع الواسطة. 


(١ ٤‏ #ڪتاب الاقرار) 


يبرق رين تزا" ل رجو حا لدا »ينار 
۳ 


of a 2‏ )6( + راص ےہ 0 4 
لا يصح مِنَ السبي ني الوَحَامَاتِ. وَالبينة على مد عي تويج افر بو. 
)٤(‏ #قصل): 


ی ر ر ۷ 
وني النگاح لَصادقمُ وازتِقَاع ع مراع قی: وَصرِیق ى الول 
وات “ لذ بوق حت تین ولا عق کا قبل نُا ورت امارج 
ا 


)١(‏ يصح من الرجل الإقرار بالعلوق من الزوجة؛ فلا يصح نفيه بعد؛ وإن لم تكن حرة» 
ومن المملوكة فلا يجحتاج إل تجدد دعوة. 

() أي: ويصح من المرأة الإقرار بالولد؛ لأنه يلحق بها؛ ولو زنا. 

(۳) مع إنکاره» ومع تصدیقه أو سکوته يصح 

)٤(‏ ما م يظن الصدق. (تري). لئلا يبطل به حق على المالك» كتحريم وطئها معاً لو ادعتا 
أا أختان» وتحريم التفريق بينهم في البيع مع الصغر 

)٥(‏ ك: أن يدعي أخوة رجل أنه إنما أقر بولد ليحرمهم الميراث» وبأن هذه الضيعة لفلان. 
هذا في الإقرارء» لا في التمليكات فلا تقبل دعواهم. فالبينة عليهم على إقرار المقر له أو 
المقر قبل [قراره بالولد ونحوه آنه يريد التوليج؛ أما بعد إقراره بالولد فلا يصح؛ لأنه 
بال ق الر لد يكر قارا عل الي و(): 

(1) فإذا تصادقا وتحته أختها م يصح الإاقرار. (7ي). 

(۷) يعتبر في الصغيرة والمجنونة» والسيد في الأمة والمكاتبة. (7ي). 

(۸) إذا أقرت بالزوجية لغبره. 

(4) لا نفقة ولا سكنى. 


ڪتاب الاقرار4 ۷ 


سے و ر ۱ Ea‏ 2 ۳ » چ ج 
ريصح اض فيْسْتَصحَب ‏ ولا به قران غ على باطل“» وني القاس 
)0 

حلاف( 


ت 


(0) #فقصل: 


ر e e e ACN‏ 0 ر مر ےہ ا ا 
وباحل عيدو قات قبل التعين عتقوا» وَسَعَوا لِلورَئّة حَسَبَ الالء 
پچ AUK‏ ۹ 2 4 9ے ص 
وَبّت که با ' واج وياله ولعبةين مال السعَاي. 
ا e f a‏ چو( E‏ ا( ر رھ 
ودين على مور لزعت حصته في جصته ته > ویما لَيْس في يِه سَلمه 


و4( 


می صَارَ اليه بور أو عَبْرو ولا يْرَمه الإسيقداء ويتى ضمانه 


(۱) نحو: كات زوجة أبي. 

(9) إلا ببينة. 

(۳) بغير ولي ولا شهود» أو في العدة. (رر). 

(6) بغير ولي أو شهود» أو بشهود فسقة. (ترد). مع الجهل. (7ر). 

)٥(‏ المذهب: أا يقرّان عليه» ولا يعترضان حيث كان مذهبه| اعتبار ذلك» أو كانا جاهلين 
حال العقد؛ إلا أن يترافعا فيقضي الحاكم المترافع إليه بمذهبه. 

)٩(‏ أي: مع وارث أشهر. 

(۷) وإن استحق السدس أو أقل فهو لاغير. (ي). 

(۸) آنه ابنه. 

(۹) يشرط في صحة النسب مصادقتهم» وأن يكونوا جهو النسب» وأن لايكون هازلا. و(ضي). 

)٠١(‏ أي: المقر» من الدين. 

)١(‏ أي: المقر الوارث» من الإرث. 

(۱۲) ظاهرا؛ لا باطنا؛ إن غصبه فأتلفه. 


۸ ۲۳) «كتاب الاقرار4 


و 


o 1 ( ° 4 )٤(وو‎ ° (Martz 
وع ونحوه لِلْقَصاص وَالديْن” وعدي وَنحوه مذي لعٍ‎ 
ر ر‎ f2 سە‎ 
ولس لي عليه حى يعلق بارَاحَة إسْقَاط" لِلْقَصَاص فيمَا دون القّس» لا‎ 


لِلأَرْش. 
o f )۸( r‏ ا + او . ٩‏ 2 
َا عل في الم تب ف و ولا يذخل الظْرف في الْمَظْرُوفِ إلا ل ف 
و و ٍ ) که 2 of‏ 7 )۰ ےه EE‏ 
ويب احق بال 1 برع ثبوته أو طلبو ‏ أو تخوهما . وَالْيّذّ ني 


(۱) ولو قال: لعمرو بعد تسلیمها لزید. (ري). 

(1) المقرر: خلافه؛ وهو أنه يلزمه تسليم العين لزيد -مثلاً-» والقيمة لعمرو» ولو مع الحكم 
لزید. 

(۳) لزید. 

() في ذمتي» أو: قبلي» او: في مالي» أو: من مالي. (7ي). 

(۵) فلا يقبل إن فسر بغير أحدهما. 

(0) في اللغة؛ لا في العرف فلا فرق بين «عندي» و«علي» في الاستعمال للدين. (7و). فإن 
قال: «دین» قبل . (ترږ). 

(۷) فإن قال: «ليس لي عليه حق» سقطت كل دعوى؛ فإن قال: «يتعلق بالدم» سقط الأرش 
والقصاص في النفس وغيرها. (7ير). 

(۸) ك: الطريق والصبابات. 

(4)نحو: قد طلقني؛ فيكون إقرارًا بالنكاح وعليها البينة بالطلاق. 

:5)٠(‏ أجُلني بعد: عليك لي كذا. 

(١)نحو:‏ أعطني سرج دابتي هذه» فقال: نعم؛ فهو إقرار بالدابة. (و). فإن أعطاه ولم 
يجب بنحو: نعم؛ فهو إقرار من الأخرس. و(تر). 


۳( ڪتاب الاقرار4 ۹ 


تخو : هدا ي رده فان لِلرَاد. 


ر ی ار ا لمْستقبل» ما في الدّار وَتَحوها خالية- يبطله 
کل ا ا ا ور ر 


ا 


1) < 1۰ ره‎ )٩ جو‎ )۸ ۷), ° E 
را ا ففرة ولف ول ا‎ E 
ا هه و‎ ۱۳ e < (af r R6 
زد ا قان قا ل: مال کر او ا فهر صاب جنس فسَرَ بو لا‎ 


ت 


(١)وكذا:‏ هذالي هبة أو نذراً أو شراء من فلان؛ فإنه إقرار لفلان؛ وعليه البينة فيم ادعاه. و(ضري). 

() نحو: إن جاءني زید فعلي له کیت وکیت. 

(۳) الکيس؛ وهو عطل. 

(6) احترازاً من تقييد الإقرار بشرط الموت» وعلم من قصده الإيصاء؛ فإنه لا تبطل فائدة 
اللفظ. فإما تثبت الوصية» وتتبعه أحكامها. 

)٥(‏ نحو: إذا جاء شهر كذا فعلي لفلان كذا؛ صح الإقرار» وله الرجوع قبل حصول الشرط. 
وأما نحو: إن جاء زيد أو نحوه فلا يصح. (تي). 

)٨(‏ نحو: علي له کذا من ثمن هذه الدار» ولا يلزمه تسليم ما أقر به إلا مع تسليم الدار. (7ر). 

(۷) ک: شیء» في المجهول جنسه وقدره. 

(۸) گ: درا في المجهول قدره فقط. 

(۹) بم شاء -مالاً أو منفعة- مم يقضي به العرف؛ عرفه» ثم بلده. (صري). فإن فسر برد السلام م 

)٠١(‏ على القطع» ولا ترد. (صريد). 

(۱۱) إن امتنع. 

(5) أي: يصدق وارث المقر في التفسير؛ وعليه اليمين (ضيد). ويكون التفسير بنظر الحاكم 
إذا حلف الوارث أنه لم يدر ما أراد. (ض7ير). 

(۱۳) عظيم أو جليل أو نحوهم|. 


(١ 1۰‏ كتاب الاقرار4 


<f” 


(s2 2‏ 2 ر م َ ۲ 
وَعَتَم ‏ کژرة نحو E‏ راجن اة وگدًا وزم ا 
لدزهم» وٿيْء وة لما فشر بده رل قم ن اذ مال ولي ولرد 
يه وأزباعا لَه تلا ومن واج إل عَسَرَة لاني وڍرهم مب 
رمان للد مین ا مدان فة 
a‏ ۸ 
ویکفي a‏ من الجنس متصلاً عي مستغرق» والْعَطف 


(1) والفرق بين هذا وبين المال: أن مالا اسم جنس مفرد» وأقل الكثرة النصاب؛ وأما غنم 
وبقر فهو جمع» أو اسم جمع؛ وأقل جمع الكثرة: عشرة» وقد دل عليه وصفه بالكثرة» ولا 
دليل على الزيادة. (7ر). 

(۲) أخواته: کذا کذاء کذا وکذا. 

() أي: إن لم يفسر فعشرة مما يسمى مالا له عدد مما له قيمة في القيمي» وما لا يتسامح به 
في المثلي» وما يسمى شيئا؛ لأن الإقرار يحمل على أقل ما يحتمل. 

)٤(‏ نصقین. 

)٥(‏ ولزيد ربع؛ لأنه أقل ما يحتمل. 

(0) يإسقاط أول الغاية وآخرها؛ لأنه المتيقن؛ إلا لعرف فحسبه. (7ير). 

(۷) أي: إذا قال: درهم بل مدان» فالكل؛ للاختلاف. (7ير). 

(۸) المستشنى: نحو أن يقول: علي له مائة إلا درهم)ء والعطف: مائة ودرهم؛ فالمستثنى 
والمعطوف يفسران أن المائة دراهم. ويشرط في الاستثناء الاتصالٌ؛ فلا يقف مدة ثم 
يستثني» إلا ما يعتاد» وعدم الاستغراق؛ فإن اختل أي الشرطين بطل التفسير» ولزمت 
المائة كاملة» ويحتاج إلى تفسير جديد. ويشرط في المعطوف أن يشارك المعطوف عليه في 
العدد» أو في الثبوت في الذمة؛ ومعنى المشاركة في الذمة: أن يكونا مما يثبت في الذمة؛ 
وهي المثليات» نحو: مائة ودينار. والمشاركة في العدد: المشاركة في أسياء العدد من 
الواحد ... إلخ نحو: علي له مائة وثلاثة أثواب؛ فإذا قال: وثوبان لم يشتركا؛ لأن الثوبان 
تثنية؛ وليس من أسماء العدد؛ فتبت له في المثال الآخر المائة» ويفسرها بيا شاء ويلزمه 
الثوبان» والأولان قد فسرها المعطوف. و(ضرر). 


1١ كتا الاقرار‎ )۲١ 


0 OE (0 n 
بالشبهة أو ما صوق‎ N ل‎ 


Ditr< ٠‏ و(۷) پ ٥‏ 2 وہ و 
E E AEE‏ تلت آو غصبت اتا وفلان بر فاا 


وَنَحْره لا: اكت ا وهو وتخو . 


(۱) أو المصالح. (7ي). 

(1) أي: إذا كان لديه شيء وقال إنه لغيره وجهل أو جهل الورثة من هو له. 

(۳) في الإقرار. 

)٤(‏ فإن كان لا يسقط بالشبهة ؛ كالزكاة» والحرية» والوقف في الرقبة؛ فلا يصح؛ وأما 
الملصرف - إذا كان آدمياً - فيصح الرجوع فيه» مع مصادقته. (تريد). 

)٥(‏ كالحد بالزنا وشرب الخمر والسرقة؛ فيصح (رر ). وكذا القذف مع المصادقة. (7ر). 

() احترازاً من ثلاث صور؛ فلا يصح فيها الرجوع: الأول: الإقرار بالطلاق البائن. الثانيةء 
والثالثة : الإقرار بالرضاع والعتاق» إذا كان المقر بالرضاع هو الزوج؛ فلا يصح الرجوع. 
وكذا الزوجة إن صادقها الزوج بالقرار؛ فلا يصح رجوعها. 

(۷) أي: من الرجوع الذي لا يقبل؛ وهو ما أقرٌ فيه بفعل لا يتبعض؛ فقوله: «أنا) إقرارء 
وقوله: «وفلان» رجوع؛ فلا يصح» ويضمن الكل؛ ويرجع على الشركاء إن صادقوه أو 


2 . ...إلخ‎ yy (A) 
الفرق: أن نحو السوق» والقتل» والغصب» وذبح البقرة- لا يتبعض» بخلاف الأكل‎ )۹( 
والشرب فإنه يتبعض.‎ 


(۱۰) شربت؛ مما يتبعض؛ فلا يلزمه إلا حصته» وكذا لو قال - في المثال الأول -: بقرء أو 
غنم» م یلزمه إلا حصته؛ لأنه يتبعض. و(ر). 


۲ (۲5) (كتاب الشهادات4 


)۲٤(‏ «كتاب الشهادات4 


ë 0‏ 4ا2 ت ۶ رھ ت م 

يعر في الرنا وَِقرَارو أَربعة جال أصول. 

ر ل ت 4 of‏ ا 4 - GS ۲ ۶ ٢‏ ۳ ت ر 
وني حى الله تعال رَو مَشوبًا والْقَصَاص رَجُلانِ أضلانِ غالب . رَفِيمَا 
تو ك o‏ 


ر سے ٤‏ س ۵) - # 
يعلق بِعَوْرَاتِ ‏ النساء عدلة. 
ا ر 

وَفيمَا عدا ذلك رَجْلانِ» أو رَجل وَامُرَأتان» أو وَيّمين المَدعِي. 


(۲) #قصل4: 


رم 3 ا و و و 2 ا چ ر e:‏ ك 

وجب على متحملها | داء لکل احر حَتى يصل إا حع ي القطعي 

ملا وني الظّ إل حاكم جى قَقَط ون بعد إلا لط إلا ية قَوْتِ 
۶ 


(۱) فلا يصح الإرعاء. 

(9) لا إرعاء. 

(۳) احترازاً من الرضاع» وتثليث الطلاق» والوقف أصله وغلته» وما عدا الحدود والقصاص - 
فإنه يقبل فيه شهادة الفروع والنساء. 

(6) وهي: من الركبة إلى تحت السرة؛ فإن لم توجد عدلة فعدلان» ونظر الحاكم وحده يكفي 
في يحتاج فيه إلى العدلين» وني الطفلة التي لا تشتهى والخنفى المشكل عدلان كالرجل. 
ولا يجوز أن ينظر للمرأة إلا واحدة؛ فإن نظرها امرأتان عالمتان بالتحريم متعمدتان في 
حالة واحدة كان قدحا في عدالتهها» ومفترقتان قدح في عدالة الآخرة. نعم» ويعتبر فيا 
يتعلق بالأرش في عورة الامرأة ما يعتبر في ثبوت الأموال» وهو: رجلان» أو وامرأتان» 
أوويسن المدعي. (”7ير). 

)٥(‏ في غير ما يوجب القصاص» وأما ما يوجبه فعدلان. 

0) سواء ادعى إلى حاكم محق أم لا؛ ما م يوهم أنه محق» أو يؤدي ذلك إلل إغرائه على فعل قبيح»› 
ولو بالمشهود عليه زائداً على استخلاص الحق؛ فإن حصل أي ذلك حرمت الشهادة إليه. 

(۷) من الشاهد عند التحمل أن لا يخرج من بلده. 


۲9) (كتاب الشهادات4 ذف 


)( 
A‏ ا A‏ و ر أعيدّث» وظرٌ لْعَدَالَ“ وإ 


ا (A)‏ ۶ 
نصح ون رضي فی اش حضوره أ 
ر ۹ ەر 4 2و Nr RT 2 ٠*١(٠‏ ۱۱ ر .6 2~ 
وور رد :ترش ولرد ES E‏ 


و‌ 


N8 
CA 
e 


0 


(O) KD 2 <‏ و (°) 7ے يه 0ے 8 
ولا تصح من اخرس »وصبي مطلقا . وکافر تصر يجحا إلا ليا على مثله. 


(۱) فان غلب في ظنه أنه لا يعمل بشهادته ۾ يجب علیه. (7ږ). 

(۲) على نفسه أو ماله المجحف فلا تجب الشهادة. (رر). 

) أجرة المثل إن خرج عن بلده على الخروج» شرط أن لا يخرج أم لاء مع الخوف من أدائها 
وعدمه. و(صر). 

)٤(‏ أو: «نعم» جواباً. و(صږ). 

)٥(‏ فلا يقول: عندي شهادة» أو معي. 

0) أو تعديل الشاهد مع عدم العلم بجرحه أو كذبه» وكذا إذا تواترت» وإن لم يكونوا 
عدو وو 

(۷) إلا أن يقول: صدق؛ فهو إقرار يحكم به. (ضريږ). 

() أي: المدعى عليه» أو منصوب الحاكم حيث يصح» لا المدعي بعد الدعوى. (ضي). 

(4) للحاكم فقط . (7ر). 

(۱۰) فان نکلوا م يحکم بشهادتہم. (ږ). 

(۱۱) إن كانوا مجتمعين. (2ر). 

(۱۲) أو حق. (صر). 

۳ وتصح من العجمي بالترجة. (7ر). 

)۱٤(‏ سواء كانت على صغير مثله أو على غيره. 

)٠٥(‏ في دارنا. 


٤‏ ۲9) إكتاب الشهاد ات4 


وقایق جارحو رد ا َة والْعِبرَةٌ بال الأَداء. ومن لَه 
فيها تفع أو دَفْع رر أو تقرير قعل 
رلا ِي سه أو حفر اؤ گذب أو مو اباو للق وتخو ل 


لہ ےی ٥ہ‏ 1۱ 
TEE‏ , 


ا قول . 


(۵) #فصل): 
وال والتعدیل حر لا هاده عند م با ف كفو 2 0 


(1) لا تأويل؛ إلا من سب عليًا عليكا. (تري). والراجح: أن لا تقبل؛ لأن البغي أعظم من 
بعض المعاصي» وكذا كافر التأويل كالمجبرة؛ لأنہم ينسبون المعاصي إل الله تعالل؛ فهم 
أعظم من العاصي» والمذهب: قبول شهادتيا؛ وكأنمم اعتبروا الظن. 

(5) وكذا من يفعل ما يسقط العدالة. (7ي). 

(۳) إلا في عقد النكاح؛ فبحال التحمل. (ض7ي). 

(#) ولو تحملها صبياً أو غير عدل. (صير). 

(6) ك: الشفيع على مبيع له فيه شفعة إن لم يبر منها. 

)٥(‏ ك: المرضع» ويجب القبول؛ مع الظن لا للحكم. (ض7ي). 

(0) ک: الحاکم بعد عزله فیا حکم به. (ضرږ). 

(۷) إلا اليسير. 

(۸) أي: عداوة. 

(4) العبد لسيده. 

)٠١(‏ الأجير لمؤجره. 

)١١(‏ الصداقة. 

)٠5(‏ وأبو طالب واختاره الإمام المهدي» وقواه المفتي والإمام شرف الدين» وهو مذهب 
أي حنيفة؛ والصحيح للمذهب: أنه شهادة» فلا بد من عدلين كسائر الشهادات. 

(۳) بل عدلان. (7یږ). 


0 


۲9) كتاب الشهاد ات4 
ر 3ے o”‏ %6 2 0 وس ار س 2 (۲ E‏ 
وهر عَذل أو قاق إلا بعد الحكم فيقصل ‏ بمفشتق إخاعاء ويعتر 
A D.7‏ ۰ ا 3 0.92 ١‏ 0 
عَذلانِ» قي : وني تفصيل الحزح عَدلانِ“. 0 ويبْطلة الإنگارُ 
ا 
ورك رمن ق لفاغ العارك ا سام اه 
وگل فِعْلِ في اعتقادِ الفاعل التارك لا ي بمثلهماء 
( °6 ن ےو ورك 
اول و ا المْعَدل 


رقا جرا ا والجارح 
)١(‏ #فصل): 

وځ ني زر الد الصا ص نزوي عَذلننِ ولو عل كل ِن الأضلْن لا 
و ے o‏ مھ r‏ و 7 5 
کل قرو عل فر وَيَصح رجلا وَامرا ت ولو على مثلهم» لا ذِمينِ عل مل 
ول لِذِميّ. وإّمَا ال عن م مَعْذّ ورا 8 غاب بریداء ل 
() أي: التعديل: قول المعدل: هو عدل» والجرح مثله؛ ويحتاج إلى لفظ الشهادة. (ضرر) 
(۲) ولا ينقض الحكم إلا بالعلم؛ لا بإقرار الشهود بالجرح» ولا المشهود له إلا بكذم في 


هذه الشهادة. و(ضر) 
() إلا الجرح بالزنا بعد الحكم فأربعة. (7ر). 
(5) القول لعلي خليل تخريجاً للمؤيد بالله؛ وهو ضعيف على أصله؛ لأنه اعتبره خبراً لا 
شهادة؛ والمقرر للمذهب: أنه لا بد من عدلين» أو رجل وامرأتين كسائر الشهادات. 
() وهو المذهب. (ترير). أو عدل وعدلتان. (رر) 
(0) القول للمؤيد بالله» والمختار: أن ذلك لا يبطل الجرح؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يثبت جرح 
إلا ما أقر به المجروح. 
(۷) عرف ذلك بالمشاهدة» أو الشهرة» أو التواترء أو الإقرارء الذي أفاد العلم. (7ي). 
(۸) أو مسقطين مروءة. (7ږ). 
(۹) إن لم يكونا متناقضين؛ فيطرحاء نحو: أن يقول: قتل فلانا يوم كذاء فيقول المعدل 
وجدته حياً بعد ذلك اليوم صحيحاً. و(تر) 
)٠(‏ لمرض وإن أمكن معه الحضور» أو خوف على نفس أو مال وإن قل» ولو لغيره حيث يجب 


حفظه. و(ضرږ). 


٦‏ (۲5) (كتاب الشهادات4 


ر ٤‏ هھ که ےر ت 6 ص ەر of‏ چە ر و f‏ 
ويکفي شاهد آو رَعِيانِ على آصلء» مَعَ امُراتينِ آو يوين المدعي ولو 
ي ب 
Nc of oft (VW) (ofl o (De 7 a # K2 0)۶‏ 
قاسقا“ - ني ق لامي خض غالبا ٠‏ لا رعِيٰ مَع أضل و اراھ“ 
0 0 ۳ 
ر ا 
صاحبه ومتى صحت شهادة 


E‏ ل 


تؤثر مَرية ‏ الاخرّى. 


)١(‏ ولا بد من هذه الثلاثة الألفاظ. (7رر). 

(۲) ولا بد فيه من أربعة ألفاظ. (2رر). 

(۳) باأسہائھم وأسےاء آبائھم» او بنسبتھم إل جدي) أو بلد) وها معروفان. 

(6) كان يقرل بعد الألفاط الاربعة ت إن فلاناً أشهدة أن يشهد انه يهد بكذا: و( :: 
ومعنى التدارج: أن يشهد رجل» على رجل» على رجل» على الأصل» بمرتبتين» أو ثلاث» أو 
أكثر؛ فيقول الملقي: أشهد أن فلاناً أشهدني» أن أشهد, أنه يشهد» أن فلاناً أشهده» أن يشهدء 
بأنه یشهد» أن فلانا أشهده أن يشهد بأنه يشهد بكذا. وهكذا إن زاد واحد أو أكثر. 

)٥(‏ أي: ولو کان الحالف فاسقاًء لا كافراً. (صريږ). 

() احترازاً من أشياء» طرد -أي من المنطوق- وهو القصاص. وعكس -أي من المفهوم- 
وهو كل حق لله تعالى ما عدا الحدود» كالرضاع والوقف وتثليث الطلاق والوقف 
والعتق» فتأمل. (7ي). 

(۷) فلا تکمل ہہا. 

() أي: الأصل والرعي أرعاه) الأصل الثاني. 

(4) إذا كانت المزية في العدد أو زيادة العدالة؛ لا في كون إحداه) محققة أو نحوه فعلن ما 
سيأتي» وما تقدم في الدعاوي. 


۲9) «كتاب الشّهاد ات4 ۷ 


(۸) #فقصل4: 


ر ا 2 ر 
يصر. 
٤ا a o‏ ا کا fr‏ 
اماف قَذر الَُْر به فيص ما اقا حلب لظا وَمَّْى عَال كال مح أل 
وح کک وک وطَلقَةَ» م طَلمَة. 


صِفَة لعل قي ': أو عَفْدِ اح َقَط- أو ني 

(۱) ک: أن يشهد أحده| أنه أقرء أو باع» أو أنكح» في يوم كذا» في مكان كذاء والآخر في غير 
اليوم والمكان؛ فإنه لا يضر؛ لاحتمال التكرار. و(7ر). 

(۲) احترازاً من شهادة أحدهما على ما ل تشمله الدعوىء» إلا أن تعاد الدعوى والشهادة 
متطابقتان. ( ر ). 

(۳) لاختلافهم) في اللفظ. (تو). وليس المراد أا تبطل؛ بل لم تتم» فيتممها بشاهد آخر أو 
بیمین. ( رر ). 

(5) ک: أن يقول أحد الشهود: باع بخیار» والآخر: بدونه» أو شهر» والآخر: شهرین؛ فيكمل ما 
طابق دعواه بیمین أو شاهد؛ مع شمول الدعوى للشهادتین کا تقدم. و(تر). 

() الأجل. 

(0) أي: قدر الثمن في البيع. 

(۷) وهو العقد. 

(۸) چحد. 

(۹) وإن کمل بیمین أو شاهد حکم بالاأكثر. (7ږ). 

)٠١(‏ المقرر للمذهب: خلافه؛ وذلك أن عقد النكاح مثل غيره من العقود» فلا يضر 
اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان؛ لجواز أن يتكرر عقدان. وأما إذا اختلفا في 


۸ (۲) كاب الشهادات4 


قول حَتلِفی المَعْتی لا كَحَوَالَة وَكَفَالة أو رِسَالَّة وَوَكَالَةء بل كَباع وَهَبَ٬‏ ار 


2 


۶ )"( ر َه E‏ :0% ا ۰ 2 اء ا 2 ا 4ه 
به اوصیٰ ٣‏ عن بیع عن عصب» او ي عن المدعی» او چنسه» او دوعه» او 
ت > س 2 

چ ا ص ۴ه ی ے ٤ہ‏ پر ہر کر act s2‏ ار ا کے 
صفته أو قَالّ: فل أو باع أو تخوهماء والآخر افر - فيطل ما حالف دَعْرَاه؛ 
4 ا 0 2 ر ت 3 ص 
كمل المُطًابق ولا بطَلّت. 

)٩(‏ #فقصل4: 
ن 1 ۵ of‏ 2 و ا %۹ ر ۶ ٣‏ ۶ 
ومن ادعی مَالْنِ فب على کل کاملة تتا إِنِ اختلَمَا سَببا أو جسًا أو 
Ot 1 ۶4‏ ۷ ۴ ت ۴ ر 7 N7 “r f” E ٤‏ 
تَوعَا مُطلقا أو صَکا أو عَدَدَا و جد السَبَب» أو بحسا وا تدا“ 


عَدَدا أو صا ولا سَبباء إلا قَمَالّ وَاجِده وِيذحَل الأقل ني الأَككَر. 
الصفة؛ كأن يقول أحدههما: بعقد فاسد» والآخر: صحيح؛ فإن الاختلاف يضر؛ فلا 
تكمل الشهادة. و(ضر). 

(۱) ك: أن يشهد أحدهم| بدين عن حوالة» والآخر عن كفالة» أو أنه قبض الدين بالوكالة» 
والآخر بالرسالة؛ فإن هذا لا يضر وتصح الشهادة. (ترر). لأن معناهم| واحد» أما 
الكفالة فلأمما تنقلب حوالة إذا شرط براءة المكفول عليه» وأما الرسالة فلأن الرسول 
وکیل بالقبض. 

(۲) كأن يقول أحد الشهود: باع» والآخر: وهب» أو قر بكذاء والثاني: أوصی به» أو عليه له 
كذا عن بيع» والآخر: عن قيمة غصب» أو اغتصب عليه هذه الشاة» والآخر: بل هذه. 
وني الجنس: عشرة دراهم» والآخر: دنانير. وفي النوع: عبدا حبشياء والآخر: تركيا. وني 
الصفة: ثورا أبيض» والآخر: أسود. 

(۳) بالقتل أو البيع. 

(6) أي: لا يحكم بها وحدها و(صير). بل تصير موقوفة. 

)٥(‏ على واحد. 

)٦(‏ أو صفة. (صير). 

(۷) سواء أقرٌ بذلك في مجلس أو مجلسين» وسواء كان المال في صك أم صكين» اتحدا أم اختلفا. 

(۸) وإن اتحد عدده|. (7ر). 


۲9) «كتاب الشّهاد ات4 ۹ 


)٠١(‏ #فصل): 
ا ا کو و ي ۲ 4 42( a4‏ 
وإذا تَعَارَض البِيتَانِ وَأمْكَنَ ا ورجح اخا رج نہ 
و س 0 2ے 0 
الأو کک 1 کک E E‏ 


(۱) گأن يدعي رجل أنه باع منه رجل مالاً» أو وهبه له» أو أوصی به وهو عاقل» وبین» ثم 
ين وارثة آنه باع أو نحوه وهو غير عاقل؛ فيحكم بعقدين؛ وتستعمل البينتان؛ فإن 
تصادقا على عقد واحد؛ فإن كان المعروف من حاله الجنون بقي الحق لمالكه» وإن كان 
أصله العقل» أو الغالب» أو استوياء أو التبس؛ صح العقد. و(7ر). 

(۲) البينة. 

(۳) وهو من ليس في يده. فإن أضافا إلى سبب كالشراء أو نحوه» فإن أضافا الشراء أو 
نحوه من رجل آخر فللمتقدمة إن أرخاء ثم لمن أرخ» ثم لذي اليد» فإن أضافت بينة 
ذي اليد الشراء من المدعي فلذي اليد والعكس في العكس» فإن أضاف كل إلى الآخر 
فللمتأخرة إن أرختا؛ وإلا فلمن سبق له ملك» وإلا فلذي اليد فإن وقتت المؤرخة 
بآخر وقت من عمر البائع لا يمكن بعده عقد فللمطلقة» ولا ترجح المؤرخة إلا في 
الوصايا. 

() إلا ني الوصايا. (ضررر). 

)٥(‏ يعني: إلا لمانع؛ كأن يقيم من يدعي على رجل أنه عبده بينة» ويقيم الرجل بينة أنه حر- 
فترجح بينة الحرية ونحوهاء وكذا لو بين أحدهما أنه شرى الفرس من زيد وهو يملكهاء 
والآخر آنه شراها من عمرو وهو يملكها- فتقسم نصفين؛ ولا عبرة بالتاريخ وعدمه» 
ولا التقدم والتأخر» ولا الخارجة. و(صي). 

إذا م يمكن الترجيح. 

۷) إذا م يكن لأحدهم| يد دون الآخر. 

(۸) وللمؤرخة بالتقدم. (7ير). 


)۲١( 0‏ (كتاب الشهاد ات4 


(۱۱) #فصل4: 
وة دا ll‏ ا ا 
وبعْدةُ في الد وَالقصَاص قبل التنفيز“» ا ا 


df of ٤‏ ص و ا 
الَا 0 ب کک )۸( ع صا لا 0 ر 8 > ویار 0 


رقص" ونم اين م تا E‏ ق ى 


r of 


تی ی بی واد ثم عل اوس وز رفي امال على ۾ اروس مُطلقًا. 


)١(‏ منصوب من متول محق» أو من جهة الصلاحية؛ لا متراضى به. و(7ي). 

9 ا 

(۳) سواء كانت الشهادة في الحدود أم في الحقوق. 

)٤(‏ فإن رجعوا في الحد وقد فعل بعضه فلا يتم» وقد بطلت الشهادة في الباقي» ويتأرش منهم فيا 
قد فعل. 

)٥(‏ يكن الرجوع قبل الحكم في غير الحد والقصاص» وقبل التنفيذ لكل الحد وللقصاص؛ 
بل بعد؛ فلا تبطل الشهادة» ويصح الحكم؛ لكنهم يغرمون ...إلخ. 

)٨(‏ کمن شهدوا عليه بدین. 

(۷) كمن شهد أن الطلاق قبل الدخول فنقص المهر. 

(۸) الشهادة. 

)٩(‏ شیئا. 

)٠١(‏ ك: الشهادة أن الطلاق بعد الدخول؛ فإنه يلزم الزوج بها مهرا كاملاء فأقرت عليه النصف 
الساقط. 

)۱١(‏ من جلد بالشهادة. 

(۲) من قتل ہا 

(۳) وني الخطاً الدية على العاقلة. (7ير). 

)١(‏ فإن م ينقص لم يلزمه إلا التعزير في الزنا؛ إذا كان الشهود خسة ثم رجع واحد. 

)٠١(‏ القول هذا لا يأتي للمذهب؛ والصحيح: هو ما تقدم: أنه يلزمهم بحسب ما انتقص 
من النصاب في الحدود والحقوق على السواء. 


9 (كتاب الشهادات4 فف 


ای س 2 


وال راخدا واو الت ك و لايم ال 


(۲) «#قصل): 
گل e‏ بالتذریج» وا E‏ وَكَدَلْكَ ال وگانَ ل ر 


َه هھ ر 


في يوا ب ب: «ما أعْلمه اثتَقَلَ» إِنْ ن کان عليه يد و الخال. 
ف 


والإزث من الد“ بوط الأب إن يدم موه والبيع“ والوصية 


NOE Ey 


(۱) فإذا رجع الشاهد معها فعليه نصف. 

e SE 

(۳) للشهود بعد الرجوع. وقيل: يضمن؛ لأنها شهادة» ويعتبر لفظها. و(ضي). 

() فإذا شهد الشهود على رجل أنه ابن عم للمیت أو غیره؛ فيشهدوا أنه فلان بن فلان بن 
فلان» والميت فلان ... إلخ» ويتفقان في الثالث» أو يقولون: إنه الوارث وحده ولا 
وارث سواه یعلمونه. 

() وإلا فيحدده؛ إلا إن شهدوا بالقرار به فلا يحتاج إلى التعيين» وكذا ما يقبل الجهالة 
کالنذر ونحوه. (7ر). 

0) یلزم تعیینه كالطریق في ملك. 

(۷) أي: إذا ادع رجل دارا أنها ملكه» فشهدوا له نها كانت له أو كانت في يده- فلا تكفي 
هذه الشهادة إن كانت في يد آخر حاها؛ فيزيد: ولا يعلمها انتقلت إل الآن» فإن كانت 
في يد المدعي أو لم تكن في يد أحد رأسًا لم تحتج إلى الزيادة» وكفت الأول. وإذا شهدوا 
على حق في ملك كالطريق ومجرى الماء فلا بد من تعيين جهتهاء ويحددو نها بيا تتعين به. 
(صرر). إلا على الإقرارء أو الوصية أو النذر» أو باع واستثنى الطريق ونحوها -في| يقبل 
الجهالة-؛ فلا يلزم التعيين. و(7ر). 

(۸) فإذا شهدوا أن هذا المال کان لجده؛ ترکه میراثاً؛ فیزیدواء وقد مات أبوه وترکه مبراثاً له. 
فإن كان الأب قد مات قبل الجد كفت الأولل. وكذا إن لم يكن المال بيد آخر كفت 
الأول. و(ضي). 

(۹) فيقولون باع كذا وهو يملكه أو ثابت اليد عليه» وكذا الباقي. 


فف (۲5) كاب الشهادات4 


وزم الشاب باجنس وَالْعَدَِ الل وَالْعَرْضٍ ل ا 

والْرصِبة راث ب اکم إل مله حرشا بالقَراءَة عَلَْه 

وَاليعٌ“ -لا E‏ بژ من تسوب ية امن َو قَبْضه» قن 
i‏ ل ۳ 9ے 


قت شتا و نو و2 ت ¢ : 
a Ey‏ ر شه ر "ان اخ 


eھ‏ سے مھ 


(۱۲) #فصل4: 


ولا صح عل" تفي ا تى الإبات ويتعلقَ 4 SE‏ 
)١(‏ أي: إذا شهدوا أن فلانا أعطاه رزمة. 
(۲) ک: القطن. 

(۳) مثل الثوب الفلاني في الرقة. 

)٤(‏ یلزم أن ت تقر على الشهود» ويقول: اشهدواء وكذا الكتاب. 

)٥(‏ أي: يتمموا الشهادة على البيع بتسمية الئمن» أو قبضه وإن لم يسموه؛ هذا إن م تكن 
الشهادة على الإقرار به» فإن كانت على الإقرار به م يلزم ذكر قدر الثمن» ولا قبضه» 
وكذا إن شهدوا للشفيع أن فلانا باع هذه الدار لم يلزم ذكر الثمن؛ أي: تسميته ولا 
قبضه. و( 7ر ). 

(0) قدر الئمن. 

(۷) قبض المبيع. 

() أي: لا بعد قبض المبيع فلا يفسخ» والقول للمشتري في قدر الثمن. 

(۹) ونحو: قذفه يقينا لا يكفي؛ بل يلزم لفظ الشهادة. 

)١(‏ أي: وإن لا تتمم الشهادة بها ذكر من أول الفصل إلى هنا بطلت» أي: لا بحكم با إلا 
أن تعاد على وجه الصحة. و(ضر). 

() إلا على الإقرار بالنفي. (رر). 

0 فلا تصح: أن فلانا ما قتل» أو ما جرح» أو أن هذا المال ليس له؛ إلا مع زيادة: ولا 
نعلم له مالكا؛ إذ قد اقتضت الإثبات لبيت المال. و(ضيد). 

(۱۳) نحو: أن يشهدوا أن ليس لفلان وارث إلا فلان؛ لاقتضائها إثبات إرث المستشنى. 


۲9) «كتاب الشّهاد ات4 فف 


۰( ۳ کے و رو ر ر ۶گ روه( 

ومن وکیل حَاصَم وَل بعد الْعَرلِ» وعَلى حام دم . 
ومن سقط عَنْهُمْ حقا لَه كمالك“ عَيْرِ مَالِكِهم أو ذِي اليَدِ ني وَلائهمْ. 
وخر مدع فيڪ آڌميّ عض ٠‏ وعل القذفي قبل الْمُرَاقعة ومن فرع 


ES 
رلا بكم با اتل اهلها قبل المكم ِن قعل قَص وَل قبل الم‎ 


و(صي). هذا النفي قد تعلق بالإثبات؛ لأن نفي الوارث: إلا زيد» تعلق بإثبات الإرث 
لزید وحده. 

(۱) وتصح بعد زوال الشحناء ني غير ما وکل فیه؛ وفیما ول بعد العزل. و(ترږ). 

(9) فيما وکل فيه بعد الخصام» وتصح قبل وبعد العزل إن م يخاصم. (تري). 

(۳) يعني: إذا شهدوا على حاکم بأنه حکم بکذا» وأكذبهم؛ فلا تصح الشهادة ولا يعمل 
بالحكم ولا يثبت» وإن قال: لا أدري أو نحوها صحت وثبت الحكم. و(تږ). 

(0) کک yy‏ 
عنهم حقاً له» وکذا لو مات رجل وخلف عبيدًا وله أخ ترکه فأعتق عبيده» فشهدوا 
للميت بابن؛ فإغهم يسقطون بهذه الشهادة حق الأخ» وهو الولاء؛لكن يلزمهم تسليم 
أنفسهم وكسبهم للولد إن علمواء والولاء للأخ. و(7ي). 

() وحاصل المسألة: أن الحتق إن كان لا يسقط وإن أسقطه الآدمي صحت الشهادة فيه» 
وإن كان للآدمي فيه تعلق» كالزكاة» والرضاع المجمع عليه» أو ني مذهبه عالماء والوقف» 
والطلاق البائنء والحد في الزناء وشرب الخمر» والعتق» وحرية الأصل. وإن كان يسقط 
إن أسقطه الآدمي فلا بد من المرافعة؛ أي: يدعيه الآدمي عند كحد القذف» وأما 
حد السارق فقالوا: لا تصح إلا بعد المرافعة؛ ولعله لأن الحد مترتب على محض؛ وهو 
إرجاع المال. و(ضير). 

0) أما في حت الله فتصح؛ لأنها من النهي عن المنكرء والاحتساب. والقصاص حق لآدمي 
حض. و(ر). 

(۷) بفسق» أو رجوع» أو حضور عند الحاكم. 


٤‏ ۲9) إكتاب الشهاد ات4 


ر 


E‏ وا ما وَجَدَ في يران" ا 
٤‏ 2# 
وځ من کل مي الریکين لتر“ في الْمشتر؛ کیو کل با ځکم ل 
() 
ولا تعض 
fk 72 (MDs hr‏ ے2 وص ےر ٤٥ر‏ ورس 8 ۴ 
ومن المَنهي عن | اءِ. ون کان آنکرَها غب مَصَرّح» وعل آن ذ 


اوا غ 
)۱٤(‏ #قصل4: 


وَيَكفي الشَاهد في جَرّاز الشَهَادَة في الفِعْلٍ رة وني الْمَوْلِ الصَوْبُ 
re‏ و ماني 0 عرف ر عَذلنِ مُشَاهدَيْنِ أو عدلتنِ 


() احترازاً من الشهادة على النكاح؛ فلو اختل الشهود بعد العقد وقبل الحكم فقد صح 
العقد قبل اختلاهم؛ لأن العبرة بحال العقد.. 

() أي: لا حم بها وجد في دیوانه بخطه؛ إلا أن يذكر ما فيه جملة فيحكم به. و(7ږ). 

(۳) مجمع أوراقه. 

() على نصیبه. 

() أي: لا يشهد بأن المجموع له ولشريكه؛ فتصح في نصيب شريكه» وتبطل في نصيبه؛ 
لأنها لا تتبعض» فلا تصح هذه الشهادة. 

0) إي: إذا قال الخصمان للمصالح: لا تشهد بم أقررنا؛ فتجب عليه الشهادة عند خشية 
فوت الحق» وتصح. (ر). 

(۷) أي: وتصح منه إن لم يصرح بأنه يعلم عکسها. 

(۸) مع زيادة: ولا نعلم له وارثا سواه؛ ولا فلا. و(ظرږ). 

(4) للفاعل وقت الفعل» أو التواتر. 

)١(‏ أي: الرؤية. 

)١١(‏ معرفة الصوت يقيناًء لا ظناً. (صرر). 

(5) أو يشهد عليه ويشير إليه إن لم يعرف اسمه ونسبه. (7ير). 


۲9) «كتاب الشّهاد ات4 0 


بالاشم والنسب 

وف :الست ب التگاح وَالْمَوْتِ وَالوَقف وَالْولاءِ- شَهْرَةّفي الْمَحلَة َر لما 
و E‏ 

وفي الْوِلْكِ اصرف والسبة وعَدَمُ م مازع ما ٩‏ يَعْلِبِ يعْلِبْ في الظن ونه 
ع 

ويَكفِي التاسِيّ فِيمَا ا ا ا 


(۱) المراد بشهرة الوقف نفسه؛ لا أن زيداً وقفه» فلا تكفي الشهادة بالشهرةء والمراد بالمحلة: 
هي جلة البيوت» وأقلها خمسة إذا كان في كل بيت ثلائثة» ليكون فرقاً بين الشهرة 
والتواتر» يعني: أنه يصح بالشهرة وإن لم يتواتر له. ولا نسلم أن الخمسة عشر لا يفيد 
خبرهم العلم» أي: لا يتواتر بهم؛ فقد يتواتر بهم في بعض الحالات؛ وكان الأول أن يد 
الشهرة بها لا يحصل معهم حد التواترء أي: بالكثرة التي لا تبلغ حده. والله أعلم. ولا 
فرق بين أن يكون أهل المحلة عدولا أم فساقاً أم كفاراً. وأما المتواتر فيعمل به في هذه 
المسائل وغيرها. 

() أي: نسبة الملك إلى مالكه المعين. 

(۳) كمن يتصرف في ملك الورثة المشاركين له من النساء والأيتام» وكمن يغتصب أرضا 


ويجحييهاء ونحو ذلك. 
() وأما إذا م يكن ذاكراً لا تفصيلاً ولا جملة فلا يجوز له الشهادة. و(تريد). 
(0) عليه. 


0ي معرفته. 


٦‏ (۲۵) (ڪتاب الوكائ 


(۳) (کتاب الوكالة4 


)١(‏ #قصل4: 


ِو 2 e Z27‏ م 
لا صح الإستتابة ب في ليا ب ويون ا وقربة دة إلا 


ره 2 


لع بقل کاو ری دادن واي ا 


(۱) أي: لا يصح أن يوكل أحدا أن يوجب عليه شيئاً إلا النذر في شيء معين غير معلق على 
شر ط. و(ضږ). 

(۲) ولو مركبة؛ فلا يصح التوكيل بها. و(ر). 

(۳) أي: لا يستشنى في هذه الثلاثة شىء منها. 

() وتدخل ركعتا الطواف تبعاً. و(رږ). والقراءة» والاعتكاف» ويدخل الصيام تبعا 
وزيارة قبر النبي لاء والثلاث الحثيات في القبر. و(تريد). 

(9) وبيع السلاح والكراع والعبد المسلم من الكفار. (7ر). 

(0) إلا أنه يصح حيث وله بالطلاق وأطلقّء ثم طلق بدعياً؛ حيث مذهب الموكل نفوذ. (صږ). 

(۷) الموكل. 

(۸) والاصطیاد. إلا ما کان قد تحجره فيصح التوكيل فيه. و(تريد). 

(۹) فلا يصح من الصبي في البيع والشراء. 

)٠١(‏ احترازاً من المرأة التي لا ولي ها؛ فإما توكل للعقد» ومن المرأة الزمنة بالحيض؛ التي لا 
يرجى زوال علتها؛ فإنها توكل لطواف الزيارة» ومن قال لغيره: أعتق عبدك عن كفارتي. 


(۲۵) إكتاب الوكائ ۷ 


ا في گاح» وكافرًا صله ملم فيه أو في مُصَارَبة. 


و 27 ا ا ر 4 0 
وه 3 5 ومَشروطة ٤‏ ومر Ore‏ وبا ظ4 (W2‏ » أو أَفْضل إ E‏ 


الوَصية“ في الياة. 
بطل بالرَد فَمَجَدَد. ولا يع امول امغر . 
(۲) #فصل): 
وا م الوک ۰( الَا و ا ر التَصد في" إن 0 


(۱) آي: موکله. 

(۲) أي: النكاح. 

(۳) نحو: إذا دخل شهر کذا. 

() إذا جاء زيد. 

(9) ک٤‏ انت وکیل شهرا. 

0ک وكاو انت وکل ق کد 

(۷) :بع ِ 

(۸) ک: أوصيتك ببيع ثوب غدا. 

)٩(‏ بل بالفعل. 

)٠١(‏ أي: يملك الوكيل بالبيع والشراء والإجارة» والصلح بالمال القابض حقوق العقد من 
القبض للمبيع» واستلام الثمن» والرجوع في المستحق» والرد بالعيب» والرؤية» والشرط»› 
ونحو ذلك. وأما غبرها گالنکاح» والطلاق» والخلع» والعتق» والصلح عن دم العمده 
والكتابة» والصدقة» والإعارة» والبة» والقرض» والإبراء» والكفالة» والرهن» والوقف» 
والوديعة- فتفتقر إلى الإضافة إلى الأصل؛ فلا تتعلق الحقوق بالوكيل. بيان. و(تري). ثم إذا 
مات فبوصیه وورئته إن کانوا» وإلا بالحاکم إن کان» وإلا فبالموکل. (7ږ). 

)١(‏ المذهب: للعين الموكل ببيعهاء أو الثمن الموكل بالشراء به. 

(5) فلا تتعلق بالمحجور لرق أو صغر» وأما المحجور لأجل الدين فتتعلق به» وتكون في ذمته. 
و(صرر). 

)إل موکله. 


۸ (۲۵) كتاب الوڪائي» 
ق في َف الم وال اة َالصًلح بالمالِ؛ لا يرلا لأَصل إلا اذب 
E GT O‏ 
)٤(‏ #فصل): 

0 م و اگ ےا الإطادة ا ع Maar f‏ 
Oi‏ ا ٣‏ اوا E‏ 


من ج ا .0 عل اؤ ر ا استنة و الان تاه 


(۱) احترازاً من الحقوق فنا تتعلق بها وإن لم يقبضاء ولو أضافاء ولا يعتق الرحم هماء ولا 
تنتقل بموته) إلى وارثهم| كالوكيل. هذاء وتنتقل إلى وصيهما؛ أما وصي الوصي فتنتقل إليه 
بشرط أن لا يكون الجد موجوداً؛ وإلا انتقلت إليه؛ وأما وصي الأب وال جد فتنتقل إليه 
بغر شر ط. و(صرږ). 

(۲) فلا تعلق به تعلق ملك» بل لأجل الولاية؛ فإن زالت زالت» يعني: أن الإمام والحاكم 
يطالبان با لحقوق لأجل الولاية كما أن هما البيع لأجلها؛ لا أن الحقوق تتعلق با. و(ضي). 
(۳) احترازاً مما لا يتعین» كأن يقول: اشتر لي بهذه الثانية» ولم يكن له غرض في التعيين» ثم 

(5) ك: البيع الفاسد وهو غير معتاد» أو قد نهاه عنه. 

)٥(‏ گ: رطل» وشری أكثر. 

(0) أو صفة. 

(۷) مثل: أن يأمره بشراء عبد للخدمة» فيشتري من يعتق عليه. أو يشتري غن) للذبح»› 
فیشتري ما لا یصلح له. 

(۸) فان نهاه بطلت وکالته. (7ږ). 

)٩(‏ لا من غبر جنسه. 

)٠١(‏ في الوكيل بالبيع. 

(۱۱) في وکیل الشراء؛ إن ل ينهه. (ترږ). 

() أي: لا مؤجلا؛ إن م ينهه. (تري). 


(۳۵) كاب الوكالت4 ۹ 


7 
بتي مقرم دة 


ول الط قبل ابر ؛ يعرم م. ولو اشترّی من يعتق علي أو على الأصلِ 


لْمْطلق عََقّ» وني الصَمَانِ ردد . وَمَا ٠‏ لف في يدو على اَل إلا 
تَمَنا به من بعد ما اشترّى. وَلا يضمن إن جَحَد الْمُشتَرِي اليح والْمَبِيع. 


(۵) #قصل): 
ولا ص ٥‏ صف ق قبل الم" عَكْس الْوَمِيّ والْمباح ل ولا فیمَا رد 


)١(‏ وله غرض في الفساد. 

9) أي: الوكيل؛ إن م يضف لفظًا. (تريد). 

لن اليه 

(6) أي: لم يقيد بكونه للخدمة؛ فإن قيده بالخدمة لم يعتق؛ لأنه لا يصح الشراء للمخالفة. 
(7رر). 

)١(‏ المقرر: أنه يضمن مطلقاً؛ سواء علم أو جهل» عتق عليه أو على الأصل إلخ ما في 
الشرح. فإن كان معسراً سعى العبد» ويضمن الثمن المدفوع إن عتق عليه| أو على 
الوكيل؛ وإن عتق على الأصل فالقيمة. و(ضي). 

0) والحاصل: أن الوكيل لا يضمن الثمن الذي سلمه له ليشتري به» ولا قيمة المبيع إذا 
تلف بغير جناية ولا تفريط؛ إلا إذا م يسلم الموكل إلا بعد الشراء» ثم تلف» فهو من مال 
الوكيل. وكذا إذا كان مؤجراً من الموكل؛ فيضمن ما تلف بغير أمر غالب» إلا أن يضكّن 
ضمن الغالب. و(7ر). 

(۷) بل يصير موقوفاً على إجازة المالك. 

() بالوكالة. 

(4) والولي» والمالك (7ر). فإنه إذا تصرف قبل العلم بالوصاية صح تصرفه؛ حيث لا 
تبطل به الوصاية -أي: لا تختل به العدالة» فتبطل الوصاية- بأن لا يكون عالماً بقبح 
الإقدام» أو مجوزاً للرضا. و(ضير). 


5 (۲) إكتاب وكات 


1 ا ولو کک ۳ 
لازم الأضلّ ر الثذري. 
والْقَول لِاذَضل في تفا“ وني القَذْر. ودا تى لكيل لكيه 


مُشری وَنَځو e‏ قَلِلاَضل ما 1 اة افرع“ ا | ا 


)۱۰( o 
۰ ودحوهد‎ 


4 


و ا بالأَضل مَنْ ر ١َ‏ ل و )١(‏ ا 0 ر له التو ٠۶‏ ا 


ر و f‏ 0©“( 
ا سر ر ور ت ي 
ولا تَکُرَار إلا كلما (م بالل ): وَمَتی 


() نحو: المبيع إذا فسخ فليس له أن يبيعه ثانياً. 
(۲) ولا يصح بالتراضي؛ إلا ني خيار الرؤية والشرط» ولا تلحقه الإجازة. (تريد). 
)۳( وکذا الفرع في النفي. (7ري). فالقول لمن نفى. 


)٤(‏ أي: الوكالة. 

(5) والجنس» والنوع» والصفة. (7ر). 
0) أي: الموكل. 

(۷) إما بزيادة في الثمن أو نحوه. 

(۸) أي: الوكيل. 


(۹) قللفرع؛ إذا م يضف لفظًا إل الموكل؛ ولو كان الموكل قد عينها. و(ضريد). 

)٠١(‏ القرض واهبة» وكل ما لا تتعلق حقوقه بالوكيل. 

05 شر دا 

(۱۲) عبداً ترکياً. 

(۳) بالف مثلا. 

() الوكالة؛ إلا مع التفويض. و(ي). 

)٠١(‏ نحو: زوجها كلا أرادت» لا كلا أردت؛ لأنه تمليك» وهو ينافي التكرار كا تقدم في: 
«متی» في «الطلاق». 

)٠١(‏ المذهب: أن «متى» لا تفيد التکرار كا تقدم. 


(۲۵) إكتابٌ الوكائت) 1 


و ا لدو : 

وَافيض كَل دين وَغَاّةٍ اول الْمُستفبء کس التق" وَالطّلاق. ويْصَدَقٌ 
في الْقَبْض”““ والصياع“. 
(1) #قصل): 


وځ أن تر رقي ا ا تل پو حقوف میبیقا» إلا رة أ اش 
والقْصومة ون كر الحضم أو يضر الأضل. 

ول کک ا رر کاش ا ا ناته والنگو ل“ 
گالإقرًار'. 


مر 


)١(‏ نحو: وكلتك وكلما عزلتك عادت» ولا ينعزل بعد إلا بعزل نفسه» أو بفعل الموكل ما 
وکله بفعله» أو بالدور؛ وهو: كلها صرت وكيلاً فقد عزلتك. 

(5) لإبطاها بعد التحبيس. ولا يصح قبل التوكيل. و(ظي). 

() فلا يتناول المستقبل؛ فلو قال: اعتق كل عب لي؛ فإنه لا يتناول ما ملكه بعد. وكذا البيع» 
واهبة» وسائر التصرفات» كالنذر والإجارة. و(ير). 

() للدين؛ ولو بأجرة» إلا أن يعزله قبل دعواه القبض. و(ي). 

)٥(‏ إذا كان بغير أجرة؛ وهو تفريط إذا كان سببه النسيان. و(ر). ويضمن المستأجر؛ إلا 
أن بین أنه تلف بأمر غالب. و(ږ). 

)١(‏ احترازاً عن البيع» والإجارة» والصلح بالمال. 

(۷) الحاصل في اللإضافة: إن أضاف إليهما صح» وإن أضاف إلى الأول -فقط- لزمه إذا 
فوضه الأول وإلا بطل» وإن لم يضف إلى الأول» ولا إلى الثاني بطل» وإن أضاف إل الثاني 
دوت الأول نار مرقوفا. 

(۸) أي: يصح توليها. 

(۹) عن اليمين؛ أي: إذا قال: إن موكلي لا يحلف» وأما هو فليس عليه يمين إلا يمين العلم. و(7ي). 

)١(‏ في أنه يحكم عليه به؛ إلا أنه يصح الرجوع في النكول» لا الإقرار. 


۲< (۲) إكتاب الوڪالت4 


الصلْحء والتَركيل”) والإبراء وعدي المفظ مِنْ وكيل الما إلا 


| ا 
رصاق اج 


ولا يقر أَحَد الوكين معا إلا فما حى فو إن يرط الإجْمَاع. 
(۷) #فصل4: 

ولا الْعِرَالَ وکیل مد مدافعة طبه ا خصم أو لصت فته أو لا وقد 
حاصم- لاني وجه 


وى غر ذلك بغرن ولوق الا ويعرن ف ق وا 
عق جائ من لا الطرقین أو مر اهما 


)١(‏ أي: لا يصح من وكيل الخصومة أن يتول الثلاثة الأول إلا مفوضاً. 

(۲) والحاصل: أن الوکیل له التوکیل إن جری عرف به» أو أذن» أو فوض؛ ويكون وكيلاً 
للموكل والعزل إليه» وله عزل أياء ويبقى الآخر -إلا أن يأذن له أن يوكل عن نفسه- أي: 
نفس الوكيل- فهو وكيل للوكيل» والعزل إليه. وإذا انعزل الأصل أو مات انعزل الفرع. وأما 
وكيل المال إذا قال له: أنت وكيلي في مالي تفعل فيه ما يضر وما ينفع - فليس له أن يفعل إلا ما 
N‏ 

(۳) بلفظ واحد» في وقت واحد؛ إلا أن يشرط الانفراد. فإن وكله| في وقتين فيصح 
الانفراد؛ إلا أن يشرط الاجتماع. و(تري). 

(5) ك: الخلع» والعتق بمال» والبيع» والشراء مع خشية الفوت» والشفعة. و(ضي). 

() گ: أن يقول: وكل فلاناً يدافعني. 

(0) أي: لا طلبه ولا نصب بحضرته. 

(۷) غير وكيل المدافعة» أو فيه ولم يحصل أي الثلاثة. 

(۸) يعني: أن العقد الجائز من الطرفين مثل البيع بخيار للبائع والمشتري» وكذا عقد 
المضاربة؛ والعقد الجائز من أحدهم| كخيار للبائع فقط» وكذا عقد الرهن؛ فإنه لا يصح 
في هذه الفسخ إلا في وجه الآخر. 

)٩(‏ ک: الخیار للبیعین. 


(۲) إكتاب الوكالت4 ا 


وينْعزلُ -أيصًا- بمَوْت الأضر ^“ » وضرف" عَبْرٍ الاسْيِعْمَال حو 
1 9 ی ڪن قد عله 2 و يکفي لوا 
ووفغلو ا وله" . ولخو تا قحل بد لعز وانوي وه و طا ول 


أ إلا على فو و وَإِبَاحَة حو أو ما في حکمهمًا. 


(۱) الموكل. 

(۲) نحو: بيع الموكّل فيه. وضابط ذلك: أن كل فعل من الموكل يمنع به فعل الوكيل في 
وكل فيه» أو عرف من العادة والعرف أن الموكل إذا فعله كان دليلاً على كراهة ما وكل 
الوکیل به- کان عزلاًء وما لا فلا. (صریږ). 

(۳) نحو: تزويج الأمة» أو إعارة الموكل فيه. إلا أن يكون وكيلا فيهم|. 

(6) أو ردة الوكيل مع اللحوق. (ضي). 

)٥(‏ گ: قبض الثمن. 

(1) بالعزل أو الموت أو نحو هماء ولا يشترط العدالة» ولا ظن صدقه؛ ما لم يغلب ظن الكذب. 
و(ضر). 

(۷) فإذا باع فلیس له بیعه ثانياً لو رد. 

(۸) هذا إذا كان العزل باللفظ؛ وإن كان بالموت» أو الردة واللحوق» أو ببيع ما وكله فيه» 
أو هبته» أو وقفه» أو عتقه» أو نحوها من التصرفات التي لا يصح بعدها تصرف 
الوكيل- فإنه يلغو وإن م يعلم» ولو كان في) يتعلق به حقوقه. وإن كان العزل باللفظ 
فلا يلغو ما فعله فيم تتعلق الحقوق فيه بالوكيل؛ ك: البيع» والإجارة قبل العلم؛ 
فيصح البيع قبل العلم ولو بعد العزل. وأما ما لا تتعلق الحقوق به فیبقی موقوفا؛ گ: 
النكاح. و(ضي). 

(۹) أي: سواء كان مما يتعلق حقوقه بالوكيل أم بالموكل. 

)٠١(‏ يعني: إذا كان موكلا بالإعارة والإباحة فإن المعار والمباح له لا يضمنان ما فعلا من 
التصرف قبل العلم. و(تري). والذي في حكمهما: الموكل باهبة إذا وهب قبل العلم؛ 
فإنها لا تصح؛ لكن لا يضمن الموهوب له إن قد قبض وأتلف حسًاء وأما التلف 


٤‏ (۲۵) (ڪتاب الوكائ 


N‏ روما حصة ما فَعَلَ ني الْمَاسدَة 
ومن الْمَقَصودِ و" في الصحجيحة. 


الحكمي فيرده ولا أرش» ويرجع بها غرم على الواهب» والواهب على الموكل. و(ري). 

(1) المختار خحلافه؛ وهو أن كل ولاية مستفادة لا تعود إذا زالت إلا بتجديد ولاية أخرى 
والوكالة أضعف من الولاية. أي: أا تبطل بزوال عقله» ولا تعود إن عاد. وكذا 
بزوال عقل الموكل. و(ضر). 

(۲) أجرة المثل. 

(۳) أي: حصة ما فعل من المقصود. 


() اب الكفالت4 0 


)١(‏ لجاب الكعاكت» 


0 


هِب إن ن ميث ن علو خی لاني خد وقصاص لا ٥‏ 
المَجْلس في حَد القَذفِ كَمَنِ اسلف ثم ادى بيلةً. 

رصح امال“ عَيتا مَضمُونةَ أو ديا راضم ویک E E‏ 
مکاح وطاق بطل ٠‏ عله الگ وغ و TT E‏ 


۹ a7 2 ر‎ ٠ N. 
رََفْظهًا: «َكَفَلْتُ»»› راتا بو رَعِيم)» وتخو هماء وهو عل »في الْمَال.‎ 


لار و۶ 2 


(Dr so, of (ND gf (NOs (as @£‏ وت 
وتصح معَلقة » ومر ۽ فته > ومشروطة ولو ب بمَجهول مۇّجلة 


e‏ » أو قد 


\ 
o 
8% 
o 
فد‎ 
حح‎ 
> 
\ 
\ 
eh 
۹ 
2 A 


بو“ لا ن يَعَلقَ و عرض گالدياس وتخو 1 لياح وتخو صي 


(۱) أي: بأن یکفل في حضوره؛ لا فیم| لزمه. 

(5) أي: يکفل في حضوره مجلس الحاكم؛ فيجب» ويلزمه الحاكم بالتكفيل. و(7ږ). 
(۳) والقصاص. و(رږ). 

NIC 

)٥(‏ أي: يصح أن يكتفل بإحضار خصمه للمخاصمة. 

(0) أي: يكفي أن يكتفل بإحضار ثلث الخصم أو ربعه. 

(۷) أي: بجزء يطلق على الكل؛ كالوجه» والبدن» والرأس. 

(۸) بدون أن یأمره من عليه الحق. 

(۹) و«علىًّ إحضاره» في البدن. و(7ي). 

)١(‏ إذا جاء غد فأنا كفيل. 

(۱۱) گ: شهر» أو سنة» أو نحوها. 

(۱۲) إذا جاء زيد. 

(۱۳) إذا جاء المطر» ونحوه. 

)٤(‏ أي: بالمجهول. 

)٠١(‏ وصول القافلة؛ لأن هذا غرض مالي يتيسر معه الوفاء؛ فصح. 


< (۲) إكتاب وكات 


ەر ےك 


حال ومسل ومشترگة يطلب مَنْ شاءَ. 
(۱) «قصل): 


(Maf (۵) ٣ 2‏ 
وبس حتی فی یغرم ولا زجع فيل الوَجو با عَم »لکن له 
طب الت لال ا قا ۷ ون يسارد (N)c‏ الف ن 


)١(‏ غير مؤجلة. 

(5) أي: وتصح. وهي كفيل على كفيل ما تسلسلوا. 

(۳) ك: أن يكفل جماعة على واحد. 

(6) أي: يفي بها كفل به من مال أو وجه» أو يغرم ما يسقط عنه الحبس في كفيل الوجه. إما 
كل ما يدعى على المكفول عنه» أو بعضه إن رضى ي الغريم» ولا يرجع على المكفل في 
الوجه؛ إلا أن يصالح المكفول له بتسليم ما على المكفول عنه» أو يأمره الحاكم بإقراض 
المكفول عنه ويدفع عنه» إذا كان غائبا بريدًا أو متمرداً. و(ضيد). 

(9) على المكفول عنه. 

(0) يعني: لكفيل الوجه -لا المال- أن يطلب المكفول له أن يثبت على غريمه ما يدعيه 
ليسلمه له» ولا حبس ولا تسليم إن تعذر التثبيت» وإذا طلب المكفول له من الكفيل 
يمين العلم ونكل حبس؛ فإن صالح الكفيل المكفول له بتسليم ما على المكفول عنه 
رجع على المكفول عنه. و(ر). 

(۷) القول للقاضي زيد» وهو خلاف المقرر؛ فالمختار: آنه لا يرجع بها قد كان دفع وإن سلم 
الأصل؛ لأنه سلم ذلك بحق. 

() أي: وله أن يسترد ... إلخ. 

(۹) التي سلمها للمكفول له ليتخلص من المطالبة؛ بشرط أن تكون باقية بعينهاء وأن يسلم 
الأصل؛ وهو المكفول عنه ما عليه للغريم؛ والمذهب: خلافه. 


() جاب الكفالت4 ۷ 


(۲) #فصل): 
ا () 2 ەم وەس و ا 
وتسقط ‏ ي الوجه 0 ¢ E‏ حت يمکن الإإستيفاء. 


وفیھما بسقوط ما علي وحْصول زط سقوطھا› وبالوبراء ١‏ 
لیت ی انل ن ل يشرط باو وباتابو“ ما 
صَينَ؛ وله“ الرْجوع ٠‏ بو . يصح مَعَهَا طَلَبُ ا خض ما اه يشرط 
E e‏ 


(۱) أو تعذر تسليمه» أو موت الكفيل؛ كفيل الوجه»ء لا الكفيل بالمال؛ فبتركته تتعلق الكفالة. 
و(صر). 

(۲) بشرط أن يسلمها عن الكفيل. و(ضي). 

() أي: الوجه والمال. 

)٤(‏ بأي مسقط. 

)٥(‏ ک: أن يكتفل بالتسليم في حل كذاء يوم كذا» بشرط حضور الغريم» ولم بحضر؛ فاا 
تبطل» سواء في الوجه أو المال. (ير). 

0) إبراء الكفيل. 

(۷) إن صالح عن المال برئ الأصل في الكفالة بالمال والوجه» وإن صالح عن الكفالة ۾ 
يبرأ؛ ويرجع في الأول» لا الثاني؛ إلا أن يسلم بأمر المكفول عنه. و(تي). 

(۸) أي: إذا وهب الغريم للكفيل ما تكفل به سقطت الكفالة. 

(۹) أي: الكفيل. 

)١(‏ على المكفول عنه في المال؛ لأن المال صار له بامبة. وإذا أجل الكفيل فليس تأجيلاً 
للمكفول عنه؛ بخلاف العكس. (7ر). 

(۱۱) وللغریم طلب أا شاء. (ضي). 

)٠(‏ الكفيل؛ فإن شرط برئ؛ فإن شرط عدم مطالبة الغريم لغا الشرط. و(رر). 


۸ (۲) إكتاب وكات 


م ت و ےم ار ی چ 2 ٠‏ اھ ر2 «)( r (Î 2° of‏ 
وصحيحها ان يضمن بمَا قد ثبت ي ذم مَعلومَةٍ و جهو لا ولا 
ہے ۴ہ رو4( ) ,.- و م و )٤(‏ و 
رجوع» | فيهاء وله الرجوع ‏ قبله 
و از ٤‏ ےا چر2 ەم (0) »ەه ي 
وفادها ن يَضُمَنَ بعر ما قڏ تبت كبن يوي قد لف 


رہ ے٥‏ 


ا ن ەر 4 4 و 
اسوق ذلك فاط کال او و ا 
تخو هما إلا لِعَرَضٍ 


)٤(‏ #قصل4: 
ويرجم الا ر بالشليم مطلقا) أو ا في الصَحِيحَةء لا الم 0٠‏ 


(۱) أي: صاحبها. 

(۲) أي: المال الثابت. 

(۳) نحو: أنا ضامن ثمن ما شرى منك فلان» أو: ما ثبت لك عليه بدعواك؛ فلا يضمن ما 
لزمه بنكول أو إقرار أو رد اليمين؛ إلا أن يضمن بإذن المكفول عنه» ويضمن ما ثبت 
ببينة» أو علم الحاكم مطلقا. و(ر). 

(5) إذا ضمن شيئا قد ثبت في الواقع؛ فليس له الرجوع عن الضمانة» نحو: ضمنت لك ما 
ثبت لك بدعواك على فلان» وأما ما لم يثبت في الواقع» وإنما يثبت من بعد؛ فله الرجوع 
قبل الثبوت» نحو: نا ضامن ما بعت من فلان» أو أجرت. و(ضي). 

)٥(‏ لأن القيمي لا تضمن عينه؛ بل قيمته. 

(0) گ: من ألزم بتسليم مال ظل)؛ فكفل في التسليم. 

(۷) إلا أن يعين السارق. (ضر). 

(۸) ك: أن يقول صاحب السفينة إذا ثقلت: الى بمالك في البحر وأنا به ضامن؛ فإنه لغرض 
السلامة من الغرق أو نحوه. 

(۹) أي: سواء كان كفيلاً أم لا؛ وسواء كانت الكفالة صحيحة أم لا. 

)٠١(‏ أي: المأمور بالكفالة. 

(۱۱) إلا أن يسلم بأمر. (صيږ). 


() باب الكفات) ۹ 


د اک Daz r $ (MDa ih ¢ ze‏ 
طلقا وني الْباطلة إلا على الْقابض ولك في لادء إن سَلّمَ ع“ 


(1) أي: سواء كانت الضانة صحيحة أم فاسدة. 

() أي: يرجع على القابض. 

() ولا يرأ الأصل. (ر). 

() أي: إن سلم عن الأصل. 

)٥(‏ إلا أن يسلم بأمره. (تريد). ويبرأ الأصل. (2ي). 


E5‏ (۲) إكتاب وكات 


۲) جاب الحواکت4 
نما 5 i‏ م ما ج وقول الان ر عا 
امیفرر لن عل الْمُحَال عليه مَعْلُومَاء مايا ِدَيْنِ الْمُحْتَال جنسًا وَصِفَة 
صر ف فيه فيه ق J)‏ قَبْضه؛ ا عر اداج 


ولا جيار إلا لسار أو جيل EE Î‏ 


5 


)١(‏ #فصل): 
ال بالثمَنِ 


2 


َمَنْ رَد مشر رة اؤ حُکم آؤ رضاً عل بائ ق 


(۱) ك: أحلتك على فلان» أو بها يستعمل في الإحالة عادة وعرفاًء ك: خذ دينك من فلان. 
و(ضږ). 

(2) الكفالة بشرط براءة الأصل» كا مر. 

(۳) برضاه أو امتثاله. (صرر). ولا يشترط رضا المحال عليه. (صير). 

)٤(‏ كان المحال. 

)٥(‏ احترازا من المسلم فيه وثمن الصرف. أما إذا أحال المشتري با لزمه من ثمن الصرف؛ 
لا بها لزم له أحال البائعم» وكذا العكس» أي: أحال أحدهماء أو كلاهم| الآخر على غيره 
صح؛ بشرط التقابض في المجلس» وكذا المسلم إذا أحال المسلم إليه في رأس المال بهذا 
الشرط؛ لا العكس. و(7ر). 

() المحال عليه. 

(۷) المطالبة. 

(۸) المحال عليه عن التسليم؛ ولو أمكن إجباره. و(ضي). 

(۹) فله الرجوع على التراخي كخيار العيب. و(ري). 

)٠١(‏ البائع ديّانا على المشتري. 


0 کے 0 0 رہ ےر © ج ۲ ١ے‏ ا کوےہ اا ۔(۵) 
وقبضه - ۾ يرجع پو إلا عليه »> وكذا لو استحق أو انكر البيع 
رە ور 1( 2 re (rer‏ م ۶ ر 0 س 
بده . و ولا زجع تال عَليه قَعَلَها أو امتئل برعا 
T6 2° 2e8‏ ا و ر ا ر وور 6% N)‏ ر 
والْقَول للأّضل في أن الْقَابص وكيل لا حال إن انكر الدَيْنَ“» ولا 


2 
سم 0 م 
فلاة 8 2 E‏ 
بض مع لفظِها. 
٤ EE‏ 


() المحال الثمر. 

(۲) الراد. 

9 ى المن: 

() أي: البائع؛ لا على من أخذ منه الثمن؛ وهو المحال. 

)١(‏ وأما قبل قبض المحتال فتبطل الحوالة مع إنكار البائعم» سواء تلف المبيع في يد البائع أم لا. 
و(ضږ). 

0) أي: الإحالة وقبض المحتال» والمبيع في يد البائع. وأما قبل قبض المحتال» فتبطل الحوالة 
مع إنكار البائع» سواء تلف المبيع في يد البائع أم لا. و(7ير). 

(۷) يعني: إذا طالب رجل رجلا بدين فأجابه آخر: احتل علي فقد أحلتك على نفسي» فرضي 
وسلم له الدين» لكنه يريد أن يحتسب بها من دين عليه لمن قضى هذا الغريم عنه؛ فإنه لا 
يبرا من دینه بقدر ما سلم» ولا يرجع بها سلم على أما؛ لأنه متبرع» وكذا إذا أحال غريم 
غريمه عل رجل ليس له عليه دين» فرضي الرجل وسلم- فهو متبرع؛ فلا يرجع با سلم 
على المحيل. و(7ر). 

وفيه نظر: فإنه لو قيل: إنها قد صارت كفالة لم يبعد. فينظر !! 

(۸) أي: إن أنكر المحيل أن عليه للمحال ديتا أحاله به» وإلا ينكر فالقول للمحال وإن | 
يقبض» بشرط أن يكون أمره بالاستلام بلفظ الحوالة؛ إما يإقراره أنه بلفظها أو بالبينة. 


۲< (۲۵) (ڪتاب الوكائ 


(۲) جاب التطليس)» 
والْمُعْير: من لا ملك شيا عير ما استثني لَه. 
والْمُفَلس: مَنْ لا يفي ماله بڌييه. ويقبل قول مَنْ ظَهرَا“ من حال 
ا ی ایسا رگ ا 
لا يوجر ال ولا يلرم بول اة 3 خد ارش العم ولا 
لر ج ولا بم بمَهْر" الوثْل. 
قن ھر پان رڪلف وإلما معان بد به عت بعلت اله 
(۱) بالقرائن والتصرفات. (7ر). 
(۲) على القطع. 
(۳) أي: بأن تعمضي مدة بعد التحليف الأول يمكن فيها عادة أن يكون قد أيسر. 
() أي: لا يسعى بالدين الذي عليه» أي: لا يجب» لكنه عمم أن الحر لا يجب عليه وقد 
استثني مواضع يجب على الحر فيها السعي» وهي: إذا التبس حر بعبد؛ فإن) يسعيان 
بقيمة واحد ويعتقان» وكذا إذا أعتق الراهن الرهن وقيمته زائدة على الدين؛ فإنه يسعى 
في الدين» والمبيع المدلس» وأم الولد إن جنت مع إعسار سيدهاء وموته قبل الإيفاء؛ فإنا 
تكون حرة ويجب عليها السعي» وكذا الزوج في نفقة زوجته» والولد للأبوين المعسرين» 
ونفقة الأولاد الصغار» والمشترك إن أعتقه أحدها| معسراً. و(7د). 
)٥(‏ ولو من ولده» وكذا النذر والوصية. و(ض7ر). وله رد النذر والوصية» والإبراء من 
الأرش قبل الحجر لا بعده. و(ضر). لأنه لايصح التصرف بعد الحجر وصار للغرماء. 
0) أي: الجناية الموجبة للقصاص. و(ضي). 
(۷) أي: فلها أن تنقص 
(۸) الإعسار. 
(۹) مع البينة؛ لأنما غير محققة» إلا أن يبين على إقرار الغريم فلا يمين. 


(۲) باب التطليس4 31 
0 چو ,2 7 o‏ ا ۱ 
بإفلاسه»› وله ليف ضيه ما يعْلَمه 


(۱) #قصل): 
ائم اول بمَا تعد تمن من مبيع 1 يَوْهَنة” الْمُشْتَري» ولا استَولَدَي 
و را قابا 


ص 


ٍ 


ەە (0) wr‏ و of‏ یہ کر کر WD 7 4 ٢‏ ره r‏ 
ویبعض بي منه» او تعدر من فلاس کد وجهل حال البيع. ولا 


ِء 
ر 


ا 2 ر ما عَم فيو اء لا لِلنمَاء " فيعْرم. 


رماس ا 


22 ة ۰ 2 ٠»‏ س ۰ 2 رت 
وللمشاري كل القرافدا e I‏ وقيمة ما لا حد 


)١(‏ ولا يظن؛ فإن نكل فلا حبس على المعسر. و(تيد). ولا ترد. (صرد). 

(۲) لقوله ۴ اا: ((من وجد e‏ به)). 

(۳) رهنا صحيحا؛ فإن أمكنه بيع بعض المرهون بدين المرتهن استحق البعض الباقي» فإن 
تعذر إيفاء المرتهن إلا ببيع الرهن جيعًا فالبائع أسوة الغرماء. 

)٤(‏ فإن باعه بعد الحجر» أو استهلكه حكمياًء أو مات وهو باق- فالبائع أول به. (صيد). 

)٥(‏ وحاصل المسألة: أن المبيع إذا تعذر ثمن بعضه فالبائع أول بالبعض» وكذا إن تعذر 
الكل وقد تلف بعضه» أو م يتلف وهو باق في ملکه م يرهن ولا كوتب فهو أحق به إن 
تجدد الإفلاس» أو جهل حال تسليم المبيع. و(ضو). والحاصل ليس أحق به إلا إذا تجدد 
الإفلاس» أو جهل حال التسليم للمبيع» سواء كان باقيا كله أو بعضه. و(تي). 

(0) وحال تسليم المبيع. 

(۷) للبائع. 

(۸) ولو بجناية؛ إن لم يكن بتلف بعضه؛ وإلا فبقدره يساهم مع الغرماء. و(7ي). 

)٩(‏ ك: الحرث؛ وإن ل تزد القيمة» بل لو نقصت. و(ضي). 

)٠١(‏ الحاصلة بعد البيع؛ وإن م يقبض في الصحيح وبعد القبض في الفاسد. (صي). 

(۱۱) عندالحکم به للبائع. 

(۱۲) كسب العبد ونحوه. 


٤‏ (۲۵) إكتاب الوكالي 


o (1)2‏ 3 #2( 0 ەر )( ن 
له وایقاء ما له حد ا بلا ا 0 لَص ف قبل الحجر ولا يمر 
ڌوي لخ وقد شفع فاسج ال من وما ا a‏ 


(۱) أي: ما لا حد لبقائه؛ كالبناء والأشجار الباقية؛ كالرمان ونحوه. 

(۲) ك: الزرع حتى يحصد. 

(۳) أي: وللمفلس كل تصرف. 

)٤(‏ أي: إذا ولدت الأمة عند المفلس من غيره فلا يأخذ الاد ع الأمة وحدهاء بل مع أولادهاء 
ويسلم قيمتهم؛ فإن رضي ببيعهم بعد الحكم بها له فله ثمن الأمة» وقبل قبل الحكم أسوة 
الغرماء. و(ر). 

)١(‏ إي: إذا م يطلب المبيع حتى سلمه المفلس للغرماء سقط حقه الخاص؛ وإلا فهو له. 
و(ضږ). 


0 لباب الحجر4‎ )٤( 
#جاب الحجر4‎ )٤( 


(۱) «#فصل4: 
وخر الحاو عل مذ َيون ڪال“ ِن طايه حصو و( ولو بل التشبيي" 

بتلا او أَحذهُ ‏ فیکون لِكلهم ولو غيبا. ويتتاول الراب والمستقبل. 

خا لقني ولط ١‏ فو غا ا ف او ى و 

قرا إلا بإٍجَارَة و الْعرَمَاءِ أو بعد القَك. ولا يذل دين رم 

ا وز س( ا رت مد ا OY‏ و ر E‏ و E‏ 

0(5 و 

(9) وإلا فلا یصح. (ترږ). 

(۳) بالدين؛ فإن ثبتوا وإلا افتك بعدها. 

)٤(‏ ولا يشترط ذكر الثلاث. وتكون تصرفاته في الثلاث موقوفة. ويشترط غلبة ظن الحاكم 
بصدق المدعين؛ وإلا فلا يصح؛ فإن بينوا استمر الحجر. (7ير). 

)٥(‏ طلب. 

() أي: المال الزائد على الدين. 

(۷) والتعليق بشرط معلوم أو مجهول. و(صر). أي: التخصيص بوقت» أو مكان» أو نوع 
من المال» أو قدر منه؛ فيمنعه سنة» أو في بلدك» أو من البيع من فلان» أو من نصف المال» 
أو نحوه. و(ترير). 

(۸) الحجر. 

(۹) لمصلحة إن رآها؛ لا العتق ونحوه فليس له أن بجيزه. و(ير). 

)٠١(‏ في مال المفلس. 

)۱١(‏ بعد الحجر. 

(1) قبل الحجر. 

(0) أي: لا الدين الذي الذي انكشف لزومه قبل الحجر فيدخل. 


٤‏ (۲۵) (ڪتاب الوكائ 


إن الشف بعد التخْصيص. ولا يقر بالصوه. 
(۲) «قصل): 


4 ا ر ي( ت ا او ايض ° ٢ور‏ 

ویییع بعد عرده » ویبقی غر e‏ والمتفضل و 
٤ (O)‏ و اه ر ۶ (۷) يە 
ەر وا إلا زيا اليش > وقوتُ م له ولطفله وزوجته 


راومه ا الْعَاجرَ و 


۰ 


Al OTE ا و‎ 


(۱) قبل تسليم ماله للغرماء. ولا بالإطعام. إن حنث بعد الحجر»ء وأما قبل فإن الكفارة 
تشارك الدين. و(ضر). 

(۲) أي: يبيع الحاکم» وکذا يبیع عن کل متمرد عن واجب؛ كقضاء دين؛ ولو لم يفلس» أو 
نفقة زوجة» أو أبوين معسرين» أو من يجب عليه نفقته» وينفق عنه. و(صر). 

(۳) المتفضل: من له دخل يفضل علن حاجته من شيء ليس له بيعه؛ كالوقف» والوصية 
بالمنافع» والنذر بها. (صر). 

(6) ثوب البذلة. (7ر). 

)٥(‏ وذا باعه م یستشنی له ثمنه؛ بل يسلم للخرماء؛ مثل الذي لیس له منزل. و(7ږ). 

(0) للعجز. و(ر). 

(۷) والمجنون مثله. (7رر). 

(۸) بل المعسرین وإن لم يعجزا. (ترږ). إن م يکونا مؤسرین. (رږ). 

(۹) والكسوب. (تررر). 

)١(‏ المراد مم: المتقدمين: طفله» وزوجته» ... إلخ؛ لا كل من تلزمه نفقته. و(7ر). 

(۱۱) فلا یستشنی له. 

(۱1) أما الكسوب فلا يجب عليه الكسب؛ لكن إن كسب بغير إجبار نجم عليه. و(ترو). 

(۳) هذا خاص بالمفلس. (رير). 


9) باب احج ۷ 


gs ag i 


ر 


E‏ ا 


(۱) أي: الحجر. 

(۲) لکنه يصح إقراره؛ ویطالب به متی عتق. و(ضږ). 

(۳) ونحوه؛ كالمبارز والمقود والحامل في السابع» وعند اضطراب السفينة بالأمواج» وعند 
تفشي الطاعون. أما المريض فإن صح من مرضه صح تصرفه وإلا فإن كان مستغرقا فهو 
محجور عليه في جميع ماله؛ إلا أكله» ولباسه» ونكاحه» وإقراره» والعتق» ومعاوضة 
معتادة. وإن لم يستغرق فمن الثلث؛ إلا الإقرار والتزويج» والإجارة» والبيع إذا كانت 
معاوضة معتادة» والتأجير» والعتق- فمن رأس المال؛ فإن أقر بشيء أوقعه في المرض؛ 
كصدقة» وهبة» ونحوه| من التبرعات؛ فمن الثلث. و(7ي). 

(0) فلا يتصرف الراهن فيه. 

)١(‏ أي: الحجر. 

0) الدين المؤجل؛ لكن يبقى نصيبه إن قسم. 


۸ (۲۵) (ڪتاب الوكائ 


(۵) لجاب الصلح“) 


انما يصح عَنِ الد والْمَال عَيْتا أو ياء ما بمَنْمَعَةٍ قَگًالإْجَارَةٍ» وإ 
قا عَنْ دين عضو من جنيو فگالبراء وَإلا فاليم فيصان في 

اول مون رمم ن و محل ين للا ڪن تي ٻڌين. 

رفي لاز ي َع گال بگالی. ودا اختَلَمًَا جنْسًا أو تَقَدِيرًاء أو گان الأضل 


يوا باق - جار التقَاضل» رالاقلا 


وما هو كالإبراءِ ميد“ بالقَرْط وصح عَنِ الْمَجْهُولِ علوم عن 
ال الا ویر ف OA AK‏ عن الت تيا 


(۱) لقوله تعالل: أو إِضلاج ب بَيْنَ الاس( [الساء٤١٠]»‏ ولحديث أبي هريرة» عنه بل : 
((الصلح جائز بين ا إلا ضا اخل حراماً أو حرم حلالاًء والمسلمون عند 
شروطهم؛ إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)). رواه في الشفاء» وأصول الأحكام» ورواه 
أبو داوود» وابن حبان» والحاکم. 

(1) والحقوق. و(تري). ولا يلزم العوض؛ إلا على أخذ المعيب؛ لأن العيب نقص. و(صي). 

(۳) فيتبعه أحكامهاء ولا يشترط لفظها. 

() أي: المصالح به والمصالح عنه. 

() وهو الإبراء. 

0) الأولل: عن حال؛ ليشمل المثليات. (ي). 

(۷) الذي كالبيع. 

() أي: يصح تقييده. 

(۹) أي: لا بمجهول عن مجهول ولا عن معلوم. 

)٠١(‏ لأنه بمعنى الإبراء. 


(0) باب الصلع 40 ۹ 


س ۶( 4 


A‏ ب وس (۳) که وس ر 
ولا يصح عن حَد ونس وإنکار وڪلي حرم وعکو. 
۶ 


(۱) فلا يتقيد بالشرط» ولا بمعلوم عن مجهول» ولا يصح أن يصالح أحد الورثة مستقلاء 
وتعلق به الحقوق» ولا يرجع با دفع. 

(۲) فلا يسقط صلحاء وكذا النسب لا یسقط» ولا يثبت. 

(۳) فلا يصالح المنكر بتسليم بعض المدعى أو نحوه. 


»0 (۲۵) وكاب الوّكال4 


(1) #جاب: والابراء4 


إشقاط دين ولِصَمَانِ لعٍ وإباحَة لأذمانة رأث أو أَحلَلْتُ 

وهو بَريءٌُ ا 
کک ٤‏ ھ r‏ ا 1 ا رر ¥( o‏ 
ا ولو مهولا مُطلقا» وعو ض ‏ فيرجع ىذه ولو 


3 ف 
عَرَصا“» وبمَوتِ المي فيي َه 


)١(‏ #قصل4: 


(۱) والدم والحقوق. (7یر). 

(۲) المضمونة كالمغصوبة؛ فلا جوز له استهلاكها؛ إلا لعرف فيكون إباحة. و(ضرر). 

(۳) كالوديعة ونحوها. فيجوز له استهلاكهاء وله الرجوع قبل الحسي» ويبطل بموت 
أحدهم| فإن جرى عرف بأنه تمليك فتمليك يفتقر إل القبول. 

(6) فيبطل إن مات امبر قبله. و(تير). فيكون في الإباحة وصية من الثلث إن مات الميرئ 
قبل حصول الشرط . (تررر). وليس له الرجوع في المشروط بالقول؛ بل بالفعل. (7ر). 

() سواء كان الشرط متعلقاً بغرض أم لا. أي: فيا تتعلق به أغراض الناس؛ كالدياس 
ومجيء القافلة أم لا. 

E EE‏ فيقع بالقبول» ويرجع لتعذره فيه|. و(تي). 

(۷) فورأني المضمر. 

() فإن كان الغرض مقصودا فله الرجوع إن لم بحصل أو تعذر؛ وإن كان عبثا لم يقع إلا 
بالقبول» وليس له الرجوع بعد القبول. و(تيد). 

(۹) من الثلث» ويبطل بالاستغراق؛ إلا أنه لا يصح الرجوع فيه إلا بالفعل؛ ولا بطل 
بموت المبرأً قبل المبري» ولا بقتله للمبري. و(7ر). 

)٠١(‏ أي: إذا أخبرك بأن فلانا أخذ عليك كذا؛ فلا تحتسبه دينا لك عليه. قال في حاشية 
شرح الأزهار: ولو قامت به الشهادة العادلة. و(تر). ولي فيه نظر. 

)۱١(‏ من المبراًء أو من غيره بأمره. و(ي). 


0) باب والابراء ۵١‏ 


وھ ےه 


باقر وَحَمَارة الح ولا يجب تغريف عَکيهماء بل صِفَة الْمُنْمَ“ أو لفط 
E r EC‏ 
ولا را اال راء ءالورئة ‏ فلا الإ ê‏ 


E (1۰ بال‎ E 


ا فيه اميل گا قوق 7إ ه4 اني اا 


(۱) ک: عشرة دراهم صفتها كذا. 

(۲) ک: عشرة دراهم ويطلق. 

(۳) فإذا أتلف عليه ثوبا قيمته عشرة دراهم؛ فقال: أبرئني عن عشرة دراهم برء. (7ي). 

(5) وإن لم يذكر الجنس؛ نحو: أبرئني من عشرة أصواع. وإن قال: من الذي علي لك من 
الطعام ونحوه صح. و(ر). 

(9) فإنه يصح في القيمي والمثلي. و(7ر). 

(0) من الدين. 

(۷) لأن الدين ليس عليهم. 

(۸) للتركة» وبعده يبرأ؛ لأن الدين قد تعلق بهم بإتلاف التركة. 

(4) الإبراء. 

)٠١(‏ قبل القبول. و(ر). 

)١١(‏ احترازا من الإبراء من الحقوق المحضة كالشفعة والخيارات؛ فإن الإبراء منها لا 
یبطل بالرد. 

(5) أي: الإبراء من المال؛ من دين وغيره. (7ير). 

(۳) أي: كالإبراء منها؛ فإنه لا يعتبر بالإجماع فيها القبول. (7ير). 

)٤(‏ الشفعة» والخيارات» والدعوى» والإبراء من الدعوى لا يسقط به الحق. (7ر). 
E‏ واليمين» والضمان؛ ولا فرق بين ضانة الوجه والمال. و(ضي). 

)٠١(‏ ك: أبرأتك على كذا؛ فإنه يعتبر فيه القبول أو الامتثال. و(صر). ولو في الحقوق 
الملحضة. و(ضرر). 


0۲< (۲) إكتاب وكات 


(۷) لباب الاكراه» 
ر 7 ٍ () ےه 3 چ و وه ه2 ا 
وڃجوز اراو القادر بالوعِيد ب ا و محظور إلا الزنى 


2 


يلام الاد یوسب لک يضم الال و ويتاول مه الكفر. وَمَا ا 


S3 2‏ * (0( ا ر 

يبق لَه فيه فِعْل تگاد غل 
دبالإضرار ترك لوَاجب» ویو بطل اشا م العْقَودِ و وَگالإكرَاو ا 
o»‏ چ )۸ 


(۱) مع ظن أنه یفعل ما توعد به. و(7ږږ). 

(۲) لشدة حفظ حرمة الآدمي فلا يجوز حتى إيلامه بحال من الأحوال؛ فضلاً عا هو أعظم 
من ذلك» وهذا من أسرار الشرع الإسلامي في احترام حقوق الإنسان» كا أن اختلاط 
الأنساب ما يضر بالحقوق والمجتمع الإسلامي. 

(۳) ويرجع على المكره. و(ضير). 

)٤(‏ أي : ينوي ما نية صحيحة مطابقة للإسلام. 

)٥(‏ ک: من صب في فمه الماء وهو صائم؛ فإنه لا يفطر. 

0) أي: بالإضرار. 

(۷) ك: البيع والطلاق والنكاح ونحوها. 


(۸) النار والسبع. 


(۸) جاب والقَضَاء4 0۴ 


(۸) #ياب: والقَضاء4 


م و r‏ ره 2 Ag‏ 2 و ا وسار و 
جب عل من لا يني عنه عه . وڪر ره حرم على عل شر ویکره 
ا خت حَسَبَ الال. 
و۶ وو ۲(۶ 8 ا ت امہ (۲ 
وشرو اورف اللي الا من العمَى والخرس 
ا ر ر د ر ر کا ه ر 6 
O E E O‏ وولاية مِنْ إِمَام حَق أو 
2 : و۶ 2 بے 2 َه )9( ص ا رە رە ر ٤‏ 
ا یکم این وعتى ويم وين من عرض َو 


فا فا ا ما ع ع لوي سام هاده و وان یاف مړ rak‏ 
قن 1 ين" قالصلاجِية گافية» (م ا مَعَ صب کَمْسَة دوي فَضل 


(۱) یندب: إذا کان کامل الشروط مع وجود من يغني عنه لکن معه زیادة؛ ککونه من هل 
البلد عارفا لأحواهم. ويباح: إذا لم يكن له زيادة لكنه فقير» وطلبه لطلب الرزق. 
ويكره: إذا كان كاملاء وتزداد الكراهة إذا كان مشغولا بنحو التدريس» أو الجهاد؛ مع 
وجود من يغني عنه فیها. 

(۲) ولو عبدا. و(7ر). 

(۳) والصمم. و(تيږ). 

(6) فلا يصح من كافر تأويل أو فاسقه كا ني الشهادة. و(تري). 

)٥(‏ شاء. 

0) في غير البلاد التي عين له القضاء فيها؛ فليس له ذلك. 

(۷) إلا في قطعي. و(ضر). 

() إمام ولا حتسب. و( صر ). 

(4) المقرر للمذهب: أن الصلاحية كافية كيا ذكر قبله. 


0٤‏ (۲۵) (ڪتاب الوكائ 


)١(‏ #فصل): 
وعَلبٍ ااذ غوران لإخْصَار ر احضوم ودع الرَحَام وَالْأَصرَاتِ» وعَدول 
وي خرو يسام عن ال مَنْ جَهلَ و 
Ss‏ إل ب ن الْمُسلم وَالذّمّيّ في المَجْلِس. وسَمَاعُ 
الذَعَرَّى أوَلّا ثم الإجابة. 1 
ویْمْھلة ما رَأی. 
والکم والأمر بالقشلیم وال له إن لبف اميد" لِمَضَْْحة إلا 
E ES ATT‏ المَخْبُوس من مالو 


() أي: وجب عليه ... إلخ. 

(۲) في الإإقبال» والاستهاع» والدخول عليه» وكلامه هماء والمجلس. 

(#) من غير فرق بين الرفيع والوضيع» ولا بين المؤمن والفاسق؛ لشرفه بالإسلام» ولا 
اعتبار بفضل المؤمن على الفاسق في حكم التسوية بمجلس القضاء. 

(۳) التأني والتأمل. 

)٤(‏ طلب. 

)٥(‏ وكذا يمهل المدعي إن احتاج إلى الإمهال؛ حسب ما يرى من قدر مدة الإمهال. 
و(ضر). 

(0) فإن لم تطلب هذه الثلاثة م يجب على الحاكم. (صر). إن كان الحق لمكلف؛ وإن كان 
لمسجد ونحوه وجب. (7ر). 

(۷) وإن م یطلب. 

(۸) وإن علا» والأم وإن عَلَّثْ. و(ضږ). 

(۹) والمجنون» ومن يجب عليه نفقته من قرابته. وأما الزوجة فينفق الحاكم من ماله؛ ولو باع. 
و(ضږ). 

)۱١(‏ ثم على من يجب عليه نفقته» ثم بيت المال. و(7ر). 


(۸) باب والقضاء4 00 


oe 0 d4‏ 4 ەر 0 ا 
۳ قش ت امال ش خصمه قرضا. واجرَة السجان والاعوًانِ من مال 
الْمَصالِح تم مِنْ ذِي ای گالمفتص. 
وب ع الصلح» وب لواو او جس الا 
ّا 6  )۷‏ ه 
کک “ الْمُذَعِينٍ والْباوي» والتتسم» وَاسْيَحْصَار الْعْكَمَاءِ إلا 


0 ے٥‏ س 2 (e‏ اه ت * 71 
ر ‏ ت افتتو وشاهد دو إلا ی واو س مَعَه في قَضيدِء 
ھت I‏ َه 2 س ص ت 
واكم بعد قوی وال اد أو ذْهُولٍ» ولَِفسهِ وعَبْدو وشریكه في 


ت 


e e 
وقد جمعت أموال المصالح في قوله:‎ )١( 
مال المصالح سبعة مذكورة يوصالخ جزية وخراح‎ 
ا‎ e 
ومظالآمجهولة وضواهم لقط ومس كلهاتحتاج‎ 


() ولا رجوع. و(ږ). 
(۳) الأول فالأول؛ إلا أن يرى تقديم أحد لمصلحة؛ كمشقة على الغريب دون المقيم. 


() والخناثا. 
() إذا كان لكل دعوى؛ إلا أن يبتدئ القوي. (7ي). 
(0) على الحاضر. 


(۷) أي: يفعل له وقتا يستريح فيه عن العمل فيقوى به عليه. 

(۸) أي: إذا كان يؤدي إلى اختلاف يؤدي إل تشويش الذهن أو شحناء. 

(۹) فيقول: أتدعي كذاء تشهد بكذا؛ ليفهم المراد بالدعوى والشهادة. و(ضي). 

)٠١(‏ من الحاكم؛ أي: لا بحكم بعد فتواه في القضية؛ لأا مظنة تهمة فلا يجوز. (7ي). 

(۱۱) من جوع» أو عطش» أو حقن» أو نحوها. 

(۱۲) إلا في حصة الشريك فيصح في غير شركة المفاوضة ونحوها. و(صر). 

0 المقرر: آنه إذا عرضت القضية والحاكم في المسجد جاز له الحكم بلا كراهة؛ ما م 
يشغل مصاياً فانه حرم. 


07 (۲) إكتاب وكات 


وله القَضاء ءبمَا عَلِمّ إلاني خد عير القَذفي وعلی عاؤِب مَسَاَة ق أو 
هول اؤ لا ينال أو متَعَلٍّ بعد الإعَدَار وَمَتى حَصَرَ فليس لَه إلا تغريف 
الشهوو ولا كر إلا بمْجْمَم عله 

الإيماء من مال لقاب وما بت لَه في العَيبة بقار ا النگول لا 


4 0 
> غ E‏ ا دعو قَامَٺ عند عبرو إن َب 


0 


1 


اله وأشهد ائه تاب وأمَرَهُمْ بالشَهَادةء وََسبَ الْيْصوم وَالقّ إل ما 
( 


رر a‏ ا )۹ ت 5 کا ره 2S‏ 1۰ 
يمير به وكاتا باقن وو لايتهما» إلا في الخد وَالقصاص وَالمَنقول'' 


ر کا ی د 

(1) أو مجنون أو صبي. و(تر). في غير الحدود؛ إلا حد القذف» وينصب عنه وكيلا؛ ولا 
حد على صبي أو مجنون. 

(۳) وینصب عنه وکیلا. و(7ږ). 

() أي: وله الإيفاء. 

)١(‏ أي: وللحاكم أن يوني الغرماء مما ثبت للغائب عند أي أحد بإقراره أو نكوله» لا بالبينة؛ 
لأنه یکون حک| للغائب» ولا يصح الحکم له. و(7ږ). 

)٩(‏ وان خالف مذهبه؛ ولو في بلد واحدة. (7ږ). 

(۷) إن لم يخالف مذهبه وبينهم) بريد؛ إلا لعذر. و(تريد). 

(۸) وقرأه علیهم. (تری). 

(۹) باقية؛ وبشرط بقاء الكاتب؛ وبقاء ولايته شرط في الحكم لاني التنفيذ. و(ضي). 

)١(‏ مهما م يتميز أو لم يصح ثبوته في الذمة. و(ضي). 


(۸) طبَاب: والقضاء4 0۷ 


ت 


٦ )1 a‏ (۲) وه ہے رھ ٤ه‏ روو .(0) و 
وإقامة قاق على معن حَصَره أو مَأمُونةٌ» وإيقاف الْمْدّعَى 


43 


وَحْكمة ني الإيقاء والظيَاتِ ينفذ ظَاهرًا وَبَاطِا» لا في وع فق 


او ی ا ا ےا lro‏ 

و يجوز امیثال ما حکم بو من حد وغبرو 

حب بار الإمام" إلا في قَطمِيٌ حالف مَذْهَبَ الْمُمْتيل أو الْبَاطِن. ولا 
٤ 0‏ ف 3 ا ا 0 7 ت 0 9 4 E‏ 
يُلْرمَانِ الْعََْ تادا قبل اکم إلا فیا يوی به مر امام گالفقّوق ٠‏ 


9 0 
٤ 


۱۳ N Ca E RE Er A OF 
مطلقا .وجات‎ ٠ والشعار لا فما كص تفه ولا ف العادات‎ 


() أي: وللحاكم إقامة ... إلخ. 


(۳) تنفیذ. 
(۳) ک: حد» أو بيع معينين؛ لا مفوضا؛ لأنه يكون ولاية» ولا يصح توليته. و(7ر). 
)٤(‏ العدل. 


)١(‏ إذا ظن صدق الدعوى. (تير). ونفقته على ذي اليد» ويرجع على من استقر له الملك. و(تي). 

0) الإيقاعيات: هي ما أوقعه الحاكم ابتداءً. والوقوع: أن يجحكم الحاكم بصحة وقوع ما 
تقدم» هذا الفرق بينها. وأما الظنيات: فهي المختلف فيها. و(7ي). 

(۷) ك: أن يحكم على أحد أنه باع أو وهب أو نحوها؛ فقد يكون بشهادة زور. 

(۸) والمحتسب في غير حد. و(ر). 

() إلا أن لاومام أن يلزم الحاكم أن يحكم بمذهبه. و(ير). 

)٠١(‏ الزكاة ونحوها. 

)۱١(‏ حضور الجمعة» والجهاد» ونحوهم|ء والتأذين بحي على خير العمل؛ لأنه شعار الأئمة» ونحوه. 

(۱۲) ك: الرفع في الصلوات. 

() أي: سواء حكم بذلك أم م يجكم. 


0۸ (۲) إكتاب وكات 


و 


من امدعب ينإ من لب والتفييم الْقرْعَة. 
وتيت اشنا ل آي من في الَرِيد تم ا ارج عَنهُ إن عَم فيو. 


(۲) #قصل): 
ا بالؤر »( E‏ الإرتشاءِء ا إل من مد م 


يلعو ما حَگم بَعْدَ E‏ 


وبرت إمامة لا اة وعرل اف وعزك عة ى وجو من ول 


0 
ھ سے e‏ 
ت 


2 (۰) 
وبقیام مام . 


(۱) إذا کان کل واحد منه| له دعوی عل الآخر» وکل واحد طلب حاک| غیر من اختاره 
الآخر؛ ولو خارج البريد حيث لا حاكم فيه؛ ويقدم من ابتدأً بالطلب» ثم بالقرعة. وإذا 
كانا مدعياً ومنكراً فقط فعلى المنكر الإجابة إلى من اختار المدعي في البريد» ثم خارج 
البريد إن م يكن في البريد حاكم. و(2ير). 

(۲) وباختلال شرط من شروط القضاء. و(ير). 

(۳) عمدا» أو حكم جزافاً ولو وافق الحق. (طريد). 

(6) بالشهرة المفيدة للعلم» أو عدلين. (7ير). 

() إذا شهدا أنه ارتشی من فلان» وهو لا يدعي؛ لأا دعوی لغير مدع» أما إذا شهدا أنه 
يرتشي صحت الشهادة؛ لها تكون جرحاً. ولا بد من عدلين. و(تري). 

0) وینعزل» وإن لم يبين حلف القاضي ولا ينعزل. (7ر). 

(¥ ولو معا غل (ري): 

(۸) أو بطلان ولايته» وكذا المحتسب. و(ر). 

(۹) إن قبل الإمام. و(ترير). 

)١(‏ فإنه ينعزل الحاكم المتولي من المحتسب أو الصلاحية. و(ي). 


)٤(‏ #قصلٌ4: 


بمرَافعة. 


س ر 


ليل عا وي كَمُحَاَة ة الإجاع٠»‏ وَل کہ 


ت ر 


a 


E‏ ا طا 
Soe‏ 2 


سے 0 ص 


وَمَنْ حَگم جلاف 
الالء أ ا ن e‏ وَمَنْصوبُ ن اة ا 
GF‏ ا بي انگتاو ا شب 0 


(1) وكذا إذا أقر المحكوم له بعد الحكم أنه لا يستحقه» أو انكشف للحاكم شيء لو عرفه 
قبل لم بحكم معه؛ كأن يحكم بمبيع لمشتريه» ثم ثقام بينة أن البائع قد أقر به قبل البيع 
لرجل آخر. و(تریږ). [ 

(1) أي: ولا ينقض حاكمٌُ حكم رجل محكم -أي: حكمه الخصمان- وإن خالف مذهبه؛ إلا 
إذا ترافعا إليه وخالف مذهبه؛ لأن ولايته غير نافذة؛ إلا إذا حكم في وقت ليس فيه إمام 
فولایته نافذة؛ فلا ینقض؛ إلا إذا خالف قطعیاً؛ ولا يصح حکمه في لعان ولا حد؛ لأن 
شرطه الإمام. ويصح التحكيم ولو في زمن إمام. و(ضي). 

(۳) بغير أمر إمام» أو خالف أمره وقد عين. (رير). 

(6) يلزمه التدارك بم لا بجحف؛ وإلا ضمن من ماله بها لا جحف؛ فإن لم يكن له مال ففي 
ذمته. ویقتص منه. و( 7ر ). 

() أي: ونفذ ني القطعي إذا جهل قطعيته. 

() ولم يخالف الإجماع. (رير). 

(۷) التدارك في هذه الصورة والضمان من بيت المال؛ لأنه خطاً؛ فإن م يكن بيت مال فمن 
ماله» وله الرجوع على بيت المال متى وجد إذانوى. و(ضي). 

() وکذا الإمام. (7یږ). 

(۹) بدون إجبار؛ إما ن يفرض على كل عامل شيئا معلوماء أو يجمعوما لا يدري با سلم 
كل واحد منهم إذا كان ني التسليم تفاضل. و(ضي). 

(۱۰) إن م یکن هاشمياً. و(تریږ). 


+ (۲) كتاب الحدود4 


4“ اكتاب الحدود‎ )١( 


)١(‏ #قصل4: 


يحب إقامتها ني عير مسجد على امام وواليه إن وَقَعَ سَببها في رَمَنِ 
ركان وله اطا و ناحا لم رق القّصام ٠‏ ت و 
عبد“ -حَيْث لا إمَام- سَده والبيتة إل الخاکم. 


(۲) «#قصل4: 


والرتا وما في ځکوه: اید فرج ي فرج ا حرم قبل او د بد 
ن e‏ 9 کر أا 2 2 ‫ 


)١(‏ حقيقتها: عقوبة بدنية لاستيفاء حق الله. 

() أي: إن وقع سبب الحد -كشرب الخمر والزنى- في زمن الإمام» وني البلد التي تنفذ 
أوامره فیها؛ فان وقعت قبل ولو في زمن امام قبله م یلزم؛ وان وقع في زمنه ثم عزل قبل 
إقامة الحد ثم رجع ل يلزم. و(تريد). 

(۳) له إسقاطه. و(ضرږ). 

(5) أي حَدّ» وله إسقاطه وتأخيره لمصلحة؛ ولا يحد إلا إذا أقيمت الشهادة عند الحاكم. 
و(صر). 

)٥(‏ والمدبر وأم الولد؛ لا المكاتب» وأما المشترك فيحده أحده| في حضرة الآخر 
غيبته فبقدر حصته إذا خشي الفوات أو التمرد. و(ضږ). 

)ما يوجب الخسل. (7ي). 

(۷) أي: يشترط في الموج والمولّج فيه أن يكونا حيين حرمين. و(صي). 

(۸) ك: أمة الابن. 


(١‏ كاب الحدود4 ف 


وَمتی لبت بإفراره ممصلا في أربعة من جال عند من ليه الخد أو 
بسَهادَة أَرْبعَةٍ دول E‏ مین وَاتَمقوا على إِفَرَاروِ گمّا 
O E‏ ا 
ا رل ا َو مَعَ عر ملف صَالح لوطي او ات 
عَهْده. ال البكُر مائة» وَيتصف لِلعَبْبء i‏ لِلْمُگاتب» i‏ 


e‏ الرجل ا e E 0 n‏ ما هو س 


() مجالس المقر؛ بأن يغيب عن القاضي بحيث لا يراه ثم يعود ويقر إل أن يتم الإقرار أربعاً 
وإن م ينتقل الحاكم. و(ت7رږ). 

(۲) أي: مفصلا؛ في أربعة مجالس؛ ولا يشترط أن يكون عند من إليه الحد؛ بل عند الشهود. 
و(صر). 

(۳) أي: على الفعل مفصلا؛ فلا يكفي أن يقولوا: إنه زنى؛ بل الإيلاج. 

)٤(‏ قائمين أو مضطجعين أو نحوه. 

ا ا 

)٩(‏ إذا کان في زمن الإمام وولایته. (ضږ). 

(۷) ويبني على الأكثر مع الالتباس. و(ضيد). 

(۸) نصف جلدة أو نحوه. 

ا( 

)٠١(‏ ولو أمة» وكذا الخنشى. (7ر). 

ANY 

(۱5) وجوباً؛ جميع بدن| فيم يصل إليه الضرب؛ ولا يقيدان» ولا تشد أيدي) إلى عنقهما؛ 
ويكون -ندباً- عند الامرأة امرأة أو ححرمٌ؛ ليرد ما انكشف من الثياب. و(ترد). ولا 
يتولل الضرب امرأة» ولا يبين الجالد يده عن إبطه وقت الضرب» وطول العصا ذراع 
حديد وقبضة الكف» وعرضه إبهام. فإن أبان يده عن إبطه» أو ضرب في المراق- تأرش 
منه. و(7ږ). 


)۳١ 11‏ (كتاب الْحُدود40 


الرّقيتق وَالْعَليظ بِسَوْط أو عُووٍ هما وَين ا لخدي وَالْعتيتق حل مِنَ اعقو 
يوق الوه امراق وینھل تى زول دة الحر لبر 
ر 


وَالْمَرضٍ ‏ المَرجو بو یکول اق کر دیل إل اي 
وها" التعریر ق حَد الزئاء َه القَذف. ولا تغْريبَ. 


(۲) «#قصل4: 


ون تيك ٳحصائه ٳقرَاره او بشهادة عدن“ ولو رجلا وَامراينِ وهو 
e‏ 0 بل ف زگاح 1( اج كاف ع مع اقل 

ا ا 

(۱) أي: بین الرقیق والغلیظ؛ عرضه قدر إبهام» وقبضته وطوله قدر ذراع حدید » ولا يبین 
الجلاد يده عن إبطه. 

(۲) وهي: الإبط» والبطن» والأذنان» والفرجان. و(ي). 

(۳) غير المرجوم. و(ترير). 

() مع خوف الضرر. و(ضري). 

)٥(‏ مع خوف الضرر الزائد على الصحيح. (رر). في غير الرجم. 

0) ويكفي الظن. (”ي). 

(۷) في الإيجاع. 

(۸) لا بعلم الحاکم» ولا بالنكول» ولا بالشهرة. و(ضږ). 

(4) مايوجب الغخسل؛ لا الخلوة و(تر). ولو حائضاً أو نفساء. و(ريد). 

)٠١(‏ لا بالملك. و(تي). ونكاح الأمة والعبد فهم| بحصنان الحر. (صږ). ولو م یکن مزوجا 
حال الزنا. و(ر). 

(۱۱) في مذهب الزاني» أو فاسد وحكم بصحته حاكم؛ ولو بعد الزنا. و(7ږ). 

5 فاعلا او مفعولا. (ضری) ولو نات]. (فری). 

(۱۳) فلو کان خصياً أو عنيناً ۾ بحصن. و(ضر). 

)۱٤(‏ عاقلا؛ ذكراً أو أنشى. (رر). 


(١‏ كاب الحدود4 فف 


الإمَام و ا قن ی م 


ويرك من ا إل ارم ولا بُطْعَمْ حتی رج قن ازتگب فيه خر 
ل ھک لو 1 ا0 


0 تلق ما ق و ن وا ج ودی الا 


2 


(1) شهود الزناء وشهود الإقرار به. و(7ي). 

() بالزنا عند الإمام» لا عند الشهود. و(ضير). 

(۳) الرجم. 

)٤(‏ أو أحدهم» أو الإمام» أو الحاكم. حيث هو أول من يرجم. (ي). 

)١(‏ الرجم لا الجلد. و(ضري). 

(0) حرم مكة فقط. (تررږ). ولا يقتل فيه كل من لجأ إليه من حل دمه. و(7ر). 

(۷) أي: ارتکب ما یوجب الحد. 

(۸) بحيضة من يوم الحكم» وإن انقطع لعارض فبأربعة أشهر وعشر» والضهياء والآيسة 


بشهر. و(صر). 
(۹4) في البريد. 


)٠١(‏ في الرضاع والتربية؛ فإن وجد ولو بأجرة -وتكون من مال الصبي إن كان له مال- 
حدت» وكذا المرتدة حكمها حكمهاء وأما من وجب عليها القصاص فتقتل بعد أيام 
اللبا إن وجد من يرضعه» ولو بيمة مأكولة» فإن خشي الضرر على الولد تركت. أما 
الزانية البكر فتجلد بعد أن تطهر من النفاس وتتعافا؛ إذا لا ضرر على الولد به؛ فإن خشى 
الضرر ترکت حتی يؤمن منه. و( 7ر ). 

)١١(‏ لغيبر القاذف. نحو: لعلك أكرهت» لعلك نائمة» أو ظننتها زوجتك. و(ضصر). 

(۱۳) وتترك أيدي| يتقيان الحجارة. 


)۳١ ٤‏ (كتاب الْحُدودل4 


ورول ا وَجَدَ مَعَ رَوْجَتو وام وود حال الْفِعْل» لا بد 


)٤(‏ #فصل: 
4 ز بدَعرّی الش e‏ . حت اة والوكرَاو وباختلال الشهّاد“ قبل 


تتفي وَقذ مر حم الوْجو ع 
0 شور 0 
وعَلى اهدي الإخْصًا ن“ لُت الديَة» والثثَانِ إن كاتا مِنَّ الأَربعة ولا 
o oS‏ 
ٿيَءَ عل الُرکي 
افر رو ا ي . ويرْجُوعِه عن الإقرارٍ. 


U G 


قول التسَاء : هي راء أو اا عَلْرَام نها ومن ولا يءَ بعد انيز 

(۱) أو نفسه. (صر). 

(1) ولو أنثى مع ولده» أي: ولو كان الولد الفاعل. 

(۳) وكذا إذا م يندفع إلا بالقتل. (ضي). 

)٤(‏ کقوله: إنه توهمها زوجته» وهو أعمى أو في الظلام» أو لم يدر بتحريم الزنا مع قرب 
عهده بالکفر. 

)٥(‏ بالعمى»أو الفسق» أو الموت» أو الرجوع؛ ويسقط بالعمى والموت الرجم لا الجلد. 

0) وهو أنم إن رجعوا قبل تنفيذ الحد بطل ولو قد حكم الحاكم» وإن رجعوا بعد التنفيذ 
لزمهم الأرش أو القصاص كا تقدم. 

(۷) إن رجعا. 

(۸) والراجم والجالد. (صرږ). 

(۹) أي: يسقط إذا أقر ثلاث مرات أو أقل بعد الشهادة. (7ير). 

)٠١(‏ ولو امرأة. و(صرر). وبقول الرجال: عنين» أو مستأصل. (7ي). 

)١١(‏ أي: وعن الشهود حد القذف؛ لكن يعزرون» ويضمنون الأرش إن كانت قد جلدت 
وشهد عدلان بعد دعواها أنها عذراء أو رتقاء لا النساء. و(صير). 

(۲) إلا إذا شهد عدلان أا رتقاء أو عذراء. و(7ر). 


0۵ (كتابً الحدود»‎ )۲١( 


وبخْرَسه ا و 
ولا 0 


وعلل الام 0 ال کا لْمُْْقَطًاتِ» قان قَصَرَ صر“ 
ولا فف بْب الْمال. 


(۱) وجنونه؛ ولو طارئان» ويحدان إن زالا. 

(1) إلا حد القذف. ويسقط عن الحربي جميع الحدود. و(ضي). 

() والحاکم. 

)٤(‏ فيسأل عن عدالة الشهود» وصحة عقوهم وأبصارهم» وهل بينهم عداوة» ثم يسأل عن 
المشهود عليه أحر أم عبد؛ حصن أم غير غصن؛ مره ام غیره؛ فول ني زمان الإمام أم قبله» 
ووه 

)٥(‏ من ماله. و(7ږ). 


)۲١ 1‏ (كتاب الْحُدودل4 


)١(‏ جاب حد القذف4 


۰ ا 


۶ 2 
E‏ 
از گان م أو مُعَرْصا قر بِقَصڍِو “» و كمل ا ع 


N ا‎ 


e SAAS ERS وخل االو‎ 


)١ 092‏ ۶ه اة of‏ ر ۲ ۳ 6 ج ۹ 
e‏ إقراره و مره ذف حر مسل عبر 
٤‏ 


(۱) أصلين؛ ولو عبدين» أو بعلم الحاكم. (تريد). وأن يكون بالغاً عاقلاأًغير أخرس. (تر). 
() ومن قد اعدا اضيا او نوا أو مشهورا بالزتی أو میا عزر.و(قری): 
(۳)والمكاتب بحد قاذفه بقدر ما أدى من مال الكتابة. و(صر). 

(٤)واستمر‏ إلل وقت الحد. (7ير). 

(٥)واستمر‏ إلل وقت الحد. (7ير). 

0) أي: لا يكون مشهوراً بالزناء ولا شهد عليه أربعة به؛ ولو كان أحد الشهود. 

(۷) فإذا قال: زنيتِ مكرهة أو مجنونة أو صبية فلا حد عليه؛ لأنه قذفها في حال لا يجب 
عليها فيه الحد؛ ولا يدخل قذف الأمة والذمية في لفظ: «حال يوجب الحد)؛ لأنه قد 
أخرجها بقوله: (حر مسلم». و(ي). 

(۸) گ: یا زاني. 

0ک لست باب فلانء شور النسب. (ری): 

)٠١(‏ أقر بقصده أم لا. (7رير). 

(۱) أي: الزنا؛ فإن انکر قصده لم يلزمه يمین. و(ږ). 

(۱۲) ثلاثة معه. (7رر). 

(۱۳) ولو كفاراً أو فساقاً أو عبيداً أو نساء. و(تو). ولو بغير لفظها. (ترږ). ولو كان 
أحدهم أعمى أو مجنوناً أو صبياً؛ لكن لا يجد المقذوف. 

() أنه ما زنى؛ فإن نكل سقط الحد عن القاذف. (7رر). ولا يصح ردها. (7ر). وكذا 
بحلف وارث المقذوف الميت إن طلب الحد لقذف الميت. (2ر). 


۷ اباب حَد القذف4‎ )١( 


ِن طب - جلد الْمَاوِف اله کک E O J E‏ 
رو ت س 2 1 ٦‏ ےا ت 
وََصفُ عند E: TT‏ مر. 


ور وتطات لا کن تقش ولا بورد وال ا ا 
مكلف الدَكر ار -قي: م الْعبد- من عَصَبّهِ إلا الود“ باه والْعَبْدَ 


س امام وراخاکم. 


ويَعَدُبعَددِ الْمَفْذوفي کي اذ اروا 


2 0 


ومنه التي عن الأب ولو لِمَنفِيّ بِلعَانِ إن اين غ اکم ٠‏ لست لِفلان 
إل ع رو معي كيا اب الأَعْمَى' لابن اللي إا إل الد ولع 


)١(‏ القاذف. 

(۲) فإن أنكر القذف فله تحليفه؛ فإن نكل حبس حتى يقر أو يحلف؛ وليس عليه الحد 
بالنكول. و(ضر). 

(۳) وقت القذف. 

E E I TA 

() والعبرة بحال القذف. (ضير). 

)٩(‏ بقدر ما ادى من مال الكتابة. 

(۷) أي: إذا قذف وهو حي ثم مات فليس للورئة المطالبة به. (7ير). 

(۸) إذا قذف وهو ميت. 

(۹) وهو ولي النکاح للأنثی» وللذکر لو کان أنثی. 

)٠١(‏ صاحب القيل: القاضى زيد. والمختار: أن لا ولاية للعبد فيه. 

١‏ ول درج قط قري + فا5 بطالب أباه به إذا كان الولد هي الول للبيت: (2رى: 

(0) أي: إذا قصد: لست ابن فلان من جهة الحكم بالنفي فليس بقذف. 

0 فلان؛ أما إذا أطلق -ولم يقل: الأعمى فلان- فلا يحد؛ لجواز أن يكون قصد أعمى 
قديم» وقصد الأم العليا ولا تعرف عفتها. و(ضرير). 


)۲١ 4‏ (كتاب الْحُدودل4 


ال ورو الام 
وال وروج الام 
ولا سقط إلا العفو قبل الرفع» او اھان لافار 

(۷) 


EE CG SEL ورم م رسد‎ 

والتضاص . 

(۱) لأنه يطلق على هؤلاء أب مجازاً. 

(۲) أو موت المقذوف» أو زناه» أو جنونه واستمراره» أو خرسه» أو كال البينة» أو بإسقاطه 
لمصلحة. (7ر). 

(۳) أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي» أو علم الحاكم» أو نكوله عن اليمين. 
و( ). 


() أي: إقرار المقذوف ولو بعد المرافعة. (ض7رر). 

)٥(‏ لا الباقين. و(ضر). 

(1) حد القذف؛ لا شهود الاقرار؛ إن انخرموا. و(ر). 

(۷) الأول قبل الشروع فيم له أرش؛ ولو ضربة. (تريد). 

(۸) شهود زنا أو إقرار؛ عمداً أو خطأ؛ ولا يكون عليه من الأرش إلا قدر حصته. 
(۹) إن أقر بالعمد؛ وإلا فحصته من الأرش للضرب» ومن الدية على عاقلته. و(رير). 


(0) باب حد الشُرب4 اف 


(۲) جاب حَد الشرب)» 


ے0 


رَكَڌلكَ من يٽ ينه مادو عَذلَّن أو اقرا و E‏ 
الما ع مُضطرء ولا کرو ون قر . 

ويقَام بعد الصَحْوٍ فان فل قبل يعد 

رتفي الشهاده عل الشم ايء ولو کل قرو عل قرو 


() أي: جحد ثمانين» وينصف للعبد» ويحصص للمكاتب. 

(۲) ولو في مجلس. (تريږ). 

() إلا الحشيشة وسائر الأشجار؛ فيعزر ولا يحد. (صير). 

(6) ولا أخرس. (7ر). فإن ادعی الاکراه درئ؛ ولو م جلف ولم يبین. (7ږ). ولو کان 
الإكراه بالضرب فقط. (7رر). 

)٥(‏ ما وصل الجوف. (صرږ). وما عجن به وأکل الخبز لم يحد» ومن احتقن با م يحد. 
(ضر). وإن طبخ مما اللحم وأكل منه م يحد؛ فإن شرب من المرق حد. و(صري). 

0) فلو شهد رجل على الإقرار» والآخر على الشرب- ل تكف هذه الشهادة» وكذا لو شهد 
عدلان على إقراره بالقيء ۾ تكف. و(حي). 

(۷) وهذا خاص هنا؛ وإن خالفت القواعد في أن اختلاف الشاهدين في الفعل لا تصح به 
الشهادة. و(7رر). 


۷۰ (۳) إكتاب الحدود40 


(۳) باب حد السارق) 


)١(‏ #فقصل4: 


إنّمَا ٠‏ يفطم بالسرقَة مَنْ ا بت بِسَهَادَة عَذلنِ إقَرَاره مر ا 
تارا عة رة كرا “ فصة حالِصةء الذَرْمم: تتا وان 


ر ر 1 0 Vet eT‏ ثرو ۸ 

عير او ما ساو اء عا هو حالص لارو رقبة أو مَنْفعة وله ملک 
م ص2 ۹ رر م ۴ 1۰ 2 ۱۱ 
WEEE E e‏ 


(۱) يقطع من أخذ نصابا ملكا حترماً خفية لا شبهة له فيه من حرز واحد. (تريد). 

(۲) ولو في مجلس. و(صري). وإذا أقر مرة بعد الشهادة بطلت ولا حد. و(صي). ويلزم 
المال. وكذا بشهادة رجل وامرأتين» أو إقراره مرة يلزم المال؛ ولا حد. (صريد). 

(۳) ولو أعمی» أو أخرس» أو أصم. (2ي). 

(6) فيسقط الحد؛ لا المال بالإإجبار؛ ولو بالضرب. (ضر). 

() تساوي تسعة أعشار الريال الفضة المعروف في اليمن بالفرانصي. 

(0) أي: ليس له فيه لا ملك ولا حق؛ ليخرج سرت الراهن أو المرتهن للرهن. (7ي). 

(۷) تساوي عشرة دراهم. (7ر). كالوقف؛ ويعتبر فيه بقيمة الرقبة والمنفعة. (7ر). 

(۸) أي: للمسروق عليه تملكه في الحال؛ ليخرج من سرق خراً على مسلم أو نجساً 
كالعذرة؛ ویدخل من سرقه على ذمي في بلد هم سکناه. و(صرږ). 

(4) سرقوا نصاباً أو أكثر قطعوا؛ ولو كانت حصة كل واحد أقل من النصاب؛ ولو سرقوه 
على جماعة. و(ضرر). 

(۱۰) أو مستأمن. (رږ). 

)۱١(‏ أي: ولو سرق علن غریمه وله عنده دین» وکذا لو سرق مال نفسه عل غریمه وهو 
جاحد له» وليس له بينة. أما إذا كان غريمه مقراً متمرداً وسرق ما يساوي ما عليه وأتلف 
ما سرق سقط الحد؛ لأنه ضمن القيمة فيتساقطان؛ وهذه حيلة في اللإسقاط. وكذا لو كان 
غريمه ميتاً وتركته مستغرقة لم يقطع؛ لأنه سرق منها وله حق فيها. (7د). 


(۷) اب حل السار ال 

بقذرمَا» وأخرَجَة من جرْز بفغله لا أو رما أو جرا أو إكرَا أو 
س ٤ o‏ ا e‏ ۵ رہ و 

کذلیسا وان ر5 أو 1 بنذ طرف ١‏ و لی که e ٠‏ 

امالك أ 2 E‏ إلا من خر » ق م عه ا أ 


< of E + 44 of 


تابا من مَنبهِء أو م وما ني پَدِي أو عَصبًا أو عَيِيمَةًء أو بيْتَ 

ا 1 \٤‏ ا ا ر #0 
مَال» أو ما استَخْر جه بارج ٠‏ تفصو تهر ريح وداب E‏ 
لاء کن يوت کالم (. 


ê 


)١(‏ أي: العشرة. 

(5) ك: أن يكره الأمة على الخروج ويأخذهاء أو يسوق الدابة. (صري). 

(۳) ك: أن يقول: سيدك دعاك فإذا خرج أخذه هو أو غيره. (ض7ي). 

)ذا کان ما قد خرج منه يساوي عشرة. (7ږ ). 

(٥)أو‏ أكثر. (صرر). 

(0)أي: جمعه غيره وقربه؛ فإنها تقطع يد المخرج لا المجمع. و(ضي). 

(۷)إلل طرف الحرز. 

(۸) جرّه؛ لأنه غبر حرز. 

(۹)لا بغیرها فیقطع. 

(۱۰)إلا عرزا قد قطع. (تریږ). 

۱١(‏ )ولو غير میز. و(ر). 

(۱)إذا غصب أحد شيئاً أو سرقه» ثم سرقه آخر- فليس على الآخر قطع. و(تري). إلا 
فوائده قبل ضانها ما دامت أمانة. (صير). 

(5)۱۳: أن يلقيه في النهر فيخرجه النهر من الحرز. 

5)0 أن يجملها ثم مشت 

()فإنه يۇدب. 


)۲١ <۲‏ (كتاب الْحُدودل4 
(۲) #قصل4: 


رار ای ا 
ٍ ن وال ۶ ولم ا 6 وت غر ِي باب فيه 
ر والْمَذِن الْمُعْتاد وَالْقَبرلِلْكَمَنِء a E E‏ کِسرتمًا 


E‏ > ارال والیم السمَاوية وَالأمكتة الْمَعْصوبةء وما 
ا بذخوله. 


(۲) #فقصل: 
وما طم كف انى , من مَمصلي“) إن گنی عب تا فع پو ر 


٩ رم‎ 


ليْمْتی باطِلة- فالرٌجل اليْنْرى غالا َه بس فَقَط إن عَا 


ت 


(1) محل الإبل. 

(1) مسى المواشي؛ أي ماشية. 

(۳)أما إذا م تكن محصنات فلا. (ترږ). ببناء» أو زرب» أو خيمة» أو بيت شعر» أو قصب» 
أو خندق» أو نحو ذلك. (7ر). 

(6) أو حارس. (7رر). 

)٥(‏ الذي وضع فوق غطا المعتاد من التراب. و(ضي). 

)١(‏ في غير وقت الصلاة. (7ريد). 


(۷) الغراير. 
(۸) وهي التي لا سجاف هما تحجب ما داخلها؛ بل يدخل من جوانبهاء وكأنا الخيمة التي لا 


(۹) يقطع مربوطاً؛ لئلا يضطرب؛ ويشد الكف بحبل» والساعد بحبل» ويجذبا حتى يتبين 
المفصل» ثم يقطع بحديدة قاطعة. ویکفی مرة؛ ولو لسرقات؛ وإن لم يطلب الباقون» ولا 
)۱١(‏ احترازا من أن تكون اليد اليسرى مصابة بشلل فلا تقطع اليمنى؛ لئلا تبطل يداه معاء 


(۲) باب حد السّارق4 A1‏ 


ويَسْفّط: بالمُحَالمَة ؛ فيص العَمْد وتار الخطا. 
2 ) اوو ( 1% ەو 
ويعفو کل احضوم و می قبل الرفع. وبتقص قيمَة المَْرُوق عَنْ 


ر ت ج 
٤ 4‏ 
م 0ے ۵ ت IY‏ ر0 1 EY V2‏ ۳ ەر 
ودَعواء ياه ولا يَعْرَمٌ بعد التالف ‏ وَيَسترد الباقي في يدو أو يَدِ 
غارو بغير عِوض. 
r ERC AAO EE RA UAT‏ 
و يقطع وال لولده ِن سَملَ» و 2 و» و لزوْجَة 
E 1۰7 4 1‏ 
الشريك »لا عَبْدَاهما 


ولا تقطع رجله اليسرئ؛ لئلا يبطل شقه كله. أو كان في الرجل اليسرى أو اليمنى خلل. 
والحاصل: ألا يؤدي إلى بطلان شتق» أو عضوين أخوين. و(ضي). 

(۱) ک: قطع اليسرى من اليدين. 

(1) عن الحد؛ وإن طلبوا المال؛ لا بعضهم؛ وإن كان نصيب الباقي دون نصاب. (7ي). 

) فإذا ملك جيع السرقة أو ما ينقص به النصاب قبل الرفع سقط. (ضي). 

(6) يشترط أن يكون المسروق يساوي عشرة ويستمر إلى حال القطع؛ وإلا فلا حد. 
و(صر). 

)٥(‏ أي: إذا ادعى أن المسروق ملكه دعوى محتملة» أو ملك سيده» أو أن الحرز ملكه» أو أنه 
دخله ضيفاً- سقط مع الاحتال؛ فإن ادعى أحد السارقين الملك سقط عنه» وحد 
الآخر؛ إن حكم له با يدعي وكان الباقي نصابا. و(7ي). 

(0) بعد القطع. 

(۷) أي: المسروق؛ تلفاً حسياً؛ لا حكا؛ تلف أو أتلفه. و(ضي). 

(۸) من غير زنی؛ ولو عبدا» وكذا الأم. (ضږ). 

(۹) إن م يكن حرزا عنها. (ضرږ). 

(۱۰) فيم له فيه شركة؛ وإلا قطع . (رږ). 


)۳١ ۷٤‏ (كتاب الْحُدود40 


)٤(‏ #فقصل4: 


ر 0 ەه ر BO LT‏ 
الْمَال- ر امام أو ا ا 6 ق 
é1 0 (7 Ns o‏ ي 1۰ م" 2 
قطَحَ يده وَرجله ين لخٍ صاب السَرقَة» وضرب 


وو 


و(١۱)‏ ہے رو 9 و ل( Dorr af‏ 7 
عنقه وَصَاَبَة لِلَْتَلٍ » وقا ورش لِلجرح > فن 


)١(‏ ويثبت كون المحارب ماربا بالتواتر» أو إقراره مرتين. ويبطل بالرجوع أو شهادة 
عدلين أصلين؛ ولو رفقاء المجني عليه إن لم يكونا بإجارة» ولم يقولا: اعتدى علينا؛ بل 
علن فلان» وكذا بعلم الإمام؛ لكن في كونه محارباً؛ فينفيه أو يعزره» لا في تنفيذ ما يجب 
عليه من القطع ونحوه؛ فلا بد من الشهادة. و(7ي). 

(۲) المكلف. ومن قطع سبيل البغاة لم يكن محارباً. (تريد). 

(۳) ذكراً أو أنئی. (ترږ). 

)٤(‏ ولو سبيل الذميين. 

)١(‏ أو المحتسب» أو من صلح. (ضي). 

(0) إلى حيث يؤمن ضرره؛ ولا يجمع بين التعزير والطرد. (ير). 

(۷) ولا يؤدي القطع إلى إبطال زوج» أو شق» ولا يقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى؛ لكن 
لا يبطل قطع اليد اليمنى لعدم الرجل اليسرئ؛ ولا العكس. (7ر). 

(۸) الیمنی. 

(۹) اليسری. 

)٠١(‏ ولو من بيت المال؛ ولو من جماعة؛ ولو دفعات. (7رر). 

)۱١(‏ ولايصح عفو الورثة؛ لأنه حد. (تري). 

0 لعا ا Sr‏ (صري). لوعف الورثة 

(۳) في يستحقه. أي: وقاص فيا يستحق فيه القصاص» وأرش فيا يستحق فيه الأرش؛ 
ولا يحتاج إلى طلب المجروح. (ري). 

)٤(‏ وإن لم يطالب الولي. 

)٠١(‏ فإن جمع أخذ المال والجرح قطعت يده ورجله من خلاف؛ ولا يقتص منه» ويسقط المال. 


(۲) باب حد السّارق4 ۵ 


Oar 

قل صلب ٠‏ فقط. 
ر ر ° 0 r ۲ i*4‏ .4 ۳(4 ر و( ص 0 
ویقبل مَنْ صله تاتا قبل الظْمَر به سقط" عه الد وَمَا قَذ 


صنو ا 


(۵) ولو فتلاء لا بعده فلا عفر (MD‏ . وبني المُرَاسل. 
(۵) #فصل4: 


والْمَتّلٌ حَد الري والمرتد باي وجو قر بعد استتابیو لاتا فأب 
الا ا و ث والسًاجر بد الإسيتابةء لا الْمُعْتَرَفٍِ 


وإن جمع القتل والمال قتل وصلب. وإن جمع الكل فكذلك. ولا يقتص منه» ولا يؤخذ المال 
من تركته» ويؤخذ الباقي. و(ږ). ویغسل ویکفن ویصلى عليه إن تاب. و(ږ). 

(۱) بعد القتل» حتى تنتثر عظامه. (7ر). 

(۲) ولو من الحرابة فقط. و(ير). 

(۳) ظاهرا وباطنا. و(ږ). 

() أي: جميع الحدود. قرر. 

)٥(‏ حساً؛ لا حك فبرده ولا أرش؛ وإنها سقط ما أتلفه حال المحاربة لا قبلهاء ولا بمعاملة 
و 

7( اة ر( 

(۷) من يراسل أنه يريد أن يصل تائبا؛ فيعمل بالمصلحة. 

(۸) بعد أسره؛ إذا م يتب ولم يصح استعباده؛ بأن يكون عربياً غير ذي كتاب. وتارك الصلاة 
والطهارة المجمع عليهاء والصيام؛ بعد استتابته؛ كا مر في: الأزهار. و(ضصو). والزاني 
المحصن؛ كا مر. و(ضي). 

)٩(‏ ولو تأویلا. (رږ). 

(۱۰) إن قتل؛ کا مر. 

(۱۱) أي من غير استتابته. 

0 فن كن من ريمه أو إمائه قعل الفاحفة: أن برهي ذلك و( 


7 (۳) إكتاب الحدود40 


بانمُوبه رومام اوی . 
)١(‏ #فصل4: 
والتزير 9 ٤ک‏ کل ذِي وة وَهُوً: حبس» أو إِسْمَاط عمَامَةء ا ا او عت 
2 کا © وف حرم واد 
در ال وعَْر فرج أ عَبرهًاء ومُْصَاجَعة ا اوا 
دون A‏ 
ENT‏ خد چنسو» و کالترد والشطرنج 
والإعْرَاءِ بيْنَ اخيَوَانِ. 


5 N 


(D + 


8 0 
والخناء الجا 


(۱) أو غبره من أهل الولايات. (رير). 

(۲) وجوباً. و(ضیږ). 

(۳) يجب؛ ويسقط بالتوبة؛ ولو بعد المرافعة. و( 7ر ). في حق غير الآدمي. و(ترر). 

() ك: الإمام والمحتسب والحاكم ولو من جهة الصلاحية. و(ظي). والسيد» والزوج في 
الناشزة فقط حسب الاية. 

)٥(‏ الجذب بعنف. 

)٧(‏ أي: الحد. 

(۷) المحرم؛ كالميتة» وكذا شرب النجس. 

(۸) المبتدئ والمجيب. (ير). 

)٩(‏ الزوجة والأمة. 

)٠١(‏ أو الفرج ولم يولج. 

)١(‏ الدراهم» وكذامن غير حرز ولو عشرة فأكثر. 

(۱۲) في العدد؛ ولو بجلدة. وينصف العبد» ويحصص للمكاتب. و(7ير). 

(۱۳) وها قار بآلة. 

)۱٤(‏ وضابطه: أن یکون کل منها غان)ً أو غارماً. و(ضي). 


(۲) جاب حد السارق4 ۷ 


)١(‏ وهم الذين يختلسون أموال الناس عدوانا. 
(۳) گ: من زنی في مسجد أو بمحرَمِه» أو في شهر رمضان؛ فيزاد في الحد؛ وتكون الزيادة 
تعزيراً؛ وتتعدد الزيادة بتعدد الهتك؛ كمن جمع بين هذه الثلاث الخصال. و(ضيد). 


7۸ (۷) (كتاب الجتايات4 
(۲۷) لإ کقاب الجنايات» 


(۱) #قصل4: 

إا ِب الصا في جناب شلف م ما 
موضحَةَ فوت 0 عَرْصاء» أ علوم اَذ 
~9 2 ر ت 
گالأئی والأذنِ ټی : واللَسَانِ وَالذگر من اشر ک یما نتا رة 
ا yT‏ 

عب بالسراية إل ما جب فيه يه» وَيَسْقَط بالْعکر 2 

ولا چب ب قرع و وَگافر عل ضدهۂ؛ فک يتل لا با وتوو وا 


ويو 3٥‏ ۹ 
بوه امه به ور 8 


SE, 


)١(‏ عاقل وقت الجناية؛ ولو جن بعد» وكذا الأخرس ولو وقت الجناية. و(صير). وكذا 
السكران؛ لا المجنون والصبي والمغمى عليه والنائم. و(ض7ي). 

(۲) من المارن؛ وهو الغضروف. 

() القول هذا لا يصح؛ فالمختار أنه لا قصاص فيهما. لعدم الانضباط في اللسان؛ ولخوف 
الهلاك في الذكر. 

)٤(‏ المختار للمذهب خلاف ما قرره اهادي يجحيى بن الحسين عالكل؛ إذ لا يمكن الوقوف على 
قدرها؛ وهو شرط في القصاص إجماعًا؛ فلا قصاص؛ وإنما يثبت في ذلك حكومة. 

() إل المفصل -مثلاً- من غيره. 

(0) ك: السراية من المفصل إلى بعض الساعد. 

(۷) فلا يجب للولد وإن سفل على الأب والام. 

(۸) لا يقتل عب مسلم بذمي ولا ذم حر بعبد مسلم. و(صږ). 

(4) الحاصل في هذه المسألة: أن الأصل وإن علا -ذكراً أو أنثى- لا يقتل بالفرع» وأن 
الأصل إذا قتل غير الفرع؛ وكان الفرع وليا للدم أو مشاركاً سقط القصاص؛ نحو: أن 
یقتل الرجل زوجته؛ فليس لولدها منه أو من غبره إذا کان هما ولد منه؛ ذكراً كان» أو 
أنثى» أن يقصه اء والعكس. و( صر ). وهذا معنى قوله: (ونحوه). 


(۲۷) كتاب الجئايات4 ۹ 
ر ورو ر ر ەر و ا )0 
وعلى الاصل الدية والكفارة. وّالعرّة في العبد والكافر بحَال الفعل 
(۲) «فصل4: 


ونقتل e‏ رلا مید وني کسه یری ورن ضف دير . 
رص ر ت ۶ ت 


وه ا 7 ا ت ت 0 
وجماعَة بواج“ وعل کل مهم دي گاملة ن“ طلبَٺ وَذَلِكَ حَيْتُ مَاتَ 
ر 7 E‏ کر ی و 
مَجموع فِعلِهم مباشَرَة آو سِراية أو بالإلضمام» ولو راد عل أَحَدِهمْ. فإِنِ 


e و الذي‎ e إذا 2 و‎ a 
dg 

)۲( وبالرجال» والخنشی بالخنشثی» وبالرجل والامرأًة ولا مزید» والعكکس ولا مزید؛ إلا 
حيث كان غير لبسة أنشى قتل بها رجل؛ فنصف الدية. و(ضي). 

(۳) خبرين بين أخذ الديةء أو القصاص ونصف الدية يدفعونه لورثة الرجل. و(ضي). 
وكذا حكم الأطراف؛ ك: اليد والعين ونحوها. و(ي). 

(6) ولا يقتل حتى يسلموا نصف الدية؛ وإن كانوا معسرين» أو يرضى ورثة الرجل بالالتزام. 
ويقتل العبد بالأمة والعكس ولا مزيد» والعبد بالحرة لا العكس. فإن قتل الحر ثلاث حرائر 
أو أكثر لزم المقتصين نصف الدية فقط أثلاثاً؛ وما زاد فبحسابهن؛ فإن عفا أولياء إحداهن 

)٥(‏ جناية الجماعة: أما في الأطراف -كاليد ونحوها- فلا يلزمهم القصاص إلا إذا اشتركوا في 
فعل مشاع واحد حصل به إتلاف العضو, أما إذا كان كل واحد منهم قطع جانبا من اليد - 
مثلا- فلا يلزم إلا الأرش على قدر القطع. و(ضو). وأما في النفس وكانت كلها مباشرة 
قيدوا جميعا إن وقعت في وقت واحد وكانت كلها قاتلة. وإذا كانت مترتبة قيد الأول» ولا 
شىء على الآخر. فإن كانت قاتلة بالسراية كلها قيدوا جيعاً؛ مجتمعة أو مترتبة؛ فإن كانت 
أحداها أقرب سراية إلى الموت قيد بهاء ولزم الآخر أرش الجراحة والسراية؛ فإن كانت كل 
واحدة غير قاتلة بانفرادها» ومات منهم قيدوا؛ مجتمعة أو مترتبة؛ فإن كانت إحداهن خطأً 
سقط القصاص» ولزمهم دية واحدة. 

() أو سقط القصاص بأي وجه. و(صي). 


A۰‏ (۷) (كتاب الجتايات4 
اختلفو على الْمُباشِر وَحْدَه إن عَم وقد أو الس مدمه ا عل 
ا ا الْقَوَفُ لراڪ قط. قان جُھل 
لماش لزم الْممَدم آزش اراح قط ِن عل ولا قلا َء عليه“ 
إلا م ب ن اار2 قن كان لقال أحَد الخرًائح فَقَط: قبالسراية يْرَم المد 
وال ني ار وهر فبها مع لس صَاجبهاء وني لار گا مر 


وبعضهم حر 
(۲) #فصل: 
وما على قال ماعو لْقَنْل؛ وححمَظ تفه حى يعوا" ل قالع 


َعيبْهِمْ نَالْقَصَا وات ات 


(۱) ولا أرش على الآخر مع الالتباس أو تقدم المباشر. (7ي). 

(9) إن م يتلف عضواً كاليد؛ وإلا قطعت يده. (تريد). 

(۳) أي: فاعل المباشرة منها. 

(6) فإن كان أكثر من الدية لم يلزم إلا قدرها. (ض7ير). 

)٥(‏ والدية من بيت المال؛ لئلا يهدر الدم. و(ضير). 

(0) فإن كانت على معين فكسائر الدعاوي؛ وإلا فالقسامة. و(صي). 

(۷) أي: الأرش. 

(۸) القود على المباشرء والأرش على الآخر؛ إن تأخر فعله -أي: المباشر-» أو اتحداء ولا 
شيء؛ مع تقدمه» أو اللبس. (2ري). 

(۹) التحويل -عند البعض- مع اللبس؛ فيلزمه في حال» ويسقط في حال؛ فثبت النصف. 

)۱١(‏ عمداً. 

(۱) وان کان آنئی آو عبد و(قری): 

(5) فإن طلب بعضهم القود وبعضهم الدية وجب الكل. (7ي). 

(۱۳) يقتصون منه جيعاء ويفرق ديات الباقيات عليهم جيعا؛ ولا يسلم عينيه لأحدهم. و(ترر). 


(۷) إكتاب الجتايات4 ۸1 


»۰ ر ۱ ب په ) ۶ر وور پچ ۹ ےر ۳ 
وني الاأيمَن الین وتخو ذلك ولو راد اعد ها او تفص ون ع 
۶ 


ولا يۇتمڏ ما ڪت انما اء ول بود گر صجيځ بون اؤ هي قن 
GEO‏ لمن هُضْم آذ يضح ورش 
رلا َيْءَ فِيمَن مَاتَ بح أو تعُزير أو قصَاص. 
اقا وم قصاص الأطراي“ عل اشرب وتر زي 
من اتک عد عل عبرو اشوا حقو أي لتر انان اجان 
إلا القّريك' فمن المُقَتَص. 


ت 


(۱) ك: اليد اليمنى باليمنى؛ ولو شلاء؛ إلا مع خوف السراية إلى الموت؛ فلا. و(ضير). 

() إذا كان النقص في عضو الجاني والزيادة في المجني عليه فيصح؛ ويخير بينه وبين الدية» 
ولا يؤخذ التام بالناقص. و( صر ). 

(۳) بأن یکون الجاني لا عضو له؛ ك: أن تكون يده مقطوعة. 

(6) رأس الأصبع. 

)١(‏ بأن يقتص من المقتص إذا أتلف غير ما له إتلافه من الأعضاء؛ ولو ل يتعمد المخالفة. و(صري). 

0) والمذهب خلافه؛ لأن الجنايتين فعل واحد؛ ولئلا يجتمع على الجاني غرمان في ماله 
وبدنه. أما إذا اختلف المحلان -ك: قطع أصبعين- أو كانت الجناية بفعلين فله أن يقتص 
بإحداهماء ویتأرش بالأخری. و(ر).). 

(۷) فقو العين؛ لعدم انضباطه» بخلاف قلعها. 

(۸) إذا قطع رجل يد رجل وجل آخر» وقتل رجلا؛ فيقدم الاقتصاص باليد والرجل على 
القتل» وكذا إذا قطع يد رجل ثم قتله بفعلين؛ أما إذا كان القطع والقتل بفعل واحد فليس فيه 
إلا القتل. و(ضر). 

)٩(‏ ك: أن يثبت لرجلين على رجل قصاص في يمنى رجل» من المرفق لواحد» ومن مفصل 
لكف للأخره فاص الذي له من الرفق ارلا نيام . و(رر). 

)١(‏ مثل ورثة المقتول؛ لأن كل واحد لا يستحق كل النفس. (7د). 


AY‏ (۷) (كتاب الجتايات4 


)٤(‏ #فقصل4: 


ولو الم إن شاه القت او وات أو افر لَه أو حك - أن يَعفرً؛ 
الذي ون كرة الجاني گاية ولو بعد قطع عضو . 

ATE 2 

ون يُصَالِح ولو وها" . 


NS e 


e e 
پستحق‎ 


E 2 0‏ 
أبوه ٠‏ »فان فعل َون حصة شرب ET‏ کی ادت ة٩‏ 
اة الي ٣‏ إن ا نتر ا الْرَارِ ث الافقصَاصض 
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)١(‏ ولو بإشارة من الأخرس. و(ضر). 

(۲) في حاشية: حيث كان القطع لتعذر الاقتصاص بضرب العنق. 

() أو أكثر. ولا ينقص به الدية؛ فإن مات بقطع العضو ردت الدية. و(ضي). 

() أما إذا كان الصلح عن الدم فهو حق لا يلزم العوض؛ لأن الصلح عن الحقوق يصح» 
ولا يلزم العوض. (7رير). 

)٥(‏ لخوف الفوت أو نحوه. 

(0) أو إفاقة المجنون الطارئ» أو صحو سكران» أو استبراء للحمل؛ وحتى وضعه 
وإرضاعه؛ إن م يحصل من يرضعه. و(ي). 

(۷) أي: لا يقتص للصبي وليه؛ سواء كانت الجناية على الصبي؛ كإتلاف عضو منه» أو على 
من الصبي ولي دمه؛ كأمه» وزوجته» وغيرهم|. و( ي ). 

(۸) لا یقتص له؛ ولو في عضو؛ کیده. (7ږ). 

(4) الشريك. 

(۱۰) رجل غير ولي الدم. 

)١(‏ دية المعسر التي تلزم قاتله إن عفا الورثة عن الدم» أو كان خطأ. 

(۱۲) وارث المعسر. 


(۲۷) إكتابُ الجئايات4 1 
(۵) #قصل): 


of” g3 a (0(7 E‏ ه f‏ ھ ے 
ويْسقط : بالعفو عنه ولو من حل الشرَكاءٍ. 
یکیاد E O E‏ 


ت 


OEE e aa 


e 9% 


وگن اعری: OES‏ وقول المَجْنيّ عَلَيْه“: «أخحطأت''» 
ِن قَالّ: oe‏ ثٌ أو «ما قَعَلْتَ» ون ن الوركة 


(1) القصاص. 
(۲) أي: الشريك؛ ولو بغير لفظ الشهادة. (7ير). 
(۳) أي: بالعفو. 


(5) ولو أنكر الجاني العفو. 

)٥(‏ لا تسقط الدية إن قال: عفوت عن القود أو القصاص أو دم القاتل. فإن قال: عن دم 
المقتول أو عن الجناية سقطا. فإن قال: عفوت لم يسقط شيء؛ إلا أن يجري عرف 
بسقوطهم| أو أحدهم| فبحسبه» وهم تحليفه ما أراد الدية ولا القود. و(7ي). 

() ما لم يكن مستغرقاً؛ وتحسب الدية من جلة التركة؛ فإن كانت وبقية التركة مستغرقة 
بالدين م يصح العفو؛ فإن استغرق المال دون الدية صح العفو من الثلث. و(ير). 

(۷) للقاتل. 

() المجنون الأصلي؛ وأما الطارئ فينتظر حتى يفيق فيعفو أو يطلب ب. و( ). 

)٩4(‏ أو وارثه. (7ږ). 

)٠١(‏ مالم يقصد اللوم. 

)١١(‏ وتسقط الدية هنا؛ إلا إذا رجع القاتل إلى تصديق المقتول وجبت الدية على العاقلة إن 
صدقته؛ وإلا ففي ماله. وأما في قوله: «ما فعلت» فتسقط -أيضاً- مع القود؛ إلا أن يبين 
الورثة أنه قصد التوليج؛ ويكون سقوطها في قوله: ما فعلت» من ثلث مال المقتول إن 
قام بها؛ وإلا فقدره» وإن كان مستغرقا م تسقط. و( صر ). 


A٤‏ (۷) (كتاب الجتايات4 


وبالْسَافِه ا 


O‏ لاسء 3 بالوکرًاو“ ودد الول .او 
E bs a A”‏ والإبا خا لطر اأخد لانن 


(1) «#قصل4: 


2 


ولا مٿَيْءَفي رَاقي تَخلَة مَات بالرُؤية غالا“ او بالرَجر ِن رجز بدونه. 
ولا على الْمُمْكٍ وَالصًابر إلا أدب بل لمغري" وَالابس حى 


2 


1 


(۱) ك: أن يقتل رجل رجاأًء ثم انكشف أن المقتول قد قتل رجلا قريبا للأول؛ ولاية دمه له 
أو مع شريك» ومع الشريك يلزمه للشريك حصته من الدية. 

(۲) ك: أن يكون أربعة إخوة» وقتل الكبير أحدهم» ثم مات أحد الباقين؛ فإن الكبير -وهو 
القاتل- قد شارك في إرث الذي مات» والذي مات له حق في القصاص من الكبير؛ فقد 
ورثه الكبير ني بعض ذلك» وإن كانوا ثلاثة فقد ورث القاتل كل القصاص. تأمل. 

(۳) إن بقي له فعل. (صرږ). 

) للقاتل. 

.) قبل قتله؛ فإن قتله مدافعة ولم يندفع إلا به فلا قصاص ولا دية. و(‎ )٥( 

(0) إذا كان أحد القاتلين يسقط عنه» وكانت الجنايات قاتلة مباشرة أو بالسراية؛ بحيث 
يكون القتل منهم جيعاً؛ فلا يسقط القود عن الآخر؛ كأن يكون أحدهم| صبياء وأما إذا 
كانت الجنايات غير قاتلة آحادها» وحصل القتل بمجموعهاء فيسقط بمشاركة من 
يسقط عنه. و(7ر). 

(۷) احترازاً من مشاركة من لا یتعلق به ضبان للقاتل؛ کأن یشارکه في القتل سَبْعٌ ونحوه؛ 
فلا قود. 

(۸) احترازاً من صورة» وهي أن يلبس المالك لباساً منكراً مفزعاً لقصد إفزاعه بصورته» ثم 
يشرف عليه فيهلك بسبب الفزع» فإن المالك يضمنه؛ وتجب الدية على عاقلته» ولا قود عليه. 

(۹) أي: الممسك والحابس حتى جاء رجل فقتله. 

)١(‏ لغيره على إنسان؛ إن لم يمكنه التخلص منه. و(صر). 


(۲۷) إكتاب الجتَايات4 A0‏ 


مات جُوعا أو بزدا. وني الْمُكرو جلاف . 
والعرة ي عَبْر وگافر رما قاخملف حَاهُمَا بالْمْسْقِط لا بالانتهاء. 


(۷) #فقصل): 
وا حم ما َع بسب این ع ملي ا أ غ عبر قاصي ‏ لِلَفترل 


وتخو“ أو لقتل ما مله لا يقل 5 0 ر عمد وان ظَرَ 
الاشتحقَاق ى ا 


() المختار: أنه على المأمور -وهو المباشر- حيث بقي له فعل؛ فإن م يبق له فعل فإن القود 
علن المكره -بكسر الراء-» ولا شيء على المكرّه -بفتح الراء. 

(5) أي: إذا رُمي الكافر والعبد» فعتق العبد» وأسلم الكافر قبل وصول النبل فيهما- فالعبرة 
بالمسقط للقصاص. و(ر). فلا يعتبر الانتهاء هنا. وإذا رمي الملسلم ثم ارتد قبل 
الإصابة سقط القصاص؛ فاعتر الانتهاء هنا؛ لأنه المسقط. و(صر). 

(۳) أي: عتق العبد وأسلم الكافر. 

(6) إذا كان السبب لا بلك ني العادة» وأمكن المجني عليه دفعه فلم يدفعه حتى هلك؛ ك: من 
فتح عليه عرق فتزف دمه حتی هلك» وهو یمکنه سده بدون حرج» فلم یفعل- سقط 
القصاص والدية» أي: لم يلزما؛ وأما إذا كان مهلكا في العادة» والدفع شاق» ولم يدفعه- ۾ 
يسقط القصاص؛ ک: من جرح جرحا مهلكاء يمكن مداواته فلم يداوه؛ لأن السبب قاتل في 
العادة. و(7ير). 

)٥(‏ لا من السكران. (رر). 

() وان قفد غر مياو رى 

(۷) إتلاف عضو بغر قصد. 

(۸) والعبرة بعادة المجنى عليه؛ فإنه يقتل المدنف ما لا يقتل الصحيح القوي. و(صر). 
(۹) ک: أن یظنه قاتل ابنه فقتله بغیر اعتراف منه بالقتل» ولا بأمر الحاکم؛ فانه یلزمه القود. فان 
كان بأمر الحاكم» أو بسبب اعترافه بقتل ابنه - كانت الجحناية خطأ فتكون الدية على العاقلة. 
(۱۰) احترازاً من أن جد مسلا ني دار الحرب فظن أنه من الحربیین فقتله فإنه لا قود عليه» وتجب 

الدية من ماله. 


A٦‏ (۷) (كتاب الجتايات4 


رر ر روو ۱(9( ٢ے‏ و 
اة مته فود 
ت ٍ 


وَمِنه تَعَديهِ في الْمَوْقفي قوقع عليه عير غر مع معد فيه طا ولیک 


(۸) #فقصل4: 


ضير لورت . 


ره 8 ۰ے و کر r‏ 
ا اا واكان اطا طا 


(۱) أي: من المجني عليه؛ فلا قود ولا دية. 

(5) ك: أن يقف في طريق المسلمين أو الذميين. و(ي). 

(۳) هو أن يكون الواقف غير متعد» والواقع عليه متعدٌ؛ فهلك الواقع. وأما إذا كانا 
متعديين» أو غير متعديين» وكانت الجناية خحطأ؛ فعلى العاقلة في الموضحة فا فوقها. فإن 
كانا عامدين» أو لا عاقلة هياء أو فيا دون الموضحة» ضمن كل واحد صاحبه. و(ضي). 
وفيه نظر؛ فالقياس أن الواقف لا يضمن؛ إذ ليس منه جناية؛ سي في غير المتعديين. 

() إذا قصد كل واحد أخذه له» وإلا فلا شيء؛ لعدم التعدي. و(صر). والفرق بين هذه 
وبين ما مضى في الهامش على قوله: «والعكس» أن غير المتعدي في الأول مباشر فيضمن 
وإن لم يتعد» وني هذه مسبب فلا يضمن إن لم يتعد. وإن كان الحبل لأحدهم| فعلى عاقلة 
المتعدي إن لم يقصد القتل؛ وإلا قيد به. و(صي). 

() فإن قطعه غيرهم| فديتهم| على عاقلته إن لم يقصد القتل؛ وإلا قتل با. و(7ي). 

(0) لورثة الحر؛ لأنه لا يلزم السيد إلا قيمة عبده» وقد وجبت له من عاقلة الحر» ووجبت 
عليه لورثته؛ فإن نقصت عن الدية وفيت من بيت مال المسلمين» وإن زادت فالزيادة 
لسیده. و(7رر). 

(۷) والحاصل في مسألة السفينة : أا إن ساقتها الرياح فلا ضهان وإن أمكنهم ردهاء وكذا إن 
ساقوها ولم يمكنهم ردها؛ حيث لم يقصدوا القتل في الابتداء» وإن أمكنهم ردها ولم 
يردوها ضمنوا حكم الجناية؛ إن عمداً فعمد» وإن خطاً فخطا. و(فري ). 


(۲۷) كتاب الجتَايات4 AY‏ 


ج 9 ي ر ا ا رو و f‏ 
وكحَافر بئر تعديا» فتضمَن عاقلته الوقوع فیهاء لا عل من تضمَن جنايته» أو 


7 3 


ما وَصَعَه مِنْ مَاءِ أو عَبْروِ- فيْشترٍكانٍ. فإن تعد الرَاقعون» كَمَجَاذينَ أو له 
r ocr < (Di 2F 1 2__I ° 2° |‏ ° 
متصادمین آو لا- عول بمقتفضی الخال من خط وعملِ و حصيص وإهدار. 
ے1 E NOE ODE E APE‏ 
وكطييب سَلم ٠‏ غي المَطلوب جَاهِلنِ ٠‏ فؤن عم قل ٠‏ إن جَهل 
0 ر ۵) ر وسر > 99 1) ٤ہ‏ ر V(‏ 
از وال کد ولط 
(N) o7 ofl for of 4 1o r‏ 
وكمَن اسقطت بشرًّاب أو عرلٌٍ ولو عمُدا 1 
۽ ر ر ل ر ا 
وفيمًا حرج حيا ‏ الدية» وميا الخرة. 


)١(‏ هذه صورة الواقعين في "الزبية"؛ فإن كانوا متجاذبين متصادمين فدية الأول: على عاقلة 
الحافر» والثاني والثالث من ماهماء والثاني: على الأول والثالث» والثالث: على الثاني» والرابع: 
على الثالث؛ لحناية هؤلاء بالجحذب؛ هذا المذهب و(صر). والمؤيد بالله عالكل: يسقط من دية 
الأول الربع؛ لمشاركته بجذب الثاني والباقي أثلاثاء ومن الثاني الثلث» ومن الثالث النصف› 
ولا يضمنون الحافر إلا في الأول؛ أي: يشركونه؛ فإن تصادمواء ولم يتجاذبواء» فالأول على 
الحافر والثلائة» والثاني: على الثالث والرابع» والثالث: على الرابع» والرابع على الحافر؛ فإن م 
يتصادموا» ولم يتجاذبوا فعلن عاقلة الحافر» وكلما لزم الحافر فعلن العاقلة» وكذا غير 
امتجاذيين؛ وأما هم فعلى أنفسهم. و(حر). وإن تجاذبواء ولم يتصادموا فالأول: على الحافر 
والثاني: على الأول والثالث: على الثاني» والرابع: على الثالث. و(ترير). 

(۲) قاتلاً. 

(۳) فخطاً. 

)٤(‏ لأنه تعمد. 

)٥(‏ وإن علم فلا شيء إن کان ميزاً. و(ضږ). 

(0) فإن وضعه بين يديه فالدية على العاقلة. (رر) 

(۷) وهو جاهل أنه سم والطبيب عالم. 

(۸) فحکمها حکم الخطاً. 

(۹) ثم مات. 


AM‏ (۷) (كتاب الجتايات4 


)٩(‏ #فصل): 
وږو م 4 ا ےر ت ۰ م 34 م ٤هر‏ رَو ا 7 س 
الما Sot.‏ فیه» فیضمن غریقا امسّکه فار شي 


هما آ۱ لمسب إلا تعد فیا سب أو سیه 0 


)٠١(‏ #فصل): 
والمسَبَبٌ المَضمُود: اة ما وضع بتع ني حى عام وني يلك 
لر من حجر وَمَاءِ وبتر وتار اما ب ون گعَقرب وا 

ييل أو مور" مل . 


(۱) ويلزمه القود؛ إن م يكن الغريق الممسك» وإلا فلا ضمان؛ لأنه مدافع حيث لم يتمكن من 
تخليص نفسه. و(ري). فإن هلك بإمساك الغريق ضمنه الغريق من ماله» فإن نجى الغريق 
قيد به. و(تري). هذاء وني تضمين ممسك الغريق نظر؛ لأنه حسن ما على المحسنين من 
سبيل» وليس الذي ألقاه في الماء» فليس مباشراً ولا مسيباً؛ بل أراد أن ينجيه فعجز فليس منه 
إلا الترك» قال في الأثمار: أنه جوز الإرسال مع خوف التلف؛ بل لا يبعد الوجوب» ولا 
ضبان مطلقا؛ وهو قوي جدا. 

(۲) ک: حفر البئر. 

(۳) ك: قطع شجرة تعدياًء فاهتزت الأرض لسقوطهاء وتلف به شيء. 

() بغير إذن الشرع؛ ليدخل غير المكلف. (7ر). 

)٥(‏ فلو وضع رجلان حجرين في طريق» فتعثر الماشي في أحدهما» وسقط على الأخرى 
فهلك فالضان عليه|. و(ترر). وأما ما جرت به العادة من وضع الأخشاب والحجار 
في حت عام» أو في ملك الغير حال العمارة لترفع قريباً فلا ضمان. و(تريد). 

(0) لا المباح فلا يضمن» وكذا العام بإذن الحاكم. (تري). 

(۷) إلا بإذنه. و(7ږ). 

(۸) فإذا تعدّت النار موضع تأجيجها فإن واضعهايضمن؛ ولو أهلكت في ملكه أو مباح. و(تري). 

(۹) ولو انتقل إن کان مربوطا. (7ږ). 

)۱١(‏ مملوکاً. 

)١(‏ أي: سواء بقي في مكانه أم انتقل؛ لأن حفظه واجب. إذا كان ملوكاً؛ وأما غير 


(۷) إكتاب الجنَايات4 ۹ 


وَمِنةُ ظَاهِرٌ الْميرّاب. والْقَرَار على آمر الْمَحْجُور مُطلَمَا“» وعَِْوِ إن جَهل» 
ولا فَعَليهِ. 

وجتايةٌ امِل إل عَيْرٍ للك وهي عَلى عَاقِلّة امالك“ الال سَمَكنِ 
إضلاح» حَمَب جصج. 


ر 


ےہ 


چ او ا کم (۵) ۹ ہے 
وشَبکة نصبّت صب“ في عَبْرٍ اولك و1 يرل التغريرً. 
وھ O‏ م 0 04+ ۸%( و ا ٤ 6 9 (M+‏ اررق 
ووضع صي مع من ا وني و ّ 
بعر الْمُعتاو ‏ او افرع فاا اوي“ او صم غير مُعتاو ماش 


7( و 
مَضمُون» قي : والمُعتاد خحطاً. 


اللملوك فكالعقرب» أي: بشرط أن لا ينتقل. و(ضر). 

(۱) أي سواء كان عالما أو جاهلا بأن الفعل خطأ. والمحجور هو الممنوع عن التصرف لصغر أو 
رق فالضمان على عاقلة الصبي وسيد العبد. ويرجعان على آمرهما؛ لأن القرار عليه 

) البالغ العاقل. (ترو). والمرتمن» والمستأجر» وولي غير العاقل» ومتولي الحفظ. (صرر). 

(۳) إذا علم أحد الشركاء؛ وكانوا حاضرين غير معسرين؛ وإلا فالضمان عليه كله. لأنه قد 
توجه عليه الإإصلاح. و(ضر). 

() على العاقلة. 

ار الو اغ ف ا 2 

(0) غير ميز للضرر. (رر). أو مجنون. 

(۷) وهو غير المميز للضرر. و(7ي). 

(۸) وإلا فعلى عاقلة الوديع. (7ري). 

)٩(‏ أو أعطاه غير المعتاد؛ ك: سكين» فجنى على نفسه. و(ررر). 

)٠١(‏ إذا تلف تحت العمل أو بسببه. و(ضي). 

(۱۱) وکذا من أفزع الحامل با يكون تعدياً فألقت ماني بطنها ضمنه. و(صري). على عاقلته. و(ضرير). 

(5) ولا تضمن الحارصة والوارمة في غير الوجه. و(). 

() المختار أنه لا ضمان ني المعتاد. وليس للمعلم ضرب الصبي إلا يإذن وليه» أو العرف. و(ضري). 


۹۰ (۷) (كتاب الجثايات4 


٤ 


aa‏ ا ۳( ۰ 2( - ۶ 2 +f e ° ٤‏ ا 
وجتاية ‏ داب طرڌٺ في ق عام أو ملك اعرا أو قرط في حفَظِهًا 
af ۵ 7‏ ر 0w‏ چ ت ۷ < ۸ 9 ,۹7 
ن ا و ا وا وا کے ا 


سے و 
ا م 


ر( 2 گر Wrst for o f (۱ e‏ 
والكمارة فان افوا مر الراوب' واا بوا وروتها وتممشي““ 
(Tg <‏ 17 رم ت پا رع (۱0 ےہ و )۱١(,‏ ے۔ ‏ و ا(۱۷) وہ ےد رت 
هدر غالا ولك تفحتھا" وها" وتخشها"' حتاف ولا 


(۱) ولو تراخت. و(7ږ). 

(۲) وکذا من وقف دابته في حق عام؛ ك: طريق أو سوق. و(ي). لأنه ليس له الوقوف. 

(۳) طريق أو سوق. إلا أن يكون الحق العام موضوعا لرياضة الخيل فكالمباح. و(ي). 

(6) بغیر رضاه. (ضیر). 

)٥(‏ وهو: إذا كانت عقوراء أو في الليل وإن لم تكن عقوراً؛ لأن الواجب حفظ العقور 
مطلقاًء وغير العقور ني الليل. وهذا إذا علم أنها عقور. و(ضي). 

)٦(‏ دعسها. 

(۷) وما جنت برأسها أو فمها فعلى الممسك. (7ر). 

(۸) وليس على قائد الأعمى ضمان ما وطئه؛ لأنه يتعلق به الضمان ويعقل» بخلاف الدابة. و(صي). 

(۹) أي سواء كانت في ملكه أو ني ملك غيره. 

)١(‏ لأن جنايتها معهم مما تلحق بالمباشر. (7ي). 

)۱١(‏ فإن كان الراكب صبياً أو كافرأء أو لا راكب -فعلى السائق والقائد فإن اجتمعا فكفارتان. و(صررږ). 

() وهو غلبتها على الراكب حتى لا يستطيع ردها؛ فإنه لا يضمن ما جنت ولو في ملك 
الغبر دخلته بغبر اختياره. و(ر). 

(۳) ولو في ملك الغير» أو ني موضع غير معتاد. وأما سرجها إذا سقط ووقع منه جناية فلا 
یضمنه إن کان ربطه ربط مثله؛ وإلا ضمن. و(7ږ). 

)۱٤(‏ احترازاً مما إذا کان ابتداء رکضه ها في موضع تعد کالطریق والشارع» فانه يضمن ولو 
بروث أو بول؛ ولو في ملکه أو مباح. و(صر). أو إذا أوقفها على شيء تبول عليه فإنه يضمن 
ولو في ملکه. و(صږ). 

)۱٩(‏ رکضها عند قرص الذباب ونحوه مما يعتاد معه. 

)١(‏ قبض لجامها حتى تراجعت إلى الوراء. 

(۱۷) طعنها بعود أو نحوه» فإن نخسها غير الراكب فأسقطه ضمن الناخس. (2رر). 


(۲۷) كتاب الجتايات4 ۹۱ 


E 


وعلى بالغ عَاقل ملم ل -ولو افا - سلما أو E‏ َي 
ت ن 


ا ACE GT O‏ 
مُوْمِتَة سَلِيمَة راز تيل العو ند الجر إن ]يذ أز كا عبد 


چ ر 


(* ۰( ت 
م شهرَينِ لاء 
وَتعَدد َل ا حمَاءَة N (u‏ 4 


(1) وهي في الحق العام أو ملك الغير؛ لاني المباح وملكه. و(7ير). 

(۲) أو سكراناً؛ لا المغمى عليه. (ضرير). 

() ولو عيدا؛ ولو قله يدهو (ر): 

)٤(‏ أو مستأمناً. (رږ). 

)٥(‏ ولو خرج حیاثم مات. و(ضرږ). 

0) وكذا قتل الوالد لولده عمدأء وكذا قتل المترس بهم. ولا يلزم في العمد إلا ني هاتين 
الصورتين. و(ضير). 

(۷) الراكب والقائد والسائق. و(رر). وكذا شهود الزنا والقصاص إن رجعوا. (7رر). 

(۸) لا من یعتق عليه؛ ولو نواه حال الشراء. (7ر). 


)٩(‏ لا فاسقة. (7رر). 

)٠١(‏ فإن وجد حاله استأنف بالعتق. (رر). 
)١١(‏ الكفارة. 

(۱۲) إن قتلوا رجلا. 


(۱۳) فلا تعدد دية الخطأً. 


۹۲ (۷) (كتاب الجتايات4 


(۱۲) #فقصل4: 
وني الد و 5 و و 
وجښینة ر ر ع 0 ال ٍ2 ي بل 


وَجنايه ا عل الْعَاصِب إل قیمَته ثم ني ربو“ و“ أن 
تفنص مله وشا ود ا أو عَرِهِ رمه مستاجر 


(۱) والأمة والمدبر وأم الولد. (7ير). 

(۲) أحرار أو عبيد. 

(۳) ليس في المملوك إن قتله حر إلا القيمة» أو قتله ملوك خطأء أو عمدا وعفا سيده؛ وحكمها 
حكم الدية في أن الجاني يختار من أي الأصناف تكون القيمة؛ من إبل» أو شاء» أو دراهم» أو 
دنانير» وأن تسلم في ثلاث سنين» وأن تحملها عاقلة ا لحر في الغطاً ولا تتعدى الأمة والذكر 
دية الحر والحرة؛ إلا لصناعة غير محظورة ك: الغتاء. و(ږ). كا مر. و(ضو). وني اليد 
نصف القيمة إن لم تتعد القيمة دية يد الحر؛ وأما إذا كثرت الجنايات؛ ك: العينين واليدين؛ فلو 
تعدت بمجموعهاء وني اجنین من غير سیدها نصف عشر قیمته؛ فان خرج حياً ثم مات 
فقیمته؛ فإن م يكن له قيمة فبأقرب وقت يكون له قيمة. و(صريږ). 

)٤(‏ إلا لصناعة يعرفها. و(ر). 

)٥(‏ من غير سيد الأمة؛ لأنه حر. و(رر). 

0) فما لزم فيه نصف الدية فنصف القيمة» وقس الباقي. 

(۷) أي: المغصوب» وكذا العارية المضمونة» والمرتهن؛ إذا جنى أي هؤلاء فقتل العبد فقيمته 
وإن تعدت دية الحر. و(صير). 

(۸) ولو تعدت دية الحر. (7ير). 

)٩(‏ متی تمکن سیده منه سلمه. 

)١(‏ أي: الغاصب. 

)۱١(‏ أي: قيمته. 

(۱۲) أي: لو جنى عل المالك فجنایته علن غاصبه إلى قدر قيمته» وله أن يقتص منه» ويطالب 
الغاصب بقيمته. فإن سلمه لمالكه أو مات قبل فله الأرش» وقيمته إن مات. و(ضي). 


(۷) كتاب الجتايات4 للف 


(07 ogrl 
; ومستعر فرْطا‎ 


(۱۲) «فقصل: 
)٤(‏ ,۶,۰ وو 


وني عَيْنِ ا تخو" تقض ٠‏ القية وف ها ٠‏ لصفت عن 


ك 


قيمه ٠‏ وَنْصَمَن: بتَقلها تَعَدَيّا» ورال مَانِوها ‏ من الذهَاب أو ا و لسع 


کے 
۳4 


وماع الط والعَبْ إن تلقث قرا والسَمِيَة وَوكاءِ السَمْنِ وَل N‏ 
جامدًا داب بالشّمس أو توما 


A \ 


() إن خالفا ما أبيح هما؛ إما في المدة» أو في العمل» أو في الاستعمال؛ لا في الحفظ؛ فلا يجب؛ 
فان فرطا فیم) ذکر صارا گالغاصب في جمیع ما مر. و(2رږ). 

(۲) يدها» وسائر أعضائها. 

(۳) فإن لم تنقص فا تعطل من نفعهاء وما احتاجت إليه من الدواء والمعالجة؛ فإن لم تحتج فلا 
شيء إلا الإثم. ومن كسر أسنان البقرة فلم تأكل حتى ماتت جوعاً ضمنهاء فإن ذبحت 
وبیعت فا نقص من قیمتها. و( 7ر ). 

)٤(‏ إن خرج ميتاً؛ فإن خرج حياً ثم مات فقيمة مثله. و(تريد). 

)٥(‏ لو خرج حيأًء ونقص أمه بالولادة. (صريد). 

0) بغير إذن مالكها أو إذن الشرع؛ لتخرج الضالة. 

(۷) ك: الحبل المربوطة به؛ فإن كان ملكا له» ولم جد غيره لمالكهاء أو مباحاً- أخذه ولا 
ضان. و( ضر ). 

(۸) ك: فتح الباب المغلق» أو قفص الطير» وقيد العبد» أو نحوه. 

(۹) والحاصل: أنها إن وقفت ساعة بعد إزالة المانع وشعورها بإزالته» أو خرجت ووقفت- 
فلا ضمان؛ وإن م تقف لا قبل الخروج ولا بعده فتضمن» ولو تراخى التلف. و(ضر). 
)٠١(‏ أما إذا ذاب بفتح غيره باباً للشمس» أو أوقد ناراً تحته -متعدياً بذلك- فالضان عليه. 
وكذا إذا كان الزق مستقي) فألقاه غيره. أما إذا كان الفاتح للشمس أو الُوقد غير متعد 

فالضمان على من حل الوكاء. و(تريږ). 


اف (۷) إكتاب الجنايات4 


O E E O E E 


۶ 9 س و و ر 4 
راخدا والعقور بعد مرو الْمَالِكِ وما ضر من عَْر ذلك“ . 


٤ 


)۱٤(‏ «قصل4: 
و مالك عد جى مال قصاصض ف ن تله لل ق وگل الأزش 
وني الْقَصَاص 1۰( EE‏ ارش > قن ی 8 ا أو 


(1) ويجوز قصدها إلى أوكارها ني الحل والحرم. و(ترير). 

(۳) من غير فرق بين الأبقع والذي يلتقط الطعام. و(ضري). 

(۳) والوزغ. و(7ږ). 

)٤(‏ وإذا صار عقوراً بالنطح -مثلاً- صار عقوراً بغيره. (تريد). 

(9) ويكفي الظن بتمرده. و(ضي). 

(0) ك: اهر إذا قتل الدجاج» أو بال على الطعام أو الثياب» أو انتهب الطعام. و(ضي). 

(۷) ومنه: الوزغ كبارها وصغارها؛ لورود أحاديث عنه إا بقتلها في الصحيحين 
والنسائي من حديث أم شريك» وعند مسلم وأبي داوود من حديث سعد بن ابي وقاص» 
وعنده) والترمذي من حديث أي هريرة. 
وقد ورد النهي عن قتل النمل» والنحلة» والصرد» والهدهد» من حديث أنس» عنه 
اا رواه أبو داوود. 
وامراد بالفأرة: جيع أنواعهاء وبالعقور: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم؛ مثل: الكلب 
العقور» والكلب الكلب» والأسد» والنمر» والذئب» وغير ذلك؛ وهو قول جهور العلماء. 

(۸) فإن امتنع المجني عليه من قبوله فلا شيء على سيده؛ فإذا باعه بعد ذلك» أو أعتقه» أو 
قتله- م يلزمه إلا قيمته» والباقي على العبد. و(رر). 

(۹) بالغاً ما بلغ. و(تریږ). 

)٠١(‏ سواء في النفس أم في الأطراف. و(تري). 

)۱١(‏ يخير المقتص في النفس فقط بين القصاص أو العفو عن السيد عن جناية عبده» أو 
يسترق؛ أو يتصرف فيه تصرف المالك. و(صير). 

(5) إن تعددوا سلمه هم؛ وكانوا يرين بين الوجوه المتقدمة؛ فإن عفا بعضهم عن القصاص 


(۲۷) إكتاب الجئايات4 40 
بعْضَة بحِصّة مَنْ ا يف إلا ٤‏ مدير الْمُوْير قلا يتقان ميعن 
الاش 0 و سوط الْقَصَاصٍ» و r‏ ھی لک مھا ني رقو 
وذمتهًا نا اسر یع e‏ 

ولا تَحَدد بد دد اة ت ما يلر © التسلیم. وران راء لَب ا 
ا و 


SS NUS‏ يستحق القصاص؛ فإن م يعف عن الدية سلمه 
للعافي عن القود» ويقول لمن لم يعفٌ: اتبع العبد» ثم يقاد منه؛ فإن سلمه لمن لم يعف كان 
اختياراً منه للأرش -لأنه كان خيراً بين تسليمه للعافي أو تسليم الأرش- فيلزمه بالغاً ما بلغ. 
فان کانوا مشترکړن في دم واحد سلم لمن لم یعف حصته» ویکون هو والسید مشترکین فیه؛ 
فإن لم يعفوا جميعاً وسلمه لبعضهم ضمن مع التلف للباقين. فإن كان بعض المقتولين خطأً 
سلمه لأهل الخطأء ثم يقاد منه. و(ير). 

(۱) فإن كانت إحدى الجنايتين عمداً والأخحرى خطأ قتل بالعمدء وسلم السيد دية الخطاً إل قدر 
تیمته. (رږ). 

(۲) ولا یسقط بموتا» أو موته؛ ففي ت رکته. (7ږ). 

(۳) يوم الجناية. (7رير). 

() بل في ذمته. (7ږر). 

() أو فسق العبد؛ فإن مات معسراً عتق المدبر» ولزمه في ذمته متى أيسر» ولا يلزمه السعي؛ 
وهكذا كلا لزم العبد في ذمته لم يلزمه السعي. و(ض). هذا في الزائد على قيمته؛ وأما 
هي فيلزمه فيها السعي. و(”ي). 

(0) أو سلم بجنایته. و(7ر). 

(۷) فان سام بض القيمةء ثم وقعت جناية أخرى أو جنايات = فليس هم هم والاولين إلا 

بقية القيمة؛ فيقتسمو نها على قدر حصصهم؛ قل الباقي أم كثر. و(ضږ). 

O) 

(۹) ولو بعد التزام السيد بالأرش. (تي). لأن أصل اللزوم على العبد. 

( 1 إلا ية آم الولد و مدير الوسر فيبرآن إذا أبرئ وحده من قذر ما يلزمة؛ وهو القيمة. 
و(7ر). 


۹ (۷) (كتاب الجتايات4 


2 س اوس ۲ 0 ٤‏ ه 
ولا َه یفص يِن اگائ إلا حر ا او وغ فا 


ج (Mle refs OO‏ 
کسیه» ويقَدَمُ ما طُلِبَ » قإن اتفقث ي ق ن اعسر یع ها 
ولوف تفط منت وبارش hs‏ ية عليه إل مَصرفِه 0 


(۱۵) #قصل): 


IH 


وابد بلعب وَأطرَافهُما ولو تََاصاا أو لماك واج لا َالدا بوكدو. 
ا و ا 


(۱) ولو ۾ يد شيئاً. و(ترږ). 

(۲) ومن عتق بعضه وبعضه موقوف. (7ږ). 

(۳) لا دونه؛ ولو خلف الوفاء؛ والعبرة بحال الجناية. و(صريد)» والعبرة بقدر الحرية كربع 
حر أو نحوه؛ لا بالمال. و(تير). فلو اقتص من المكاتب ثم رجع في الرق» قيل: يستحق 
سيده القيمة» ويسلم الأرش للمقتص منه. و(2ر). 

)٤(‏ بالغاً ما بلغ. و(تريږ). 

)٥(‏ أي: ما طلب من دين الجناية ودين الكتابة؛ والمذهب: أنه يقدم دين الجناية تقدم الطلب 
به أو تأخر» وكذا سائر الديون مقدمة. و(ير). 

0) أو سلم بدين الجناية. (ضري). 

(۷) بالغاً ما بلغ. و(ترږ). فان لم یکن له كسب ففي ذمته. (2ریږ). 

(۸) يخير في العمد بين الاقتصاص وأخذ الأرش» والأرش في الخطا له. 

(۹) وبأم الولد والمدبر» والعكس. (تي). والولاية إلى السيد؛ فإن شاء اقتص وإن شاء 
استرق الحاني» وإن شاء عفا. وكذا العبد بالأمة ولا مزيد» والعكس. 

)٠١(‏ في القيمة. 

(۱۱) وعبدي|. ومصرفه في الوقف. هذاء ونما تهدر جنایته عل مالکه حيث هو في یده» لا 
ني يد الغاصب فيضمنها الغاصب» كا مر. و(ي). 


(۷) إكتاب الجنايات4 4۹۷ 
)۱١‏ #قصل#: 


وعلل ۶ ل ال َة م جُتّت ٤‏ و ۶ َه 0 وعلل مول الحفظ ل جناي عر 
الگلْب لاء والْعَقَورِ ممَرْطًا مُطلَمَ» ولو ني لك عل الذَاخل يإذه. َنَم 
يشت عقو ورا بعد عقر i‏ کله. 


(۱) وح الفور: آن تستمر في مشیها بعد إطلاقها ولو تراحت؛ فإن وقفت ثم جنت فلا 
ضمان؛ وهذا هو المقصود بالتراخي: أن تجني بعد وقوفها ولو ساعة. والأول هو المقصود 
بالفور: أن لا تقف بعد إطلاقها ولو تأخرت الجناية. و(ضري). 

(۲) أي سواء كان المرسل مالكها أم غيره» ليلا أم ناراء في ملكه أم ني ملك غيره» في مباح أو 
حق عام. 

(۳) أي سواء كانت ال جناية في مرعاها أم في غيره ليلا أم نهارا. 

)٤(‏ بنطح أو عض أو غيرهما. ويعتبر علم المالك أنها عقور» لا الغاصب فلا يعتبر علمه؛ 
لأنه متعد. و(ترد). وهذا في غير الكلب؛ وأما هو فلا يكون عقوراً إلا حیث لا ترده 
ا لحجر والعصاء أو يكون ختولاً؛ وهو الذي يأخذ على غفلة. و(ضري). 


۹ (۷) (كتاب الجتايات4 


)١(‏ لجاب الديات) 


(۱) #قصل): 
هي ا 0 م E‏ 2 ن جع وَجِمَة ور 7 اون و اض © 
زامء E‏ 
من ابقر" ماتتان“) ومن الشاء“ أل 
ومن ˆ الفضة عكر 7 


ر ر 1۰ 6 0 
ن» ومن الذهَّب” ‏ ألف مثقالء 


)١(‏ إناثاً متوسطات؛ لا من الخيار ولا من الشرار. و(رد). 

(۲) بنت أربع. 

(۳) بنت ثلاث. 

(0) بنت سنتین. 

(9) بنت سنة. 

(0) فيكون فيا لزم فيه س من الإبل؛ أما الأربع فمستقيم بدون كسر» وأما الخامسة 
فيشترك الجاني والمجني عليه في أربع: جذعة» وحقة» وبنت لبون» وبنت محاض؛ 
للمجني عليه في كل واحدة ربعهاء وللجاني ثلاثة أرباعها. 

لارا( 

۸) إناثاً؛ ولا جزئ الذكور. (تريد). ويجزئ بنت سنة» وبنات سنتين 

(۹) ويجزئ الذكر. و(صو). والمعز والضآن سواء؛ الجذع من الضأن» والثني من المعز. 
(ر). وتؤخذ من الوسط؛ مما لا عيب فيه ينقص القيمة؛ لا الشرقاء ونحوها من 
عيوب الأضحية فيصح» ولا يؤخذ ما فيها مرض أو هزال فاحش. و(تري). 

)٠١(‏ ولو ردئ جنس. (7ږ). 

)۱١(‏ خالصة. (7ر). 


() اباب الديات4 ۹۹ 
0 : ۱ »+ 0 
راان فاا 


(۲) #فصل): 

ونَلْرَمُ 5 فس المْسلم والذمیّ وَالْمَجُويِيٌ وَالْمُعَاَر"» وني ك 

خاس گام والْعقَلِ» والْقَوْلٍ» وَسَلَس ابول أَوٍ الْعَائِطِء وانقطًاع 

لر ا و لْأَضلء وني کل روج“ في 

)١(‏ وورثته والعاقلة. و(تري). فإن اختار صنفاً فليس له الرجوع؛ فإن تعذر بقي في ذمته» 
ويسلم من أحد النقدين. وهذا الخيار في السمحاق فا فوق» وليس فيا دونه إلا أحد 
النقدين. و(ضر). 

(۲) وتكون لورثة المعاهد حيث كانوا داخلين في العهد؛ وإلا فلبيت مال المسلمين. 
و(صر). 

() من الحواس الخمس؛ وهي: السمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمس؛ فإذا ذهب أي 
هذه الحواس وجب فيه ديته» وإن ذهب بعض الإدراك بها ففيه حكومة؛ إلا إذا كان 
منضبطاً؛ كالذوق؛ فإنه يدرك الحلاوة» والمرارة» والعذوبة» والملوحة» والفحوحة [الحراقة]ء 
والحموضة» والفحوحة جنس؛ فإذا ذهب أحد هذه فبحصته» وإن أدرك -مثلا- بعض 
الحلاوة فحكومة. و(ر). 

() فإذا لم يقدر على الحروف كلها فدية؛ وإن قدر على بعض فبحصته من ثانية وعشرين 
حرفاً. ويلزم أرش الجناية مع دية ذهاب الحاسة إذا كان محل الحاسة في غير موضع 
الجناية؛ گالأنف والأذن؛ فإن محل الشم الدماع. و(ضري). 

)٥(‏ ولو قبل ثبوته (صر). وكذا ذهاب لذة الجماع؛ ويستوي في هذين الذكر والأنثى. و(ر). 

() كل الخضروف» إذا قطع الأنف فدية؛ فإن قطع الحاجز بين المنخرين -وهو الوَنَرَة- 
فثلث الدية» وي لسان الأخرس» وسلس الريح» والريق» وجفافه» والعرق» والمخاط» 
وجفافه|- حكومة. و(ضر). 

(۷) وقي الحشفة دية. 

)۸( وني شفتي فرج الامرأة دية. و(ضر). 


0۰۰ (۷) (كتاب الجئايات4 


ولا 


الْبَدَنِ بطل َفعهٌ با لله کالنین مين وَالبيْصََْنِ وھا غالبا » وني 
أخد هما الصف: 


٤(‏ ر 

وني كَل جن ربع الدية. 
غ 4( 

وي گل ن ك 

م ل 4o A)‏ چ 
وني کل اَصبُم“ عَسر وني مِفْصَلِهَا من ES‏ 
و ړو کو 
دوه حصته. 


05 ا ا 

0 وخر القفاة: اها و ا ا ا 
الكفين؛ أي: مفصلها. والرجلان: من مفصل القدمين. والحاجبان» وثديا 0 
والإليتان. وني الجفنين نصف الدية؛ ولو من أعمى. وني الإليتين الديةء والأذنين وإن ن¿ 
يذهب السمع؛ ك: أنف الأخشم؛ وهو: الذي لا يشم. وكذا العينين. وني ثدي الرجل 
حكومة. 

(۳) احترازاً من الوجنتين والترقوتين وها العظمان اللذان في أعلى الصدر عند ثخرة النحر» 
متدان يمينا ويساراً» يسمى القيون. ففيهيا حكومة» وكذا ني فك الورك حكومة. والمراد 
بالوجنتين والترقوتين إذا أخذ اللحم» وإن كسر العظم» فبحسابه؛ والحاصل: أن الجناية 
فيه| كسائر الجنايات؛ من متلاحة» أو حارصة» أو موضحة» أو نحو ذلك» وأنه ليس 
فيهم| دية. و(7ر). 


(6) وإن كان من أعمى. 
)١(‏ إذا أزيل من حد اللحم؛ وإن بقيت العروق. 
0 الاأقلب: 


(۷) من ا ليدين والقدمين؛ فإن شلت أصبع فديتها إذا بطلت منفعتها . ر 
(۸) وخنصر القدم؛ وهي الصغرى. (ضر). 


(۱) باب الديات4 ۵۰1 


وني ا و لت الديةء وني ملو س عَفْرَة اة وني 
الاش ء عر وی الجر س وي الو انع 


ت ت 


ولا کک ن الیل يرم في الْمَيّتِ وي وني الي حَسَب a‏ 


(۱) فإن طعنه في بطنه حتى بدت من ظهره فجائفتان. (صرر). وحد الحائفة: ما وصل الحوف؛ 
وهو: من ثغرة النحر إلى بين السبيلين . فإن حرق ما له جوف وبدا من الحانب الآخر نى 
O I‏ 
مثل الأذن- فلا؛ فإذا خرقها فباضعتان؛ من كل جانب باضعة. وإذا خرق الأنف من 
الجانبين والوسط فست بواضع. وإذا خرق عظا مصمتا فمنقلة. تأمل وقس. و(حري). 

(۲) وفي اللإغماء ثلث الدية» وتعدد بتعددها بعد إفاقة كاملة. و(ضير). 

(۳) وهي التي تنقل بعض عظام الرأس من مكان إلى آخرء مع الانفصال. هذا الأرش في 
المنقلة والهاشمة والموضحة والسمحاق إن كانت في الرأس» وني غيره نصف هذا 
المقدار. فإذا أوضح العظم رجل» ثم هشمه بعد خر ثم نقله آخرٌ- فعلن کل واحد ما 
ذكر؛ فيصير عليهم ثلاثون من الإبل أو قدرها من سائر آنواع الدية؛ فمن الذهب ثلاثمائة 
مثقال» ومن الفضة ثلاثة ألف درهم» ومن الغنم ستمائة» ومن البقر ستون» وهكذا جميع 
أنواع الأروش. و(ضي). 

)٤(‏ وإن ل تجرح. و(تيد). وهي التي تشم العظم» ولم تنقل منه شيئاً من مكان إل مكان 
بانفصال. و(7ږ). 

() أي: إذا جنى الجاني على أحد جناية أو جنايات توجب الأرش؛ فلا يحكم الحاكم حتى يتبين 
هل يموت من الجناية أم لا؛ لأنه إذا مات وفيه جنايات توجب ديتين أو أكثر» وكانت بفعل 
واحد» أو بأفعال كلها قاتلة بالمباشرة» أو لا يموت إلا بمجموعها- فليس فيها إلا دية 
واحدة» وإن كانت الأخيرة قاتلة دون ما قبلهاء أو بالمباشرة وما قبلها بالسراية» أو كلها 
بالسراية لكن الأخيرة تقتل في أقرب وقت ما قبلها- لزم في الأخيرة الدية مع الخطاً أو 
العفو» والأرش فيا قبلها. و(ير). 


۵0۰۲ (۷) إكتاب الجايات4 
ر ۶ 0 چ ۱ 
ذهب منه ون ت عدت گالمتو اتن 2 


(۲) #قصل4: 


(<7 7 


و 0 ا 4 ت ِ2 0 
وفيت عدا دَلكَ حکومة» وهي ما راه الام ٠‏ مقرب إل ما مر كَعْضو 
۳ کے rf‏ )0( 
ا وين صبي ا يشر 


+ ت 1 ص ۽ (۷ ص ا ۰ ۸ ا چا ر س ۹ + + 
و اشر وما انج وما لا فع فيو وما دعَب جال قط و 


(۱) ي: إذا جنى كل واحد منهم| على الآخر فقتل أحدهماء وسلم الآخر» وأ صیب بجنایات 
TT‏ من مال الآخر ديات یات بشرط أن 


yy 

(1) وفيمن لطم غيره فرعف دامية كبرى» ولو خرج من الجانبين؛ وإن لم يرعف فحكومة. 

(۳) فان لم يظهر له فعدلان. (7رر). 

)٤(‏ ثلث دية الأصلي» وكذا سن الصبي -إذا عاد- ثلث دية السن؛ فإن لم يعد فدية سن 
كاملة. و(ضر). 

() أي: لم يقلع؛ بل هو السن الأول؛ لأن الأسنان الأول تعود. 

)١(‏ شعر لحية الرجل حكومة مقربة من الدية. والمقارب: ما زاد على النصف» إلى الثلثين. 
(تصرير). فإن عاد فثلث ما قد أخذ» ويرد الباقي. و(ترير). وني ية المرأة والخنثى ثلث 
دية. و(صرر). فإن عاد فكالأول. وني شعر الحاجبين والعينين كل واحد حكومة. 
(ر). 

(۷) بعد الكسر ثلث ما فيه لو لم ينجبر؛ فإن عاد معوجاً أو نحوه زيد على الثلث. (تريد). 

(۸) ك: أصبع سادسة. وني العين التي لا تبصر» وما لا نفع فيه كأصبع زائدة- ثلث دية 
المبصرة وغير الزائدة. (7ر). 

)٩(‏ ک: عن غير مبصرة. 


(۱) باب الذيّات4 0۴ 


وس 


جرد عضر وسَاعي» ee‏ پلا أَصَابم» و َبعَهَا لا السّاعد وَكَدَلِكَ 
لرّجْل. ني تاب الرس والرجل ج عفص ما على لها ني عَبْرهماء وفدّرَ في 
حَارصة ر راس الرَجُل ى سه ماقي» وني الدَامية انتا عَكَرَ وَنِصْف وني 
باع روق وني الْمتادڃڌ“ کادئون؛ لان في السَمْحاق“ اربيين. وني 
حلَمَة الٿڏي ريع البق وني دُرُور ‏ المع“ تلت ية اين وني دونو“ 


ا ا ف ما فيه لو ينجر 


(۱) في العضد, والساعد» والكف» ... إلخ؛ حكومة؛ فوق نصف دية اليد إلى ثلثين. و(ي ). 

(۲) فان کان بعض الأصابع تبعه قدره. (ضږ). 

(۳) فلا يتبعها. 

() وني الخنثى اللبسة ماني الأنثى. و(ضير). 

)١(‏ ما قشر البشرة ولم يظهر دم. 

0) ما ظهر دم ولم تقطع اللحم» وما بين الدامية والحارصة ستة وربع؛ ولو سال المصل 
و(قري). بشرط أن يكون المحل من قبل صخيحاً؛ وإلا ففلث الدامية. (ري). 

(۷) ما قطع اللحم. 

(۸) ما قرب من العظم. 

(۹) هي التي إذا وصلت إل القشرة الرقيقة فوق العظم ولم يوضحه. 

)١(‏ الذي لا ينقطع الماء منها 

(۱) والعرق والريح واللبن. 

)٠١(‏ وهو الذي انقطاعه أكثر؛ فإن استوياء أو التبس» أو علم ثم التبس- فالربع. و(ضي). 

(۳) هذا في غير الهاشمة» والمنقلة» والموضحة» والمتلاحمة» والباضعة؛ فأما هن فلا ينقص 
من أروشهن شيء وإن انجبرن. والمراد ب: «نحوه): ذهاب البصر ثم عوده» والسمع 
ونحوها. وأما ذهاب العقل ثم عوده» ثم كذلك؛ ففي كل مرة ثلث دية إذا وقع بين 
المرتين أو المرات إفاقة كاملة. و(ر). 


)١۷( 0.4‏ (كتابٌ الجتايات4 


ره ع ا لجاز E‏ ر eê‏ 1 
ٍ وَل اعترای بالْفِعْل» مو قَصَاعدًا- الَأَفَرَبُ 


ت 


اون الک ا الكل من عَصب'' الَذِينَ على مله ته 


)١(‏ حال الجناية (7رر). الخالص. وجناية حيوانه» لا عبده. 

(۲) محترم الدم. 

(۳) إن كانت الجناية من المرتمن؛ وأما من غبره فتحمله العاقلة إلى قدر دية الحر» والزائد على 
المرتمن» والمطالب با تحمله المرتمن» وهو يرجع على العاقلة. و(7ي). 

)٤(‏ الجناية بصلح. 

)١(‏ إلا أن تصادقه العاقلة» أو نكلت عن اليمين» أو اعترفت بالخطاً مع اعترافه بالفعل. 
و(صر). أو اعترف بالط مع ثبوت الفعل بالبينة. (ضري). 

(0) موضحة الرأس؛ ولو عبداً؛ ولو من جماعة بفعل واحد. أو جناية في البدن أرشها نصف 
عشر الدية مثل أرش الموضحة؛ ولو جنايات بفعل واحد. وفي العبد نصف عشر قيمته» 
وني المرأة نصف عشر ديتها. و(ر). 

(۷) بالتدريج؛ تدريج النسب؛ لا بالمعرفة الجملية؛ كا في الميراث وولاية النكاح؛ فإنه لا 
يكفي الشهرة بكونه قريبا. و(تري). وإذا كان الباقي بعد البطن الأقرب يسيراً لم يلزم 
البطن الذي يلونمم إلا هو يقسط بينهم» ثم هكذا إلى البطن الآخر. و(ضي). 

() والترتيب -هنا-حسب ترتيب ولاية النكاح؛ لا حسب ترتيب الإرث؛ فال جد قبل الأخ. و(ضي). 

(۹) الخالص. (7ر). 

)٠١(‏ ويعتبر كمال الشروط؛ شروط الذي يعقل عند الحكم» وشروط الجاني وقت ال جحناية. و(ي). 

(۱۱) وان لم یرثوه. 


ر روو(ا) وچ 2 رو( گر لر" 1 
۾“ 5 


> على كَل وَاحلِ دون عَكَرَة دراه وَلَو 
1 کی ن مل کی ل الْمُسلِمُود. ولا مَيْءَ عَلَيْهِ إن 
كَمَتِ العَاقِلة. وتا بابر ائه قبل عَلَيْهَاء لا الْعَكْس”. 

وعَنِ بی و والڑت اقل آمو ولوتام وي ملم فول 
رداوك ولا ا 


(1) ولا تحمل المرأة جناية من أعتقته؛ بل عصبتها. ولا الشركاء في العتق إلا مثل رجل واحد. 

(۲) الذين يرثونه. 

(۳) أي: الأقرب فالأقرب؛ في الإرث هنا. (7ير). 

(6) ولا يستشنی له شيء» ولا يلزمه التكسب» ويكون أسوة الخرماء. و(ضير). 

)٥(‏ إن لم يكن له عاقلة» أو ما بقي. 

0) أهل ناحيته» ثم الأقرب إليهم. (7ي). 

(۷) فلا يبرا ببرائها قبل الحكم » ولا تبرأ هي أيضاً؛ لأا م تضمن بعد وأما بعد الحكم 
فتبرأ. و(ضرږ). 

(۸) إن كان الابن حرا ولم يكن له قرابة من قبل أبيه أحرار؛ وإلا فهم عاقلته. و(ضير). 

(۹) والمحتسب» وحاكم الصلاحية. و(7ر). 

)٠(‏ أو ذمي أو معاهد. و(تږ). وتکون دیته ني مصالح دنياهم. (7ږ). 

(۱۱) یعرف. 

)۱١(‏ عن الدية والقود؛ إلا لمصلحة المسلمين. 


۵ (۷) (كتاب الجئايات4 


(۲) #جاب: والقسامت) 


بُ ي الْمُوضحة“ قَصَاعِدًا إن طليها الْوَارٿ" ولو نسَاء أو عَم“ 
عَنها البَعْص» لايش ر الطَالِبُ بال 


)١(‏ #فقصل4: 


0M) û () 


قن فل“ اؤ جرح اؤ وج اتر“ في آي مِم“ بيخت 

() أي: أرش موضحة رأس المجني عليه؛ ولو عبداً أو امرأة. و(تريد). وما أرشه أرشهاء 
ولو بجنایات إن كانت بفعل واحد. و(یږ). 

0) الأولل: من إليه الولاية؛ ليشمل الإمام والحاكم والجريح نفسه إن طلبها. و(ضير). 

(۳) وإذا عفا عنها بعض استحقها الطالب كاملةء أي: خسين يمينا؛ ولو نقص حصة 
الطالب عن أرش الموضحة. و(ضر). 

)٤(‏ القسامة والدية حقان؛ فالعفو عن أحده)| لا يكون عفوآعن الآخر. و(ضر). 

O I 

(0) لا نصفه. و(ضر). 

(۷) فإن وجد في شارع منسد من مدينة فعلن أهل الشارع» أو في بيت فعلن أهله. فإن وجد بين 
ورثته فعليهم القسامة» والدية على العواقل» ولا يحرمون من ميراث المال والدية. فإن وجد 
بين حربيين ومسلمين فالقسامة على المسلمين كاملةء وعليهم قسطهم من الدية» ودر قسط 
الحربيين. فإن لم يوجد فيه أثر القتل -ولو وجد فيه جرح غير قاتل- فلا قسامة» وكذا إن 
وجد في ماء أو مدفن؛ إلا أن يكون مجروحاً جرحاً يقتل مثله. وكذا لو وجد متردياً؛ ولو 
مجروحاً إن ثبت ترديه بالبينة من غير أهل البلدء أو صادقهم الورثة لأن مثل هذه الأشياء 
تقتل» وکذا إن قتل نفسه. 

(۸) ولو اختص المحل بواحد؛ فيحلف خسين مرة إن ادعى عليه القسامة» والدية على 
عاقلته؛ فإن ادعى عليه القتل بطلت القسامة. و(صرر). 


(9) باب والْقَسام4 0۷ 


aS‏ يتن استو ا 
« 


بمَخصورین عبرو ولو ب 2 : 
او کا وا دع لرَارثُ^ غ E a‏ ان کر ر 
E OE‏ لقنل كين اکر 0 مكلف أخرَارا 
وَقت لقنل إلا َر راز فن لفو : ما ل ASAE‏ 


6 ف و س اودارا او ررغ 


( 0 ور کارا ر سرن ار رین ن و 

(5) الاستواء في التردد إلى ذلك المكان والتصرف فيه ولو كان إحدى القريتين أبعد» ولو 
كانت البعيدة أكثر تصرفا فالقسامة عليها. و(صير). 

(۳) عنده» أو فيه» إن كان فيه جراحة قاتلة. (صرر). 

(5) فإن ادعى الوارث القتل على أحد -سواء من وجد عندهم أو غيرهم- بطلت القسامة» 
وإن ادعى القسامة مع تام الشروط ثبتت. و(ضر). 

)٥(‏ فإن طلب القسامة بعض» وعين بعض الورثة؛ فالقسامة لمن طلب» وحصته من الدية» 
ولا يسقط حصة الآخر من دية القسامة إن لم يبين على من عين ولا أقر له؛ وإلا فحصته 
ممن عين. ( ر ). 

)١(‏ فإن عفا عن بعض حلّف الباقين» والدية عليهم جيعاًء ولا تكرر اليمين على من حلف 
بدلا من عفا عنهم. و(ترير). ولا يصح من الاختيار إلا ما اتفق عليه الأولياء كلهم؛ فإن 
اختلفوا بطل التعيين؛ فيرجع إلى الحاكم. وليس لكل منهم أن يحلف من اختار. و(7ي). 

( ۷ ول ل آن عار غو فن اجان آر إلا در ك مرت او رةو( فان 
ماتوا جميعاً فعلن وارث من له تركة يمين العلم؛ فإن حلفوا سقطت دعوى القسامة؛ وإن 
م يجلفوا لزمت الدية على عواقل الموتى وسقطت القسامة. (صري). 

(۸) فإن م يكن فيها مستوطنون فمن المقيمين؛ فإن م يكونوا فمن المسافرين. و(ضر). 

(4) وتسقط عن الغائب وقت القتل؛لزوال التهمة. و(صر). 

(۱۰) إن علم وقته» وعند وجوده إن لم یعلم وقته. و(7ږ). 

GONI ENED 

(5) فإن كانوا صبياناً أو عبيداً فلا يصح وإن كانوا وقت التحليف مكلفين وأحراراً. و(ض7ږ). 

(0) فلا قسامة على المرم والمدنف. وأما العقل فيعقلون. 

)٤(‏ فإن اموا الولي بأنه يعرف من قتله حلف يمين العلم. و(صي). 


۵۸ (۷) إكتابٌ الجتايات4 


الال حتّى 2 ی كله )0 e‏ عل م شر 9 ا إن ا وه ل ٌه من مات ٤‏ 
را نکرار ع وجو دا رین ولو تراشرا 

و عدو )1( ا اة عَرَاقلهب) ا و ا رام ٤ a4‏ 
امال ن گائوا صِعَارًا أو نِسَاء ‏ مرون قار رَالْمَسَاء 


ا 
ون وج بن صفينِ قعل اقرب لَه مِنْ دوي جرا ڪيه من رماو وعَرِهمُ. 
() أو يقر؛ ولا يلزمه شيء بالنكول. و(صو). وعليه اليمين ولو أقر إن لم يصادقه الولي؛ 
لکن يحلف آنه ۾ يقتله إلا هو. و(ضير). 

(۲) بعد تحليف الأولين. (7ر). 

0 لاخدا( 

(6) أو غاب منقطعة» أو جن أو خرس. (صرر). فإن ل يبق إلا واحد كررت عليه. و(صږ). 

)٥(‏ ولا تجزي خسون يميتا مرة واحدة لقتيلين؛ فإن فعلوا مع عدم المراضاة فلأولياء كل 
واحد الاستئناف وإن كان أولياء أحدها أولياء الآخر. و(صر). 

0) أي: القتل» أو جراحة توجبها. 

(۷) والأرش في الموضحة فما فوق. و(رر). 

(۸) أي: عواقل أهل البلد الذين تلزمهم القسامة؛ الحالفين وغيرهم؛ ومن لا عاقلة له فمن 
ماله. 

(۹) أي: إذا م تكن نهم عواقل» أو لم تفي بالدية. 

)٠١(‏ أو عبيداً؛ وتكون على عواقل ملاكهم الدية والقسامة. و(ضي). 

() والمذهب: أن القسامة تجب على عواقلهم» والدية على عواقل عواقلهم؛ بشرط أن 
تكون عواقل النساء والصبيان يختلفون إليهم عند وجود القتيل. و(7ر). 

0 إذا كانت الجراحة من نوع من أنواع السلاح فعلى أهل ذلك النوع؛ فإن كان معهم 
جيعا فعلن المقبل إليهم إن كانت في قبله» والعكس؛ فإن كان تارة يقبل وتارة يدبر فعلى 
الأقرب مسافة؛ فإن استووا فعليهم جيعاً. و(طريد). 


(9) باب والْقَسام4 0۹ 
(۲) #قصل): 


۱ ) > ره 3 رک ر کر رو 

قإن 1 حص أو ایور ٠‏ في امان و۷ نیل شماه اون 
پد الا وهي خلاف ل 

سقط عن الاملينَ ني تابوت وتځوو وبتعيينه" الحَضم قبل مَوټه. 
د 2 ر کا ۶ ت 
وَالْقَوْل لِلرَارثِ ني إلگار وقوعها » وَحَلف. 
(۲) #فصل4: 


چ 


ونما ئود اليه وَمَا يَْرَمُ الْعَاقِلة ني ئَلاثِ سيين َقَسيطًا. 


(۱) گ: القفار. 

(۲) ك: المساجد العامة» والأسواق العامة في يوم السوق» والمصر العظيم» والحج» ونحوها. 
(ضیر). 

(۳) ولا عواقلهم. 

(6) أي: مما حمل عليه الميت؛ ك: النعش ونحوه. 

)٥(‏ وهو مكلف حال التعیین. و(7ږ). 

0) أي: القسامةء أي: إنكار وقوع الأيمان منهم؛ فيحلف لكل واحد أنه ما حلف» وله رد 
اليمين على أهل البلد جيعا حيث لم يكن قد اختار» وتكون القسامة على الناكل. 
و(ضږ). 

(۷) إذا كان اللازم دية أو أكثر ففي ثلاث» وإن كان أقل: فالثلث فما دون في سنة؛ وما زاد إلى 
الثلثين في سنتين؛ وفي] زاد في ثلاث. وسواء دية العمد والخطاً. وكذا قيمة العبد والغرة 
تقسط في ثلاث؛ ويكون ابتداء التقسيط على العاقلة من يوم الحكم» وعلى القاتل من يوم 
القتل. و(ضير). 


01۰ (۲۸) (کتاب الوصَایا40 


۲۸ (کتاب الوصای 4 


کے هة K2‏ م err (F) o E TOC Ti‏ 
إِّمَا صح من مكلف تار حَاههاء بلَفْظها » أو َمْظ الْأَمر لبعد الْمَوْتِ 


e‏ وَأَرَاِلٍ امرض َر الْمَحُوفي اش ال 
لا قَِنَ الث َا رُ ا 


(۱) وهي مشروعة لقوله تعال: # گيب عَلَيْڪُمْ إا حَصَرَ أحَدَڪُمُ الْمَوْتُ إن ترك حَيْراً 
اويه [البقرة۸۰٠]‏ وقوله با ا: ((ما حق إمرء مسلم له شيء يوصي به أن یبیت لیلته 
إلا ووصیته عند رأسه)). 

(5) نحو: أوصيت أو أنت خليفتي أو نحوها. و(تري). وتصح من الأخرس والمصمت 
بالإشارة. و(ضي). 

(۳) نحو: افع کذا بعد موتي. 

)٤(‏ فتكون إلى الوارث أو الحاكم. 

)٥(‏ ما إِذا قضی ب بعص أهل الدين وماله لا يفي بدينه ولم يكن محجوراً - نفذ» سواء في حال 
الصحة أو في حال المرض؛ ولكنه يأثم مع المطالبة. (تري). 

)١(‏ إذا کان وقت التنفيذ غير خوف صح» سواء في أوله وإن صار مخوفاً ني آخره أ 
وإن کان محوفاً ني أوله. و(ضرږ). 

(۷) لأنه نمَذّه. إلا ني البة على غير عوض فله الرجوع؛ إلا أن تكون قربة» كما مر. 


۹. 
Cs 


(۲۸) #كتاب الوَصَايا4 01۱ 
(۲) #قصل): 
۳ 1 و ك 
رتبب وَالإشهاد ‏ على س همال بل ق دمي ءاولل ماز 


ت 


َل پو اء أو اثتهاء» فالتادكة الأو ل مِنْ رَس الْمَالِ ون 1 بوص 
و النَاة ق بت رلا ترټيب . وَالْرَابع مِنْ اث الباقى كَدَلِكَ“ إن 


أَوْصی» یشار كه التَطوغ. 


(۱) جب الاشهاد حیث عرف آنه لا یتخلص إلا به؛ وإلا فلا مچب. و( صر ). 

(۲) و إلا فلا تجب. و(ضږ). 

0) ك: الدين» والمظالم» والوقف» والنذر؛ المتعينة أربابماء وقد جعلوا المسجد المعين ونحوه 
منها. و(صږ). وفیه نظر. 

() ك: الزكاة» والفطرة» والخمس» وكفارات الصيام للإياس أو الفوت» والنذر غير المعين 
ودماء الحج» والمظا» وأموال المساجد الملتبسة أربابما. و(صو). وكذا الوقف غير المعين 
مصرفه. 

)٥(‏ كالكفارة لليمين حيث حنث في حال الصحة» والظهار» والقتل. وهذه الواجبات 
الثلاث المذكورة هنا في هذه الحاشية» وني الحاشيتين السابقتين- تخرج من رأس المال. 
و(ضږ). 

(0) ك: الحج» وأجرة الاعتكاف» وكفارة الصيام حيث أفطر لعذر مرجو؛ وأما حيث أفطر 
للإياس والشيخوخة» وكفارة حول الحول- فهي من رأس المال. وهذا الأخير المذكور 
في هذا الرقم -غير ما استثني - يخرج من الثلث. و(رر). نعم» هذه الواجبات إذا علم 
أنها على الميت أخرجت وإن لم يوص بها الميت؛ إلا الرابع فلا بد من الإيصاء به؛ إما 
وما او اخضرصا. و(قری): 

(۷) فلا بخص بالقليل أحدها. (7ر). 

(۸) أي: يقسط. 

(۹) في التنفيذ والتقسيط. و(ضري). 


01۲ (۲۸) (كتابٌ الوصَايا4 


)٤(‏ #فقصل): 
َا نفد ني يِل 5 اونگ ماو ما 
ولا ينفذ ني م صرف عَبر عِني وَگاح» معا کک 


ر 


Ea 8‏ ج 
مرضي عو او مبارز »أو موو اؤ ایل ني الاب وله رار - 
ا اها الا فت قط إذ 1 فرق 0 اجره وَارٿ غير مَعْرُور» 


۸) که ەه 0 ۹ 
ولو ريصا“ أو جرا وصح إِفرَارُهُم ويي مدعي اللي“ . 
(۵) #فصل): 
ويب امال ما دَگرَه او عرف ِن قَضدو“ ese‏ 


)١(‏ أو كتابة. . ويسعى المعتق فيم زاد على الثلث؛ فإن لم يقدر بقي في ذمته. و(ضر). 

(1) وينفذ في الغبن الفاحش قدر الغبن من الثلث. و(ضي). 

(۳) وهو الذي تبلغه السهام وجولان الخیل؛ وإن کان في مترس. و(ږ). 

)٤(‏ وقدم للقتل. وکذا کل من قدم؛ ولو ظلا. و(ضرږ). 

() وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة. و(ضصي). 

(0) فان لم یکن له وارث صحت جیع تصرفاته» ووصایاه بجمیع ماله. وقرر. فإن کان 
الوارث لا يستغرق الحصة استحق إرثه من بعد إخراج الثلث؛ ك: أحد الزوجين» ثم 
تنفذ الوصية أو نحوها في الباقي. و(ي). 

(۷) ولو أجازها أهل الدين بعد الموت؛ فإن أبرأوا الميت ما أوصى به صحت الوصية في 
ثلث ما أوصى» أي: ثلث ما أبرئ منه» والثلثان للورثة. و(ضي). 

(۸) إذا أجاز المريض والمحجور في حال حياة الموصي صحت؛ وإن أجازا بعد موته لم تصح؛ إلا 
ني المريض إن لم يكن مستغرقاً؛ إذا كانت قدر ثلث ماله» وإلا فقدره؛ لأن الإجازة في حال 
الحياة إسقاط وبعد اموت تصرف فيم ورثوه؛ وهو محجور عليهما؛ فلا يصح. و(تريد). 

إذا أقر المريض بال لأحد» وادعى الورثة أو أهل الدين التوليج؛ بينوا علن إقراره بقصد 
التوليج؛ قبل أن يقر بالمال؛ أما إذا أقر بالتوليج بعد إقراره بالمال فإنه لا يقبل؛ لأنه إبطال 
لثبوت المال الذي أقر به للغير؛ فلا يصح. و(ي). 

)۱١(‏ نصا. 

(۱1) ب: كلامه؛ وإن م ينص نصاًء أو بإشارة من الأخرس» كا مر. و(صري). أما إذا عرف أنه 


(۲۸) #كتاب الوَصَايا 4 01۲ 


م 2 ےه .4 0 
E‏ ا وَل لِكَييسَة أو بيْعَة. وَكَصځ للدم 


ا ی ا کے 


لقال لن ار و a‏ دون الْمَنْمَعَةَ 
القع دون شل رابت شون ا او Es‏ 


و 


ولي ا و لكت ا وله الففة والفط و 
وَلِذِي الرَقَبة الأَصليةً“ والمتاية ٠‏ وهي عَليْه وأعْرَاض الْمَتافِع إن 


e 


هگ ر يعبر لقتل ER O a.‏ 


يريد أن يوصي بكذا ولم يوقعه بقول» أو إشارة من الأخرس» أو كتابة- فلا يعمل بنفس النية 
والإرادة. و(ضي). 


(۱) کأن يوصي للکفار. 

(۲) والمعاهد. 

(۳) وتبطل بالقتل إن تقدمت. وأما الخطا فتصح مطلقاً. و(ضيد). 
)٤(‏ وتکون لسیده. 

)٥(‏ وهو الأرض. 


)٦(‏ عكس قوله: «بالرقبة» إلل: «(ومؤبدة). 

(۷) وهو الذي له المنفعة دون الرقبة. 

(۸) أي: الفوائد الفرعية؛ مثل: مهر الثيب مطلقاًء والبكر حيث وجب بغير دخول (ت). 
وكذا الأجرة حيث مات الموصي وهو مؤجر أو غصب. وليس له أن يؤجره؛ فإن فعل 
فالأجرة له» ويأئم. و(ضي). 

(۹) مثل أن يجيي أرضاًء أو يأخذ هبة. وأما اللقطة فله الشيء الذي يتسامح بمثله» وولاية 
غيره إلى العبد لا السيد. و(ضر). 

)٠١(‏ والكفن» والسكنى» والكسوة» والدواء. (7ر). 

)۱١(‏ وهي: الولد» والصوف» واللبن» والثمرء ومهر البكر بعد الدخول. و(7ير). 

(15) أي: أرشها له» والدية؛ وله إسقاط القصاص والمطالبةبه» وعقد النكاح. وأما الأذن به 
فإليهما. وإذا جنى فأرشها على ذي الرقبة يتعلق برقبة العبد؛ فيسلمه أو يفديه. و(تي). 

(0) بنحو: العتق والبيع ممن يتعذر استيفاء المنافع منه لتمرده. (ترر). 


2k‏ () إكتاب الوصايا4 


«f‏ )1( ره O‏ چو ا 2 (DF 2o‏ ےه ر ەو 
a NS‏ 
شاط 
ويح ! : 


)١(‏ #فصل): 
وتصِحُ ال ل E‏ و ا ا وثلْتُ 


4 ا E aE SNE f f2 o‏ کک 
امال" لِلْمنمولِ وعَبره ولو ياء قن کد شعن كاك الک“ ولا ر 
و ٤‏ 


ثلث کا لِقَذرِِ ِن جنيو وَل شرا وشسمی الس اة جنيو 
ولو شر 
والْمُعِن لعو إن بقث تيء ووه لما شاءوا. والنصِيبٌ وَالسَهْم 


(۱) بینه وبینها. 

() لأن المنافع الموصى بها لا تورث. (تري). 

(۳) إلا أن يجيز البيع أو يسلم العبد؛ ولو جاهلاً فيها. (تري). أي: جهل كون الإجازة 
والتسليم يسقطان حقه. 

() وليس له الرجوع. 

)٥(‏ ک: مائة ولا يذكر جنسها. 

)١‏ گ: دراهم ولا یذکر عددها. 

(۷) ِن کان عن شيء قد أنجزه» أو عن واجب؛ گ: دين أو زكاة- فوجوباء وإلا فندباً. و(ضږ). 

(۸) ویدخل الحقیر؛ ک: النعل. و(ضي). 

(۹) فلا يعطى من نوع إلا برضاه» أو برضا ولي نحو: المسجد للمصلحة. و(ضي). 

(۱۰) حيث لا وصي. و(ږ). 

(۱۱) گ: ثلث غنمي» فإذا كان الثلث خساً -مثلا- أخرج خساً ولو من غيرها. والمذهب: 
من عينها؛ إلا أن تكون الوصية لغير معين» كا مر. و(تريد). 

(۱۲) وإن عدمت قبل موت الموصي» أو بعده قبل التمكن من التسليم» وبغيبر جناية ولا 
تفريط - بطلت الوصية؛ وإن كان بعد التمكن من الإخراج والقبض من الوصي ضمن 
الورثة والوصي إن كان قد قبضه. و(تريد). 


(۸) (كتاب الوصايا) 010۵0 


لیثل وش آقلو ٠‏ رلا يتَعَدّى ل بالسهم السدس» وَالرٌغیف لِمَا گان ينق قن 


وال نوع لر الها وأعقَل لاس أَزْهَدهُم» وَلِگَدًا وَگَدَا 


ص ey‏ م 
نِصمَانِ» وإِدًا ت کت حل کا مرت کک وأغطى ادغو 
والْمَقَرَاءُ والأَوْلادُ والْمَرَابة وَالأَقَاربٌ والْوَارث كما مر . 


(۱) فإذا كان لأقلهم السدس صار له مثله» ويكون كأنه وارث مثله؛ فيصير السبع» وصارت 
مسألة عول. و(ترو). وعلن هذا فقس؛ ولا يزيد على الثلث إلا بإذن الورثة؛ وإن م يكن 
له ورثة فالنصف لا يزيد عليه؛ هذا إذا أوصى له بنصيب. فإن أوصى بسهم فلا يزيد على 
السدس؛ فإن كان لأقلهم الربع أو الثلث رد إلى السدس. و(ضير). 

(۲) فإن أوصى بأرغفة» وكان يعتاد التصدق- فما يعتاد من بر أو غيره؛ وإلا فمن ما ينفق 
على نفسه» ثم مما يعتاد في البلد. فإن اختلف فالأدون حيث لا غالب. فإن قال: قبل 
الدفن» ولم يفعلوا- فبعده» وكذا لو أوصى بأجرة تلاوة قبله. و(ري). 

(۳) مع إمام. فإن قَصَدَنَا الكفار أو البغاة فلو ل يكن ثم إمام وإلا ففي مدارس العدل 
والتوحيد. و(ضصر). 

(6) من أهل بلده» ثم من أقرب بلد إليه» ثم تبطل. و(تي). وفيه نظر. 

)٥(‏ نحو: إذا ثبت على اللإسلام» أو على طلب العلم. 

(0) إلا أن تكون هذه العبارة في العرف للاستمرار. (ض7ير). 

(۷) في كتاب الوقف من هذا المؤلف. فالفقراء لمن عداه؛ ولو من أولاده. والأولاد: لأول درجة؛ 
فإن قال: وأولادهم أو فأولادهم أو ثم- فلهم ما تناسلواء وهذا حيث أوصى بالنافع» فإن 
أوصى بالعين لم يدخل إلا من كان حاصلا؛ لأن ذلك تمليك عين فلا يصح لمعدوم. وليس 
للأسفل شيء حتى ينقرض الأعلن. والقرابة والأقارب لمن وَلِدَه جدا أبويه» والأقرب 
فالأقرب لأقر هم إليه نسباً . والوارث للورثة» ويقسم حسب الإرث. و(ر). 


01٦‏ (۲۸) (کتاب الوصَایا40 


ا : رض كا لِلْمَمَرَاء وناغ هم لهم الل قبل ال إن 1 يقد 


ت 


ر 


ولائ ماف ي ستة» کک ا ٠‏ 


اور 
0 4 وو 


o 0‏ 3 کچھ ت 29 
من سکتی دار لا يَمْلك غیرَهَا سکنی ثلژها. 
چ 6ه d4‏ ا 6ه ره 
ومن أؤْصی ول يلك میت أو تم تيف أو تَقَص- فَالوِرَةُ حال 


م ر 


اموت“ إن رَد قالاق . 


)١(‏ فإن قال: «ني حجة» فالغلة للورثة قبل البيع. و(ضي). 

(۲) أي: الستة. لأنه جمع» وأقله ثلاثة. 

(۳) حال الموت. 

(6) أي: وإن لم تكن موجودة. 

)٥(‏ إلى موت الموصى له أو الدابة. (7ي). 

(0) أي: غير مؤقتة. 

(۷) ثم ملك 

(۸) والحاصل في هذه: أنه إذا أوصى بعشرة دراهم وهو لا يملك شيئاًء ثم ملك ثلائين أو أكثر؛ 
لزمت كاملة. فإن ملك أقل من د ثين فثلثه؛ فإن كان يملك» ثم تلف» ومات وهو لا يملك 
شيئ - بطلت» فإن استفاد بعده فالعشرة إن كانت ثلثه أو أقل؛ وإلا فثلث المستفاد. فإن نقص 
ثم زاد أو لم يزد فالعشرة إن كانت الثلث أو أقل؛ وإلا فثلث الموجود معه حال الموت. فإن 
قال: عشرة من هذا المال» ثم نقص» ثم عاد أو لم يعد- فك| مر. فان تلف کله بطلت؛ ولو 
استفاد بعد. فإن قال: ثلث مالي» أو: ربعه» فثلث أو ربع ما كان معه حال الموت؛ إلا إذا زاد 
فثلث أوربع ما كان معه حال الوصية. و(صر). والأولى على حال الموت؛ كا قرره المفتي» 
وراوع» وحثیث 

(۹) وهو ما كان معه حال الوصية. 


(۸) #فقصل4: 
ے وو ۳ ٤‏ ا ر 2 ا ت (f) ot‏ ° 
وت رالو له ومَوټهِ وا كاف مال الْموصي 
وبقتله الْمُوصِي عَمْدًا إن عَمّى. والْقَصَاءِ وَقتِ الْمُرَقتَةٍ 
ويرجوعو ٠‏ ا و المُجيز في ياه عا لا يستقر ل بموته» فیعمل 
بنَاقضصَة الأرل. 
(۹) #قصل4: 
رر ےه س م ت ۸ س ۹ o‏ 
قات وبا ن 2 ت وبل و و f‏ # )۸( فا 
6ه ر 4 1۲ 1۳ 
متَعَدد ٠‏ أو لل من قب کت کر ماي » وَيْعْنِي عَنِ الْقَبُولٍ 


(۱) ولو بعد القبول في وجه الموصي أو علمه بکتاب أو رسول» لا بعد موته. (7ريږ). 

OD NET 

(۳) أو لحوقه بدار الحرب مع الردة. (ضرير). 

() وني حالة واحدة تبطل» ومع الالتباس له ثلث الوصية» ومع العلم بالأول ثم التبس له 
النصف؛ وهذا بالتحويل ك: الغرقى. لأا تبطل في الأول في حالين وتثبت في حال» وني 
الثانية: تبطل في حال وتثبت في حال. و(ضي). 

() قولاً أو فعلاً؛ گ: ب بيع الموصى به. و(7ر). 

0) قولاً فقط. و(صر). حيث يحتاج إل الإجازة كفي| زاد على الثلث؛ فإنه لا ينفذ إلا 
بإجازة الوارث. فإن رجع بعد موت الموصي لم تصح. و(ضير). 

(۷) وهو ما أوصی به؛ لا ما نفذه. 

(۸) وتصح إلى الصبي؛ ويقبل حال بلوغه أو يرد. و(ضي). 

(۹) فلا تصح وصاية الفاسق؛ ولو طارئاًء ولا تعود بالتوبة. و(ضيد). 

)٠١(‏ فقبلواء أو امتثلوا؛ وإلا فمن قبل؛ إلا أن يشرط اجتهاعهم. و(تي). 

)۱١(‏ من المسلمين. 

(۲) على أهل الميل. و(7ي). 

(۳) فلو قبلها جماعة صالحون في وقت واحد صحت هم؛ وإلا فللأول. (7رر). 


۵1۸ (۲۸) كتاب الوصادا(4 


2 
و ل ارد وَل ا َعو د بالْمَبولِ بده في اخياة إلا بتَجُرِيل ولا بَعْدَهَا 

o 0 o ۴‏ ت E:‏ ۲ 4 ر 
ف ھی رلا نالعز من قبل بده أو قله لاني جهو . وعم ون 
سى معا ما ا جره عن عبرو < 


رد 
والْمُشارف والرقيب ‏ والمشر وط عل رمي لارو e‏ 


لکل ا أن رة اتف ولزن e‏ 
الإجمًاع“ ولا تماجرا'. 


)٠١(‏ #فقصل: 


1(۶( ی ا 
وإليه فيد الا وقَضصَاءٌُ الد واستيفَاوهًا والوارث ا ۱ 


)١(‏ ولو على التراخي؛ لكن قبل الرد. (صري). 

(۲) وحاصل اذهب في الرد: أنه يصح قبل القبول في وجه الموصي وفي غيره» قبل اموت 
وبعده. وأما بعد القبول فلا يصح إلا في وجهه» أو بإعلامه بكتاب أو رسول. (تري). 

(۳) ک: أن یقضی دینه. 

SP Ee 

)٥(‏ والمهيمن. (صر). ك: افعل وفلان عليك رقيب» أو مشارف. 

0) ک: لا تفعل إلا بعلمه» أو رأيه» أو استشارته. و(7ي). 

(۷) أو اطلاعه» أو شهادته لكن إذا امتنع بطلت الوصية. و(ضي). 

(۸) أو غيبته. (7رر). 

(۹) أما في رد الوديعة والمغصوب فلا يحتاج إلى اجتماعهما؛ ولصاحب الوديعة» والغصب 
أخذ عين ماله بدون واسطة. (رر). 

)٠١(‏ ولو لم يشرط الاجتماع. فإن تشاجرا فبما حكم به الحاكم» وإلا فب أجمعا عليه فإن اتفقا في 
حسن الفعل» واختلفا فيمن ينفذه- فنصفان إن أمكن؛ وإلا فبنظر الحاكم. (7ي). 

)۱١(‏ والقبض للأعيان؛ كالوديعة» والأقباض. و(حرو). 

)٠۲(‏ وله القضاء والاستيفاء من جنسها ومن غير جنسها. وإذا قضى أحدٌ ديونه أو نفذ 
وصيته جاز إن أجاز من له الولاية. و(7ي). 


(۸) (كتاب الوصايا) ۵0۹ 


()( ۰ 


بالْمَييع بالْقِيمَةء ما تقض عَنِ الدَيْنِ قبالقمَن ولا عَقَدَ فيه" . 
رەو )( ال و7 م (MD ol 1l‏ ۱ | | 
وینقَض بلغ ما ادن او ری ون تراخی» والصَغِير بعد يوغه 


َلك إن کا ن لهوَقت الم مَضلحة مال إلا قلد. 


)۱١(‏ #فصل): 
ول ن تقل بقصاء“ لمجم علي والمُختفی فيو بعد 
(1) المذهب: مالم تنقص التركة؛ فإن نقصت فبالثمن. فإن نقصت بها فصاحب الدين أولى 
بالعين إن أخذها بكل ديته» وصاحب الوصية بثلثها؛ إلا أن يختار الوارث التركة ويقضي 
الدين والوصية. وصورته في الوصية: أن يوصي لفلان بعشرة» والتركة تساوي عشرين؛ 
فيستحق ثلث التركة عيناًء أو عشرة. و(تريو). وإذا أوصى بعين استحقت بعينها؛ ولو 
في الحج إن دفعت للحاج بعينها. و(7ير). 

(۲) أي: القيمة أو الثمن. 

(۳) والفوائد للمشتري. و( ). 

(5) بشرط تحصيل ما بيع لأجله من دين أو وصية. و(تي). أما إذا كان البيع لما يحتاج إليه 
صغار الورثة من النفقة أو المؤنة فليس هم نقض البيع. و(ضي). 

)٥(‏ قبل العقد؛ وله الرجوع قبل العقد. و(ضي). 

(0) بعد العقد؛ وليس له الرجوع. و(ضر). 

(۷) في شراء المبيع؛ وله مال حاله يقضي الدين أو الوصية منه. والقول قوله في أن له 
تفلح عا ال ان ال وف الح و 

(۸) اسراو جهراء بغر مواذة: 

(۹) الدين المجمع عليه» وكذا الوصايا. و(7ر). 

(۱۰) ک: ديون الآدمیین عن قرض» أو ثمن مبيع» أو مهر» أو أرش» أو نحوهاء وكذا حقوق الله 
الباقية بعينها؛ ك: عشُر» أو مظلمة ملتبس مالكها؛ وهي باقية بعينها. أما لو كانت قد تلفت 
العين فلا؛ إلا بحكم» أو برضاء الورثة. و(ترير). بشروط: أن يكون ثبوت مثل هذه -من 
دين» أو وصية» أو حقوق- بعلم لا بشهادة؛ وإلا فبعد الحكم. و(ضي). 

(۱) ك: الزكاة» والكفارة» والحق الغير المعين لآدمي. و(ريد). 


0۲۰ (۲۸) (کتاب الوصایا40 


o 1‏ 2 س ا ا ٤‏ 
الک فطلا و ع و 
5 
ولِلْمُرَّافق ال لاا اع وا ا ا ن 
مع و 4 د 4 (J‏ 0 ویعہ مل باجتھاو 0 وی الإيصَاءٌ” منه» 9 
ال 0 


)١(‏ بالثبوت؛ أي: ثبوت الدين المختلف فيه؛ لا الحكم بقضاء هذا الدين. و(ري). 

(۲) أي سواء كان متيقناً للدين أم غير متيقن» وسواء كان الوارث صغيراً أم كبير موافقاً ني 
المذهب أم خالفاً؛ لأن الحكم يرفع الخلاف. 

(۳) إما بإقرار الميت» أو بالتواتر» أو بكونه شاهدا ني أصل ذلك الدين. و(ضي). 

(6) في لزوم الدين» وأن ليس له المرافعة إلى الحاكم المخالف» وأن الوارث ليس بخليفة. 
و(قریر). فان لم یکن له مذهب فالىکم. و(ترږ). 

() فإن قضاه أثم؛ ولا يضمن إلا بحكم. و(ږ). 

0) والمذهب: أن ليس له المرافعة؛ فإن فعل أثم» ويجل له المال بالحكم» ويسقط الدين» 
ويطيب له المال. و(صي). وفيه نظر؛ لقوله إا : ((فإنم أقطع له قطعة من نار)). 

(۷) في المختلف فيه. (7رير). 

(۸) لئلا يضمن . 

(۹) فإن منع من قضاء دين الميت بعد قبض التركة ضمن للغرماء ما هم على الميت؛ وإن ل 
يكن قد قبض التركة لم يضمن. و(صير). 

(۱۰) ولا يضمن إلا بحکم. و(صږ). 

وال هان ار عى مل ا شن باب لري روا وقرطالا ف اله تما 
م يعين له وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه. 

(5) بل يجب إن كان ثم ما يجب تنفيذه. وإذا أوصى فيم بخص نفسه صار وصياً فيم هو 
وصي فيه. والجد ووصيه أولل من وصي الوصي. وإذا م يوص فورثة الميت أولى 
بالتصرف من ورثة الوصي 

9 سی اه ان صت و ضا بدلا عه رل آن تفت وکو و( 


(۲۸) #كتاب الوَصَايا4 0۲1 


(۱۲) #فقصل4: 


وَيّضمَن: بالَعدّي» وَالرَاخي تفریطًا حتى تلف امال إن بق“ 
احرج الصَغِيرُ مى بع وَعَولَ باجتهادِ الْوَمِيٌ. 


0) 7 ا‎ OE EE ٤ په‎ + 07 9 ê ا‎ afi“ 
حالف مدهب فی : إ‎ ey 
8 (۸) ر‎ ٤ 2 OM; 
ف وَقْتِ صرف أو في مَصرفي وَاچب» أو شرَاءِ رقبتن بالف لتق‎ 


(1) يضمن بالتعدي وينعزل؛ لكن يضمن مع القبض والتلف. إما ني مخالفة ما أمر به» أو 
بالخيانة في التركة» أو ببيع ما لا مصلحة في بيعه لليتيم؛ ولا يصح البيع» أو بالتراخي 
تفریطا؛ فتضمن في هذه مع القبض» والتلف» وينعزل ولو زال التعدي. و(ضي). 
الانعزال: في التعدي» والخيانة» وبيع مال الصبي ونحوه لا لمصلحة» وأما التراخي فلا 
ينعزل به؛ فيعمل الصبي متى بلغ في| لزمه بعد الانعزال بمذهب الإمام أو الحاكم؛ وقبل 
الانعزال بمذهب الوصي. و(ر). 

(۲) أي: بلا عذر. 

() ويعمل في زكاته ونحوها المتقدمة على البلوغ بمذهب الوصي. و(صي). 

)٤(‏ المال؛ وهو يتعين عيناًء وجنساً. و(ضريد). 

)٥(‏ القول هذا ذكره في الكاني» والمقرر للمذهب من هذه الأمور الثلاثة أن القول يستقيم 
في وقت الصرف إذا كان الموصى به واجباًء وأما في المباح فإنه يتعين الوقت وإن أخرج 
بعده أجزى للضرورة وإن كان لغير عذر. وأما إذا كانت المخالفة في مصرف واجب «(أو 
غيره. و(ترر).) فإنه يضمن عندنا. وأما في شراء رقبتين بقيمة رقبة واحدة فالمختار 
عندنا أنه يضمن وتعتق الرقبتان معاً» كا هو مفصل في الشرح. 

0 لا يتعين الوقت في الوصية بواجب» ويتعين في المباح» ويضمن بالتقديم» ويجزي في 
التأخير للضرورة» ولا ينعزل به. و(صيد). 

(۷) بل يتعين عن واجب أو غيره؛ فيضمن إن خالف. و(تري). 

(۸) فإن شراهم| بألف معين» أو أضاف إل الموصي ل ينعقد؛ وإن لم يضف لا لفظاً ولا نية 
ضمن» ويعتقهم| إن صادقه البائع قبل العتق. و(ضي). 


0۲۲ (۲۸) (کتاب الوصایا40 


ت ۹ ت ر س ٤‏ 9 4 کے ی م 2 0 
وَاجدة به. وبگونه جد مرکا . وإنَمَا ستجقھا إن شر ې“ 
۳ ۶ ت 7 و ۵( م 
تادا ٠‏ أو عمل لورت َقط. وهي من رَس امال طلقا ومقدمة على 
ّ :و( 
ما هو منه 


ت 


)۱١(‏ «#فصل): 
۹ فون“ يکن“ فيل وار ولا کا ف ري الفا 


رس ° 2 
م 


والاقتضصاء من جنر 9 الراب فقط» رلا سند ا اخ یما فص ولو فدر 


)١(‏ فيضمن غير الغالب مثله. و(صي). 

(۲) وتطيب له وإن تعين عليه الدخول في الوصاية. و(ضي). 

(۳) وتثبت بمرتین. و(7ږ). 

)٤(‏ وهو يريد الرجوع. و(ر). 

)١(‏ أي: سواء كان الوصي مخرجاً ما هو وصي فيه من الثلث أو من رأس المال. 

() أي: من رأس المال. 

(۷) فإن مات في سفر» ولم يوص إلى أحد- فلرفيقه ولاية في تجهیزه وتکفینه كفن مثله؛ فإن 
اختلف عمل بالوسط. واستئجار من يحمل ماله» وبيع ما أتى به ليبيعه مع المصلحة. 
و(7ر). 

(۸) وصيٌ. 

(4) مكلف» ثقة أمين؛ ولو فاسقاً. من نسب أو سبب» ذكر أو أنثى. و(ضرير). 

)٠١(‏ إلا في القصاص فإلى كل الورثةء وإلا في الانفاق على صبي أو مجنون فإلى الإمام 
ونحوه. و(ضږ). 

(۱۱) لا أوصی به. 

(15) فإن قضى أو اقتضى من غير جنس الدين: إما بفضة والدين ذهب أو نحوه نفذ في قدر 
نصيبه» والباقي موقوف على إجازة الباقين. و(تي). ومن قضى ديناً من ماله عن الميت 
من غير جنس الدين فلا رجوع له. و(7ي). 


(۲۸) وكتاب الوصايا4 0۲۲ 


1 ۱ ص I‏ ۲ 2 0 ء 4 س ۳ ا 
جِصه ‏ وَيَمْلِك ما ری پو ويَرجعُون عليه لا عل أي الْعَرِيمَيْنِ» فون 1 
ر 4 )٤(,‏ > ر وي ەو( 
پکونوا فالمام وتحوه 


)۱٤(‏ #قصل): 


(۱) إلا ني دين للميت لم يثبت على الغريم إلا بشاهد واليمين المتممة؛ فمن حلف من الورثة 
استحق نصیبه یستبد به. و(ترږ). والا فی قسمته إفراز؛ بشرط أن يصیر إل کل وارث 
حصته. و(تږ). وما في غير هذا؛ ک: ثمن مبيع بين اثنين أو أكثر؛ فمن قبض قدر 
حصته فهو له؛ لأنه م يقبضه بالولاية» ولا بالوكالة. و(صو). وفيه نظر؛ لأنه لم يظهر 
الفرق بين المسألتين؛ فقد يقال في حق الورثة مثله» وأنه لم يقبضه بالولاية؛ بل لأنه 
حصته. فتأمل. 

(۲) لنفسه» ويتصدق بربح ما زاد على حصته؛ إذا كان الثمن معيناً مدفوعاً. و(ضريد). 

(۳) ويطيب الثمن للبائع بعد قبضه ولو علم بالمشاركة في الثمن لباقي الورثة؛ ولكنه لا 
يجوز له أخذ حصصهم مع العلم بالاشتراك. و(ضي). ولعل القصد بأنه يطيب له أنه 
يملكه. نعم» وإذا شرى الوارث بها في ذمة صاحب الدين» فلهم الرجوع على صاحب 
الدين. و(7ر). 

() أي: الورثة. 

)٥(‏ الحاكم ومن يصلح. و(صر). 

(0) سبق في الوقف أن للإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حيد الدين اختيار عدم جواز 
الوصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة» وعليه العمل في المحاكم الشرعية» وهو مذهب 
الإمام زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي للجمع بين الأدلة؛ لقوله بإإا: ((لا وصية 
لوارث))» ولأنه بالإجازة يكون عطية من الورثة» وذلك صحيح كا هو مقرر. 

(۷) والمستغرق. 


0۲4 () إكتاب الوصايا4 


4 


0(۶ s۴ 


بان يره الأخوان 


ت 


(۱) قولا وفعلاً؛ وذلك بقضاء ديونه لآدمي أو لله تعالل» أو بصدقة» أو دعاء» أو استخفار» أو 
بها كلهاء أو نحو ذلك» والوصية بذلك ليلحقه ما وصله به إخوانه المسلمون؛ لأنه 
سيكون من كسبه» وليس للإنسان إلا ما سعى» إلا الدعاء فقد قال في حاشية السحولي: 
أنه يلحق الميت وفاقا وإن لم يوص» ويلحق به بر الأولاد في الأصح من الأخبار عن 
الرسول إا أنه يلحق بأبيهم ولو كان عن واجب؛ لأن الولد من سعي أبويه» كا 
هو موضح ني الشروح والحواشي» ومن ذلك منحة الغفار والمنار وغيرهما. وذكر في 
الشرح عن المنصور بالله والأمير الحسين لًل أن بر الوالد يلحق من الولد وإن لم يوص. 


۵) «ڪتاب السيَره 0۲۵ 


)۲١(‏ «كتاب السير4 


)١(‏ #قصل4: 


۶ 


(۱) لا بد من إمام ينصبه الله تعالل لنا ويبينه بعد النبيء بارش وخليفة ينوب عنه لتنفيذ شريعته 
كلها؛ لفصل القضاء وليعطي كل ذي حق حقه من المواريث وغيرهاء ولينصف المظلو» 
ويمنع الظالم عن ظلمه» وليقيم الحدود والقصاص والجهادء ويؤمن السبلء ويحفظ بيضة 
الإسلام» ويأمر با لمعروف» وينهى عن المنكر» وإلا كان إهمالا وإفسادًاء والله عدل حكيم لا 
يجوز عليه ذلك» ولا يمكن أن يتركنا في تيه وعمى وحيرة. فإذا عرفت ذلك فالاختيار فيه إلى 
الله تعالل؛ لوجوه: 

(۱) ما قدمنا. (۲) ولأن الإمامة والولاية خلافة النبوة» والاختيار في النبوة إلى الله: #اللّه 
غلم حَيْتُ بعل ِسَالاته) [الأنمام؛ ٠‏ فكذا الخلافة والإمامة والولاية كما قال تعالل: يا 
اود ِا جَعَلْنَاكَ حَلِيَةً نى الأَرْ ض4 دس٠‏ وقال: لقال إن جَاعِلَكَ للاي إِمَاماً قَالّ 


4 So 


رمن دزی قال لا ينال عَهْيى الطالمينَ [ابتر» 1٠۲‏ لوَجَعَلّنَا مهم به يدون مرا 
لگا صَبروا) [لسج؛۲] «وَئُریڈ أن تمن عل ادن افوا ف ار وََجعَلَم أب 
ولمم اوارثين) [الفصصه)» وقال تعالى في الولاية: # الى اول بالْمُؤمِبِينَ مِنْ 
امهم [الاحزاب»] وقال: ما ولجم اللّه..) الآية [الاندةه٠].‏ 

(۳) ومنها أنه لا يثبت لأحد ما يدعيه إلا ببرهان؛ وهذا لم تثبت لله الإهية إلا بالأدلة 
والبراهين» ولم تثبت النبوة للأنبياء إلا بالمعجزات والبراهين» فكيف تثبت لأحلِ الإمامة 
بغير برهان؛ لأن معنى الإمامة أنه متولٌ عليناء وأنه خليفة رسول الله اشاي وأنه جب 
علينا طاعته» ولا نعترف لأحد بالولاية علينا إلا له؛ لأنه الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا 
بها لا نحصيه من النعم» فهو ربنا ومالكنا وولي أمرنا؛ فمن ولاه علينا فله الولاية» ولا 
یمکن أن یکون خليفة لرسول الله واا ولم يستخلقه. وهکذا کل من ادعی مالا أو 


)٠۹( 0۲‏ (كتاب السير4 


أرصًا بغير برهان فلا يثبت له» وكل دعوى بغير برهان فهي دعوى باطلة عاطلةء» ولا 
یثبت بالاغتصاب لا مال ولا حق» لا عقلا ولا شرعا. 

فإذا ثبت أنه لا بد من إمام وأن الإمامة لا تثبت لأحد إلا ببرهان فاعلم أنه لم يقم دليل 
شرعي ولا عقلي على ثبوتها لأحد من غير أهل البيت لاء فلزم حصرها فيهم فيهم» 
هذا ومن الأدلة على ثبوت الإمامة فيهم حديث الثقلين فإنه يدل على ذلك من وجوه: 
الأول: أنه قال: ((خلف فيكم)) ((تارك فیکم)) ونحوهاء فجعلهم خلفاءه» وکان رسول الله 
بإ هو الحاكم على الأمة وللخليفة ما للمستخلف؛ وهذا كان الصحابة (رض) يسمون 
الإمام خليفة رسول الله با 

الثاني: آنه دل على وجوب اتباعهم وأم على الحق فإجماعهم حجة وقد أجعوا على أا 
محصورة فيهم» روى الإجماع الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد والإمام عبد الله بن همزة 
والحسين بن بدر الدين لاء والواقع يشهد له؛ لأنمم في كل زمان هم وشيعتهم (رض) 
يفزعون إلى الصالح منهم يطلبونه القيام أو يقوم بطلب البيعة ولم ينصبوا أحدا من 
غيرهم ولو كان في الغاية في العلم والكمال» فلو كان جائزا لنصبوا ولو واحدًا في ألف 
وثلاثهائة عام. 

الثالث: أنه يجب على الناس طاعة ولي الأمر واتباعه ونصرته» فلو كان الإمام من غيرهم 
وجب على أهل البيت اللا اتباعه والمفروض أنه يجب عليه هو اتباعهم وطاعتهم» وهذا 
عين التناقض . 

ومن الأدلة على أن الإمامة فيهم قوله علكا8: ((أهل بيتي كسفينة نوح» من ركبها نجى» 
ومن تخلف عنها غرق وهوئ))» وهذا نص صريح في ضلال من خالفهم» فكيف بمن 
تقدمهم. 

ومن الأدلة على أن الإمامة فيهم قول رسول الله إإاة: ((من أمر بالمعروف» ونهى عن 
المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله و اا)) رواه 
اهادي لكا ني الأحكام» وما رواه أيضا عن النبي إا : ((من حبس نفسه لداعينا 
أهل البيت وكان منتظرا لقائمنا كان كالمتشحط بين سيفه وترسه في سبل الله بدمه)). 
وكذا ما رواه صاحب المحيط ني الإمامة عن النبي بإ : ((من سمع واعيتنا أهل 
البيت فلم يجبها أكبَهُ الله على منخريه في قعر جهنم))» وقد رواه الهادي بلفظ يقرب من 


(۲) «كتاب السيره 0۷ 


0 و 


ولو عَیقًا لا مدع سيم اواس والأَطرَاف» تهر عَذلِ» سَجِيّ بضع 


5 
م ا اګ ء O‏ 0 م ۶ ورد و û‏ 7 
ا حقو في مَواضعهاء مدبر اکثر رای الإصابة» مِقدَام حَيْث جوز السلامة» 
اش ۰ 2 ۲ 
م ار 


ره پیر ۰ () ٣و‏ رو ا ۴£ ر ک) ہے d~‏ 

و م من تواترت ٣‏ له دعوئه دون گماله آن يهش فته عا 
ا 5 d~‏ رە م ٩‏ وو رپ ٍ رە ر 
يعرف وعَْرَهُ عَمّا لا يعرف وبع الصحَة عَمْبْ طَاعَهُ وَصيحته وبيعتة 
ِن طََبَهًا. 

قط اة آنا وو ر اه (0) ےت و ر ہوا او 

وَتَسقط عدا من آباها وتصيبه من الفيءِ ETE‏ 


و 


هذا والمعنى واحد. وكذا قول علي عللكا في كتاب نمج البلاغة: (إن الأئمة من قريش 
غرسوا ني هذا البطن من هاشم» لا يصلح على سواهم» ولا تصلح الولاة من غيرهم)» 
وقوله حجة للأدلة المستوفاة في مواضعها. 

ومن الأدلة على أن الإمامة فيهم إجماع الصحابة على استحقاقها بالقربى؛ لأن المهاجرين 
احتجوا على الأنصار اء واستسلمت الأنصار إلا سعد بن عبادة» وقد مات وصح 
الإجماع بعد موته» وبنو هاشم قالوا بالموجب واستدلوا على المهاجرين بها وغير ذلك 
كثير» وصلن على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وهذه من القول السديد والجواب 


الراقي» والكلام مستوف فيه) لمن أراد ذلك. 
)۱( بين علوي وغیره؛ ولو حکم به للعلوي. ولا منفي بلعان. و(7ر). 
(۲) بل إمام کامل وإِن م يجب. 


(۳) أو ظن. و(ضر). 

(©) وجوباً مضيقاً؛ إلا لعذر. و(ترد). ويكفي النساء التقليد. و(تريد). وكذا العوام؛ لاأ 
لا يستطيعون المعرفة بأعظم الشروط وهو العلم. 

() إن لم ينصره. و( ). 


)٠۹( 0۸‏ (كتاب السير4 


وَمَنْ عَاداه قبقَليه حط ويلساڼه فاس وييده حاربٌ. وله تصيبة مِنَ ايء 


إن صر . 
~~ ا ّ ۶ ٠‏ 
والحهَادُ رض كما و حرج له وکل راچ أو ندوب E‏ وان 
رة الْوَالِدَانِ ما َيضَرَرا“. 


(۲) #فصل): 
وليه e‏ إقَامَةٌ ادود ج وَصب بے الگا ونفيل الأحگام» 


ر ا ر وو 2 
وإلرَام م عليه ۲ حق اروج منه» واف علل لوَاجب» ونَصب ولاق 
ەرو 0 


الْمَصَالِح”" والأَيتا» وزو الْكُمَارِ وَلْبعَاة ِل دارهم واخ الوق كرما 


ت 


وله الإسيعَاة ِن حايص الْمَالِ ما هو قَاضِل عَنْ كِمَاية السَعة ٠‏ حَيْتُ 

)١(‏ فإن قصدنا الكفار أو البغاة إلى ديارنا ففرض عين؛ إن لم يكف البعض. و(ر). 

(۲) للواجب وجوباً» وللمندوب ندباً. و(ترږ). 

(۳) احترازا من أن بخرج لواجب كفاية ويترك فرض عين» ومثله أن يخرج ل مندوب ويترك 
مندوباً أفضل منه. 

() بالنفقة أو في أبدانبا. و(ر). 

)١(‏ أما نصب الحكام» وتنفيذ الأحكام» وإلزام من عليه حق بالخروج منه» ونصب ولاة 
المصالح والأيتام- فلغير الإمام -إن لم يكن- من باب الحسبة. و(ترو). وكذا التعزيرء 
وإقامة الجمعة لغير الإمام مع وجوده إن تضيقت. و(ر). 

0) إلا العبد فيحده سيده حيث لا إمام أو لا تنفذ أوامره ونواهيه. و(تري). 

(۷) ك: المساجد والمناهل ونحوهم|؛ حيث لا واقف؛ وإلا فالولاية إليه. و(ضي). 

(۸) ويجوز قصد الظلمة من أهل الجبايات ونحوهم وقتلهم من غير إمام؛ لأنه من باب 
النهي عن المنكر. و(ضير). 

(۹) ولو دوراً أو ضیاعاً؛ ویستشنی له ما یستثنی للمفلس. و(ترږ). 

)٠١(‏ أو الدخل لذي الدخل. و(ضر). 


(۹) #كتاب السيره ۵۹ 


ف $ 


لا بيت مال ولا کن مِن ٿَيءِ يسَجقه او اسيَعْجَال الحقوق» أو فض بد 


قَصاء ني المستقبر وشي کک أفطار الْمُسلمي". 


ەرو 


ربالگفار الفاق حَيْتُ sS‏ لود بعل مني انا الأخگاء. 

وقتلّ اشوس ویر ارين او باعي قتا أو بِسَبَهما وارب 
ق ا 

وان عاق از امال أو إفسادو. 

وليه اقام بما هامر وهيل ا لجاب إلا ني وَفِْ ‏ أَهْلِهِ وحَاصّةٍ 


ي 


0 
۵ 
ا 


ر وتَقرِيبٌ اهَل القَضٍ وَنَعْظيمَهُمْ واسيشًارمم. ا والْمَصَالى'. 


—0 


(۱) فإن عجز م يضمنه» وعلن من قام مقامه من إمام أو محتسب أن يقضوه؛ إن تمكنوا. و(7ر). 

(۲) آي: الاستيلاء عليه. و(ضي). 

(۳) أو الذميين. و(ضر). 

)٤(‏ ولو فساقاً إذا وثق منهم بالنصرة والنصح. و(ضيد). 

)٥(‏ ويجوز قتل الجاسوس والأسير إذا خحشي منها الكر والعود؛ وإن لم يكونا قد قتلاء وكذا 
إن کانا قد قتلا فإن) يقتلان ولو في حال الصلح إن لم يکونا داخلين فيه. و(ر). ولا 
يشترط في الكافر أن يكون قد قتل؛ وإنما هذا شرط ني الباغي. و(ضري). 

(0) ولو امرأة» أو عبداأء أو ذمياً؛ لأن قتلهم| حد لا قصاص. و(ضر). 

(۷) أي: ليس ثمة صلح. 

(۸) وقتل الكافر إن لم يكن داخلا في عقد الصلح. و(ضر). 

(۹) من إقامة الجمعة» ونصب الحكام» ... إلخ ما تقدم. 

)۱١(‏ أي: يختص بأهله؛ ولو ذكوراً» ومن يريد» أو لعبادة؛ ولکن في وقت لا يتضرر به 
او 

)۱١(‏ وتعهد المساجين» وكان الإمام علي -كرم الله وجهه- يتعهدهم كل جمعة» وتعهد الضعفاء 
والمصالح من أهم الواجبات على الإمام» وأراد بالضعفاء النساء والصبيان والمرضى 
والفقراء» ومن المصالح الدارس والمعاهد والمساجد والمناهل والأوقاف والطرقات. 


)٠۹( 0۴۰‏ (كتاب السير4 


EE E 
ولو قاسقا‎ 
وكَقَدِيم ذُعَاءِ اكمار إل الإشلام غالبا والْبعَاة إل الطَاعَة.‎ 


رو و‌ 


وَندِب أن یکرره عَلَيْهم تلائ ر فیا الشحف رركت ا وف 


اھ 


)٤( 


ره اوت ا ل الغلت ف من فر 
٥۴ )1 a tS‏ 
رڏء أو أ وإن بعْدّت» أو َشْية الِإسْيَبْصال »أ ذ تفص 
(or Of 0‏ 
»© »¢ 


٤ 


ولا بقل قان متسل وَأعُمَى» وَمُقَعَد» وصبيّء ومر 

(۱) فإن لم يجد جاز له القعود عن العمل؛ ولا تبطل إمامته. فإن وجد من هو أنمض منه 
وجب عليه التنحي عن الإمامة له. و(طريد). 

(۲) احترازاً من المرتدين -إذا تحزبوا؛ فإنه بحل قتلهم قبل الاستتابة؛ فإن م يتحزبوا؛ فبعدها. 
واحترازاً من الكفار الذين قد بلغتهم دعوة الإسلام فلا يشترط تكرار الدعوة؛ ومن قتل 
منهم قبل بلوغها أثم» ولا دية عليه. و(تيد). وكذا من قتل من البغاة قبل الدعوة فلا 
دية عليه. (صير ).- ولكنه يستحب إذا رآه الإمام صلاحا. 

(۳) وتحريم الحرب في الأشهر الحرم قد نسخ؛ وهي: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجب. 


و(ضر). 
)٤(‏ أي: الإمام أو رئيس الجيش. و(7ر). 
)٥(‏ ک: حصن . 


(0) قتلاً أو أسراً أو تشريدا؛ ولو إلى غبر فئة. و(تررر). 
(۷) ولو إلى غير فئة مع ظن النجاة بالفرار. و(7و). 
(۸) ولو شاباً. و(ترږ). 

(۹) أو خنثی. ( صر ). 

9 لر ماتا( 


)۲١(‏ (كتابٌ السير4 


چ 8 و و و ج ٤ E‏ 5 0« )0( 
e‏ کے 
ره ا 


(0) #فقصل4: 


ر ےد (DD‏ وق 4 ر 


0 9 وهر 1 1 
ورف یغری و تق ِن NEE‏ لا يقتل» ولا فلا إلا 
(Wa ¢‏ 
لِضرورة . 
يسْتَعين ابيد“ لِلضصَرُورَة ولا ضصَمَانَ عَليِْ» لا عَيْرِهِمْ مِنَ الْأمْرًال؛ 
4 و() 4 ا م( 8 
يصن » ونرد د التَسَاء مع العنية 


(۱) أي: مترس به. 

(۲) ومنها: أن لا يتمکن من قتل من ب يستحق القتل إلا مم. ومن قتل منهم أحداً لا لضرورة 
أئم؛ ولا دية إن كانوا من غير المسلمين» وأما المسلم ففيه الدية إن قتل لخشية 
الاستغصال» على القاتل إن عرف؛ وإلا فعلن بيت المال. و(صيد). 

(۳) ل: قطر أو أكثره» أو للمقاتلين. و(ضير). 

أو عن ماله أو مال ضيرةة إت ل يدقع إلا بالقتل» وره إن كان باعي ل اقا ولا 
يشترط في ذي الرحم أن یکون ذا رحم محرم؛ بل هو عام. و(صږ). 

)٥(‏ ي: يدخل في قلبه بغض لن قتله من المؤمنين. 

(0) ويجوز إحراق الحراد لعادة المسلمين. و(ر). 

(۷) حسبم| تقدم في الترس. و(صر). 

(۸) ولا يشترط رضاء المالك. و(ضر). 

(4) من مال الإمام مع عدم استكمال شروط الاستعانة. و(ضي). 

)٠١(‏ ومع عدمها لا يشترط رضا الزوج» والسيد؛ ويعتبر المحرم في الحرة. و(تريد). 


)۲١( 0۲‏ #كتاب السير4 
)١(‏ #فصل): 
وو Kd‏ وه مرد 0 of‏ 4 ر 
ويغنم من | ر وهم إلا امكل يِن تد ولو انثی» وعربي ذکر 
عبر کناب - - فاشام أو ال راشم 
ولا يسيد عَاِمٌ با عَم وَل طَلِيعَة أو سَرية بمو رده إلا بكزط امام 
4 ا ۵(۶ 4ه E‏ 1) ر ا ر وور ر 
أو تفيل فلا يَعْيِق الج و ومن وط رمَا وعقرَها ووّلدهاء 
و 


ولاوما -قيل: ولو غائبا- الصَفِي» وهو سىء وَاجد َم يقَْسَمُ الباقي 


ٍ 


(۱) ولو عبداً. ولو صار له شوكة. و(ضرږ). 

(۲) والضابط: أنه يسبى العجمي غير المرتد؛ ذكوراً وإناثاً والصبيان» ومن العرب: النساء 
والصبيان والفاني والأعمى والمجنون» [وكذا الكتابي]ء ولا يجوز سبي غيرهم. و(ضري). 

(۳) گ: أن يقول: من قتل قتيلاً فله سابه» أو: من غنم فله. ولو عبداء أو صبياًء أو امرأة» أو 
کافرً. (صرږ). 

)٤(‏ تخصيصه من شاء بها شاء؛ ولو بعد الغنيمة؛ ولو كل الغنيمة. و(7صي). 

)٥(‏ إذا غنم ذو رحم رحه فلا يعتق قبل القسمة؛ فإن صار في نصيبه أو بعضه عتق» ويسعى 
العبد في البعض» ولا يضمن الغانم؛ لأنه دحل في ملكه بدون اختياره. فأما قوله: 
«ونحوه» فهو: أنه لا يعتق من أعتقه الغانم قبل القسمة. و(7ر). 

0) من الغانمين قبل القسمة» وكذا من وطى من سائر المسلمين لا حد عليه؛ لوجوب 
الرضخ لمن حضر القسمة. و(ضو). لكن يعزر مع العلم بالتحريم. ولا شيء في 
الاستخدام. و(ضر). 

(۷) ولو صارت إليه بالقسمة أو التنفيل. أما الولد فيعتق إن ملكه؛ لإقراره بالوطء. و(يو). 

(۸) المختار أن الصفي للإمام إذا كان حاضراء وأما إذا كان غائباً فلأمير الجيش. وليس 
للإمام إلا سهمين من الخمس؛ سهم للإمامة» وسهم للقرابة» وليس له من أسهم 
الغاتمين شا 

( رط أن تكرت الخمة فن اك لعا ورادا ول ن من اة واس 
ولأمير الجيش الصفي إذا كان الإمام غائباً. 


(۲۵) إكتاب السَيّره 0 


بعد اليس والتفيل» يبن دور مُكلَفيَ رار مسلوی قاتلوا 
ف د إخرایع کک سهم ولي القَرس لا عَرم“ 


ث 


2 ( 6ه ۱۰ )رە 

2 را 1 ا 5 بن الإخراز لوزي 
E O‏ 

وَيرْصخ ‏ وجوبا لمن حَصر من عَرهم. 

17). ر ص ا 1۵0 ا 10۰ ۶ و‎ 0 1٤ ة‎ E 
لا طهر بالاشتیااوا ماجن که اررط کا‎ 


جور ۶ و ا ر کے IE‏ 
وَمَنْ وَجَدَ ما گان لَه فهو اول به بلا َيْءِ قبل القِسْمَةء وَبعْدَهًَا بالقِيمَةٍ 


——0 
e 
*% 


() فإن نفل قبل التخميس لزم الخمس على من نفله. و(صري). 

(۲) أو كانوا قوة هم؛ ولو مرضى» أو تجاراً. وكذا الجاسوس. و(ضيد). 
(۳) إلا ن یرجعوا قبل حوزهاء أو کان فراراً غير حرم. و(ضر). 

.) ولو کان معه فرسان أو أكثر فسههان فقط. ( 7رر‎ )٤( 

)٥(‏ من بل أو بعير أو حار. 

() وإذا کانت الفرس لاثنین فلمن قاتل بہاء فإن قاتلا بها جيعاً فسهم الفرس بينهم|. و(تريد). 
(۷) الوقعة؛ ولو عارة. 

(۸) ولو لم يقاتل» أو كانت الوقعة في محل لا يمكن أن يقاتل بها. و(ضري). 
)٩(‏ أو فرسه؛ فلصاحبها سهمها. قرر. 

)٠١(‏ أما الأسير فسهمه له؛ إلا إذا مات فلورثته. و(7ير). 

)۱١(‏ ومق؛ وإلا بقي موقوفاً. (صږ). 

(5) وتقدير الرضخ بنظر الإمام؛ ولو كل الغنيمة. و(7ي). 

(۳) القسمة؛ ولو لم بحضر الوقعة. و(صري). 

)٤(‏ أي: على دار الكفارء لا على الغنيمة. و(ضر). 

)٠١(‏ إن كانت تذكية صحيحة؛ بغري الأوداج» ولو لم يسموا. و(ضي). 
)۱١(‏ ويحل أكله. و(ضي). 

(۱۷) ما ما کانت نجاسته لا بکفرهم -کالخمر وغیره- فلا یطهر . (7ږ ). 


)٠۹( 04‏ (كتاب السير4 


لا عند الآب. 


a 


(۷) #فقصل4: 


E‏ 5 له ا ۳ ی کار کے 2 ی 

وما تَعذرَ احرق واا e‏ . ويقتل من ل جوز 5 
السلا يدف وير 

o‏ ولا البعَاةٌ َب ذِي الشركة 


رو 


(۸) #فقصل4: 


ت وره  )۸‏ ةه بلك کا فیا ما ّت بء ¢ 
ودار القزب دار بَاحَة؛ ملك کل فیها ما بت يده عَلَيه» ولا شرَاؤهُ 


وَالِدَا من وَل إلا حرا قَذ أسلَم» ولو ارد“ . 


(۱) أما العبد الآبق وغيره كالفرس النادٌ إذا م تثبت عليه يد أحد من الكفار- فهو لصاحبه 
بغير قيمة؛ قبل القسمة وبعدها. و(2ي). 

(۲) المراد: الإتلاف ولو بغبر إحراق. و(ضر). 

(۳) من الأوادم إذا غنمناهم» وتعذر إحرازهم؛ فيقتل منهم من يجوز قتله؛ ولا تقتل امرأة 
أو صبي» أو نحوهم| ممن لا جوز قتله کا مر. و(ضير). 

.) بنظر اللإمام أي الفعلين أصلح . ( 7ر‎ )٤( 

)٥(‏ إن لم تثبت عليه أيديهم؛ وإلا فهم يملكونه وإن م يدخل قهراً؛ كالعبد الآبق والفرس 
الناد إن ثبتت ثبتت عليه يد أحد منهم . و( ). 

0) ك: المرتدين الذين لم تبت هم شوكة. 

(۷) سواء أخذوه قهراً أم لا. 

(۸) مع عدم الصلح. 


) لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. 


0۵ «ڪتاب السيَره‎ )٣٩( 


2 


ولا قصّا ٣‏ ص فيا مطلَةَ 3 RF‏ إلا ES‏ 0 


رمَا م لملم مان م من فاا يتم عليه ور ا ارا غ غه 
ا ا ل و عبرو . 


8 


وله اسيرْجَاع الْعَبدِ الآبق. ور الْمُسْتَامَن ن خد ما ر بو ولا مسر © 


2 


)٩(‏ #فصل4: 
ومن أَسلَمَ في ڌارٽا حصن ني ارم إلا طفل لا في دارهم قَطِفَلَه وَمَالَهُ 
انمو إلا ما عند حر وو وکر الْمُْسْلم يردها الفِدَاءِ ولو بي 
دَيْتاء والْمُدَبَرَ الفِدَاء» يتقان بِمَوْتِ الأول والْمُكَاكَبُ بالرََاءِ للآخر؛ 


4° 


وولاؤهہ إٍلاول. 


)١(‏ وأما الدية فتجب» وكذا الكفارة في الخطاً. و(رر). 

(1) أي سواء كانت الجنايات بين الكفار أم بين المسلمين أم بين الكفار والمسلمين. 

(۳) أو بين المؤمّنين» أو بين المصالحين» أو بين الذميين. و( ضر ). 

() استحباباً لا وجوباً. و(ضږ). 

(0) سنة فصاعداً. 

(0) من إعانته هم؛ ويستحب الوفاء بالمال غير السلاح ونحوه. (7ر). 

(۷) بأي وسيلة غير الربا. 

(۸) ولو بأمر الإمام. إن م يأخذه قهراً. و(تيږ). 

(4) ومالهُء أي: الطفل المنقول. وكذا المجنون. (صري). 

)۱١(‏ آما لو أودعه عند مسلم أو عند ذمي» أو أودعه بعد اللإسلام عند حربي أو ذمي» أو 
أودعه ذمي عند حربي- فإنه حصن في هذه الأربع الصور. و(ضي). 

)١١(‏ إذا استول عليها قبل إسلامه. وكذاالمدبر. 

)٠(‏ الذي دبر» والذي أولد. 


)۲١( 0۴٦‏ #كتاب السير4 
)٠١(‏ #فقصل): 
ت 0 ٤‏ % 2 ھە ےر ۴٥ہ‏ ے ٠‏ % 

والبّاغي: من بغر آله ق اوتام مبطل؛ وحَارَبة أو عَرَم أو مع منهٌ ‏ أو 
مع وَاجبا أو قَامَ ما NS‏ 

وح حکمهم یع ما مر ر لا سیون ولا يتل جر وا مدبرهم 
دا فة أو ية امور 6 لځ زه بغي عليه . 

E. 1۰ ۹ ۸). PIV 7‏ م ت 

ولا يعْتَم من أ رای إلا لوم تا رابو من مال وَالّة حَرْب» 
ولو مُسْتعَارَ للك لا عضب . ولا وڙ ما عدا ديك لکن ومام 
os a‏ 2 
قط تضوينه وأعوَانہم حى يسوي الخقوق. ولا ينقض 


0 ت 


(۱) واجباً. 

5ات ينغد امرا: 

(۳) حصن أو أعوان. 

(6) حد الجريح الذي لا يقتل: هو من به جرح لا يمكنه معه القتال» فإن قتل هو أو المدبر 
أثم القاتل ولا ضان. و(رر). 

() الاستثناء في المدبر والجريح. و(7رر). 

)٨(‏ ولو بعد زمان طویل. و(ضږ). 

(۷) وإن م یکن إماماً. و(ضریږ). 

(۸) وقد أبان لنا الإمام علي -أمير المؤمنين كرم الله وجهه- أحكام البغاة في حرب صفين 
والجمل والنهروان بها لا لبس معه» فرضي الله عنه وأرضاه. 

(۹) وأمیرہ بحرم . ر ). 

)١(‏ أو أجلب به التجار تقوية هم. و(ي). 

)١(‏ إن علم المعير نه لذلك. 

(۲) إلا على من أجلب به لإعانتهم. و(ترير). 

(۱۳) ويجوز له أخذ أمواهم عقوبة. (7ي). 

)٤(‏ ما قد أخذوه من الحقوق. 

)٠١(‏ أي: لأجل التضمين. 


ه0 + ا ۴ه ور e‏ مل( ° ےه 
من اموا مي دري ماح مُطلقا أو خْظورِ و 


و ا lT n‏ 
(۱۱) #قصل): 
ا 7 ا کی ا 2 امام کا ور ی کے ف رہ 
ET‏ أو ا ا مسلم متمنع م ۾ دول 
ا وَل بسار ت او کال - 
م ۹ e e AA‏ ره ت 96 7 )1۰7 
ورم لِلَْذر. ولا يمك اله لكأم ِن راء اة ازب إلا افر ٤ ٠‏ 


E r 


E SS ٠ والبةٌ على لمو‎ 


ے 


(۱) أي: سواء کان باقياً ني يد من صار إليه ام 

(۲) بأمر الإمام. و(ي). 

) إلينا من الكفار» أو دخل ليسمع كلام الله» أو الوعظ؛ فهو آمن. و(صر). 

)٤(‏ ذكر أو أنثى» حر أو عبد؛ ولو سكرانا. و(7و). 

)٥(‏ أي: من الكفار؛ ليس مأسوراًء ولا يطيقون قهره. 

)٩(‏ ولیس لأحد أن ا ا ر ان ا اطا معینین؛ إلا الإمام 
فله أن يؤمن أهل قطر أو مصر؛ وفوق سنة. و(ضيد). 

(۷) فإنه يكون أماناً للمدعو وولده الصغير وأمواله المنقولة لا نسائه. و(ضر). ولا بد من 
قبول المؤمّن للأمان بقول أو فعل؛ فإن سكت أو رد لم يصح؛ فإن جهل وجوب القبول 
رد مأمنه. و(ږ). 

(۸) احترازاً من أمان عقد بعد نمي الإمام عن الأمان وعلمه المؤمّن والمومّن فإنه لا يرد بل 
یباح قتله 

(۹) أي: التأمين للغدر؛ فإن غدر وقتله فالدية من ماله. و(7ر). 

)١(‏ من آلة الحرب؛ لا من غيرها. 

)۱١(‏ إن ادعى التأمين. 

(۱5) أي: سواء كانت دعواه قبل الفتح أم بعده. 


)٠۹( 0۴۸‏ (كتاب السير4 


وعَلى المُوَمّنِ بغ المت إلا امام ئ 
(۲) #فصل4: 


ولوتام ل َد الصْلّح لِمَصلَحَة مد م ومَه؛ فقي بَا وضع ولو على رَد 
جا ا وکا کل ا ا ار عل ل را ار ار 


ەرو 


۸ ت‎ 0 9 9 9 ٠ 
منهد. ولا ين ملم ولك ھا الكُفارِ بالتكثِ.‎ 


و اَذَه السّارق 0 وجاهل الصلح» ويي م قل فيه فد يو ن ل 


دار ٠‏ أله إن تعدّى السَة م ارو و ضار وء فن کعداھا جاھاا خر 


و( 
الإمَام ۴ 


(۱) أي: إن كان التأمين بعد الفتح. وفيه نظر؛ لأن تأمين أم هاني بعد أو حال فتح مكة» ول 
تطالب بالبينة؛ بل أقر تأمينها. 

(۲) لدار الكفر» أو بعد نبي الإمام قبل علمه به. و(7ير). 

(۳) وله التأمين قبل» وبعد. (7ير). وكذا أمير السرية. (7ي). 

( اوتاه اد او قو ضا و( 

(6) لا أنثی» ولا خنثی. و(رر). 

() منهم. 

(۷) ولو عبداً. (صرږ). 

(۸) المال؛ وأما النفوس فيعود عليها الحكم الأصلي؛ وهو التملك لمن يصح تملكه؛ 
كالأطفال» والنساء» والكفار من العجم؛ وأما العرب فالإسلام أو السيف. و(ضي). 

)٩(‏ ولا يقطع. و(ږ). 

)۱١(‏ حاله. 

)۱١(‏ وخير الإمام بين قتله واسترقاقه إن كان يصح؛ وإلا فالإسلام أو السيف؛ لأنه يعود إلى 
حكمه الأصلي. 

(5) بين إخراجه» أو تبقيته سنة أخرى» وإعلامه بأنه إن تعداها ضرب عليه الحزية إن كان 
ممن تضرب عليه؛ وإلا فالإسلام أو السيف. و(تر). 


0۴۹ «كتاب السيره‎ )۲١( 


(۱۲) #قصل): 
وو ك راهم ينر eee EE E ED EDE‏ 


0 


رو HEEE‏ ۵(7( 2 () ه٤‏ 
و رَه ڪل الرووس. وكرم مله قي : ورّدا سر حربيا. 


)۱٤(‏ #قصل): 
وصح تايذ صل الْعَجَوِيٍ م والكتا ي“ بالزية؛ ولا يردن حَرينً. 
يزمر زي و ا ر » ولس غِيار» وج وَسَطِ 
التاصية 


ر الأی ۹2 ى 
ولا يُظْهرُونَ شَعَارَهُمْ إلا ني e‏ عه وم جي ما 


(0D. £ 
.. خرب‎ 


» 
2 


(۱) وإن کثروا. و(ږ). 

DE E 

(۳) المختار: جواز ذلك؛ لفعله لاا في أسرى بدر. و(ضي). 

(6) وأما أخذ الجسد من عندهم فجائز أن ندفع فيه المال. و(7ير). 

() المختار: جواز ذلك على حسب ما يرى الإمام من المصلحة العامة. 

(0) مجوز؛ إلا لمصلحة. و(ضر). 

(۷) وإِن م یکن کتابیاً. (ضریږ). 

(۸) وان کان عربياً. و(ترږ). والمجوسي. و(ترږږ). 

(۹) منطقة يشد بها وسطه فوق الثياب. 

)٠(‏ هو الوقاء على الجار» والسرج في حق الخيل إذا وضع على حار؛ ولو كان الراكب غير 
مکلف. و(ضږ). 

( ل 

(۲) ولو في حططنا؛ إن قروا عليها. (تر). 


)٠۹( 04۰‏ كتابُ السير4 


4 وو - 4 


ولا ينون ني عبر خططه م إلا بإذْنِ الْمُسْلِيينَ" لِمَصلَحة 


e‏ مر کر 


£ ي 


ولا يُظْهرُونَ الصّلبَانَ ني أعْياوهم إلا ي الييَمء ولا يركبون 


گر ال ول 


)٤( ٠ ٠ 0‏ 
يرفَعُونَ دُورَهُمْ على دور الْمْسْلِمِينَ 
وع درق وه لما 0 و ريحت يعيِق بذ ِذْحَاِْم ياه دار ا خرب ا 


(۱۵) #قصل): 


(۱) والمراد بخططهم: هي التي كان عقد الذمة هم وهم ساكنون باء ولا يقبلون مهاجراً 
لم یکن تحت ذمتنا» سواء كان من ملتهم أم لا. 

(1) وهم الرجوع عن الإذن. و(ضي). 

(۳) ولا البغال. و(7ږ). 

)٤(‏ حيث بنوها عندها؛ وأما إذا شروها فلا تهدم» وهمم المساواة. و(7ي). 

)٠(‏ وكذا إن أسلم أرقاؤهم؛ غير أم الولد؛ وهي تعتق» وتسعى» وكذا مدبر المؤسر؛ وأما 
المعسر فيباع» والمكاتب يعتق بالإيفاء؛ فإن عجز بيع. و(ر). 

(0) أو ملكوه بأي وجه. (ږ). 

(۷) والمذهب: أنه لا يعتق. و(ضر). 

(۸) وإذا کان باختیاره عتق. و( صر ). 

(۹) إما بالقول نحو: نقضنا العهد أو: نحن براء منه»أو: الزموا حذركم» وإما بالفعل كأخذهم 
السلاح لقتال المسلمين؛ إما عموماً أو بعض المسلمين لأجل الإسلام» أو إيواء جاسوس» أو 
مكاتبة المحاريين. ولا يتتقض بترك ما أمروا به من الزنار ونحوه» وكذا فعل ما منعوا منه؛ 
كركوب الخيل وإظهار شعارهم؛ هذا إن م يشرط الإمام النقض به. و(ترر). 

)٠١(‏ مع القدرة على المباينة. و(7ر). 

)١١(‏ إما بقتاله مع المسلمين» أو إظهار المباينة والعزم على قتاله» أو بإخراجه من ديارهم. 


04١ إكتاب السَيّره‎ )۲١( 


وعَهَد مَنِ امع من الجزية إن تَعَدَرَ اراھ ل ا أو تكح م ا 
TT‏ ا 


(۱) فصل “): 
ودار الإشلام": ما هر فيها الشهادتان وَالصلاة ت ته فا 
خحصلة كفرية وَلَو تأويلا إلا بجوار“» رل قار فر ون ظَهرتًا فيهَاء 


(۱) فیقتل» أو يسترق. 

(۲) أما إن كان التعذر بسبب أحد من فساق المسلمين فلا ينتقض به العهد. و(ضير). 

(۳) المختار للمذهب: أنه لا ينقض ذلك عهدهم. ومن نكح مسلمة فعليه الحد من جلد أو 
رجم مع اللإحصان» ومن قتل مسلا قتل به. إلا من فتنه عن دينه. و(صرير). 

(6) إما بالتزيين لدينهم» أو بالتهديد؛ فينتقض به العهد. و(ضي). 

)٥(‏ دار اللإسلام: ما ظهر فيه الشهادتان من دون جوار -أي: أمان وذمة- كالمدينة في زمنه 
إا ؛ وإن ظهر فيها حصلة كفرية من أهل الذمة؛ لأن ظهورها منهم بجوار» وهو الأمان 
منا هم والذمة. 

ودار الكفر: ما ظهر فيها خصلة كفرية بغير جوار؛ سواء ظهرت فيها الشهادتان بجوار؛ 
گمثل إذا دخلنا بلاد الکفر بأمان منهم لنا وأظهرناهم| فیهاء أو بغر جوار؛ كمثل بلد ظهر 
فيها الكفر والإيمان من دون أمان من أحد الحانبين للآخر. و(صير). 

)٦(‏ وفائدة معرفة دار الإسلام: أن من وجد فيها مجهولاً حكم له بحكمها من الموارثةء 
والمناكحة» والرطوبة» والذبيحة» ونحوهاء وكذا دار الكفر. و(7ر). 

(۷) المراد بالجواز: الذمة والأمان من بعض من فم الحكم من المسلمين في تلك البلادء 
فمه) كان كذلك فهي دار إسلام. 

(۸) والمختار للمذهب: أنه متى ظهر في البلد خصلة كفرية بدون جوار صارت دار كفر ولو 
ظهرت فيها الشهادتان عند المسلمين منهم. وما خالف فيه المؤيد بالله هو أن الحكم 


)٠۹( 04۲‏ (كتاب السير4 


وچب اجر نها وعَن دار الْفسشق إل خ عا اجر أجلي أو 
ما فيه دونه تفس اهلو إلا شحو أو عدر" راق با با مام 


2 
4 


(۱۷) #فصل4: 
والردَةٌ باعتقًاو“ أو و غل“ أو زي“ او لَفظ “ كفريٌ وَٳن ا يعت“ 
SS‏ تال: 


ا 4 34 


ما تين الرَوْجَة وَٳِن تاب لکن ترئه إن مَات أو ى في الْعِدَة. 


لظهور الشهادتين» فإن ظهرتا بدون جوار فهي دار إسلام ولو ظهرت فيها خحصلة كفرية 
من غير جوار» ويوافقه في ذلك أبو حنيفة كع 

(۱) ولو همل مضطجعاً مع التمكن. و(تري). 

(۲) ولو لم تكن المعصية توجب الفسق. و(تريد). 

(۳) بحيث لو أراد العاصي المعصية منع عنها. و(ضر). 

(6) أو إلى دار يظهر فيها ترك الواجب من دار يظهر فيها فعل المحظور. و(ي). 

)٥(‏ زوجته» وأولاده الصغار» والماليك. و(ر). 

(0) دينية؛ ولو خاصة. و(ضي). 

(۷) کمرض» أو حبس» أو خوف سبيل. 

)٨(‏ ولو من سکران؛ لا من صبي ولو میرا؛ فلا يصح إسلامه ولا ردته. و(7ږ). 

(4) كوطء المصحف.» أو وضعه ني القاذورات؛ مع قصد الإهانة. و(ضري). 

(۱۰) کلبس الزنار؛ ولو مزحا. 

(۱۱) كأن يقول: آنا هودي» أو: المسيح ابن الله. و(صي). 

(۱۲) ولو جهل کونه کفراً. و(ریږ). 

)٠۳(‏ والركوع لقصد العبادة؛ لا للتعظيم. و(ضريد). 

(5) إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح» ولا يعود بالإسلام إلا بعقد جديد؛ فإن مات 
المرتد أو لحق بدار الحرب وهي مدخولة ورثه الآخر؛ إن كانت في العدة؛ فإن أسلم ثم 
مات فلا يرثه الآخر ولو في العدة. و(ضير). 


(۲۹) #كتاب السيره 04۳ 


2 
0 چ م کو 


وًباللحوقٍ تعتق آم و ومن الث r‏ وتر و و نه اأ سلمو ل 
فن عاد رو له هما يته ا OEE‏ 


وځکمهُم: آن يقت مگلميم إن الي ولا تعْتَمْ امراش ولا يلون 


ليا إل ڏوي کک 


ه 


(MVDiz o7 ‘ F2 ٍ (0) fh «If « و‎ e (Moss F4 
وعقودهم قبل اللحوق لغو في اقرب »> وصجيحَة في غيرها‎ 
ر 2 9 4 ا ےو ر ووي‎ 
مَوقوفة »وغو بعْدَه إلا الاستیااد '. وا تسقط ما الخقوق'.‎ 


(۱) من رأس المال. و(ترر). 

(۲) ولا فرق بين ماله الحاصل قبلها والمكتسب بعدها قبل اللحوق؛ وأما بعد اللحوق 
فكأموال أهل دار الحرب. و(تي). وكذا إن أدخل ماله دار الحرب فحكم أمواهم. 

(۳) بعد قضاء دیونه. و(7رر). 

)٤(‏ ولو لم يخرج من دار الحرب. و(ضريد). 

)١(‏ وفوائده الأصلية والفرعية؛ وإن استهلك الأصل. و(ير). 

(0) الاستهلاك الحكمي الذي في «الخصب)؛ وهو: «إزالة اسمه ومعظم منافعه)؛ لا الذي 
في: «البيع». و(صي). 

(۷) ولو من أحد السبعة الذين لا يقتلون في الحرب» غير الصبي. و(ي). 

(۸) فإذا صاروا ذوي شوكة فإمم يملكون علينا» وتغنم نم أموالهم» وكذا يملكون علينا ما 
أدخلوه دار الحرب مع مصيرهم ذوي شوكة. و(7ر). 

(۹) وجناية الخطاً حال ردته من ماله لا على عاقلته» ولو عاد إل الإسلام. و(حري). 

)۱١(‏ ك: الوقف والنذر. 

)۱١(‏ ك: البيع والإجارة. 

(۱۲) على الإسلام. 

)٠۳(‏ أي: هذه العقود بعد اللحوق. و(ضر). 

() يعني: إذا استولد الجارية بعد اللحوق صارت أم ولد؛ سواء وطئها قبل اللحوق أو 
بعده. وإذا ادعى عبداً جهول النسب من جاريته أنه ابنه صارت أم ولد» وثبت النسب. 

)٠١(‏ أي: لا تسقط بالردة الحقوق التي كانت قد لزمته من قبلها؛ ك: الزكاة» والفطرة» 


)٠۹( 044‏ (كتاب السير4 


وگه لن ميل پو ني الوسلام وه وني الکفر يو 
و رز الو لن دو الك لصي مسل بإشآام اح 


e‏ وبکوښه في دَارِتا ت ا 
رُگ ملس بالدارٍ. الاو ل کال r‏ گالذمی وقي ل 


والكفارة» والدين» والخمس؛ فإذا مات أو لحق أخرجت قبل القسمة» وإذا أسلم 
سقطت؛ إلا دين المسجد» ودين الآدمي» وكفارة الظهار» والخمس. و(7ي). 

(۱) فإذا ارتد الأبوان والولد مل حكم له بالإسلام؛ فإذا كفر بعد البلوغ فهو ردة؛ فإن تت 
به لستة أشهر بعد الردة» ولم يكن قد ظهر الحمل قبل فهو كافر؛ إلا إذا م يكن قد وطئها 
بعد الردة» أو التبس عدد الشهور هل ستة أم لا- فمسلم. و(ي). 

() المختار أنه يسترق الولد وولد الولد؛ ولو كانا بالغين» عربيين؛ وهذا خاص بالمرتدين إذا 
صاروا ذوي شوكة. 

( 0 ااا او اواو( 

)٤(‏ لأن سبب الإسلام أقوى» ولأن الإسلام ناسخ لما قبله من الأديان» فينشاً الصبي على 
عزة اللإسلام» ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

)٥(‏ إن لم يكن رهينة. و(صريد). 

0 ن ق دای او منود 

(۷) إن كان عدليا موحدا قبل؛ وإلا فكفر أصل. و(صيد). 

(#) قال في المطبوع: هذا قول أبي طالب» والقيل الذي بعده لأبي هاشم وزيد بن علي» 
والقول الثالث بعده أنه كالمسلم لأبي قاسم البلخي ومن وافقه» قال الإمام علكل: وأما 
من قال إنه لا كفر تأويل كالمؤيد بالله والإمام يحيى وغيرهم| فهو يجري على المتأول أحكام 
المسلمين المخطئين خطيئة لا يعلم حكمها في الصغر والكبر .. قال: وبعض أصحابنا 
جعل التشبيه والتجسيم فسقا لا كفرا. 

قال القاضي العلامة عبد الواسع الواسعي في حاشيته في كنز الرشاد صفحة ٩٤‏ المطبوع ثانية 
في سنة ٠۳۹۳‏ قال: واعلم أن كثيراً من الناس من يقع في أعراض السلف من الصحابة 
والعلماء» وهم لا يعرفون حقيقتهم» ولا وصلوا مقامهم» ولا سمعوا کلامهم» ولا بلغوا 
درجاتهم» إنها هي كلهات تلقوها من الأفواه» أو من كتب وليس أهلها بمعصومين» وم 
اشتهر بين الناس: فلان معتزلي ويبالغون في تكفيره» مثل ما يقولون في الزخشري 


(۲۵) إكتاب السَيّره 040 


صاحب تفسير الكشاف وغيره» ومثل ذلك قوهم: فلان أشعري أو قدري أو سني أو 
شيعي» وإذا كنت من أهل الإنصاف وأعطيت النظر حقه في وقع من الخلاف في مسئلة 
الرؤية وخلتق الأفعال وجدت أن جيع الفرقاء مرادهم تنزيه الله تعالى. ومثل ذلك ما 
تساهل فيه الناس في اعتراض بعض أهل المذاهب على البعض الآخرء وكذلك في سائر 
الخلافات» والخلاف لفظي» ثم قال: وعليك بهذاء فالخوض في أعراض العلاء إنا هو 
تضييع للعبادة وللطاعة» ويأتي صاحبه يوم القيامة فقيرأ من الحسنات» وعليك بالعمل 
بقول الرسول بإ ا: ((من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه)) انتهى بتصرف. 

قلت: ومن کان مراده تنزيه الله سبحانه فلا شك في إعذاره إذا أخطاً طريق المعرفة الصحيحة 
بطيب نية وسلامة طوية» والله اهادي إلى سواء السبيل. 

والجواب عليه: قف على هذا الاعتراض المضطرب؛ فإنه باه أولاً على القدح في أشخاص 
بمجرد كلمات تلقوها من أفواه الناس..الخ كلامه» وهذا مستقيم إن سلم له وقوع مثل هذا. 

ثم مدح المعترض عليهم» ونقص ال معترض بقوله: «) يبلغوا درجاتهم»؛ وما يدريه بهذه المراتب. 

ثم مثل بالاعتراض على المعتزلة والزنخشري؛ وهذا التمثيل لا يطابق تعليله بأنها كلمات 
تلقوها ..الخ؛ لأن المعتزلي معتزلي» والزخشري معتزلي أمر مشهور لا ينكر؛ ولم نعلم 
أحداً من أصحابنا كفرهم» ولعل مراده بعض أهل السنة. 

ثم عقب هذا -أو فرع عليه- الاعتراض على المذاهب؛ والاعتراض على المذهب أصل» 
وعلن من قال به فرع. 

ثم قال: إن مراد المختلفين في الرؤية وخلق الأفعال تنزيه اله وأي تنزيه في قول من أثبت 
الرؤية لله سبحانه» ونسب المعاصى والمخازي من الأفعال إليه؟! 

تم حکم عل أن اله یعذب علیهاء وهو تعذپپ من لا ذنب له. 

ثم قال: إن ا لخوض ني هذا يأتي صاحبه فقیرا من الحسنات» وما یدریه بهذا؟ 

ثم احتج بالحديث الذي لا يدل على ما رامه؛ ليس يعنينا معرفة قول الحق حتى نتبعه» 
ومعرفة الضلال لكي نتجنبه؛ فإذا أثبتنا أن عقيدتنا هي الحق بالأدلة القاطعة؛ ثبت أن 
نقيضه ضلال» فماذا بعد الحق إلا الضلال» فإذا كان الضلال هذا كفراً كفر صاحبه بلا 
ريب» فما هذا الاعتراض على مثل المادي» والقاسم» وأولادهماء» وزيد بن علي» والكثير 
من أئمة أهل البيت علللا؛ بدون حجة ولا برهان. 

ثم إنه وقع فيا فر منه وحذر منه؛ وهو الوقوع في أعراض العلهاء؛ لأنه وقع في أعراض 
المعترضين؛ وهم علاء؛ بل أئمة .. بعضهم: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... الخ. 
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(۱۸) #قصل): 


23 


E‏ من لامر ما عَلِمَه مَعرُوفاء والتَهيٰ عَكًا عَلِمَهُ 
گرا منگرآ وز بائذ عن فان 0 اق ليود إل مله أو انكر ِن 


او ر ا مال جف ا ؛ قيقب غ 


ولا حش“ ِن کف الى لان حتاف فيه ڪل من هو مَذهیة )ولا 


(۱) في الميل. و(رر). 

(۲) وعلى الكافر. و(ر). 

(۳) في النهي عن المنكر؛ لا في الأمر بالمعروف؛ فلا يصح القتل إلا للإمام في مثل ترك 
الصلاة بعد الاستتابة ثلاثا. 

والجهاد يفارق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في: أنه لا يأمر بالمعروف إذا خشي كا ذكرء 
ويجوز في الجهاد. الثاني: أنه يقتل في النهي عن المنكر الشيخ» والمرأة؛ لا في الجهاد. الثالث: أنه 
يجوز في الجهاد أخذ المال ويتركون على كفرهم؛ لا النهي عن المنكر فلا يجوز أخذ المال 
وتركهم على المنكر. و(ري). 

() فإن م يظن فحسن. و(ر). 

)٥(‏ أما إذا أدى إلى دونه في ذلك المحل؛ كمثل إذا نهاه عن قتل زيد قطع يده لم يسقط 
الوجوب. وإن كان في غير محله؛ كأن يؤدي إلى قطع يد عمرو سقط الوجوب. وأما إذا 
أدى إلى أخذ مال عمرو م يسقط الوجوب؛ ما لم بحجف. و(صرير). 

0 بل وإن م يجحف. و(ضر). 

(۷) احترازاً من أن يحصل بتلف الآمر الناهي إعزاز للدين وقدوة للمسلمين فإنه بحسن منه 
الأمر والنهي ولو غلب في ظنه أنه سيؤدي إل تلفه. انتهى. 

(۸) وٳذا خشن وهو يکفي اللين د ضمن؛ إلا من وجد مع زوجته أو أمته أو ولده فإنه بشن 
وإن كفى اللين» وكذا إذا خشي وقوع المنكر إن لم يخشن. و(تر).. ولا بخشن في الأمر 
بالمعروف إلا الإمام؛ فهو خاص بالنهي عن المنكر. و(ر). 

(۹) إلا الإمام. و(ضير). 

)٠١(‏ أو لا مذهب له. و(ضرر). كالجاهل الذي لا يعرف التقليد. فإن م يعرف مذهبه فمذهب 
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(۱۹) #فصل): 


ر( EE (SS o e‏ وهو و ے 
تذل الخضت لاولگار. ومجم e‏ 5 ظته المنكر » ویریق 
عضرا ته راء وَيَضمَن إن أخحطاء ورا راا لَه أو اوش باز ية 


0 TS 
ر الْكُفر إِنْ‎ N ورال غ العف في کب اتاو‎ 


جهته. و( 7ر ). 

(۱) أو مجنون. و(ر). 

() إذا کان فاعل المنکر غير مکلف: فإن کان فيه إضرار بآدمي وجب دفعه عنه» ولو 
بالقتل» وكذا البهيمة تقتل؛ ولا ضمان. وإن لم يكن فيه إضرار وجب دفعه بغير ضرب أو 
جرح؛ إلا الولي فبالضرب؛ ضرب التأديب لا الجرح. و(طرير). 

(۳) وجوباً لللإنكار؛ لا للأمر بالمعروف» إلا لأهل الولايات. و(صيد). 

(6) لا للتجسس فلا جوز. و(ضر). 

)٥(‏ ولا يضمن مع اللبس. و(7ر). 

(0) أو ذمی غر مقر. و(ږ). 

وااصل ف الخصر آله إن عم اتر جب راه فن اة بان اة به 
الخل وجب مع مشاهدته خراًء وإن لم يشاهده؛ بأن م يكن قد فتح الغطاء ورآه» ولم يتصرف 
فيه للإصلاح؛ کنقله من حل إل حل - ل يجب وإن علم أنه قد صار خراً. و(صرر). 

(۸) أما إذا تخلل من غير معالجة حل وطهر. و( ). 

(0) و جوبا يث لا خش أن مته طاحب الكتاب ولا يضخن إا كان برا لا يقر 
بالكتاب؛ فإن كان غيره أبصر منه» وخشي فوت الإصلاح» وخشي التضمين؛ جاز» وم 
يجب. و( ضر ). 

)٠١(‏ وكذا المصحف وجوباً وإن لم يغير إن خرج عن القراءات السبع. و(تريد). 

(۱۱) جوارًا. و(صیر). 


تعر تَسويدهًَا وَرَدمَا؛ وثضمَن. 
ر د ر و و ا ت ق ا ت PLS PS‏ 
وق و eS‏ 


ر غا یران گال 7 لی 0 ا ا 
راشا أو َه e‏ وع e‏ ل" 
و َو ا ا e‏ » وهي : :أن E‏ اعات ج ما فيه و تفه ب یما 5 


4 


تفص دي" اؤ یفص إلا إکار؟' اؤ جرا اؤ شگاء. وتز 
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(۲) لأهل الولايات. و(ضي). 

(۳) وإن نقص ما تحصل الحياة بدونه؛ كاليدين والعينين. و(صير). 

)٤(‏ أي: سواء كان ني موضع الإهانة أم ني غيره؛ وسواء كان مستعملاً أم غير مستعمل. 

() أو مطرز. (صرر). 

(0) والمموه. 

(۷) أي سواء کان مستعملاً أم غير مستعمل. 

(۸) أو التبس. و(ضر). 

(۹) أو تفهم يإشارة ونحوها. و(ر). 

eS ۰(‏ . و(تر). 

i المختار جوازه؛ لقوله تعال: وتڪن مَنڪُمْ امه يعون لل ال‎ )۱١( 
ولقوله بلرا: ((لتأمرن بالمعروف‎ ۰ ٤ بالمَعَرُوفِ وََنْهَوْنَ عن الْمّنگر [آل عمران‎ 
ولتنهنٌ عن المنكر أو ليسلطنٌ الله عليكم سلطاناً ظالاً لا نل كبيركم ولا يرحم‎ 
صغیرکم» فیدعو خیارکم فلا یستجاب همم» ویستنصرون فلا ینصرون» ویستغفرون فلا‎ 
يغفر هم)).‎ 

(۱) فالمستشار مؤتمن جوز له تبيين الحال. 

(0) وقد جع بعضهم المسائل التي يجوز معها ذكر الذم: 


0۹ إكتاب السير4‎ )٠( 


رو 


لمُعَْابُ ِن عَلم ويون مَنْ عَلِمَها بالتوبة ككل مَعْصِبةٍ 
(۳۰( 


ا َل ٠‏ مهما وَقَفَ على الرَأي ال u‏ 
S0‏ 


وور إطعَامُ اماق" وأكُل طَعَامهء والترول عَليْ ورال وإعَاشة) 


م 


ا س 2 و 0 ۶ ت ت ت 
یتاس وعبنة خصال حبر فيو أو لر لا لما هو عَلَيهِ. وتعْظيمة» 

و ك (TT) aqar”‏ رس و ٭ ے ا (NT),‏ 

ورور و ولع ن ل و 


الذم ليس بغية في تة متظلم ومصزف وحار 
وللظهر فسقاومستفتِ ومن طلب الإعانة في إزالةمنكر 
(۱) مع حصول الظن بأنه قد علم. و(ضي). 
(۲) بالنفس؛ لا بالمال. و(ضږ). 
(۳) والاستعانة به. و(ضر). 
)٤(‏ وجوباً ني الواجب» وندبا في المندوب. و(تري). 
() وأحد المستويين على إزالة منكر. و(ر). وكذاالأكثر. و(ضر). 
(0) ولو كان دون المنكر الذي أعين على إزالته. 
(۷) والکافر و(ږ). 
(۸) في مور دنیاه. 
(۹) هذا عائد إلى قوله: "والنزول عليه وإنزاله" إلى آخره. و(7ر). 
)١(‏ ويجوز استنكاح الفاسقة بغير زنا. و(صر). خلافا للهادي» والقاسم؛ في الجوازء لا في 
انعقاد النكاح» فينظر في التقرير؛ فإن المذهب للهادي والقاسم» أو أحده|. 
)١١(‏ لمصلحة دينية؛ استمالة له إلى الدين» أو لدفع الفسوق» أو نحوهما. 
(۱۲)في انتصار الدين. 
کہا حکی الله تعال عن المؤمنين أنهم يفرحون بانتصار الروم على فارس بقوله تعالى: 
«وَيَوْمَيْذٍ يَفْرَح الْمَوْمِنُونَ بِتَضْر الله يضر من يَسَاء4 [الروم؛-ه]. 
(۱۳) ولو خاصة ؛لا دنيوية. و(7ر). 


00۰ (۲۹) (كتاب السير4 


وكرم لمالا وهي اَن يِب لَه گل ما تحب وکر لَه کل ما كر کون 
مرا أو فقا بحسب الالء (ص بال ): أو يجله وينَاصرة". 


(۱) موالاة الكافر كفر» وموالاة الفاسق فسق» ومعاداة المؤمن لأجل إيانه كفر» ولأجل أمر 
آخر لا جوز المعاداة لأجله معصية. و(ير). 

(۲) قال مولانا علکل: وهذا لیس على إطلاقه بل إن یكون كفراً حيث يحالف الکافر على كل 
عدو له مؤمناً كان أم كافراً أما لو حالفه على قتال قوم خصوصين لا لأجل إيمانمم فإن 
ذلك لا يكون كفراً وإن كانت معصية وكذلك عالفة الفاسق حيث حالفه على حرب كل 
من حاربه من بر أو فاجر أما إذا حالفه على قتال قوم خصوصين فإنها لا تكون فسقاً وإن 
كانت عدواناً هذا هو الأول في تحقيق حكم المحالفة والمناصرة. 

(۳) الحمد لله تم هذا التعليق المبارك بحمد الله ومته» ونسأل الله أن ينفعني به وأن ينفع به 
إخواني المؤمنين» ون يتقبله مني» وأن يجعله من الأسباب التي بلغ بها إلى جنات النعيم» 
وأنجو بها من عذاب الجحيم إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وكان الفراغ في غرة شهر رمضان سنة ٠٤١١١‏ ه إحدى عشرة وأربعيائة وألف» وكان ابتداء 
التعليق من أول النكاح» وقد جعت فيه أكثر ما في الشرح والحواشي من المذهب؛ سيا 
من كتاب البيع» ونسأل الله أن يمن علي بالتعليق على أوله؛ وإلا فأرجو من إخواني 
المؤمنين -نمن اطلع عليه- أن يتممه؛ لتتم الفائدة» ويشارك في الأجر. 

وكتب المفتقر إلى رحة الله الحسين بن يحيى بن الحسين الحوثي الساكن بهجرة ضحيان غفر 
الله هم والحمد لله رب العالمين. 

ثم أكمل المولل -رحة الله تغشاه- التعليق من أول الكتاب إلى كتاب النكاح بعد رمضان سنة 
۲ هه والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. 


التعليق 
على متاح العائص في 
المرائڪض 


#باب أسباب الميراث4 00۲ 


لباب أسباب الميراث» 

أسباب المبراث ثلاة: تنبب ونکاح» وولاءً. فالنسب ثلاثة: عصبة» وذو 
سهم» وذو رحم. 

فالعصبة على الترتيب وهم: : الابن» د ثم ابن الابن وإن سفل» ثم الأب» ثم 
الحد أب الأب وإن علا د ثم الأخ لأب ب وأم» ڈ ثم الأخ لأب» د ثم ابن الأخ لأب 
وأم» د ثم ابن الأخ لأب وإن نزل» د ثم العم لأب ب وأم» ڈ لأب» د ۳ ابن الم 
لأب وام ڈ ثم ابن الع لأب وإن بعدَ. 

والعصبة من النساء أربع: البنت»› وبنت الابن» والأخحت لأب وأم» والأخت 
لأب مع إخوتهن» وكذلك الأخحت لأب وأم» والأخت لأب مع البنت» أو بنت 
الابن عصبة. 
فصل): 

وذوو السهام هم الأب والحد ى الأولاد وأولاد البنين» والأخ لم والت 
وبنت الابن والأخحت لأب وام والأخحت لأب ى عدم من يعصبهن» والام 
والحدتان» والأخحت لأم. 
فصل): 

وذوو الأرحام هم أُولاد البنت»› وأولاد بت الأبنء وأولاد الأخحت» وبنات 
الأخ» وبنات ابن الأخ» وأولاد الأخ لأم» والعم لأم» والعمة مطلقاء وبنت العم» 
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وبنت ابن العم» والأخوال والخالات» وأب الأم» وأخوال الأب» وأب أم الأب. 
ولا يرثون إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام والموالي وعصباتهم. 

وميراث الذكر والأنشى فيهم على سواء إذا كانوا ني درجة واحدة» وهم يرثون 
ما ورث أسبابهم. 
#فصل): 

والنكاح سببٌ التوارث بين الزوجين ما دام العقد ثابتا أو في حكم الثبوت» 
ومیراثه| بالتسهیم. 
#فصل): 

وأما الولاء فعلى ضربين: ولاء عتاق» وولاء موالاة. 

فولاء العتاق عام للرجال وللنساء فيمن أعتقوا أو أعتق من أعتقوا أو جر 
رَلاء من اعتقوا» ولا يعصب فيه ذكورهم إناثهم» ولا يرث المولل إلا بعد عدم 
العصبات. وولاء الموالاة خحاص للرجال دون النساء» وني الحربي دون الذمي» 
ولا يرث المولل إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام وذوي الأرحام والموالي 
وعصباتېم وذوي سهامهم وذوي أرحامهم. 

#باب العلل المانعت من الارث» 

وهي ثلاث: کفر» ورق» وقتل. فالکفر يمنع من اللإرث على أي وجه كان. 

والرق يمنع من الإرث» إلا المكاتب فإنه يرث ويورّث ويحجب ويعصب 
ويسقط [ويشارك] ' بقدر ما أدّى من مال الكتابة. 


(۱) (نخ). 
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والقتل على ضربين: عمد وخطأء فقاتل العمد لا يرث من المال ولا من 
الدية إذا كان القتل بغيا. وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية. 

والذين لا يرثون بحال ستة» وهم: العبد"» وقاتل العمد» والمدبرء والمرتد 
وأم الولدء وأهل ملتين. 

#باب الفرائض وأهلها» 

الفرائض ست: النصف» والربع» والثمن» والثلثان» والثلث» والسدس. 

فالنصف لفمسة أفراد» وهم: البنتث» وبنت الابن» والأخحث لأب وأم» 
والأخحت لأب إذا انفردن عمن يشاركهن أو يعصبهن» وهو للزوج مع عدم 
الأولاد وأولاد البنين. 

والربع لثلاثةء وهم: الزوج إذا حجب» والزوجة إذا لم حجب» وهو للام ي 
مسألة زوجة وأبوين. 

والثمن للزوجة أو الزوجات إذا حُجبن. 

والثلثان لأربعة أعداد» وهم: البتتان فصاعداًء وبنتا الابن فصاعداى 
والأختان لأب وأم فصاعداء والأختان لأب فصاعداً. 

والثلث لائین» وهم: الأم إذا | ee.‏ والاثنان من الإخوة أو الأخوات 
لام فضاغدا 

والسدس لسبعة: لبنت الابن أو بنات الابن مع البنت الواحدة تكملة 
الثلثينء وهو للأخت الواحدة لأب أو الأخوات لأب مع الأخت الواحدة لأب 
وأم تكملة الثلثرنء وهو للأب أو الجدّ مع الأولاد وأولاد البنين» وهو للأم إذا 


E 
صوابه: المملوك؛ لتدخل الأمة. (رر). حاشية خطوط.‎ )۲( 
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حجبت» وهو هما أيضا ف مسالة زوج وأبوين» وهو للجدة أو الجحذات» وهو 
ا م و ا ا ع ا ردان ال ا 
كان مع الإخوة أو الأخوات بنت أو بنت ابن فله السدس لا غير» وهو للواحد 
من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. 

لباب الحجب» 

E:‏ جب الروج من النصفت إل الريخ» والروجة من الرح إلك امن والام من 
الثلث السدس- الولد وولدٌ الابن ذكراً كان أو أنثى» ويحجْب الام أيضا 
الاثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعداء والبنت الواحدة تحجب بنت الابن من 
النصف إلى السدس» وبناتِ الابن من الثلثين إلى السدس» وكذلك الأخحث 
الواحدة لأب وام جب الأختَ الواحدة لأب من النصف إلى السدس» 
والائنتين اعدا من الفلفن السك 

لباب الاسقاط» 

يَسقط ولد الابن ومن تحته من الأولاد مع الابن. 

ويَسقط الحدٌ ومن فوقه من الأجداد والجدات من قبله مع الأب. 

وتاشط ادات مع الأم» وتسقط العليا من الجدات مع السفلل. 

ويَسقط الأخ لأب وأم مع ثلاثة» وهم: الابن وابن الابن والأب. 

ويسقط الأ لأب مع خسة» وهم: الابن» وابن الابنء والأب» والأخ 
لأب وأم» والأخت لأب وأم إذا عصّبتها البنت أو بنت الابن. 


)١(‏ [الإإخوة لأبوين أو لأب» لا لأم فيسقطهم]. جوهرة. 
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ويسقط الأ" لأم مع أربعةء وهم: الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنشىء 
والب والجحد. 

ویسقط ابن الاخ لأب ب وام مع ثمانية» وهم: الابن» وابن الابن» والأب» 
والجده والأخ لأب دا والآح لأب» والأحت لأب وأم والأحت لأب إذا 
عصّبتها البنت ا الابن. 

e‏ ابن الأخ لأب ب مع تسعة» وهم: الابن» وابن الابن» والأبٌ» وال جد 
والأخ لأب وأم» و لأب» وابن الأخ لأب وأم والأحت لأب وأم» 
والاعحت لأب [إذا عصبته| لبنت أو بنت الابن] . 

ويسقط الأعامٌ [وبنوهم] مع الإخوةٍ وبنيهم. وإذا استكمل البناك 
الثلثين سقطت بناتٌ الابن» إلا أن يکون معهن أ هن و پإزائهنٌ أو أسفلَ 
منهن ذكراً فيعَصّبُهنٌ فيما بقي للذكر مثل حظً الاين a‏ 
لأب وأم الثلئين سقطت الأخوات لأب إلا أن کر O‏ 
ت ایا ا . ولا يرث بنو أب أبعد مع وجود بني 
أب أقرب منهم. و من ينتسب بنسب من العصبات مع وجود من 
ینتسب بنسبین ذا" استووا في الدَرَّج. 


(۱) [وأخته. (ږ)]. 

(۲) في نسخة الشرح: مع حصول شرطها. 

(۳) في نسخة الشرح بدون «بنوهم). 

() 1لا أسفل منهر]. 

)٥(‏ وهذا في العصبات؛ لأن الأخحت لأب ترث [السدس] مع الأخت لأب وأم إذا م تكن 

0) قوله: «إذا استووا في الدرج» يحترز من الأخ لأب» فإنه يرث مع ابن الأخ لأب وأم» بل لا 
يرث ابن الأخ معه» وكذا العم لأب مع ابن العم لأب وأم ونحو ذلك لما لم يستووافي الدرج. 
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والذين لا يسقطون من الإرث مع سلامة الحال خسة: الأبوان» والزوجان» 
ولد الصا 

وأربعة يرثون دون أخواتيم» وهم: العم وابنٌ العم وابنٌ الأخ» وابنٌ المول. 

2 َ ٤ 2 ور ډوو = : و و‎ ٣ 

وأربعة يعصبون أخواتيم» وهم: الإبْنء وابن الابنء والاخ لاب وام» والاخ 
لأب. 

لباب أحوال الأب والجد» 

للأب وال جد حالتان مع الأولادِ وأولاد البتين: حالةٌ فرض لا عَبْرُ وهي مع 
الذكور منهم» وذلك سدس المال. وحالة فرض وتعصيب وهي مع الإناثِ منهم. 

وحالة الأب مع الإخوة أو الأخواتِ يُسيط الجميع» ويّرث الال بالتعصيب. 

وللجدٌ مع الإخوةٍ أو الأخواتِ ثلاث حالاتٍ: حالةٌ مقاسمة إذا كانت 
المقاسمة خيرًا له من السدس. وحالة تعصيب لا غير وهي مع الأخوات 
مُنفردات» وحالةٌ فرض لا غير وهى إذا نقصته المقاسمة عن السدس رد إلى 
السدس» أو كان مع الإخوة أو الأخواتِ بنت أو بنت ابن فله السدس لا غير 

لباب الرد)» 

الردٌ لا يصح إلا بعد عدم العصبات والْمَرّالي وعصباتيم. ولا رد على 

الزوجين. وهو على ضربين: رَد مع الزوجين» ورد مع غيرهم|. فالذي مع غيره) 
۶ 

ينقسم من حيث يبلغ عدد سهام الورثة. 

والذي مع الزوجين ينقسم إلى قسمين: رد على صنف واحلِ» ورد على 
صنفين فصاعدا. 

لإباب أصول المسائل» 

إذا كان الورثة عصبة منفردين فميرائهم ينقسم من حيث يبلغ عدد صنفهم» 

3 ۰ ۰ ۰ ۰ چ ۰ کچ‎ 4 * 
e E o E a 
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من حارج فرائض ذوي السهام. وتبدأً عند القسمة بأهل الفرائض المحدودة 
ا 
وان کانوا ذوي E‏ منفردین فمیراتھم من حارج فرائضهم الست 
امذكورة» وهي تتفرع إلى ستة عشر أصلاً؛ ربع لا تعول ولا رد فيهاء وثلاتٌُ قد 
تعول» وتسع للرد. 
فالأربع التي لا تَعُول ولا رد فيها: 
)0 ا وا و و ا ا ا وا وش ا 
وهي ` کل فيها نصف ونصف ۰ او نصف ` وما بقي» آو نصف 
NR‏ 
وکل مسألة فيها ثلث“ وما بقي» أو ثلثان" وما بقي» أو ثلث" وثلثان 
فأصلها من ثلاثة. 
اة )۸( ماة أ i‏ ما تة أ (۰) 
وکل فيها ربع وما بقي» او ربع ` ونصف وما بقي» أو ربع 
وكل مسألة فيها ثمن”"" وما بقي» أو ثمن" ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية. 


(۱) فهي. (نخ). 
(۲) زوج وأخت. 

(۳) زوج وأخ أو بنت وأخ. 

)٤(‏ زوج وأبوان. 

)٥(‏ أم وأب. 

0) ابتتان وأخ أو أخت لأبوين أو لأب. 
(۷) أخوان لأم وأختان لأب أو لأب وأم. 
(۸) زوج وابن. 

)٩(‏ زوج وبنت وأخ. 

)١(‏ زوجة وأبوان. 

)۱١(‏ زوجة وابن. 


(5) زوجة وبنت وأخ. 
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وأما مسائل العَول فهي ثلاث: 

وهي" كل مسألة فيها ذكر السدس أو الثلث مع النصف فأصلها من ستةء وقد 
تعول إل سبعة» وثمانية» وتسعة» وعشرة. ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 

وكل مسألة فيها ذكر الربع مع السدس أو الثلث فأصلها من اثني عشر» وقد 
تول إل ا ع رغ ف و ع 

وكل مسألة فيها ذكر الثمن مع السدس أو الثلث فأصلها من أربعة 
وعشرين. وقد تعول إلى سبعة وعشرين. [ولا تعول إلى أكثر من ذلك]''. 

ومسائل الرد تسع» وهي: 

كل مسألة فيها نصفٌ "وما بقي رَد على صنف فأصلها من اثئين. 

وكل مسألة فيها ربع" وما بقي رد على صنف فأصلها من أربعة. 

وكل مسألة فيها ثمن”" وما بقي رد على صنف فأصلها من ثمانية. 


(۱) (نخ). 
(۲) زوج وأخت لأبوين وأخت لأب. 

(۳) زد على المثال السابق أخحت لأم. 

(6) زوج وأختان لأب وأم وأخوان لأم. 
)٥(‏ وزد أم في عول عشرة على المثال السابق. 
(0) زوجة وأختان لأب وأم وأخ لأم. 

(۷) زوجة وأختان لأب وأخوان لأم. 

(۸) زوجة وأختان لأب وأخوان لأم وجدة. 
(۹) زوجة وابنتان وأم وجد. 

(۱۰) (نخ). 

)۱١(‏ زوج وجدة. 

() زوج وبنت. 


(۱۳) زوجة وبنت. 
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وكل مسألة فيها نصف” وما بقي رد على اثنين فأصلها من أربعة. 

وكل مسألة فيها ربع وما بقي رد على اثنين" فأصلها من ثمانية. 

وكل مسألة فيها ربع وما بقي رد على ثلاثة" فأصلها من أربعة. 

وكل مسألة فيها ربع“ وما بقي رد على أربعة فأصلها من ستة عشر. 

وكل مسألة فيها ثمن وما بقي رد على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين. 

وكل مسألة فيها ثمن" وما بقي رد على خمسة فأصلها من أربعين. 
لباب تصحيح المسائل» 


الِلَل في إعال المسائل سبع: ثلاث ترجع إلى السهام» وأربعٌ ترجع إلى 
الرؤوس. فَلَل السهام مقدمة على علل الرؤوس» وهي الانقسام» والموافقةء 
والمباينة. فإذا انقسمت السهام علن الرؤوس كفيت"" مؤنة العمل. 

مثاله: و وخسة بنين فأصل مسألتهم من ستة: للام سهم 
[والباقي للبنين: لكل ابن واحٍ سهم]“. فإن حل أمّا وزوجة وسبعة إخوة 
فمسألتهم" من اثني عشر منقسمة من أصاها: للأم السدس سهان وللزوجةٍ 
الربع ثلاثةء والباقي سبعة: لكل أخ سهم. 


(۱) زوج وأخوان لأم. 

(۲) زوج وابنتان. 

(۳) زوج وثلاث بنات. 

(6) زوج وأربع بنات. 

)٥(‏ زوجة وأربع بنات. 

)٦(‏ زوجة وخْس بنات. 

(۷) سقطت. (نخ). 

(۸) في نسخة الشرح: «ولكل ابن سهم». 
(۹) فأصل مسألتهم. (نخ). 
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لإفصل): في موافقت السهام للرؤوس: 

إذا وافقت السهامٌ الرؤوس وكانوا صنْقًا واحدًا أقمت الرَّفق من الرؤوس 
مقام الجميع» وضربته ني أصل الفريضة» فا بلغ فهو المال. 

مثاله: رجل مات وخلف أبوين وثمانية بنين فأصل مسألتهم من ستة: 
للأبوين السدسان اثنان» والباقي أربعة توافقَهّم بالأرباع» فاجتزئ بربعهم وهو 
اثنان» واضربه في أصل المسألة تكن اثني عشر وهو المال: للأبوين السدسان 
أربعة» والباقي ثمانية: لکل ابن سهم 
لإفصل): في مباينت السهام للرؤوس: 

إذا باينتِ السهامٌ الرؤوس وكانوا صنقًا واحدًا فعدة ذلك الصف هو الحالء 
فاضربه في أصل الفريضة أو في أصلهاء وعوها" إن كانت عائلة» فما بلغ فهو 
الال. والخاص في ذلك أن يأ لكل واحد منهم يفل الذي كان جماعتهم من 
ATÎ‏ 

مغاله: E‏ من أربعة: للزوج 
الربع سهم» والباقي ثلاثة لا توافتق البتين ولا تنة تنقسم عليهم» فاضرب عددهم 


(1) ومثاها إن كانت عائلة رجل مات وترك زوجة وأختين لأب وأم وثلاثة إخوة لأم» فللزوجة 
الربع وللأختين لأب وأم الثلثان وللإخوة لأم الثلث» فاضرب مسألة اللإخوة وهو ثلاثة في 
مسألة الزوجة وهو أربعة تصير اثني عشر» وهي عول خمسة عشر منقسمة إلا سهام الإخوة 
لأم فاضرب عددهم وهو ثلاثة في اثني عشر تصير )۳١(‏ للزوجة تسعة وللأختين لأب وأم 
أربعة وعشرون لكل واحدة اثنا عشر وللإخوة لأم اثنا عشر لكل واحد أربعة مثل ما كان 
اعتهم» ويصير عدد السهام خسة وأربعين» سواء ضربت عدد الإخوة المنكسر سهامهم 
في أصل الفريضة وهو اثنا عشر أو ني أصلها وعوها وهو خسة عشر. 

(۲) في الشرح: «الفريضة). 
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وهو الحال في أصل الفريضة تكنْ ستة عشر: للزوج الربع أربعة والباقي" اثني 
عشر أرباعا بين البنين ثلاثة ثلاثة لكل واحد منهم مثل الذي كان لماعتهم من 
ل[إفصل): في عال الرؤوس: 


إذا كان المنكسرٌ عليهم سهامُهم صنفين فصاعدا ففيه ترذ علل الرؤوس› 
وهي الماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة» وترتيبها على الأول فالأول» ولذلك 
أربعة فصول: 

الأول: إذا كانت الأصناف متماثلة؛ فالحال أحدهاء فاضربه في أصل الفريضة 
أو ني أصلها وعوها إن كانت عائلةء فما بلغ فهو المال. والخاص في ذلك أن يأ 
لكل واحد من الصنف ييل الذي كان لجاعتهم» أو مثل وفق سهامهم 
لرؤوسهم إن كانت مُوَافِقَةً". 

مثاله: رجل خلف ثلاث بنات وثلاث جدات وثلاث أخوات فمسألتهم من 
ستة» وکل واحد منهم لا ینقسم عليه سهمه» ولا یوافقه» فاکتف" بأحد 
الأصناف -وهو الحال- واضربه في أصل الفريضة تكون ثمانية عشر وهو المال: 


)١(‏ في نسخة الشرح: «والباقي بين البنين ثلاثة ثلاثة). 

() مثاله هذا المثال [المذکور هنا ۳ بنات ۳ جدات إلخ)] واجعل البنات ستا وسهامهن 
أربعة فقد توافقت بالأنصاف ونصفهن ثلاث فقد تماثلت هي والجدات والأخوات؛ لأن 
الوفق هو المعتبر» فاضرب ثلاثة في ستة ثمانية عشر للجدات ثلاثة وللأخوات ثلائة لكل 
واحدة سهم مثل ما کان لجاعتهن وللبنات اثنا عشر سھا لکل بنت سهان مثل وفق 
سهامهن لرؤوسهن؛ لأن وفق السهام اثنان. 

(۳) فاجتزئ. (نخ) خخطوطة. 
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للبنات الثلثان اثنا عشر لكل واحدة أربعة» وللجدات السدس ثلاثة لكل 
واحدة من الحدات سهم» وللأخوات كزذلك. 
#فصل): في مداخل" الأصتاف: 

إذا كانت الأصناف متداخلةً فاجتزئ بأكثرها -وهو الحال- واضربه في أصل 
الفريضة أو في أصلهاء وعوها إن كانت عائلةً؛ فما بلغ فهو المال. والخاص في 
ذلك أن يأتي للواحد من الصنف الأكثر مثل ما" كان لماعتهم أو مثل وَفّق 
سهامهم لرؤوسهم إن كانت موافقة [لرؤوسهم]“» وللواحد من الصنف 
الأقل سهمه أو مثل وفق سهمه مضروبا في حرج" ما دخل به تحت الأكثر. 


(۱) مثل ما کان جاعتهن. 

(#) فقد كان للبنات أربعة من ستة [أصل المسألة]» ثم صار لكل واحدة أربعةٌ مثل ما كان 
لجاعتهنّ من ستة» وللجدات لكل واحدة سهم وكان لجاعتهنٌ واحدٌ من ستةه 
والأخوات مثلهن. 

(۲) وحقيقة المتداخلة: أن يقسم الكثير على القليل بدون كسر. 

(۳) مثل الذي. (نخ). 

(6) [ساقطة في نسخة الشرح]. 

)٥(‏ مضروبا فيم دخل به» أي: خر جه. 

(0) يعني: أن الثلاثة دخلت تحت الستة؛ لأن الستة تقسم عليها من اثنين» فالاثنين هو 
ا للخرج وتقسم على الاثنين من ثلاثةء فالثلاثة ا لملخرج» والمخرج المضروب فيه» فتضرب 
سهم الجدات وهو واحد في اثنين» ووفق سهام البنات واحد تضربه في ثلاثة. ومعنی 
اللخرج: أن القسمة خرجت من ذلك العدد الأكثر المدخول فيه وهو الستة والأقل 
الداخل» فالثان الأقل؛ لدخوها في الستة» فصار لكل واحدة مثل وفق سهامهن وهو 
واحد؛ لأن السهام أربعة مضروبا في مخرج ما دخل به وهو ثلاثة؛ لأن معنى الدخول: أن 
الأكثر يقسم على عدد الداخل بدون كسور» ولا كان الاثنان وفق الثانية هو الداخل في 
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(مثاله): رجل خلف ثان بنات» وثلاث جدات» وست أخوات» فأصل 
مسألتهم من ستة: للبنات الثلثان أربعة توافقهن برَبُم ورْبّم» وربعهن اثنان 
يدخلان في الستة» وثلاثة تدخل في ستةء والستة هي الحال» فاضربما في أصل 
الفريضة» يكن ستةً وثلاثين» للبنات الثلثان أربعة وعشرون: لكل واحدة ثلاثة» 
والسدس ستة: لكل واحدة من الجدات سهمان» ولكل أخت سهم. 
إفصل): في موافقت الأصناف: 

إذا كانت الأصناف متوافقة فالعمل فيه أن تقفَ أحد الصنفين وتضرب وفق 
أحدهم| في كامل الآخر؛ فا حصل فهو الحال» ثم تضربَ الحالّ في أصل 
الفريضة؛ فما بلغ فهو المال. والخاص”' فيه أن يأتي لكل واحد من الصنف 
سهمه أو وَفقَ سهمه مضروبا في وفق ما وافَقَهُ. 

مثاله: رجل خلف ثان بنات» وست أخوات» أصل مسألتهم من ثلاثة: 


الستة صار قسمة الستة على اثنين من ثلائة» فالثلاثة خرج القسمة ووفق السهام واحد 
مضروبا في هذا المخرج يحصل ثلاثة نصيب كل بنت» والجدات ثلاث دخلن في ستة عدد 
الأخحوات ورج القسمة من اثنين وسهمهن واحد مضروبا في هذا المخرج» فصار لكل 
واحدة سهان» وصار لكل واحد من الصنف الأكثر وهو الستة مثل ما كان لم اعتهم 
وهو واحد فتأمل. 
وکن ان ت للاخ و چن وأربعة إخوة لأب وأم» فيدخل الاثنان في أربعة» 
فاضرب أربعة في أربعة فيصير )١١(‏ للزوجتين )٤(‏ لكل واحدة (۲)ء ولكل أخ ثلاثة 
مثل ما لجماعتهم» وسهم الزوجات واحد مضروبا فيا دخلن به تحت الأربعة وهو اثنان. 
)١(‏ هذا معنى قوله: «والخاص فيه): أما البنات فلسهمهن وفق وهو واحد فاضربه في وفق 
الأخوات وهو ثلاثة» فصار لكل واحدة ثلاثة» وأما الأخوات فليس لسهمهن وفق» 
فاضرب سهمهن وهو واحد في وفق ما وافقهن من الصنف الثاني وهو اثنان يصير لكل 
واحدة سهمان. 
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للبنات الشلثان اثنان» والباقي للأخحوات وهو سهم؛ فقد وافق” البنات بنصفي 
ونصفي» ونصفهن أربعة يمه مُقَامَ ا لجميع؛ وهو يوافق الأخوات بالأنصاف؛ 
فاضرب وفق أحده) في كامل الثاني وهو اثنان في ستة» أو ثلاثة في أربعة» يكن 
اثني عشر» وهو الحال» ثم اضرب ذلك في أصل الفريضة وهو ثلاثة» يكن 
ستة وثلاثين: للبنات الغلثان أربعة وعشرون: لكل واحدة ث ثة» وللأخوات 
الثلث اثنا عشر: لكل واحدة اثنان. 
#فصل): في مباينت الأصناف: 

إذا كانت الأصناف متباينة فالعمل في ذلك أن تضربَ بعض الأصناف في 
بعض؛ فما حصل فهو الحال» ثم تضربً الحال في أصل الفريضة فا بلغ فهو 
المال. والخاص في ذلك أن يأتي للواحد من الصنف سهمه أو وَفْقَّ سهمه 
مضروبا فيا باينه من الصنف الآخر. 

مثاله“: رجل خلف ثلاث زوجات وستة إخوة» أصل مسألتهم من أربعة: 


(۱) أي: سهم البنات وافق عددهم. 

() تضرب. (نخ). 

() أما الزوجات فسهمهن واحد لا ينقسم ولا يوافق فاضربه في وفق الإخوة لسهامهم 
وهو اثنان» يصير لكل واحِ اثنان» وأما الإخوة فوفق سهمهم واحد فاضربه في 
الزوجات وهن ثلاث» يصير لكل واحدة ثلاثة. وهذا المضروب وهو الواحد مباين لا 
ضرب فيه؛ لأن الاثنين مباينة للواحد وكذا الثلاثة مباينة للواحد. 
ويصح أن يكون هذا المثال للمتداخلة؛ لأن ثلاثة تدخل في ستة والمضروب في أصل 
الفريضة هو الستة على التداخل والتباين وسهم الزوجات واحد فاضربه في مخرج ما 
دخل به تحت الستة وهو اثنان» يصير لكل واحدة اثنان ولكل أخ ثلاثة مثل ما كان 
لجاعتهم وهو الأكثر. 

© ويمكن أن يمل للمتباينة برجل ترك زوجتين وة إخوة أو ثلائا وأربحة إخحوة 
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+ 


للزوجات الربع سهم لا ينقسم ولا يوافق» وللإٍخوة الباقي ثلاثة يوافقهم 

بالأثلاث» فاضرب ثلثهم وهو اثنان في الزوجات لمباينتها تكن ستة» وهو الحال» ثم 

تضرب ذلك في أصل الفريضة يكون أربعة وعشرين وهو الال للزوجات الربع 

ستة: لكل واحدة اثنان» والباقي ثمانية عشر: لكل أخ ثلاثة» وهو ثمن المال. 
إباب المتاسخات» 


المناسخة: هي أن يموت الميت ولا يقسم ماله حتى يموت من الورثة ميت أو 
اثنان أو أكثر. وهي تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: لا بحتاج فيه إلى العمل. والثاني: محتاج فيه إلى العمل. 

مثال الأول: رجل مات وخلف ستة بنين» ثم لم يقتسموا المال حتى مات من 
البتين ثلاثة واحدًا بعد واحد؛ فالمال بين الباقين أثلاثا. 

وأما الثاني» وهو الذي بحتاج فيه إلى العمل فالعمل في ذلك أن ثصحّح 
للميت الأول مسألة منقسمة على ورثنه الأحياء والأموات» ثم تصحح للآخر 
مسألة أيضاً منقسمة على ورثته» وتنظر إلى ما في يد الميت الثاني من مال الميت 
الأول: هل ينقسم على مسألته بعد تصحيحهاء أو يوافق» أو يباين» فإن انقسمت 
ترکته على مسألته کفیت المؤنة. وإن وافقت ترکته مسألته أقمت وَفق مسألته 
مُقام جميعهاء وضربت ذلك ني مسألة الأول. 

وإن باينت تركته مسألته ضربت مسألة الثاني في مسألة الأول» وابتدأت 


فتضرب ثلاثة في أربعة تصير اثني عشر» ثم تضرما في أربعة تصير ثمانية وأربعين» 
للزوجات الربع اثنا عشر لكل واحدة أربعة» ولكل أخ تسعة وتصير في المثال الأول 
أربعين لكل زوجة خسة ولكل أخ ستة. وهذان المثالان لا يمكن فيه) التداخل. 

)١(‏ يعني: الحال. جوهرة. 
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القسمة حتى تنتهي إلى من ل ته أَوَلا ثم تضم ميراثه من الثاني إلى ميراثه من 
الأول» وتقسم على ورثته إن کان ميتا. والخاص أن تضرب لكل واحلِ من ورثة 
الأول سهامه في مسألة الميت الثاني أو في وفقها إن كانت موافقة» ثم في مسألة 
الثالث» أو في وفقها لتركته إن كانت موافقة» وتضرب لكل واحد من ورثة 
الثاني سهامه من مسألتهم في تركة ميتهم إن كانت مباينة» أو ني وفقها إن كانت 
موافقة» أو في الخارج من قسمتها على مسألتهم إن كانت منقسمة» ثم في مسألة 
مّن بعده من الأموات إن باينت» أو في وفقها إن كانت موافقة لتركته. 

مثاله: رجل خلف بتتاء وأختاء ثم ماتت الأخت عن بنت وعم» ثم مات العم 
عن بنتين وابن أخ» فمسألة الأول من اثنين: لبنته النصف سهم» ولأخته سهم ثم 
ماتت الأخت وخلفت بتتا وعمًا» ومسألتهما من اثنين» وسهم لا ينقسم على اثنين 
ولا يوافق» فاضرب مسألتها وهي اثنان في مسألة الأول وهي اثنان» تكن أربعةه 
ثم تستأنف القسمة للبنت النصف ائنان» وللأخت اثنان» ثم تميت الأخت عن 
بنت وعم: لابتتها النصف» ولعمّها النصف وهو سهم» ثم مات العم عن ابتتين» 
وابن أخ» فمسألتهم من ثلاثة» وسهم لا ينقسم على ثلاثة ولا يوافق» فاضرب 
مسألة العم في أصل المال وهو [أربعة] ٠"‏ تكن اثني عشر» ثم تحييهم» وتستأنف 
القسمة: للبنت النصف ستةء وللأحت ستةء ثم ماتت الأخحت عن" ذلك: 
لابنتها النصف ثلائة» والباقي ثلائة لعمهاء ثم مات العم وفي يده ثلائة: لابنتيه 
الثلثان سهمان: لكل واحدة سهم» ولابن أخيه سهم وهو نصف سدس المال. 

E O‏ وأختًا لأب» للزوج النصف» 


)١(‏ مسألة أول الأموات. (نخ). 
(۲) [ستة]. جوهرة. 
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وللأخحت النصف» وللجد السدس» أصلها من ستة» وتعولٌ إلى سبعة» ثم ماتت 
الأخت عن ابنتين وجدة وهذا الجد» فمسألتها من ستة للجد السدس» وللجدّة 
السدس وللابتتين الثلثان أربعة» وتركتها توافق مسألتها بالأثلاث"» فاجتزئ 
بثلثِ مسألتها وهو اثنان واضربه في المسألة الأول بعوها تكن أربعة عشر» ثم 
تستأنف القسمة على ورئة الأول أسباعًاء للجد السبع اثنان» وللزوج ثلاثة أسباع» 
وللأخت ثلاثة أسباع» يكون ذلك ستة لجذها سهم مضاف إلى ما قد معه» وهو 
اثنان تكون ثلاثة وهو سبع امال ونصف سبعه» ولجدتها سهم وهو نصف سبع 
الالء ولابتتيها أربعة: لكل واحدة سهمان» وذلك سبع المال» فق على ذلك موفقا 
إن شاء الله تعال. 
لباب التركات» 


التركة لا تخلو: إما أن تنقسم على المسألة بعد تصحيحها أو ثوا 
إن انقسمت سقط حكم العمل. 


مثاله: رجل مات عن زوجة وثلاثة إخوة» وخلف أربعة دراهم وثانية دنانير 


ا 
+ 


7 ا 
فق أو تباي 


e‏ و 
وإن وافقت التركة المسألةً ضربت لكل سهمه في وفق التركة» وصرفته على 
وفق المسألة. 


مثاله: رجل مات عن أبوين وابنتين» وخلف تسعة دنانبر» ومسألة الورثة من 
ستة توافق التركة بالأثلاث» فاضرب للأب سها في وفق التركة وهو ثلاثةه 
يكن ثلاثة» وتصرفه على وفق المسألة وهي اثنان يكون دينارًا ونصفا» وكذلك 


(۱) بثلث وثلث. (نخ). 
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الأم» وتضرب لكل بنت سهمين في ثلاثة [تكون ثلاثة دنانير]. 

وإذا كانت التركة مباينة للمسألة ضربت لكل سهمه في جميع التركة» وصرفته 
على جميع المسألة» فما حصل فهو ما يستحقه ذلك الوارث. 

مثاله: رجل مات عن زوجة» وستة إخوة» وخلّف خسة عشر درهماء فمسألة 
الورثة تصح من ثمانية للزوجة الربع سهمان» ولكل أخ سهم» فاضرب لكل أخ 
سه ني خسة عشر» تكنْ خسة عشر» تصرفه عل ثمانية» تكون درهما وسبعة 
أثان درهم» وتضرب للزوجة سهمين في خمسة عشر» يكون ثلاثين» تصرفه على 
ثمانية» يكون ثلاثة دراهم وثلاثة أرباع درهم. 

لباب الاقرار4 


إذا كان الإقرار بمن يُّدخل على الْمُقر نقصاً ني ميراثه صح إقراره» ودفع إليه 
المقر قسطه مما في يده» وإن كان بمن لا يدل على المقر نقصاً لم يصح إقراره. 
والعمل في ذلك أن تصحح مسألة على الإقرار ومسألة على الإنكار» وناثل بين 
المسألتينء أو تداخل» أو توافق» أو تَباينَء وتجتزئ بأحد المتاثلين» وبالأكثر من 
المتداخلين» وتضربَ وَفْىَ أحد المتوافقين في كامل الثاني» وتضربَ وفق أحد 
المتباينين في الآخر ثم تقسمَ على الإنكار والإقرار» فإذا كان الإقرار بمن يسقطه 
دفع إليه المقر جميع ميراثه» ومتى كان بمن يحجب دفع إليه ما نقصه بالحجب» 
وإذا کان بمن يشاركه دفع إليه ما نقصه بالمشاركة. 


(۱) أي: يكون ستة» ثم تصرف الستة على الوفق وهو اثنان يكون ثلاثة. فمعنى يكون ثلاثة» 
أي: بعد الصرف. ومعنى تصرفه: تقسمه على عدد الوفق» وأتى هنا بالنتيجة؛ استكفاءً 
بها قد شرح في المسألة الأولل. 

(۲) تكون ستة وتصرفه على اثنين يكون ثلاثة دنانير. (نخ). 


[باب اللبَس4 ۵0۷1 


مثاله: رجل مات عن أبوين وابنتين» فأقرت إحدى الابنتين بأخ هاء فإقرار 
البنت صحيح» والمسألة على الإقرار من ستة» وكذلك على الإنكار» فاجتزئ 
بإحداهم) واقسم المال أسداساً: للمقرة سدس المال» وللأخ المقرٌ به سدس المال» 
وللأخت المنكرة ثلائة» ولكل أب ا 

لباب اللبس) 

کیک الیل ف و رمو الک و ی وا ی 
بوله من فرج الأنثى فهو آنثىء وإن سبق منھما معا فهو خنثی لبسة» ومیراثه 
بالتحويل. وللخنثى اللبسة أربعة مواضع: 

موضع يرث فيه في حالة الذكر وني حالة الأنشى» فله نصف نصيب الذكر 
ونصف نصيب الأنشى» وذلك في مسائل الأولاد» وأولاد البنين» والإخوة لأب 
وأم» والإخوة لأب. 

Eos‏ الذكر دون حالة الأنشى» فله نصف نصيب الذكر 
ويسقط من نصيب الأنشى» نحو أن تكون اللبسةٌ من بنى الإخوة أو الأعمام أو 
بني الأعمام. 


)١(‏ ومثال المتباينة: رجل خلف ابنين وأقر أحدهم| بثالث فالمسألة على الإقرار من ثلاثةه 
وعلن اللإنكار من اثنين» تضرب أحده| في الأخرى للمنكر ثلاثة وللمقر سهان وسهم 
للمقر به. 
ومثال المتداخلة: رجل خلف ثلاثة أبناء وأقر أحدهم| بثلاثةء فالمسألة من ثلاثة ومن 
ستة» فاجتزئ بالستة واقسم منها للمنكرين أربعة وسهم للمقر وسهم للمقر مم لا 
ينقسم» ومسألتهم من ثلاثة تضرا في ستة» ثم تقسم على ما شرحت. 

(۲) العبرة بالسبق بأول مرة من يوم الولادة فإن لم يعرف بل ترك جهلا فأول مرة من بعدٌ. 
حاشية جوهرة. 
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وموضع يرث فيه في حالة الأنى دون حالة الذكر» فله نصف نصيب الأنثى 
ويسقط من نصيب الذكر» وذلك في مسائل العول. 

وموضع يستوي فيه حالة الذكر وحالة الأنثى» فلا يحتاج إلى تحويل» نحو أن 
کوان ا لأم» أو من ذوي الأرحام» والعمل في ذلك أن تصحح 
السائل وتاثل أو توافق أو تباين أو تداخل» وتضربَ ما بحتاج إل ضربه كا تفعل 
في علل الرؤوس» فا حصل من ذلك ضربته في عدد الأحوال» فا بلغ فمنه تصح 
القسمة» ثم تدفع لكل وارثِ ما يستحقه من جيع المسائل» فا حصل قسمته على 
عدد الأحوال» فما حرج للحال من القسمة فهو ما يستحقه ذلك الوارث. 

ا اف ا ی ل و ن 
اثنين» وعلن أن الأبسة أنثى تكون المسألة من ثلاثة» والمسألتان متباينتان» 
فاضرب إحداهم| في الأخرى» تكن ستة» ثم في حالتين تكن اثني عشر» وهو 
الالء للذكر نصف مال وثلثا مال» وذلك أربعة عشر: له نصفه سبعة» وهو ثلث 
الال ز رن ا ت ال ات ما رلك عد اتف ت رج 
و ا ف ا شین ا ھر رو ااا ت 
نصيب الأنشى» وهو سدس المال. 

إباب الغرقى والهدمى» 

ومن أشكل ترتيب موتهم فالعمل في ذلك أن تورث بعضهم من بعض من 
صلب أمواهم» ولا تورث میتا من میت مما ورثه من میت آخر» وتقسم مال کل 
واحلِ منهم على ورثته الأحياء والأموات» فما حصل لكل واحرِ من الأموات 
من مال مَن مته أولاً قسمته على ورثته الأحياء دون الأموات» وكأن الأموات 
ي هذه الحالة لم يكونوا. 

مثال ذلك: أخوان لأب غرقا ولأحدهم| بنت» وللأخر أخت من أبيه وآمه» 
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وهم| ابن عم» فمسألة أب البنت من ستة لابنته النصف ثلائة» وللأخ والأخت 
ثلاثة» ثم مات صاحب الأ خت عن جين لأخته سهم» ولابن عمه سهم» 
وذلك من مال أب البنت» ومسألة صاحب الأخحت من أربعة: لأخته سهان 
ولأخيه سهان» ثم مات أبو البنت عن سهمين من مال أخيه: لابنته سهم 
ولأخته لابه سهم» ويسقط ابن العم من مال صاحب الأخت» فقد صار 
للأخحت من مال أخيها لأبيها وأمها ثلاثة أرباعه» ومن مال أخيها لأبيها ثلثه» 
وصار لبنت الأخ من مال أبيها نصفه لا غير» ومن مال عمها ربعه لا غيرء 
ولابن العم من مال أب البنت سدسه لا غير. 

مثال آخر: رجل وابنه غرقاء ولكل واحد منها بنت في الب حية» فإنك تبدا 
بالأب يته أولا وتقسم ماله على ابنه الغريق وابنته الحية من ثلاثة أسهم ثم مات 
الابن الغريق وبيده من مال أبيه سهمان: لابنته نصف ذلك سهم» ولاخته سهم 
تضيفه إلى سهم ها من مال أبيهاء يصح فا الثلثان من المالء ولبنت الابن الثلث» ثم 
تميت الابن أولاً عن صلب ماله وخلف ابنته وأباه: لبتته النصف سهم ولأبيه 
سهم» ثم مات الأب عن سهم» ومسألته تصح بعد الرد من أربعة» فاضرب مسألة 
الأب وهي أربعة في مسألة الاإبن وهي اثنان» يكن ذلك ثمانية: للبنت النصف 
أربعة» وللأب الباقي وهو أربعة» ثم تميت الأب عن أربعة: لبنته ثلاثة أرباعهاء 
ولبنت الابن ربع ذلك وهو سهم مضاف ها إلى أربعةء يكون ها من مال أبيها خسة 
أنمانه» ولأحته ثلاثة أنه فقد انقسم مال الأب من ثلاثة لبتته ثلثاه ولبنت الابن 
ثلثه» وانقسم مال الابن من ثمانية لبتته خسة أثانه ولأخته ثلاثة أثانه. 

لباب ميراث المطقود 4 

8 ۴ ا ۴ 8 Ds‏ ج ۶ 

توريث المفقودين كتوريث الغرقى والهدمى إذا عَم موتهم ولم يعلم ايم 
مات أولاء وإذا م يصح موتهم فحكمهم حكم الأحياء إلى انتهاء المدة المقدرة 


0۷4 التعليق على مضتاح الفائض في علد الفرائض 


وهي مائة وعشرون سنة» وإذا مات للغائب من يرثه ترك له نصيبه حتى يصح 
خبره» فإن صح له خبر عمل بمقتضاه» وإلا فالمتروك كال الغائب يقسم على 
ورثته عند انتهاء المدة المقدرة» فإن جهلت المدة كان العمل في ذلك كالغرقى 
وانهدمی. 

لباب ميراث المجوس لعنهم الله 


اللجوس يتوارثون بجميع قراباتم» ويسقطون نفوسهم بنفوسهم» ويعصبون 
نفوسهم بنفوسهم» ويحجبون نفوسهم بنفوسهم» وقسمة مواريثهم كقسمة 
مواريث المسلمين إذا أسلموا أو تحاكموا إلى الإسلام» ولا يتوارثون بالنكاح إلا أن 
NE‏ 

مثاله: مجوسي وثب على ابنته فأولدها ابنتین» ثم مات» فان التي نکحها لا ترث 
بالنكاح شيئاء ولجماعتهن الثلثان بالبنوة» والباقي للعصبة أو رد عليهن. فإن ماتت 
الأم بعده فلابتتيها الثلثان بالبنوة» والباقي بالتعصيب؛ لأا عصبا أنفسها 
بأنفسهم|؛ لكون الأخوات مع البنات عصبة. فإن ماتت إحدى الابنتين قبل أمهاء 
وخلفت أختها لأبيها وأمهاء وأمها التي هي أختها لأبيهاء فللأخحت من الأب والاأم 
النصف» وللاأم السدس؛ لكونا أمّاء وحجبت نفسها بنفسهاء وها أيضاً السدس 
تكملة الثلئين؛ لأا حت لأب» ويبقى دمن الال للعصية) أوزذ عليه أخاسا 
فيكون المال بعد الرد أخماساً للأم خسان وللأخت ثلاثة أخماس. 

#باب ميرات الدعوة» 

الدعوة هو الولد الذي يدعيه الشركاء ني ملك الأَمَة» فيكون ولداً لمن ادعاه 
کاملاً ویرثه المدعون له بمنزلة أب واحل» وأمهاتيم جداته» وأولادهم إخوته 
لأبيه. 

مثاله: رجل وابنه وطئا جارية فجاءت ببنت فادعياها جميعًا» فتقدٌّر لو مات 


إباب ميراث ابن الملاعنت وولد الزنا4 0۷0 


الأب أولاً كان امال للابنء والبنتِ المدعاة: للذكر مثل حظ الأنشين» ثم مات 
الابن فللمدعاة النصف بالبنوة» والباقي بالتعصيب؛ لأنها أخته لأبيهاء وعصبت 
نفسها بنفسهاء ثم تقدر أن الأب مات بعد ابنه فلها النصف؛ لأنها ابتته» وها 
السدس تكملة الثلثين؛ لأنها بنت ابن» والباقي لأقرب عصبة أو رد عليها. 
#باب ميراث ابن الملاعتت وولد الزنا» 

لا عصبة فما إلا بالبنوة أو الولاء دون الأَبوة والأخوة» فإنمم ليسوا 
بعصبات ولا ذوي سهام؛ لانتفاء نسب الأبوة» والأولاد وأولاد البنين يسقطون 
الإخوة لأم» فإذا عدمت العصبات وذو السهام فعصبات) عصبات أمهاتاء» ولا 
يرثون إلا في باب ذوي الأرحام. 

[باب ميراث الحمل) 


إذا استهل الحمل ورث وورث» واستهلاله: صياحه أو عطاسه» وٳذا خرج 
ميتا ۾ يرث. ويستحب للورئة تأخير القسمة حتى يعلموا هل يصح الحمل أو 
لا؟ فإن استعجلوا بالقسمة ترك له أكثر ما يستحقه في غالب حالاته» وهو 
نصيب أربعة ذكور. 

إباب ميراث المكاتب 

اللكاتب يرث ويورث» ويْعَصّب وجب ويسقط [ويشارك] ' بقدر ما 
ادى من مال الكتابة. 

مثاله: رجل مات عن ابنين أحدهم| حر والآخر قد أدى نصف مال الكتابةه 
فقد اشتركا في نصف المال» فهو بينهما نصفان» والنصف الآخر للحرُ» فقد صح 
للحرٌ ثلاثة أرباع المال» وللذي عتق نصفه ربع المال. فإن خحلف بنتا حرَةً وابتا 


(۱) (نخ). 
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عَتّق نصفه» فنصف المال بينهما: للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباًء وللبنت الحرة 
ربع المال بالتسهيم» ويبقى ربع الال للعصبة أو رد عليهاء وتصح المسألة من 
ثلاثة بعد الرد: ها سهمان» وله سهم. 

مثال آخر: رجل خلف ابتتين أدت إحداهم| نصف مال الكتابة والأخرى 
ثلشي مال الكتابة» وبنت ابن حر فتأخذ نصف المال وتقسمه على الابنتين 
نصفين؛ لأن| ورثا ثلثيه بالفرض وباقية" بالرد» والسدس الذي بين النصف 
والثلثين للبنتِ التي عت ثلثاها وبنتِ الابنء فهو بينه| أرباعاً بالفرض والرد 
للبنت ثلاثة أرباعه» ولبنت الابن ربعه» والباقي من المال وهو الثلث لبنت الابن 
نصفه بالفرض» ونصفه بالرد» فللبنت الذي عتق نصفها ربع المال» وللتي عتق 
ثلثاها ثلاثة أثان» ولبنت الابن كذلك» وتصح من أربعة وعشرين. 

انتهى والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلن آله 
وعلن أصحابه الراشدين وأتباعهم المؤمنين» آمين. 


)١(‏ وتوضيحه: أن بنت الابن ساقطة عن اللإرث في هذا النصف والابنتين أخص به وصار 
الباقي ردا عليها؛ لعدم العصبة» وتبقى لإأحدى الابنتين سدس حرة ترث به في النصف 
الآخر» فاعتبرها حرة كاملة في هذا السدس وأن السدس هو المال كله» فلها نصفه فرضا 
ولبنت الابن سدسه تكملة الثلثين» وبقي الثلث ردا عليه| على قدر السهام ثلاثة للبنت 
وسهم لبنت الابن» فصار السدس كله بينهم| أرباعا» وبقي ثلث المال وليس فيه وارث 
إلا بنت الابن فاعتبرها بنتا؛ لأن بنت الابن تقوم مقام البنت إذا كانت وحدها فلها 
نصفه فرضا ونصفه ردا. 

(۲) هذاء وإنها كانت المسألة من أربعة وعشرين لأن السدس انقسم أرباعا» ولا يكون 
السدس أربعة سهوم إلا إذا كانت المسألة من أربعة وعشرين» أصل المسألة من )١(‏ 
ومسألة السدس الذي بين البنت وبنت الابن من (٤)ء‏ فضربنا )٤(‏ في .)٦(‏ 
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الفهرس 

تقديم المولل العلامة محمد بن عبد الله عوض أيده الله تعالى OES‏ 
مقدمة مكتبة أهل البيت (ع) eased‏ 
ترجمة الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى علكاؤ SES‏ 
نسبه لگا : Vestas ea‏ 
VA SSSA SSSA‏ 
تلامذة الإمام: VASES SOS SSS‏ 
قصة البيعة» والخلاف بين الإمام المهدي والإمام علي بن صلاح: Ae‏ 
[ورع العترة عن تحمل أعباء الخلافة] AEDS‏ 
[علي بن صلاح] ESSN E aR e e‏ 
کتبه ومۇلفاته لكلا ESS SESS‏ 
كلامه في أهل البيت (ع): E O A‏ 
الإمام المهدي (ع) والمعترلة: ees SARE‏ 
[الإمام والنظم] O REESE‏ 
أو لاده لكل : TT‏ 
کراماته لکلا OS ESO ANS SSS‏ 
وفاته وموضع قبره للا : TNE‏ 
ترحة السيد العلامة الحسين بن بحيى بن الحسين المطهر NVecss‏ 
نة Nes nen a‏ 
مشائخه الذين أخذ عنهم العلم: EV SSSA SOSA‏ 
تلامذته: LASS eS eS‏ 
TA SAS e‏ 
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مكانته في المجتمع: TT‏ 
مۇلفاتە eS ARS‏ 
کراماته aS a‏ 
وفاته وموضع قبره e‏ 
مم4 O O‏ 
)١(‏ #قضل: الَقليدٌ ليد في الْمَسَائِل القَرَعِيّة الْعَمَلِيّة EN‏ 
() «قَضل4: الد نهد ذل ضري اويا A‏ 
(۳) #قضل4: وکل تهر مُصِيبٌ ني اأص O ERO‏ 
9) «قَضل€: ورام مَذْمَب مام معن أل CAPERS‏ 
)٥(‏ قصل 4 تيرد لرا التي الأصخ SES‏ 
0) #قضل€: وَيقبل الرَدَاية عَنْ الْمَيّتِ وَالْعَاِب ASANE‏ 
(۷) «قَضل): ولا يبل ريا | eA u‏ 
(۱) كات الطَمَارَة4 A OO OO O‏ 
د O‏ 
() #قضل4: والمتتجُسش E A‏ 
(۲) #قصل4: ويطهر TT‏ سْيَحَالَة yT‏ 
(۲) باب SS a A u‏ 
(۱) قصل 4 :إا ينجل ونا جاورا اجام O OS‏ 
0 «قَضل): وَإلّمَا برقع الخدت a‏ 
(۳) لقصل 4 a E‏ 
(۳) #وبات: تدر ب لِقَاضِي ا لاج4 O‏ 
() باب رشو ¥ eee Se Se‏ 


O A SNE لقصل 4: ا‎ )۱( 
O O E لقَصضل4: ر ا‎ (۲( 
E O O لقصل وواقضه‎ )۳( 


(©) «قَضل): ولا يَركَفِع يَقَينُ الطَهَارَة ولد : 
)٥(‏ باب الْعْشل) an‏ 
(۱) #قضل): وجب OO‏ 
() #قصضل4: و ورم بذ ا E‏ 
A a‏ 
0) لباب ل IIE PRD‏ 
(۱) #قضل4: سببهُ OE‏ 
(۲) لقصل 4 رإتا یك ب ا AEA‏ 
(۳) لقصل 4 :إلا م كنس AAA‏ 


€ 
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إ1 بيقن 
ت 


9) قَصل€: وَمَنْ وَجَدَ مَاءَ لا كفيه ASRS‏ 
)٥(‏ لقصل 4 : ولعادم الْمَاء ءي اويل CEO TE Ee‏ 


,و 


0) فصل : ويكقص بالفراغ ا فول لَه UREA‏ 
(۷V)‏ باب ايض ... ESS ASSES‏ 


راق 


() «قضل): 


(۲) لقصل 4 o e‏ 
(۳) لقصل 4 : يحرم با خض SSS‏ 
(5) «قَصل): وَالْمُسْمَحَاصة گا اض e‏ 
)٥(‏ لقصل 4 o E‏ 


a O RTS گاخَيْضٍ‎ NE 4 لقصل‎ (1) 
O تاب الصادوه‎ )۲( 
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َضل): لايم الاو .... e‏ 
(۱) قصل ت إلا التهليل.... 
قَصل€: وما منتى إ a‏ 
)۲( % لصلاة E‏ 
لباب صفَةه | و a‏ 
( «قَضل€: روشا e‏ 
(1) % 0 ك 
ى O‏ 
قصل :و E‏ 
)۳( وَلَمَسدٌ باختلال شط 
قَصل4: و ر NS‏ 
)4ظ e‏ 2 
9 وب ية الوتائة والا 
4 : ویب ني و يمَنَ | 1 
() تل e‏ 
قَصل): وة و ي 2 ركعة.... 
)۳( ل€: ونما يعد الاج بر : 
#قضل): وإ e‏ و eens‏ 
)۳( ولا تسد عل مُوْكَهُ 2 
ا :و و eens‏ 
() قصل رکیب شاع کک 
تا 4 E‏ تَكبيرَة الإخرَام 
من ارك ني كل ا 
eens CE 2‏ 
0) #قصضل د الهو کک 
وا ٍ شك بعد الفَرَاغ .... 
وش اق ا 
(۱) قصل و دان بغ جار 
قَضل): وهو س a‏ 
EE ee % ()‏ 
SS‏ 1 ا 
(۱) لقصل e N‏ 
ا 
(۷) بَابٌ: 


اظ 
حتل قبل فَرَاغھا شد 
( تش4 :و اخ ر 


رباعِيّ€....... eT‏ 
#باب: ڪيب کک التمَام e‏ 
(۸) 4 :واا ال6 2 اکى اشجىطاة... 
E HE‏ 
N‏ ر فی4 a‏ 
,ړو ط حمَاعَة ا اة قمر a,‏ 
e‏ قصلت الداَعةٌ 
ّ ےل :قان صلت 
(۱) #فضل): فإ 


الفهرس 


e oT بَابٌ: وني وُجُوب صَاَاة العِيدَيْنِ حلاف‎ )٠( 


() ضا4 :ردت دما خان 
() #قضل): و بيز اليتق سنه موده 
(۱۱) #ټات: ويسر ون٥4 aE‏ 
() «قَضل): وَالْمَسْنون يِن الَمْلٍ 
(۳): کاب الختائز E‏ 
() «قَصل4: ُتر اربش e‏ 
(۲) لقصل 4 : وب شل المْضلم e‏ 
(۳) لقصل 4 لیکن العَاسل عَذلا A‏ 
(5) #قصل€: وشت عورَئةُ RE‏ 

() قشل 6: بک ین راس تالو 

0 «قَضل4: بُ الصلاة كِمَاية E‏ 
(۷) «قَضل4: د تم يقر عل امه ل e‏ 

(۸) لقصل 4 : ودبت التعزية E‏ 

ES کاب الرّگاة٭‎ )٤( 


(۱) «قَضل): تَيب في الدب O ET E‏ 
0) «قَضل4: وَإَِمَا َْرَم مُسلمًا a‏ 
(۳) «قَضل: ولا سقط وخوم بالردّة YT‏ 
(۱) بات : وني صاب الذَكَب الصو رئ اشر 
(۱) فصل E E e‏ 
(0) #قَصل€: وَمَا قِيمََة دَلِكَّ O O E‏ 
«تضل4: اتيد امال جار O‏ 
0 با: ولا ئيْءَ فيا دون مس يِن الإبل) 
(۳) باب: وا قَيْءَ فما ون لث من ابقر 
() بات : ايء فيا ون زعي ِن ال 
(۱) قصل 4 : يشرط ني الأنعَام E‏ 


ابات :عضرا م 
(۱) قصل 4 :ولا تیل لگافر E E‏ 
(۲) لقصل 4 : وولایتها إلى العام OMS SNEAKED‏ 


(۳) لقصل 4 : قن يكن امام OOO OE‏ 


(0) لقصل 4 :ولعب لومي الي e‏ 
کک : لطر N‏ 


SE ا‎ e 
N لقصل 4 :ولا يۇ راج آزضي‎ )0 
DAR لقصل 4 : والثَالتُ راع‎ )٥( 


ت 


0) لقصل 4: : واي بيع دَلِكَ SR‏ 


SSNS OS 2 کاب‎ (7) 


ر 


(۱) لقصل : جب عل 
(۲) لقصل 4 و E‏ 
(۳) لقصل 4: وَرْخص فيو لِلسَفَرٍ e‏ 


() قصل 4 : وعلی گل نلم IE‏ 
)٥(‏ #قَضل): وعَل من أَفْطَر لِعُذرٍ e‏ 


(۱) بات :روط الَذربالصم تا سأي OE‏ 
(۱) قصل 4 ولا لر E E E E‏ 
(۲) #بَاب الإعتگاف ٭ O‏ 
(۱) لقصل 4 شد الوط E‏ 
(۲) قصل 4: وَنِْبَ صَومٌ e EGS‏ 
(۷) لكاب ال E O‏ 


(۸) اتاب النگاح*» 


الفهرس 


() «قَضل): إِلَّمَا يصح a‏ 


() «قَضل€: وََمْبٌ بالإسيطَاعَة 


(0) «قَضل€: وَهُوَ مهفي الع .... 
(5) #قضل: متاس ك عَكَرةٌ 7 
)٥(‏ #قَصضل4: ترب قله E‏ 
0) «قَصل): وما ينعد بالنية 0 
(۷) #قضال): وعحظورانة اناع ا 
(۸) #قَصل4: وَعخظور الخرمَيْنِ 2 
)٩(‏ «قَصل4: َيب كل طَرَافِ 
)١(‏ «قَضل): ولا يموت الخ .... 


(۱) #بات: والعمرة# 


(۳) بات: واا لمتمتع» EERE‏ 
ر E EE‏ 
(۱) #قضل€: ویفعَل ما مر e‏ 


(۳) لباب: وَالْقَّار» 


(۱) #قضل4: ويفْعَل ما مر ا 
(۲) #قضال: ولا ور لفقي .... 
)۳( لقَضل4: ey‏ الف 7 
(6) #قضأل): ولا يفي الإخْرَام .... 
)٥(‏ «قَصل): وَمَنْ أحْصَرَة عَنْ السَعْي 
0) «قَضل4: وَمَنْ رمه الح ....... 
(۷) #قَضل: وإئما اجر e‏ 
(۸) «قَضل): فصل اح 6 
)٩(‏ #قضل€: وَمَنْ تدر E‏ 


(۱۰) قصل :وَوَفْتُ دم الْقَرَانٍ 


(۱) #قضل): بيب على مَنْ يعي 


(0) #قضل): ورم على المَرْءِ E‏ 
(۳) لقصل 4 ار iN‏ 
() #فصل€: وشروطة أزبعة a N‏ 
)٥(‏ لقصل 4 ای زر E O‏ 
0) #قضل€: وَمتى افق عفدا a‏ 
(۷) #قضال): وَالْمَهْر لازم RSA‏ 
(۸) «قَصل€: ومن سی مَهْرَا OE EEE‏ 
)٩(‏ «قضل€: وکشتجق کل ما در N CEE‏ 
)٠١(‏ #قضأل): وها الإمْيتاع ARR‏ 
(۱1) «قَصأل: ولا مَيْءَني إفْصَاء الرَوْجَةٍ 2 
۲ #قَضل4: ويرادا على الترَاخي OY‏ 
(۱۳) «قَصل): والْكمَاءَةّني الدين ES‏ 
9 «قَضل4: وباط ما يصع EE‏ 
)٠١(‏ «قَصل€: وَمَا عَلَيْها إلا عن الوَطءِ 9 
«َضل): يريع النگح E‏ 
(۷) قصل 4 :ويح گا الح E‏ 


(۱۸) قصل 4 : وني الَأَمَة بعَقَرِ بعَقدِ الْمَالِكِ الْمُرشِِ 


(۱۹) فصل :ومالك فیا كل تقرف e‏ 
(۲۰) #قصل€: وَمَنْ وط امه O‏ 


#الاختلاف 4 
(۱) باب: على داهب لم4 
(۱) #قَصل4: ومن وط أَمَه 


(۲) قصل :هلك مه الإبْن بالْعُلُوق 4 
(۳) قصل : ولا ثوطاً بالْولْكِ ركه e‏ 


(۲) لباب الْفْرَاش» 


(۱) #قَصل4: وما ولد قبل ارتفَاعه E‏ 
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() فصل EAE‏ 
(4) کاب الطَدق٥4‏ 


(۱) #قضأل): وصح تعلق a‏ 
(0) #قَضل): وما علق مضي جين e‏ 
(۳) #قضل): ولا ور لليف به a‏ 
(6) لقصل 4: وصح ولي ae‏ 
(۱) باب الم E‏ 
(۱) «قَضل€: ولا تل مِنْها اتر e‏ 
(0) «قَصل€: وَيلْرَمُ بالتغرير E‏ 


ا 


(۳) لقصل 4 : وهر طاق بائ“ EAE‏ 
(5) «قَضل4: والطلاف لا برقت e‏ 
(۲) لباب الْعدّة4 EE‏ 
() لقَصل€: وني عِدَة الرَجِيِيّ O‏ 
(۲) لقصل 4 :وَهِيّ مِن ين الم لعا 0 
(۳) لقصل 4 :ولا عد فيا عَدَا ذلك RS‏ 
0) لقصل 4 : وَلِمَالِك الطَلدق N,‏ 


ار ص 


)٥(‏ #قَضل€: وَالْقَوْل لِمُنكر الان ا 
(۳) لباب الظَهّار“» O‏ 
() #قضال): صريخةُ OO‏ 
۳ «قضل) : ورم به الْوَطءُ E‏ 
)٤(‏ باب الاي ياء e‏ 
() تَضرٌ4: DRT E‏ 
)٥(‏ باب اللَعَانِ» E‏ 
(۱) #قضل): يوجبۂُ POISE‏ 
(۲) #قضل4: وَيَطلبة الرَوْحُ e‏ 
(0) باب الحضصاكة 4 ESER‏ 


(۱) #قَضل4: ولِلاءٌ اناع RE‏ 
(۲) #قصل€: ومتی اشتغتی بتفسه ERS ea‏ 
(۷) لباب النفَقَاتِ٠)‏ 
(۱) «قَضل): على الرَؤج كيف گان O‏ 


0 «قَضل): ونققَة للد َر العَاقِل OES SS‏ 


(۸) باب الرْصاع°) 


(۱) #قصضل)€: ومن رصل َه من فيه ا 
() «قَضل4: وإَِّمَا يبت حْکمهُ OT‏ 


(۳) «قَضل4: ويلْحَی اعفد r‏ 


0 


(©) «قَصل): والمَبيع يعن e‏ 
)٥(‏ «قَضل€: وور مُعَامََة الَا a‏ 
0) #قضل4: ولا وزع ار . n‏ 
(۷) «قَضل): ولا يصح ني يلك e‏ 


0 
و 


(۸) «قَصْل): وَعَقْدُ عبر ذِي الولاية ا 
)٩(‏ «قَضل): وَالتَخْلية ليم قبس 7 


(۱) لباب الَرْوْط الْمْمَّارئة عف4 


و 


(۱) #قضل): يفده ص رها RT RE‏ 


(0) «قَضل€: يصح مها ما ايض الها 
(۲) باب الربواتِ) 


() قَصل4: إذا امكف الْمَالانِ ا 
() «قَضل€: ورم EEE‏ 


(۳) لباب اخیاراتِ 4 


ر 


(۱) #قَضل4: قَمَنْ اشتّرّی عَاباً E‏ 


الرس 
0 ا 
(5) #فصل€: ويَصح -وَلو بَعْدَ العَقَرِ a‏ 
(۳) «قَضأ: وإذا افر بو الْمُضَْرِي E‏ 
9) تضل€: وتا بت اؤ عَدَتَّ ف ابيع e‏ 
)٥(‏ «قَصل€: رلا رَد ولا ارس .......... E‏ 
0) «قَصل4: وَيَسْتَجق الاس TT‏ 
(۷) #قضأل): وشخ على اللرَاخي ECE‏ 
(۸) «قَضل): ودا احْمَلف الْمُضَْرِيَانِ SE‏ 
©) لباب ما يذل ني المَبيع ولَلَفِه واستَحقَاقه 4 ELSE‏ 
(۱) #قضل): يذخل ني الْمَبيع SERS‏ 
(0) #قضل: ودا كلف ليع ARNE ERE‏ 
(۳) «قَضل€: وَمَنْ اشتری مُسَّارا يه EES SOTE‏ 


AOA 4) باب ابيع عر الصجيح‎ )٥( 


2 


(۱) #قضل4: وَباطلهٌ OTE‏ 
0 «قضل): وَالفَرْعِية فيه قبل القَْخ A a‏ 
O SS EEO)‏ 
(۱) #قَصل4: وَمَنْ أَذِنَ لِعَْدِهِ SESS‏ 
0) «قَصل4: وَلِلمَأدُونِ كل تَصَُني o‏ 
(۳) قَضل€: وَيركَفِمٌ اإذْنْ بحَجره YT‏ 
(۷) بات الْمُرَاحة4 O‏ 
a IRR)‏ 
(0) #قضل: والتَولية كالْمُرَابَحَة a‏ 
(۸) باب الإقاة4 E O EE‏ 
)٩(‏ لباب الْقَرضٍ» e‏ 
(۱) «قَضأل€: وإلَمَا يُمْلَكُ بالقَبْضٍ E‏ 
0) #قضل€: وَلَيْس لِمَن عدر عَلَْهِ اسُيَيقًاءُ E‏ 
(۳) «[قضال: وََمِبْ رَد الْقَرضٍ o‏ 


0A۸ 


(9) «قَضل): وَيَصَيَقٌ رَد الْعَصْب وَنَحْوه 
)١(‏ باب اصرف a‏ 


(۱) «قَصْل€: وَمَتّى الكسف ني أَحَرِ التَقَدَيْن EO‏ 


(۳) #قضل€: ولا تصحة الريرة 
(۱1) #بَابْ: الكل ........... E‏ 
(۱) قضل): ومتی بطل فسخ A‏ 
(9) قَضل4: ودا الف البْعَانِ n‏ 
)۱١(‏ كات الشْفْعَة» A N‏ 
(۱) «قَضل€: تَيب في كَل عبن E‏ 
(۲) لقصل 4: و ERR‏ 
(۳) «قضل4: ولا بطل OT‏ 
(9) «قضل: ولِلْمُشتري قبل الطَلّب .... 
)٥(‏ «قضل€: وما يؤخ اميم قَنْراً... 
(1) لتاب الإجارة4 ANS‏ 
() #قضل€: إِلّمَا َصِح فيمَا E‏ 
(0) #قضل): ونما ستَحق اجره الأَعَيانِ 
(۳) «قَضل): ودا اکتری لِلْحَمْل es‏ 
(0) بات إجارة الأَكَمينَّ4....... E‏ 
() قصل 4: إا َرَت الْمْدَهُ e‏ 
0) «قَضل€: قان قَدّم الْعَمَلّ a‏ 
(۳) «قَصل): وَلِأّجير الإسيتابة eS‏ 
(5) «قَضل4: وَالأَجْرَةني الصَحِيحَة 
)٥(‏ «قَصل): ولا سمط بجَحدِ الْمَعْمُولٍ 
0) قَضل): وَلِگُل مهما فسح E‏ 
(۷) #قضلل): ونم مع العَبْنِ لماش .. 
(۸) «قَصل€: وره على الْعَمَل الْمَكَرُوهِ 
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(۲) لباب الْمُرَارَعة4 a‏ 


)۳( وا اة e‏ 8 
(۳) بات الإحَياء ء والتحجر» GR‏ 


() ل4 : لملم قط الإشيفلال 


(۲) لقصل 4 ویگون پا زت وَالرزع 4 


)۳( لقصل 4 :الجر صرب الأعلام 


() بات الْصاربة)» EES‏ 
(۱) لقصل 4: شروطهًا... EE‏ 
(۲) «قَصضل4: ويدخلا اعلق GN‏ 
(۳) لقصل 4: ون الال ا E‏ 
(9) «قَضل4: ولِلْمَالِك n‏ 
)٥(‏ «قَصل: وَفَسَاذًُا الْأَصِلنٌ 2 
0) لقصل 4: وبل وَنَحُرْمَا e‏ 
(۷) #قَضل€: وإِدًا اختَكطّت الست ... 


(۱۳) تاب لسر ة٥‏ 
(۱) #قضل 4 :مى عبن حدما قاحسا 


(۲) قصل 4 : وقح كل هذ الَركٍ.. 


(۱) لباب سركة الأملاك4 A‏ 
(۱) #فَضل4: رب الشف ازير .. 
(0) #قضل: ولا مجر ال e‏ 
ا 


9) «قَضل): ودا البَسَ عَرْض الطريق 


0۹۰ 


() لقصل 4 : ودا اشترك ف أَصلٍِ التَهرِ e‏ 
0) لقَصل4: ويلك الْمَاءٌ بالتقلِ a‏ 
a E SS 2‏ 


() «َضل): ولا يِح في عٍَ ی O A A A‏ 
(۲) لقصل 4 ESER ll‏ 
(۳) «قَصل€: ودا ارد الششليط AVEENANEERERS‏ 
() #قضل4: رلا بد يضمن الْمُرَين MOE O EEA‏ 
)٠٥(‏ کاب الْعَارية reali‏ 
(۱) قصل ): ونت ضمَنْ بالتَضوِنِ EOE‏ 
)۱١(‏ تات اة O SE SRR‏ 
O O EO‏ 
(0) #قضل): ويقبل لصب وليه ERE‏ 
(۳) لقصل 4 اوک بوص قربط la‏ 
(5) «قَضل): وبا عوضٍ O‏ 


ر ر 


O a قصل 4: وَالصدَقَة اة‎ )٥( 
BO «قَصل): والْعْمْری رَالرقبى موده‎ )0( 
e اتات الَو س‎ )۷( 
O #قصضل4: ر يشرط ني الاقف‎ )۱( 
e «قَصل): ولا يصح مَعَ در الْمَضرف‎ 0 
O #قَضل): وَيَصِح عل التَفْسٍ‎ )۳( 
OE «قَصل4: وَيَعْو د لِلْرَّاقفِ‎ )©( 
E SSA #قضل): وَمَنْ قعل ي َيْءِ‎ )( 
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0) لقضل4: وَلِكل إِعَادَةالْمُنْهَدِم 


(۷) «قَصل€: وَولاية الوَفْفِ 


() «قضل€: وَلِلْمُتَوْل ابيع وَالقَرَاءُ 


ارقف الَافِزٍ 


و۶ 


ت 
سے ماسم 


(4) لقَضل4: ورهره 
(۸) كاب الوَدِيعَة) 
(۹) كناب الْعَصب) 


(۱) قَصل): فاا يضمن مِنْ عبر الْمَنْمَول 


(9) «قَضل): ويب رَد عب 
(۳) لاقضل: وإدًا عََرَهًا الْعَاصِبُ. 


(5) لقضل): ولا برع ما غرم فيا 


)٥(‏ «قَضال): ويلك ما اشتری پا 
ےو 0 

(0) #قصل): ولِلمَالِكِ قلع الرَرْع . 
ج © ° ۶e‏ 

(۷) #قَصل€: وني تالف الْمْل مله 


(۸) «قَصل€: ويَسْمَط عرض لاف 


)۲١(‏ لكاب الشض) 


fy‏ و 


0) «قضل: وله ألمَاظ وَأَسْبَات. 
(۳) #قضل): ودا الس بعد تعيينه 


(5) «قَصل€: قَمَنْ قَالّ: الخدم أَوَلاِي 
a‏ رر اھ 
)٥(‏ # فصل ): ريصح بورض روط 


0) ل قضل€: ولا بض غَالبًا.... 
(۱) لباب: والتذبی» 
(۱) «قضل4: ولا بطل 
() باب الكتابة4 
() لقَصل€: يفرط ني المُگاتب 
(۲) #قَصل€: ويَمْلِكُ با 


04۹۲ 


(۳) باب الو لاءِ # E‏ 
(۱) #قضل€: إِلَمَا يسبت وَلاء الْمْرَالاة A O‏ 
(۲۱) لكات الاَيْمَانِ4 a a‏ 
(۱) #قَضل€: إلَمَا وجب الْكَمَارَةَ O DI‏ 
9) «قَضل): ولا تلْرَمٌ ني الغو yy‏ 
(۳) «قصضل4: وَلِلْمُحلف عل حَقّ EDED‏ 
(©) #قضل€: يث الْمْطْلقّ Ae REE‏ 
EERIE EEE e‏ 
(۱) #بات: وَالْكمَارةٌ4 O OE AEE E‏ 
(۲) باب اتر EASES AR‏ 
(۳) باب الضالةوّ رَاللقَطَة وَاللَقيط “4 OO OT‏ 
(۱) #قضلٌ4: إَِّمَا يبَقَطُ SORA‏ 
(۲) لقصل 4 : وهي كالْرَدِيعَة 5 OSES‏ 
(۳) «قَصضل4: وَاللَقيطٌ مِنْ دار ا خرب OE‏ 
)٤(‏ #بَاب الصيد# EE‏ 
() #قضل» : إا یله من الْبَحْريّ E‏ 
)٥(‏ باب Ml Sl NO ٠‏ 
() «قَضل): ب يرط ني الاج a‏ 
0) #بات: : وَالأضح4 EES SAS‏ 
(۱) قَصل4: وَرَفتَهَا لِمَنْ لا كَلْرَمهُ الصَااهُ a‏ 
0) «قَضل€: وتَصِير ضحي بالشَرَاء E‏ 
(۳) قصل : وَالْعَقيقة N N‏ 
(۷) بات الأَطْعمَة الأ سرب4 N‏ 
(۱) فصل ل GS SE‏ 
(0) «قَصضل: ومن شى حي شى الف O a‏ 
)١(‏ #قضل(: ويرم گل ماي TT‏ 


الفهرس 


(۸) باب ا i‏ 
(۱) قصل 4 : رم عل الڏّگر E‏ 
9 #قَصل): ويرم َل ملب ... 
(۳) #قضلل€: وَڪيِبْ سر الْمُعَاّظٍ e‏ 
0) لقصل 4 : ولا ذل على الحرم 


(۲۲) اث الذَعَارّى4 N‏ 


(۱) قصل 4 : والْمُدّعِي A‏ 
() «قَضل€: وَمَنْ تبت عليه دير .... 
(۳) لقصل 4 :ولا مع وی 2 
(5) قَصل: ولا عَجْبْ إجَابة الذّعْرّى 
)٥(‏ قصل €: می گان الْمذعَى .... 
(0) «قَضل): وَالقَول لِمُنكر النَمَ . 
(۷) #قَضل): والَْمن: عل كل نكر . 
(۸) #قضل): والتَحلِيف انما هو بالل 


(۲۳) تاب الإقرَار4 o‏ 


(۱) «قَضل€: الما يصح من مكلف . 
0 «قَصل€: ولا يصح يِن مَأذُونِ .. 
(۳) «قَضل€: ولا يصح لِمْعَينِ a‏ 
(5) #قَضأل): وني التگاح تَصَادفَهُمَا . 
)٥(‏ «قَصل4: ومن أَقر بوَارثِ لَه .... 
0) «قَضل): وع حو ِلقَصَاصِ 
9 قضل4: وص اجون ا 
(۸) #قضلل): ولا يصح الرْجُوع عَنه. 


(۲) تات السهَادَاتِ 4 E‏ 


(۱) لقصل 4: يعر في الرتا e‏ 


(۲۵) اتات ا ا 
(۱) #قَصضلّ4: ا ص الإسيتابة E‏ 
o‏ دَلِكَ E‏ 
(۳) قَصل): ويَمْلِك ما وكيل ls‏ 
(5) «قَصضل4: وينْقَلبُ فصول yT‏ 
)٥(‏ لقصل 4 :ولا وح تصرف N‏ 
0) قصل 4 :ويح أن يرل ري E‏ 
(۷) قَصل): ولا ال رال وکيل ee‏ 


(۲) «قَصضل€: وَعَمْبُ عل مَُحَملِهَا e‏ 
(۳) «قضل4: يشرط ASE‏ 
() «قَضل€: ولا تَصِحُ NE‏ 
)٥(‏ لقصل 4: وا زح وا التغديل س N‏ 


0 
ر 


0) لقصل 4 :وصح في زر الد َالقَصَاص 
(۷) «قَصل): ويکفي شَاهد أو رَعِيَانِ ERE‏ 
(۸) #قضال: وَاخيلاف الشَاهدَيْن E‏ 
)٩(‏ #قَصل€: ومن اذى مَالَْنِ ESE‏ 
)٠١(‏ «قَصل4: وإِدا تَعَارَض البيتَانِ E‏ 
(۱۱) قَصل€: وَمَنْ هد عند عَاوِلٍ ANE‏ 
(۱۷) فصل :یگل السب بالذریج E‏ 
(۳) قصل 4 :لا تح عل تفي AES‏ 


(۱6) قصل ): ویک في السَاهد ني جَرَاز الشَهَادَةٍ 


E 


)١(‏ باب الْكَمًَالَة4 


(۱) لقصل 4 !بی تی تفي e‏ 
0 «قَضل4: سمط في وجه بمؤته E‏ 
(۳) (قَصضل€: وَصجيحها أن يضم a‏ 
() «قَصْل): ويرجع امور بالشليم a‏ 


الفهرس 

(۲) ابات الخر ال4 E‏ 
E‏ وَمَنْ رَد مُشتّرى برؤيّة .... 
(۳) باب التمليس)» EERE‏ 
(۱) قصل 4 : وَالبائِع م آل با تعر تمه ن 
() باب الجر 4 E‏ 
(۱) لقصل 4: ر وخر الام على مذيْون 
(۲) لقصل 4 : وبع عليه بعد رده a‏ 
)٥(‏ باب الصلج) e‏ 
(۱) لقَضلٌ4: : ومَا هو < ابرا اوقل E‏ 
0 باب: والبراءٌ4 RRR‏ 
(۱) «قَصل): ويعْمَل بحر العَذلٍ a‏ 
(۷) باب الإكراء» OS‏ 
(۸) #إباث: وَالْقَضصَاءٌ4 E NS‏ 
(۱) #قضل: وعَليه اناد أعرَانِ e‏ 
(0) #قصضل4: ر وحکمه كمهفي الإبقاع ا 
(۳) «قَضلل): وَينْعَرلٌ ES‏ 
(©) «قَصل4: ولا يَقَض کم ڪام .. 
)۲١(‏ اتات الد ود4 a‏ 
() «قَصل€: َيب إِقَامَنهّا ني عبر مشج 
ھک ا a‏ 


eS e 


)۲( باب ل الشرب4 ET‏ 
)۳( ڪل کک ES‏ 


ب 0 
(۲) #قصل€: وارز TT‏ 
(۳) «قَضل): وما بمْطَمٌ كف الْيمْتّى 0 
() «قَصضل4: والْمُْحَاربُ yT‏ 
e‏ ر ت 
)٥(‏ #قصضل)€: والقتل خد الخري N‏ 
ی ت وسا وك ا 
0) #قضل): والتعزير إل كل ذِي وِلايّة .... 
(۲۷) لاب اْساياتِ 4 
(۱) «قَصل€: إِلَمَا جب الْقَّصَاص a‏ 
0) #قضل4: ونقتل الْمَرأة بالرّجُل E‏ 
e ee‏ 


0 :5 ا N‏ 
(۷) لقصل 4 : وا : ما وفع بسب EY‏ 
(۸) «قَصل): وما لزم به قعل العَاقِلَة e‏ 
)٩(‏ #قَصضل€: والمُباش مَضمُونٌ E‏ 
09ف 4 والس اون 2 


(۱۱) قصل 4 :على بالغ عاقل ملم قعل 


۲ قصل 4 : وي الع ولو له اة 
(۳) قصل 4 : وني عَْنِ الدَابة وخوم 2 


وتو 


(۱) #قضل€: ور مالك عبد جى 
)٠١(‏ #قَصل4: والْعَبد بالْعَبْدِ EE‏ 
0 تضل): وغل فطل المي a‏ 
(۱) باب الذيّات + SR‏ 
(۱) «قَضل): هي اة مِنْ ايل a‏ 
(۲) قصل 4 : ورم في تفس لملم E‏ 
(۳) #قَصل: وفيما عَدَا ذلك حكومة e‏ 


الفهرس 


0©) #قضل4: ويعقل عن ار E AN E‏ 


)۲( باب E‏ م4 


a SESS کک‎ eel 


OEE 5:4 9‏ 
(۲۸) کاب الو A O N A CA u‏ 
(۱) «قَضل): إِلَّمَا صح مِنْ OS EOE‏ 
(0) قَصل€: وَمَا تَمَدّ في اصح O E‏ 
(۳) «قَضل): وَكَمْبْ رالشاد OR‏ 
ج کو ا ر و 
(5) #فصضل): ولا ينفذ في ملك تصرف ASAR ERAN‏ 
)٥(‏ #قَصل€: وعَمْبُ امال ما ذَكرهُ O O EEE‏ 


(0) «قَضل€: وصح بالْمَجْهُولٍ eR LSE REE‏ 
(۷) #قضل€: وو قَالّ: أَرْض كا لِلْفَقَرَاء E E SN EE‏ 


(۸) #قضلل): وتبطل 
(4) «قَصل€: وما 


رَد الْمُوصَى لَه N DEAE‏ 
يعن رَصيًا eeeeeeeeeeeneeennenenenenenenenenenennnn‏ 


A «قَضل4: وإِلَه فيد الْرّصَايا‎ )٠١( 


(۱۱) #قَصل4: وله أن يسْتَقِل a‏ 
yy a‏ 


(۳) #قَضلل): قن 
9 «قَضل4: وَثِ 
(۲۹) تاب السر» 


4 


(۱) قصل 4 : ب عل ملين رعا O‏ 


(۲) لقصل 4: 


مړو 


وعل من رارت له دعونه ase‏ 


(۳) #قضل€: وليه وده إِقَامَة ادود AT‏ 
0) لقصل 4: ن ؤا O E‏ 


)٥(‏ قصل 


رواو رور 


ASSO E 


(0) #قضل): ود ريغتم من الكقار موسيم ... 
(۷) لقصل 4 : وما عدر ڪل حرق e‏ 
() «قَضل€: ودار ا رب دار إباحَةٍ n‏ 
)٩(‏ لقصل 4 : ومن سكم ني ار e‏ 
)٠١(‏ #قضل: والْباغي: من بظهر أله ق . 
)۱١(‏ لقصل 4 E N‏ 
۲ قصل 4 و و 
(۳) قصل 4 :ووفك نراه a‏ 
(۱) قصل 4 : وصح تابد صح اْعَجَِيّ 


2, 


e‏ اوعض عؤشحم الي 


(۱۷) قصل :وة :يااد أ غل .... 
(۱۸) لقصل :ول كل مُكل ملم .... 
(۱۹) «قَضل): ويذخُل الْعَّصب لأونگار .. 


ت 4 
(۲۰) لقصل 4: ويب إِعَاةُ الظَالٍ a‏ 


التعليق على مفتاح الفائض في علم الفرائض ES‏ 


#باب أسباب المراث # N‏ 
#فصل€: وذوو السهام هم E‏ 
#فصل)€: وذوو الأرحام هم E‏ 
#فصل): والنكاح سبب التوارث Es‏ 
#فصل€: وأما الولاء فعل ضربين O‏ 
#باب العلل المانعة من الإرث 4 e‏ 
#باب الفرائض وأهلها» EO E‏ 


#باب الإسقاط + ET‏ 
لباب أحوال الأب وا لحد EEE‏ 


الفهرس 0۹۹ 
#باب الرد# OAs‏ 
#باب أصول المسائل ٭ SOA AAAS‏ 
#باب تصحيح المسائل 4 OAS‏ 

#فصل(: في موافقة السهام للرؤوس: OTA‏ 
#فصل(: في مباينة السهام للرؤوس: O e‏ 
#فصل): في علل الرؤوس: OTe Ra OS‏ 
#فصل€: في مداخلة° الأصناف: EES‏ 
#فصل€: في موافقة الأصناف: OA‏ 
#فصل#: في مباينة الأصناف: Aes‏ 
#باب المناسخات # AVERSA‏ 
#باب التركات + N A E AR‏ 
#باب الإاقرار# TT‏ 8 
#باب اللس4 OVERS O‏ 
#باب الغرقى واهدمى # OVS SS‏ 
#باب مبراث المفقود» ONT oe‏ 
#باب ميراث المجوس لعنهم الله E OE‏ 
باب ميراث الدعوة# O A O‏ 
#باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا» OVO‏ 
#باب ميراث الحمل 4 OVO O‏ 
#باب مبراث المكاتب # OVO SEES‏ 
الفهرس ONV erie Rag‏ 


